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ليس الثقة: الفضائل الاجتماعية ودورها فى خلق الرخاء الاقتصادي أشهر 
كتب فوكوياماء مقارنة بنهاية التاريخ والإنسان الأخير, الذي شغل ومازال يشغل 
الكثيرين؛ ولا أشملهاء مقارنة بتوأمه الأخير» أصول النظام السياسي (من عصور 
ما قبل الإنسان إلى الثورة الفرنسية) والنظام السياسي والانحطاط السياسي 
(من الثورة الصناعية إلى عولمة الديمقراطية)» الذي يعكف المترجمان حاليا 
على تعريبه (وسيصدر بجزأيه قريبا عن منتدى العلاقات العربية والدولية)؛ ولا 
أشرسهاء مقارنة ببناء الدولة» الذي برر في بعض جوانبه السياسات الخارجية 
الخرقاء لبوش الابن وشركاه؛ ولا أشجعهاء مقارنة بأميركا على مفترق طرق» 
الذي باعد فيه بين دربه الفكري والدرب الليبرتاري بعد أن كاد يتطابق معه. 

بل لعل الثقة أكثر كتب فوكوياما انفتاحا وإنسانية» سواء في مواجهته 
التمركز الغربي على الذات» عبر طرح النموذج الآسيوي مثالا آخر في التطوير 
الاقتصادي وتنمية رأس المال الاجتماعي» تتعلم منه الولايات المتحدة وأوربا 
وبقية دول العالم الكثير من الدروس والعبر؛ أو في سعيه الأوسع إلى تحرير 
علم الاجتماع من استعمار الاقتصاديين الطويل لأكثر من قرن ونيف؛ أو في 
إصراره على إمكانية بل ضرورة التفاعل بين ثقافات العالم» رغم اختلافها وتباين 
درجات عقلانيتها ومدى تقبلها الحداثة السياسية (الديمقراطية) والاقتصادية 
(السوق الحر) بالنسب التقريبية التي اقترحها //١(‏ حداثة و١7‏ خصوصية). 
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يطرح الثقة» علاوة على ذلك» مجموعة قضايا وتساؤلات وإجابات 
مباشرة وغير مباشرة تشكل بمجموعها الهم الأساس في الخطاب العالمي 
المعاصر. وهذا- باعتقادنا- الهم الأساس الذي ينبغي أن يشغل الحيز الأكبر 
من تفكير العقل العربي ويعيد برمجة أولوياته» فيضع في مقدمتها بناء المجتمع 
المدني» وتعزيز المؤسسات الوسيطة» وتنمية رأس المال الاجتماعي» وإقامة 
المؤسسات السياسية والاقتصادية الحديئة على أسس عقلانية تتجاوز الولاءات 
الأسروية والقبلية والطائفية والدينية والإثنية» وصولا إلى علاقات المواطنة 
والثقة المجتمعية الأعم. 


إن فشل المجتمعات العربية في بناء وترسيخ علاقات المواطنة بيسر 
وسلاسة في الخمسين سنة الماضية من تاريخها الدامي- بغض النظر عن 
الأسباب- هو ما أوقعها في مزالق التحولات المفاجئة» وفوضى الاندفاعات 
التحررية» وصدمة الارتكاسات الظلامية التي تشهدها اليوم. واليوم»؛ في 
محاولتها تعديل أو إعادة هيكلة بناها السياسية والاقتصادية» طال أمد الفجر 
الديمقراطي أم قصرء فلا بد لهذه المجتمعات من إعادة النظر في بناها الثقافية 
والمجتمعية الأساس على ضوء الحوار الهادئ والعقلاني مع الخطاب العالمي 
المعاصر في آخر وأخطر تجلياته الفوكويامية. 

لذلك يبقى الثقة - باعتقادنا - كتابا مهما ومفيدا للقارئ العربي في 
المرحلة المربكة الراهنة والمستقبل المنظور. 


المترجمان 


١ 


الاهدامع 


إلى لوراء الأغلى والوحيدة 


إن ميحيعاً مكوناً من عدد لا نهائي من الأفراد غير المنظمين» الذين 
تضطر الدولة المتضخمة إلى قمعهم واحتوائهم» لهو تشوّه اجتماعي حقيقي... 
الدولة بعيدة كل البعد عن الأفراد. وعلاقتها بهم خارجية جداً وعابرة جداً بحيث 
لا تنفذ عميقاً إلى ضمائرهم فتؤلف بينهم وتدفعهم إلى إقامة علاقات اجتماعية 
داخلها... لا يمكن لأمة أن تحفظ كيانها إلا إذا توسطت بين الدولة والفرد 
فيها سلسلة كاملة من الجماعات البينية المساندة» القريبة بما يكفي من الأفراد 
لاجتذابهم بقوة إلى فلك عملهاء وجرّهم بالتالي إلى مجرى الحياة الاجتماعية 
العام... والجماعات المهنية تحديداً ملائمة لأداء هذا الدورء فذاك قدرها. 
إيميل دوركهايم 


تعسيم العدل في المجتيع 


ثم يصبح فن الاجتماع» كما أسلفتء الفعل الأهم الذي يدرسه الجميع 
ويطبقونه. 


أليكسس دو توكفيل 
الديمقراطية في أميركا 
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حين خلص ألكسندر كوجييفء أبرز تراجمة هيغل ومفسريه في القرن 
العشرين» إلى نتيجة مفادها أن الأخير كان جوهرياً مصيباً في إعلانه نهاية 
التاريخ» قرر أيضاً منتصف القرن أن الفلاسفة أمثاله لم يعد لديهم المزيد من 
العمل المفيد يؤدونه. فنحى دراسة الفلسفة إلى عطلات نهاية الأسبوع» وعمل 
موظفاً بيروقراطيا بدوام كامل في مفوضية السوق الأوروبية المشتركة التي 
تشكلت حديثاً آنذاك. وبقي فيها حتى وفاته عام 1974. 

في ضوء هذا المسارء بدا من الطبيعي جداً أن أنبع أنا أيضاً كتابي نهاية 
التاريخ والإنسان الأخير بكتاب عن الاقتصاد. فالتركيز على الاقتصاد أمر لا بد 
منه ويبدو لي حتميا عمليا. بالطبع» كان هناك الكثير من المبالغة والاندفاع بعد 
انهيار الشيوعية» مع عدم الاستقرار الظاهر والكثير من التشاؤم حول الآفاق 
السياسية للقارة الأوروبية. لكن كل الأسئلة السياسية اليوم تدور عملياً حول 
الاقتصاد؛ بل حتى المشكلات الأمنية ذاتها تشكلها قضايا تنبع من داخل 
مجتمعات مدنية هشة» في الشرق والغرب على حد سواء. غير أن الاقتصاد 
كذلك ليس ما يبدو عليه ظاهرياً؛ فهو متجدّر في صلب الحياة الاجتماعية» ولا 
يمكن فهمه بمعزل عن السؤال الأعم حول كيفية تنظيم المجتمعات الحديثة 
نفسهاء سيما وأنه أصبح اليوم الحلبة التي تدور فيها مختلف أشكال النضالاات 
الحديئة للاعتراف وتحقيق الذات. 
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ليس هذاء إذنء كتاباً آخر يندرج في جنس الكتب الاقتصادية المنوعة 
حول «القبدرة التنافسية»» أو حول كيفية إيجاد اقتصاد مربح» أو كيف ينبغي على 
الأميركيين تقليد اليابانيين أو الألمان. إنه بالأحرى قصة الحياة الحديثة ذاتها 
وكيف تعكسها الحياة الاقتصادية وتشكلها وتوطدها. 

كل دراسة تحاول مقارنة ثقافات مختلفة من حيث الأداء الاقتصادي هي 
عملياً دعوة مفتوحة للإساءة إلى كل من تتناوله. وقد تناولت الكثير وغطيت 
مساحات واسعة في هذا الكتاب» ولا شك لدي بأن من هم أكثر معرفة مني 
بالمجتمعات المحددة قيد النقاش سوف تكون لديهم اعتراضات» وسوف 
يفكرون باستثناءات ودلائل لا حصر لها تناقض التعميمات المختلفة الواردة 
هنا. أعتذر سلفاً للذين يشعرون أنني أسأت فهم ثقافتهم أو, الأسوأ من ذلك» 
قلت شيئاً يحط من قدرها أو يستخف بها. 


أدين بالشكر والعرفان للكثيرين» وخصوصا ثلائة محررين أثروا كثيراً في 
هذا الكتاب: إروين غلايكسء الذي وقّع عقده قبل وفاته المبكرة عام 995١؛‏ 
وآدم بيللو من «فري برس للنشر»»ء الذي أكمله؛ وبيتر دوهارتي»؛ الذي كد ساعات 
طويلة لإعطاء المخطوط شكله النهائي. كما أشكر الأشخاص الآتية أسماؤهم 
على العون الذي قدموه خلال مراحل مختلفة من العمل على الكتاب: مايكل 
نوفاك» وبيتر بيرغر» وسيمور مارتن ليبست» وأميتاي إتزيوني» وعزرا فوغل» 
وأتسوشي سيكه. وتشي ناكانه» وتاكيشي إيشيداء ونوريتاك كوباياشي» وسابورو 
شيروياماء وستيفن رودز» وريكو كينوشيتاء ومانكور أولسن..ومايكل كينيدي» 
وهنئري إس. روينء وكلير ولفوفيتز» وروبرت دي. بتنام» وجورج هولمغرن» 
ولورنس هاريسونء وديفد هيل» وويلنغتون ك. ك. تشان» وكونغدام أوه. وريتشارد 
روزكرانس» وبروس بورترء ومارك كوردوفر» وجوناثان بولاك» ومايكل سوين» 
وآرون فريدلبيرغ» وتمارا هارفن» ومايكل موتشيزوكي. وكالعادة» أسهم إبرام 
شولسكي كثيراً في التصور الفكري للكتاب. 

أشعر بالامتنان مجدداً لجيمس تومسون. من مؤسسة راندء التي تحمّلت 
وجودي أثناء كتابة هذا المؤلّف. كذلك أحمل ديئاً قديماً لوكيلتي أعمالي» إستر 
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نيوبرغ وهيذر شرودرء اللتين جعلتا هذا الكتاب والمؤلف الذي سبقه ممكنين. 
الكثير من المواد التي تناولتها في الكتاب ما كانت لتثير اهتمامي لولا جهود 
ساعد الاحين دينس كويغلي وتينزينغ دونيو» وخصوصاً كريس سوينسون» 
الذي قدم عونا لا يقدر يشمن في كل مراحل هذه الدراسة. 

زوجتي لورا التي أهدي إليها الكتاب كانت على الدوام قارئة ملتزمة 
وناقدة دقيقة» قدمت لي عونا هائلا» وكانت مصدر دعم كبير على امتداد 
هذا العمل. 

والدي يوشيا فوكوياما كان عالم اجتماع أديان» ترك لي قبل عدة سنوات 
مكتبته الزاخرة بكلاسيكيات علم الاجتماع. بعد مقاومتي منظوره في رؤية 
الأمور سنوات عدة» أظن أنني أتفهم الآن بشكل أكمل اهتمامه به. قرأ أبي 
مخطوط الكتاب وعلق عليه؛ لكنه توفي قبل نشره. أتمنى أن يكون أدرك كم 
انعكست اهتمامات حياته في هذا الكتاب. 

عوضاً عن شكر الطابعة» كما درجت العادة في الماضيء أود أن أعرب عن 
امتناني لكل أولئك الفضوليين الدائمين والمبتكرين والمصممين المشاغبين- 
وجلهم مهاجرون- الذين جعلوا كل تلك البرمجيات والحواسيب وتجهيزات 
الشبكات التي اعتمد عليها إنتاج هذا الكتاب ممكنة. 


الجزء الأول 


فكرة التشك : 
فدرة الثقافة الهائلة 
على إقامة المجتمع الاقتصادي 


الفصل الأول 


حول الوضع الانساني في عصر نهاية التاريخ 


مع اقترابنا من القرن الحادي والعشرين» تشهد المؤسسات السياسية 
والاقتصادية في العالم تقارباً ملحوظاً. وكانت الخلافات الآيديولوجية الحادة 
في بدايات القرن العشرين قد قسّمت مجتمعات العالم» إذ تنافست أنظمة الحكم 
الملكية والفاشية والديمقراطية الليبرالية والشيوعية تنافسا مريرا على الهيمنة 
السياسية» بينما اختارت بلدان مختلفة سبلا اقتصادية متباينة» مثل الحمائية أو 
النقابوية أو نظام السوق الحر أو التخطيط الاشتراكي المركزي. واليوم» تبنت 
البلدان المتقدمة كلها فعليآء أو تحاول تبني» مؤسسات الديمقراطية الليبرالية 
السياسية» كما تحول القسم الأكبر منها في الوقت نفسه باتجاه اقتصادات السوق 
والاندماج في بوتقة النظام الرأسمالي العالمي القائم على تقسيم العمل. 

ومثلما أكدت في دراسة سابقة» تشكل هذه الحركة «نهاية للتاريخ» 
بالمفهوم الماركسي - الهيغلي الذي يرى في التاريخ ارتقاء عريضا للمجتمعات 
البشرية التي تتقدم لبلوغ هدف نهائي أخير”". ومع تكشف التقانة الحديثة 
وانتشارهاء تشكل الاقتصادات القومية بطريقة منطقية ومترابطة» لتتناسج مع 
الاقتصاد العالمي الواسع. أما ازدياد تعقيد الحياة المعاصرة واعتمادها المطرد 
على كثافة المعلومات فيجعلان من التخطيط المركزي للاقتصاد عملية بالغة 
الصعوبة. بينما يخدم الازدهار الهائل الذي خلقته الرأسمالية المدفوعة 
بمحركات التقانة» وظيفة الحاضنة التي يترعرع في كنفها نظام ليبرالي قائم 
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على الحقوق العالمية الشاملة والمتساوية» ومتوج بالكفاح في سبيل الاعتراف 
بالكرامة الإنسانية. وعلى الرغم من أن كثيراً من البلدان واجهت صعوبة في 
إقامة مؤسساتها السياسية الديمقراطية أو بناء أسواقها الاقتصادية الحرة؛ ومع أن 
بلداناً أخرى انزلقت في مهاوي الفوضى والفاشية» ولاسيما في أجزاء من العالم 
الشيوعي السابق» إلا أن بلدان العالم المتقدمة ليس لها نموذج بديل للتنظيم 
الاقتصادي والسياسي يمكن أن تصبو إليه سوى الرأسمالية الديمقراطية. 

لكن إجماع المؤسسات العالمية على تبني نموذج الرأسمالية الديمقراطية 
لم يكن يعني أبداً نهاية التحديات التي تواجه المجتمع» فقد تتفاوت درجات 
غنى أو فقر المجتمعات ضمن الإطار المؤسسي العام. كما تتباين درجات 
قناعتها بنوعية الحياة الاجتماعية والروحية التي تعيشها. مع ذلك» ته تبقى لازمة 
منطقية لتقارب المؤسسات في عصر نهاية التاريخ ألا وهي الاعتراف المنتشر 
على نطاق واسع بتعذر إدخال مزيد من التحسينات على المجتمعات ما بعد 
الصناعية عبر مشاريع «الهندسة الاجتماعية» الطموحة. إذ لم نعد نملك اليوم 
أي آمال واقعية بالقدرة على خلق #مجتمع عظيم» عن طريق البرامج الحكومية 
واسعة النطاق. والصعوبات التي واجهت إدارة كليتتون في محاولتها الأخيرة 
إجراء إصلاحات شاملة على نظام الرعاية الصحية عام »١1444‏ أظهرت بقاء 
الأميركيين في حالة شك وارتياب بكفاءة الحكومة وقدرتها على إدارة مشاريع 
ضخمة وتنفيذها في قطاع مهم من قطاعات الاقتصاد الأميركي. أما في أوروبا 
فلا يوجد اليوم من يدعي بأن المشكلات التي تواجهها القارة» كمشكلة الهجرة 
أو الارتفاع المستمر في معدلات البطالة» يمكن حلها بتوسيع دولة الرعاية 
الاجتماعية. بل على العكس تماماء تسعى الإصلاحات الجديدة إلى تحجيم 
دور الدولة لجعل الصناعة الأوروبية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق 
العالمية. حتى الإنفاق بالاستدانة حسب الأسلوب الكينزي (ههذوعمزه1)» 
الذي تبنته الديمقراطيات الصناعية على نطاق واسع بعد حقبة الكبياد الخبيرة 
لقم بالدورة الاقتصادية» يعده معظم الاقتصاديين اليوم محبطاً وعاجزاً 
عن تحقيق النتائج المرجوة على المدى البعيد. لقد تغيّر الوضع في أيامنا هذه 


ا 


لدرجة أن جل ما تطمح إليه الحكومات في سياستها المتعلقة بالاقتصاد الكلي 
ينحصر في عدم التسبب بالضررء عبر تأمين موارد مالية ثابتة والتحكم بالعجز 
الضخم في الميزانية. 

واليوم» بعد التخلى عن الوعد المأمول للهندسة الاجتماعية» يدرك 
المراقبون المختصون جميعهم أن المؤسسات السياسية والاقتصادية الليبرالية 
تعتمد في وجودها على مجتمع مدني معافى ومفعم بالحيوية”'. و«المجتمع 
المدني6 - وهو خليط مركب من مؤسسات وسيطة تشمل الشركات والجمعيات 
التطوعية والنقابات والنوادي والكنائس والمؤسسات الخيرية والإعلامية 
والتربوية والتعليمية - يعتمد بدوره على الأسرة: الأداة الرئيسة التي تجعل الفرد 
يتواصل مع ثقافته ويكتسب الخبرات والمهارات الضرورية التي تؤهله للعيش 
في كنف المجتمع الأوسع؛ فضلاً عن توارث قيم هذا المجتمع ومعارفه وبثها 
عبر الأجيال المتلاحقة. 

وبالطبع لا يمكن لأي حكومة إصدار مرسوم تشريعي بإيجاد بنية 
عائلية قوية ومستقرة» ومؤسسات اجتماعية متينة بالطريقة التي تنشئ بها جيشا 
أو مصرفاً مركزياً. إذ يعتمد المجتمع المدني المزدهر على عادات الناس 
وتقاليدهم ومبادئهم الأخلاقية -وهي سمات لا تتشكل إلا بطريقة غير مباشرة 
عبر الفعل السياسي الواعي» ومن الضروري تكريسها وتنميتها عبر زيادة الوعي 
واحترام الثقافة. 

تتجاوز هذه الأهمية القصوى للثقافة الحدود القومية لتشمل مجالات 
الاقتصاد العالمي والنظام الدولي في آن معاً. والواقع أن من مفارقات التقارب 
بين المؤسسات الكبرى منذ انتهاء الحرب الباردة أن شعوب العالم قد أصبحت 
الآن أكثر وعياً ومعرفة بالفوارق الثقافية التي تباعد في ما بينها. في العقد الماضي؛ 
مثلاً» ازداد وعي الأميركيين بحقيقة أن اليايان» حليف الأمس والعضو السابق في 
منظومة «العالم الحر» أيام الحرب الباردة» تمارس الديمقراطية والرأسمالية تبعا 
لجملة معابير ثقافية تختلف عن تلك التي تعتمدها الولايات المتحدة. وقد أدت 
هذه الفوارق أحياناً إلى احتكاكات عديدة» كما حدث عندما أدرك الأميركيون 


زذا 


أن الشركات الأعضاء في شبكة الأعمال اليابانية المعروفة باسم «كيريتسوة 
(ناكاتأء1) لا تشتري بضائعها إلا من شبكة الشركات نفسهاء وتفضل ذلك 
على التعامل مع الشركات الأجنبية حتى وإن عرضت أسعاراً أقل أو نوعية 
منتجات أفضل. وبدأ الآسيويون من جهتهم يعربون عن قلقهم من بعض مظاهر 
الثقافة الأميركية» مثل كثرة احتكام الأميركيين للقضاء وإصرارهم على التشبث 
بحقوقهم الفردية على حساب الصالح العام؛ وأخذوا يشيرون بشكل متزايد إلى 
جوانب التفوق في إرثهم الثقافي» مثل احترامهم المتوارث للسلطة؛ وتشديدهم 
على أهمية التربية والتعليم» والقيم العائلية»؛ بوصفها مصادر أصيلة يستمد منها 
المجتمع الآسيوي حيويته ونشاطه". 

بلغ بروز دور الثقافة المتزايد في النظام العالمي حداً دفعم صموئيل 
هنتنغتون إلى التأكيد على أن العالم يتحرك نحو عصر «صدام الحضارات؛؛ 
حيث لا تستمد الشعوب هويتها الأساسية من انتمائها الآيديولوجي» كما حدث 
أيام الحرب الباردة» بل من إرثها الثقافيى تحديدا». ومن ثم فإن الصراعات 
المستقبلية لن تنشب على الأرجح بين الفاشية والاشتراكية والديمقراطية بل 
بين التجمعات الثقافية الكبرى في العالم: الحضارات الغربية والإسلامية 
والكونفوشيوسية واليابانية والهندوسية وغيرها. 

من الواضح أن هنتنغتون محق تماماً في القول إن الفوارق والاختلافات 
الثقافية سوف تهيمن من الآن وصاعداًء وإن على المجتمعات كلها إبداء 
اهتمام أكبر بالثقافة عند تعاملها مع المشكلات الداخلية ومشكلات العالم 
الخارجية على حد سواء. لكن حجة هتتنغتون تبدو أقل إقناعاً حين تؤكد أن 
الفوارق الثقافية سوف تكون بالضرورة مصدر الصراع في المستقبل» إذ كثيراً 
ما أدى التنافس بين الحضارات إلى المثاقفة وحدوث تغيّرات إيجابية وخلاقة. 
الأمثلة وفيرة على هذا التحفيز والتأثير الثقافي المتبادلين» فالمواجهة بين اليابان 
والحضارة الغربية غداة وصول «السفن السود» بقيادة الكومودور بيري عام 
867 1» مهدت السبيل أمام قيام عصر النهضة الميجية» وما ترتب عليه من ثورة 
التصنيع اليابانية؟ في حين استفادت الولايات المتحدة كثيرا في الجيل الماضي 
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من تبني أساليب الصناعة اليابانية المرنة» التي يستغنى فيها عن المناطق العازلة 
في عمليات التصنيع لتسهيل إصلاح أخطاء الإنتاج في موقع حدوثهاء ومن ثم 
الاستفادة من آراء وخبرات العاملين على أرض المصنع وإشراكهم في عملية 
صنع القرار. ولكن بغض النظر هل تؤدي المواجهة بين الثقافات إلى الصراع 
والصدام أو إلى مزيد من التفاعل والتكيّف مع المتغيرات» من الضروري الآن 
تطوير فهم أعمق للأسباب التي تجعل هذه الثقافات مميزة وفاعلة» ولاسيما مع 
اتخاذ القضايا المتعلقة بالتنافس الاقتصادي والسياسي في العالم صيغاً وأشكالاً 
ثقافية باطراد. 


ولعل الاقتصاد هو الجانب المحوري في حياتنا المعاصرة الذي تمارس 
فيه الثقافة تأثيراً مباشراً في الأوضاع الداخلية للمجتمع والنظام العالمي في 
آن معاً. ومع أن النشاط الاقتصادي لا يمكن فصله عن مجمل النشاطات 
الاجتماعية والسياسية» إلا أن الخطاب الاقتصادي المعاصر يشجع انتشار 
نزعة خاطئة تعد الاقتصاد قطاعا مستقلا يتمتع بقوانينه الذاتية بمعزل عن باقي 
قطاعات المجتمع. ومن هذا المنظورء يبدو الاقتصاد حيّزا آنياً يجتمع فيه الأفراد 
مرحلياً لإرضاء حاجاتهم وإشباع رغباتهم الأنانية قبل العودة إلى ممارسة 
حياتهم الاجتماعية #الحقيقية». ولكن الاقتصاد في أي مجتمع يشكل واحداً من 
أكثر مجالات التواصل الاجتماعي والإنساني دينامية وحيوية» إذ يكاد لا يوجد 
شكل من أشكال النشاط الاقتصادي يمكن الاستغناء فيه عن التعاون والتكافل 
الاجتماعي» بدءأ بإدارة مصبغة صغيرة لتنظيف الملايس وانتهاء بتصنيع أضخم 
الدارات الإلكترونية المتكاملة. وبينما يعمل الناس ضمن مؤسسات اقتصادية 
لتلبية حاجاتهم الفردية» يحقق مكان العمل أيضاً وظيفة اجتماعية» فيجتذب 
الأفراد خارج إطار حياتهم الخاصة ويكسر عزلتهم ويربط بينهم في رحاب عالم 
اجتماعي أشمل. ولا يعد هذا الترابط والتواصل مجرد وسيلة غايتها الحصول 
على الأجر فحسبء. بل هو غاية أساسية للحياة الإنسانية ذاتهاء ومثلما يوجد 
جانب أناني للشخصية الإنسانية» هنالك أيضاً جانب اجتماعي متأصل ينزع دوماً 
لجعل الإنسان جزءاً من تجمعات أوسع. وفي حال غياب المعايير والقواعد 
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الناظمة لعلاقات الإنسان بالآخرين» يتملكه شعور حاد بالقلق» أو ما أسماه إميل 
دوركهايم «الشذوذ» ومكان العمل في عصرنا الحديث قادر على التخفيف من 
وطأة هذا الشعور والتغلب عليه. 
ينبع الإحساس بالرضى الذي نستمده من تواصلنا مع الآخرين وارتباطنا 

بهم في مكان العملء من الرغبة الإنسائية الدفينة بئيل الاعتراف و تحقيق الذات. 
وكما بينت في كتابي نهاية التاريخ والإنسان الأخير فإن كل كائن بشري؛ رجلاً 
كان أم امرأة» يسعى جاهداً إلى نيل اعتراف الآخرين بكرامته (أي تقديرها 
حق قدرها)» وعلى مر العصور كانت هذه الرغبة متجذرة ومتأصلة في النفس 
البشرية إلى درجة أنها شكلت محركاً رئيساً لمراحل السيرورة التاريخية كلها. 
في البدء كانت هذه النزعة 3 تعر عن ذاتها في الميادين العسكرية» حيث خاض 
الملوك والأمراء معارك دامية لإثبات سيادتهم وتفوقهم بعضهم على بعض» وفي 
العصر الحديث تحول النضال من أجل الاعتراف وتحقيق الذات إلى المجال 
ا ا اي اي 
وبعيداً عن مستوى تأمين الحد الأدنى من مستلزمات البقاء» فإن النشاطات 
الاقتصادية التي يقوم بها الإنسان تهدف غالباً إلى نيل هذا الاعتراف وتحقيق 
الذات» وليس لمجرد إشباع الحاجات المادية الطبيعية”2. لأن هذه الحاجات» 
كما أشار آدم سميث» تبقى محدودة وسهلة التحقيق نسبياً. إن للعمل والمال 
أهمية أكبر باعتبارهما مصدراً رئيساً يستمد الإنسان منه هويته ومكانته وكرامته: 
سواء نجح في إقامة إمبراطورية إعلامية متعددة الجنسيات أو حصل على ترقية قية 
متواضعة لوظيفة مراقب عمال في مصنعه. هذا النوع من تحقيق يق الذات لا يمكن 
إثباته على الصعيد الفردي» بل لا بد أن يتم ضمن سياق اجتماعي أوسع. 

إذن» يمثل النشاط الاقتصادي جانباً محورياً من الحياة الاجتماعية 
ويتأثر تأثرا مباشراً بجملة القيم والمعايير والالتزامات الأخلاقية وغيرها من 
العادات والأعراف التي تحدد بمجموعها شكل المجتمع. وكما يبين هذا 
الكتاب لاحقاًء فإن أهم العبر التي نستخلصها من دراسة الحياة الاقتصادية هي 
أن صلاح أحوال أي أمة والحفاظ على قدراتها التنافسية في السوق الاقتصادي 
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يبقيان مشروطين بتوافر سمة ثقافية وحيدة وراسخة, ألا وهي الثقة ومدى 
انتشارها وتأصلها في المجتمع. لنتأمل الأمثلة الآتية عن نماذج من الحياة 
الاقتصادية في القرن العشرين: 

- أثناء أزمة النفط التي شهدها العالم في بداية السبعينيات» واجهت 
شركتان كبيرتان لصناعة السيارات في منطقتين مختلفتين من العالم-«مازدا» 
(قاعة8) اليابانية و«ديملر- بنز» (8682 - ءواتهنة0) الألمانية (التي تصنع 
سيارات مرسيدس الفخمة) - خطر الإفلاس إثر الانخفاض الحاد في نسبة 
المبيعات. لكن أنقذ الشركتين كلتيهما ائتلاف من الشركات التي كانت تتعامل 
معهما مدة طويلة بقيادة أحد المصارف الضخمة - «بنك سوميتومو المركزي» 
في حالة «مازدا»» و«البنك الوطني الألماني» في حالة «ديملر». وفي الحالتين 
كلتيهما تمت التضحية بالأرباح الآنية من أجل إنقاذ المؤسسة ذاتهاء ولاسيما 
بالنسبة للشركة الألمانية التي أنقذت أيضاً لمنع وقوعها بأيدي مجموعة من 
المستثمرين العرب. 

-حقبة الركود الاقتصادي التي اجتاحت مراكز الصناعة الأميركية بين 
عامي 417- 1485ء أصابت شركة (نوكور» (:0عنال) بأضرار بالغة») وهي 
شركة دخلت حديثاً ميدان صناعة الفولاذ. وذلك بإقامة عدة مصانع صغيرة 
الحجم مستخدمة تقنيات ألمانية متطورة في صب المعادن. أقيمت تلك المصانع 
في مناطق مثل «كروفوردزفيل» في ولاية إنديانا»» خارج ما يعرف عادة باسم 
«حزام الصدأة في أميركاء حيث استخدمت الشركة عمالاً غير منظمين نقابياً بل 
كان كثير منهم من المزارعين سابقا. وفي محاولة منها لمعالجة مشكلة انخفاض 
العائدات» قررت الشركة عدم تسريح العمال» واستعاضت عن ذلك بتخفيض 
أيام العمل إلى يومين أو ثلاثة أسبوعياء مع ما يقتضيه ذلك من تخفيض لرواتب 
العاملين كلهم. بدءاً بأكبر المديرين التنفيذيين وانتهاء بأدنى عمال الصيانة. 
وحين استرد الاقتصاد عافيته واستعادت «نوكور» نشاطها المعهود.» سادت 
الشركة روح جماعية عالية أسهمت في جعلها قوة رئيسة في صناعة الفولاذ 
والتعدين في أميركا اليوهم". 
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-في مصنع التجميع «تاكاوكا التابع لشركة «تويوتا؛ لصناعة السيارات» 
يستطيع أي واحد من آلاف العاملين والعاملات على خط التجميع إيقاف 
المصنع برمته بمجرد شد سلك صغير موجود في موقع عمل كل منهم؛ لكنهم 
نادراً ما يفعلون ذلك بالطبع. أما في معامل شركة «فورد» الضخمة في «هايلاند 
بارك» أو «ريفر روج4؛ وهي مصانع حددت طبيعة الإنتاج الصناعي الحديث في 
العالم لثلاثة أجيال متلاحقة» فلم يتمتع جع العمال أبداً بهذه الثقة التي تمنحهم هذا 
النوع من السلطة. ولكن بعدما تبنت شركة «فوردة أساليب الصناعة اليابانية» 
أصبح العمال الأميركيون يتمتعون بدرجة مشابهة من الثقة وبقدرة أكبر على 
الس الني وران عملي 

-في ألمانياء يتمتع مراقبو العمال على أرض أي مصنع نمطي بما يكفي من 
الخبرة والدراية لأداء مهمات العاملين تحت إشرافهم» وكثيراً ما يحلون محلهم 
إن اقتضت الضرورة. ويستطيع هؤلاء المراقبون أيضاً نقل العمال من موقع 
لآخر وتقييم أدائهم بناء على خبرتهم في التعامل المباشر معهم وجهاً لوجه. 
كما تتوافر في المعامل الألمانية درجة عالية من المرونة في نظام الترقيات: إذ 
يستطيع العامل العادي الحصول على مؤهلات المهندس باتباع دورات وبرامج 
تدريبية مكثفة داخل الشركة» دونما حاجة لانتسابه إلى الجامعة. 

قد تبدو هذه النماذج الأربعة غير مترابطة» ولكن هنالك قاسماً مشتركاً 
يجمع بينها ويتمثل في مبادرة اللاعبين الاقتصاديين إلى مساعدة أحدهم 
الآخر لاعتقادهم المسبق بأنهم يشكلون مجتمعاً قائماً على الثقة المتبادلة. 
فالمصارف وشركات التوريد التي بادرت لإنقاذ «مازدا؛ و«ديملر-بنزه كانت 
مدفوعة بنوع من الالتزام تجاه شركتين مدت كل منهما يد العون والمساعدة في 
الماضي وستفعل ذلك في المستقبل. فضلاً عن أن قضية شركة #مرسيدس- 
بنزة ارتبطت بالمشاعر القومية الألمانية التي أبت أن تقع ملكية ذلك الاسم 
التجاري العريق بأيد غير ألمانية. كان العمال في شركة «نوكورة على استعداد 
لقبول تخفيضات حادة في أجورهم الأسبوعية لاعتقادهم أن المديرين الذين 
ابتكروا خطة تخفيض الأجور قد تضرروا هم أيضاء لكنهم التزموا بعدم 
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تسريحهم. أما عمال مصنع «تويوتاة فقد منحتهم الإدارة سلطات واسعة 
تمكنهم من إيقاف خط التجميع لثقتها بأنهم لن يسيئوا استخدامها. ومن 
جهتهم» بادل العمال ثقة الإدارة باستخدام تلك الصلاحيات بوعي ومسؤولية 
ووظفوها لزيادة الإنتاجية الإجمالية لخط التجميع. أخيرأًء تبدو بنية المصنع 
الألماني أكثر مرونة وأكثر مساواة لأن العامل الألماني يثق بمديريه وزملائه 
إلى درجة لا تتوافر في بقية البلدان الأوروبية. 

كان المجتمع الاقتصادي في,كل من:هذه الحالات مجتمعاً ثقافياً لم يعتمد 
على أسس محددة أو قواعد واضحة:ء بل انطلق من جملة العادات والأعراف 
والالتزامات الأخلاقية المتبادلة التي تمثّلها كل فرد من أفراده في داخله. 
ووفرت تلك القواعد أو الأعراف الأرضية الملائمة لتبادل الثقة بين هؤلاء 
الأفراد. أما القرارات المتخذة لتبادل الدعم فلم تكن مبنية على أساس المنفعة 
الذاتية أو المصلحة الاقتصادية الضيقة. إذ كان باستطاعة المديرين في شركة 
«نوكور» منح أنفسهم مكافآت وعلاوات وتسريح العاملين في الوقت نفسه. كما 
فعل كثير من مديري الشركات الأميركية في تلك الحقبة. وكان بإمكان «بنك 
سوميتومو؛ و«البنك الوطني الألماني؟ تحقيق أقصى قدر من الأرباح لو أقدما 
على بيع ممتلكات وأصول الشركتين وهما على حافة الانهيار. من المحتمل أن 
تعم فوائد هذا التضامن داخل المجتمعات الاقتصادية المذكورة العاملين كلهم 
على المدى البعيد؛ ومن المؤكد أن عمال شركة «نوكور» امتلكوا الحافز لبذل 
جهد إضافي في خدمة الشركة بعد انتهاء حقبة الركود؛ كحال مراقب العمال 
الألماني الذي ساعدته الشركة ليصبح مهندساً. لكن السبب وراء السلوك الذي 
اتبعه هؤلاء اللاعبون الاقتصاديون لم يرجع بالضرورة إلى حساباتهم المسبقة 
لاحتمالات الربح أو الخسارة؛ بل كان التضامن في ما بينهم غاية بحد ذاتها. 
بمعنى آخر» كان كل منهم مدفوعاً بباعث أكبر من المصلحة الذاتية والمنفعة 
الفردية الأنانية. وكما سنئرى لاحقاء وحدت الثقة المتبادلة هذه الجماعات من 
اللاعبين الاقتصاديين في المجتمعات الاقتصادية الناجحة كلها. 


239 


مقارنة مع الأمثلة السابقة» لنتأمل الحالات الآتية حيث أدى غياب الثقة 
إلى تدني مستوى الأداء الاقتصادي وما رافقه من مضامين اجتماعية: 

-في الخمسينيات» أشار إدوارد بانفيلد إلى أن المواطنين الأثرياء في بلدة 
صغيرة في جنوب إيطاليا لم يرغبوا في العمل معا لبناء مدرسة ومستشفى كانت 
البلدة في أمس الحاجة إليهماء كما رفضوا إقامة مصنع رغم توافر رأس المال 
واليد العاملة» وذلك لاعتقادهم بأن على الدولة تولي مسؤولية هذه النشاطات. 

-خلافاً للممارسة الألمانية؛ تعتمد علاقة المراقبين الفرنسيين مع عمالهم 
على مجموعة متشابكة من القواعد الناظمة والقوانين الراسخة التي تحددها 
الوزارة المختصة في العاصمة باريس. والسبب في ذلك يرجع إلى أن الفرنسيين 
عموما يميلون إلى عدم الثقة برؤسائهم في تقديم تقويم شخصي نزيه لأداء 
مرؤوسيهم وقدراتهم. تمنع هذه القوانين الرسمية مراقبي العمال من نقل عمالهم 
من موقع لآخرء ما يكبح الإحساس بالتضامن على أرض المصنع» ويجعل من 
الصعب حدا إدخال ابتكار ات و اختر اعات جديدة على غر ار ما يحدث في نظام 
التصنيع الياباني المرن. 

-نادراً ما تعود ملكية الشركات الصغيرة في الأحياء الداخلية للمدن 
الأميركية إلى الأميركيين الأفارقة؛ إذ تسيطر عليها غالبا جماعات إثنية أخرى؛ 
كاليهود في بدايات القرن والكوريين حالياً. ومن أسباب ذلك غياب الإحساس 
المجتمعي والثقة المتبادلة بين أفراد «الطبقة الدنياة الحالية من الأميركيين 
الأفارقة. وبيئما تتركز الشركات الكورية حول أسر مستقرة وثابتة» وتستفيد من 
الخدمات التي توفرها جمعيات التسليف الدورية داخل حدود الجماعة الإثنية 
الكورية؛ تبقى العلاقات الاجتماعية بين الأميركيين الأفارقة ضعيفة ومفككة» 
ولا وجوه قلا لجسيعيات التسليف. 

تُظهر هذه الحالات الثلاث غياب النزعة الاجتماعية العفوية» ما يكبح 
قدرة الأفراد على استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة. والمعضلة الحقيقية 
تكمن في العجز الذي يصيب ما أسماه عالم الاجتماع جيمس كولمان «رأس 
المال الاجتماعي»: أي قدرة المواطنين على العمل معا ضمن جماعات 
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ومنظمات من أجل تحقيق أهداف مشتركة". ينطلق مفهوم رأس المال البشري» 
الذي شاع استخدامه وفهمه من الاقتصاديين على نطاق واسع؛ من فرضية أن 
رأس المال اليوم لا يتجسد في الأراضي أو المعامل أو الأدوات أو الآلات» 
بل في المعارف والمهارات التي يملكها البشر"». ويؤكد كولمان أن جزءاً مهما 
ومتميزاً من رأس المال البشريء إضافة إلى المهارات والمعارف. يرتبط بقدرة 
الناس على الاجتماع والتواصل في ما بينهم» وهو أمر حاسم الأهمية ليس فقط 
للحياة الاقتصادية بل لكل جانب من جوانب الوجود الاجتماعي. وبدورهاء 
تستند قدرة الأفراد على الاجتماع والتواصل: إلى مدى اشتراك الجماعات بالقيم 
والمعايير الأخلاقية ومقدرتها على إخضاع المنافع الشخصية الضيقة للمصالح 
الجماعية الأشمل. ومن مثل هذه القيم المشتركة تنبع الثقة» وكما سنرى لاحقء 
فإن لهذه الثقة قيمة اقتصادية كبيرة وقابلة للقياس. 

ولو أخذنا بالاعتبار هذه القدرة التلقائية على تكوين جماعات كتلك 
التي أتينا على ذكرها أعلاه» نجد أن الولايات المتحدة تبقى أقرب إلى اليابان 
وألمانيا. والعوامل المشتركة بين هذه المجتمعات الثلاثة» الأميركية واليابانية 
والألمانية» تجعلها مختلفة عن المجتمعات الصينية في هونغ كونغ وتايوان 
من جهة» وعن فرنسا وإيطاليا من جهة أخرىء فقد كانت الولايات المتحدة 
تاريخياً مجتمعاً يتميّز بارتفاع درجة الثقة والنزوع إلى العمل الجماعي؛ رغم أن 
الأميركيين يعدون أنفسهم فردانيين بالفطرة. 

لكن الولايات المتحدة بدأت تشهد تغيّراً جذرياً في الجيل أو الجيلين 
الماضيين» من حيث قدرة الأميركيين التلقائية على الاجتماع والتواصل؛ أو ما 
يعرف باسم فن التواصل الاجتماعي. إذ أصبح المجتمع الأميركي في كثير من 
النواحي فردانياً بالدرجة نفسها التي طالما تصورها الأميركيون: النزعة المتأصلة 
لليبرالية المرتكزة على الحقوق الفردية نحو توسيع تلك الحقوق ومضاعفتها 
على حساب سلطة المؤسسات القائمة كلها تقريبأء دفعت لبلوغ حدها الأقصى 
ونتيجتها المنطقية. إن تردي مستويات الثقة وتدهور قيم التواصل الاجتماعي 
يظهران بوضوح في جملة التغيرات التي طرأت مؤخراً على المجتمع الأميركي: 
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كارتفاع نسبة الجرائم والعنفء وازدياد عدد الدعاوى المدنية في المحاكمء 
وتفكك بنية الأسرة»' وتداعي عدد كبير من البنى الاجتماعية الوسيطة مثل 
النقايات والكنائس والنوادي والجمعيات الخيرية وعلاقات الجوار في الأحياء 
السكنية» فضلاً عن الشعور العام لدى الأميركيين بغياب القيم المشتركة 
والصلات الاجتماعية الرابطة بأولئك المحيطين بهم. 

وكان لهذا التدهور في الارتباط بالجماعة والتواصل الاجتماعي مضامين 
مهمة أثرت في الديمقراطية الأميركية ربما أكثر من تأثيرها في الاقتصاد. فالولايات 
المتحدة تدفع الآن مبالغ طائلة تفوق ما تدفعه بقية البلدان الصناعية لتوفير 
الحماية الأمنية» وتبقي أكثر من واحد في المئة من مجموع سكانها في السجون. 
ويتكبد الأميركيون نفقات باهظة تفوق ما يدفعه الأوروبيون أو اليابانيون على 
المقاضاة وأتعاب المحامين. ومن المعروف أن هذه النفقات التي تشكل نسبة 
كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي تمثل ضرائب مباشرة يدفعها المجتمع سنوياً 
نتيجة تردي مستويات الثقة بين أفراده. وقد تكون الآثار الاقتصادية في المستقبل 
أبعد من ذلك بكثير» حيث تبدأ قدرة الأميركيين على إقامة تشكيلة متنوعة من 
المؤسسات الجديدة والعمل فيها بالتدهور لأن تنوعها ذاته يقلل من حجم الثقة 
المتبادلة ويخلق حواجز جديدة تعرقل مسيرة التعاون في ما بينهم. الولايات 
المتحدة لا تستنزف رأسمالها المادي فحسب بل رأسمالها الاجتماعي أيضاً. 
ومثلما انخفض معدل المدخرات المادية في أميركا إلى درجة لا تسمح بتحديث 
المعامل القديمة أو تجديد البنية التحتية بالشكل الأمثل» فإن قدرة الولايات 
المتحدة على تعزيز رأسمالها الاجتماعي قد تراجعت أيضاً في العقود القليلة 
الماضية. لكن تراكم رأس المال الاجتماعي أمر معقد وعملية ثقافية غامضة 
في كثير من النواحي. وبينما يسهل على الحكومات تطبيق سياسات تستنزف 
احتياطي رأس المال الاجتماعيء إلا أنها تواجه مصاعب جمة في معرفة الطرق 
الكفيلة بإعادة بنائه وتعويضه من جديد. 

لذلك كله ليست الديمقراطية الليبرالية التي تظهر في عصر نهاية التاريخ 
«حديثة» تماماً. ونجاح المؤسسات الديمقراطية والرأسمالية مشروط بقدرتها 
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على التعايش مع عادات وتقاليد ثقافية ترجع إلى ما قبل العصر الحديث 
وتكفل قيامها بوظيفتها على أكمل وجه. إن القانون والعقد التجاري والعقلانية 
الاقتصادية توفر كلها أسساً ضرورية لكن غير كافية لاستقرار المجتمعات ما 
بعد الصناعية وازدهارها؛ ولا بد أن تمتزج بقيم التكافل الاجتماعي والالتزام 
الأخلاقي والثقة المتبادلة والإحساس بالواجب تجاه المجتمع» وهي خصال 
تنبع من العادات والتقاليد والأعراف لا من الحسابات العقلانية. والحقيقة أن 
هذه العادات والتقاليد الاجتماعية ليست مفارقات تاريخية لا مكان لها في 
المجتمع الحديث بل هي شروط لازمة وضرورية لنجاحه. 

تبدأ المشكلة الأميركية مع فشل الأميركيين في فهم مجتمعهم بشكل 
صحيح واستيعاب الجذور التاريخية لتوجهاتهم الاجتماعية المتأصلة. الجزء 
الأول من هذا الكتاب يتناول هذا الفشل تحديداً؛ بدءاً من دراسة الأسباب التي 
تجعل المقولات الأخيرة لبعض المفكرين المعاصرين عاجزة عن إدراك حقيقة 
جوهرية حول أهمية البعد الثقافي في مجمل الحياة الاقتصادية. أما بقية هذا 
الجزء فسوف تحدد بدقة أكبر ما نعنيه بالثقافة والثقة ورأس المال الاجتماعي؛ 
كما توضح كيفية ارتباط الثقة بالبنية الهيكلية الصناعية وبإيجاد تلك المؤسسات 
الضخمة ذات الأهمية الحيوية للرخاء الاقتصادي والقدرة التنافسية. 


ويعالج الجزآن الثاني والثالث مسألتين تشكلان معبرين رئيسين لتحقيق 
التفاعل والتواصل الاجتماعيء وهما على التوالي العائلة والمجتمعات التي لا 
ترتكز على علاقات القرابة. هنالك أربعة مجتمعات «أسروية» يأتي الجزء الثاني 
على ذكرها بالتفصيل» وهي الصين وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية» حيث 
شكلت العائلة الوحدة الأساسية للتنظيم الاقتصادي؛ وواجه كل منها مشكلات 
وصعوبات كثيرة في إقامة مؤسسات كبرى تتجاوز نطاق الأسرة» ما استدعى 
تدخل الدولة المباشر للتشجيع على بناء شركات مستقرة وقادرة على الاستمرار 
والمنافسة في الأسواق العالمية. يتفحص الجزء الثالث المجتمعين الياباني 
والألماني المتميزين بارتفاع مستوى الثقة فيهماء حيث استطاع كل منهما إقامة 
شركات ضخمة لا تعتمد على صلات القربى؛ خلافاً للمجتمعات الأسروية في 


إزضن 


الجزء الثاني. وما اكتفى بالانتقال إلى تبني أساليب الإدارة المحترفة الحديثة في 
وقت مبكرء بل أقام أيضاً علاقات عمل أكثر فاعلية وكفاءة وإرضاء للعاملين 
على أرض المصنع. ويتخذ هذا الجزء من الكتاب التصنيع المرن الذي ابتكرته 
شركة (تويوتا» لصناعة السيارات مثالا نموذجيا على قدرة مجتمعات الثقة العالية 
على ابتكار صيغ وأشكال جديدة للتنظيم. 

يناقش الجزء الرابع مشكلة تحديد الموقع الذي تحتله الولايات المتحدة 
على طيف مجتمعات الثقة العالية والمتدنية في العالم. ومن بين أهم القضايا 
الرئيسة التي يتناولها مصدر فن التواصل الاجتماعي الأميركي» وأسباب ترديه 
في الآونة الأخيرة. أما الجزء الخامس والأخير فيخلص إلى نتائج عامة حول 
مستقبل المجتمع العالمي والدور الذي تلعبه الحياة الاقتصادية في السياق 
الأوسع لمجمل النشاط البشري. 
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عن العلاقات المتبادلة التي لا تخضع لنوع من التأثير التنظيمي؛. انظر: 
-ع113 ارملا بجعل8) توا 5061 1 “(مطمنا [0 وأكارز0 786 بستعطاسط عاتدوع 
5 .م ,(1933 قنةأأألة 


() انظر: 


05 01518185 1132201 غط1» ,21 .مفطء لإلعداسع نموم ,(1992) وتمدةلإتطلاط 
«علع 0 انا 


(0) للاطلاع على وصف ممتع لنهوض الشركة. انظر: 
1991 رقعآه800 ووبتثش عاتملا بتجع[ظ) أمعع5 47761077 ,تمااوعع2 1211810 


() انظر: 
«رأهأأم3) 110323 01 0520101 عطا دا لازم 1أشأ50) ,مقنارء001) .5 121165 
595-060 :(1988) 94 برومامزء50 ]0 أ0تتناه[ 477612011 


>27 


انظر أيضاً: 

0 أقاامة© 50121 :لواشتناتاتتت20) 15ا0جعم2705 116 ,1313تاناط .([ أرع 10 

و11 لمة :42 - 35 :(1993) 13 عععوده:2 تمع 47711 «رع1نآ عتاطتط 
.8 - 65 :(1995) 6 نج6 16710[ /0 [|©77نامل «رعدملاة عضأ جم 8» 


وفقاً لبوتنام» كانت جين جيكويس أول من استعمل تعبير «رأس المال 

الاجتماعى4؛ وذلك فى كتاب: 

دسملسصمط :علرمنا؟ بج1) 615 م4:71 غموء67 /0 ع[أنا 60 :غ266 716 
.8 .م ,(1961 ,ع10115آ1 


(4) انظر: 
أهء ا أمتظ تنه أهع 177076 4 :أماتمه) :هنال ,تععاء86 .5 نوريو 
26020121 01 لاقعكنا8 17130081 :عازملا بجعلط) .0ه 20 ,وأويراهدم4 
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الفصل الثاني 


حل مشكلة العشرين في المئة 


خضع الفكر الاقتصادي العالمي في الجيل الماضي لسيطرة المدرسة 
الكلاسيكية الجديدة التي عرف أتباعها باسم اقتصاديي السوق. أمثال ميلتون 
فريدمان وغاري يكر وعورج ستيخلرء. وكان ظهور الرؤية الكلاسيكية 
الجديدة قفزة نوعية وتطورا هائلا على العقود السابقة من هذا القرن حيث 
هيمن الماركسيون وأتباع النزعة الكينزية على الاقتصاد. ويمكننا القول إن 
مقولات الكلاسيكية الجديدة كانت صحيحة بنسبة ثمانين بالمئة تقريباء لأن 
النموذج الذي اعتمدته للسلوك الإنساني القائم على العقلانية والمنفعة الذاتية 
كان صحيحاً أيضاً بنسبة ثمانين بالمئة» الأمر الذي ساعدها على اكتشاف 
حقائق مهمة عن طبيعة المال والأسواق الاقتصادية. لكن النظرية الكلاسيكية 
الجديدة لا تقدم تفسيراً مقنعاً لنسبة العشرين بالمئة المتبقية من السلوك 
الإنساني» وكما أدرك آدم سميث جيداً فإن الحياة الاقتصادية جزء لا يتجزأ 
من الحياة الاجتماعية» ولا يمكن فهمها بمعزل عن جملة العادات والتقاليد 
والأعراف والقيم الأخلاقية السائدة» أو باختصارء لا يمكن فصل الاقتصاد 
عن الثقافة في المجتمع". 

لذلك كله تبدو الحوارات الاقتصادية المعاصرة قاصرة وعقيمة حين 
تُسقط من حسابها هذه العوامل الثقافية. وخير مثال على ذلك الجدل الدائر 
في الولايات المتحدة منذ بداية العقد الماضي بين اقتصادبي السوق وبين 


يض 


معارضيهم من أتباع «الميركانتيلية الجديدة» (الرأسمالية التجارية الجديدة)؛ 
أمثال تشالمرز جونسون وجيمس فالوز وكلايد بريستوفتش وجون زيسمان 
وكارل فان-فولفيرن وأليس آمزدن ولورا تايسون. ويرى هؤلاء «الميركانتيليون 
الجدد؛ أن نجاح الاقتصادات الديناميكية والسريعة النمو في بلدان شرق آسيا 
لم يتحقق باتباع القواعد الاقتصادية التي أرستها النظرية الكلاسيكية الجديدة بل 
تحقق بخرقها والخروج عليها'". فمعدلات النمو المذهلة في تلك البلدان لم 
تتحقق نتيجة إفساح المجال أمام آليات السوق الاقتصادي لتعمل بحرية ودون 
أي عر اقيل» بل جراء تدخل الدولة المباشر وإنتاجها سياسات صناعية تشجع 
التنمية الاقتصادية. لكن العديد من «المي ركانتليين الجددة يرتكبون الخطأ نفسه 
الذي وقع فيه خصومهمء وذلك بتعميم النتائج التي توصلوا إليها على الصعيد 
العالمي» رغم زعمهم إدراك خصوصية التجربة الآسيوية. يدعي «الميركانتيليون 
الجدد؛ أن هذه الخصوصية الآسيوية لا تنبع من خصوصية الثقافة بل من حقيقة 
أن المجتمعات الآسيوية وجدت نفسها متأخرة عن ركب التطورء فكانت ردة 
الفعل لديها محاولة اللحاق بأوروبا وأميركا الشمالية عن طريق إيجاد مؤسسات 
اقتصادية مختلفة وخاصة بها. إلا أن هذا الرأي يسقط من اعتباره أيضاً الدور 
المحوري الذي تلعبه الثقافة أصلاً في تحديد قدرة المجتمعات المختلفة على 
إقامة أي نوع من أنواع المؤسسات الاقتصادية وإدارتها بكفاءة وفاعلية. 


ولعل جيمس فالوز قد وجه أكبر إدانة للنظرية الكلاسيكية الجديدة في 
كتابه النظر إلى الشمس”"» حيث بين أن الهوس الأنغلو- أميركي باقتصاد السوق 
قد أعمى بصيرة الأميركيين عن رؤية الدور الحاسم الذي تلعبه الحكومات في 
الشأن الاقتصادي» وعن إدراك أن معظم دول العالم تنتهج سياسات اقتصادية 
تدخلية» وهذا يتناقص مع القواعد والمقولات الأساسية للكلاسيكية الأميركية 
الجديدة. على سبيل المثال» استطاعت الحكومات الآسيوية حماية صناعاتها 
المحلية عن طريق فرض تعرفة جمركية مرتفعة» وتقييد الاستثمارات الأجنبية» 
وتشجيع الصادرات عبر تقديم القروض المريحة أو الدعم المالي المباشر» 
ومنح التراخيص التجارية للشركات المفضلة» وإقامة الكارتيلات الضخمة 


إن 


لتنظيم عمليات اقتسام كلفة البحث العلمي والتنمية بين الشركات وتحديد حصة 
كل منها في السوق الاقتصادي. كما تدخلت الدولة بشكل مباشر لتمويل أكثر 
البحوث العلمية تكلفة وتعقيداً وأهمية للتطور الصناعي في مجتمعاتها». أما 
تشالمرز جونسون فكان من أوائل القائلين بأن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية 
في اليابان هي المسؤولة» وليست آليات السوقء عن توجيه دفة الاقتصاد الياباني 
لبلوغ معدلات النمو الكبيرة في الحقبة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية 
الثانية. كما يجمع المي ركانتيليون الجدد؛ كلهم على أن تبني الإدارات الأميركية 
المتعاقبة لاقتصاد السوق قد أدى إلى انهيار عديد من الصناعات المحورية 
في أميركا تحت وطأة المنافسة الخارجية» الأمر الذي أدى بدوره إلى تراجع 
الولانات المتحدة في ميدان التنافس الاقتصادي مع اليابان وبقية الدول الآسيوية. 
لذلك روج «الميركانتيليون الجدد؛ لفكرة إقامة وزارة أميركية للصناعة والتجارة 
الخارجية على غرار النموذج الياباني بهدف دعم الصناعات الأميركية العاملة 
في حقل التكنولوجيا المتطورة والتنسيق في ما بينها في الأسواق العالمية؛ كما 
طالبوا باتباع سياسات تجارية أكثر تشدداً لحماية الصناعات الأميركية التي تواجه 
خطر المنافسة الأجنبية في ظروف ظالمة وجائرة. 

تركز الجدل الاقتصادي الذي أثاره «الميركانتيليون الجدد؛ على السياسات 
الصناعية وهل هي السبب الحقيقي لارتفاع معدلات النمو في دول شرق آسياء 
ومن ثم على قدرة الحكومات على توجيه التنمية الاقتصادية بصورة أفضل 
مما تفعله آليات السوق". لكنهم تجاهلوا على أي حال الدور المركزي الذي 
تلعبه الثقافة في صياغة السياسة الصناعية ذاتها. فلو سلمنا جدلاً بافتراض أن 
السبب الكامن وراء التقدم الاقتصادي الآسيوي هو حكمة الإدارة التكنوقراطية 
وصوابية توجهاتهاء فمن الواضح أن هناك فوارق حادة في القدرات النسبية 
للدول على تخطيط سياساتها الصناعية وتنفيذها. تحدد هذا الفوارق الثقافة. 
إضافة إلى طبيعة المؤسسات السياسية وجملة الظروف التاريخية في كل بلد. 
فلدى الفرنسيين واليابانيين تقاليد تاريخية عريقة تركز فيها القرار الاقتصادي بيد 
الدولة» في حين ناصب الأميركيون العداء للدولة على مدى تاريخهم وقاوموا 


0 


تدخلها في مختلف مرافق الحياة. وهنالك فارق كبير في طرق التأهيل وفي 
نوعية الصفات العامة للشخصية الإنسانية التي تدخل في تكوين البيروقراطية 
الوطنية في كل بلد. ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى اختلاف عميق في نوعية 
السياسات الصناعية والأساليب الإدارية المتبعة. ْ 

من الواضح أيضاً وجود فوارق ثقافية رئيسة تتعلق بمدى انتشار الفساد 
وطبيعته. ومن أكبر المشكلات التي تواجه السياسة الصناعية في العالم أنها 
تشجع على فساد الموظفين الحكوميين» الأمر الذي يبطل بدوره أي تأثيرات 
إيجابية محتملة قد تغلها. والمؤكد أن السياسات الصناعية تعمل بصورة أفضل 
في المجتمعات التي تتمتع فيها الدوائر الحكومية بتقاليد وأعراف راسخة من 
الاستقامة والنزاهة والكفاءة. ومع أن فساد السياسيين في اليابان قد أصبح 
فضيحة قومية» إلا أنه نادراً ما وجّهت اتهامات مماثلة ضد البيروقراطبين في 
ووازة المالة أو وذارة المداعة والععارة القايحة. وتلك حالة مععدة كماما 
بالنسبة للبيروقراطيين في أميركا اللاتينية» فضلاً عن الموظفين الحكوميين في 
باقي أنحاء العالم الثالث. 

من المرجح أن تؤثر اعتبارات ثقافية أخرى في نجاح أو فشل السياسات 
الصناعية أيضاً. فالمواقف تجاه السلطة في بلدان آسيا تعد من العوامل المساعدة 
على تطبيق سياساتها الصناعية بطرق قد لا تكون ممكنة في باقي بلدان العالم. 
لنتأمل مثلاً قضية الدعم الحكومي لما يسمى بالصناعات «الناهضة» أو الحديثة: 
مقابل الدعم للصناعات «الزائلة» أو القديمة. نظريآء يمكن للبلدان غير الرائدة 
فى مجال التكنولوجيا تطوير صناعات أو قطاعات صناعية محددة يختارها 
التكنوقراط ويخصونها بالدعم والتشجيع؛ لكن العوامل والضغوط السياسية 
غالبا ما تتدخل لتحرف السياسة الحكومية عن وجهتها الصحيحة. من المؤكد 
أن الصناعات «الناهضة؛ - بالتعريف - لم تثبت وجودها بعد» ومن ثم لا تمتلك 
جماعات ضغط تروّج لها وتهتم بمصالحهاء بينما تكون الصناعات (الزائلة» غالبا 
أكبر المستخدمين للأيدي العاملة ولهذا يقف وراءها كثير من المؤيدين الأقوياء 
وأصحاب النفوذ السياسي والصوت المسموع. من السمات المميزة للسياسات 


م 


الصناعية التي نفذت في عديد من البلدان الآسيوية الأسلوب المنهجي والمنظم 
في تفكيك الصناعات القديمة التي توظف أعداداً كبيرة من العاملين. على سبيل 
المثال» انخفض عدد العمال في الصناعات النسيجية في اليابان من ” و١‏ مليون 
عامل إلى 596 ألفاً في الحقبة الممتدة من بداية الستينيات إلى عام :1981١‏ 
وهبط عدد العاملين في صناعة الفحم من 507 آلاف إلى "١‏ ألف عامل بين 
عامي 1465٠‏ و1981 كما شهدت صناعة السفن انخفاضاً دراماتيكيا مماثلا في 
السبعينيات22. ولم تتدخل الدولة في أي من هذه الحالات للحفاظ على مستوى 
العمالة في الصناعات القديمة بل للمساعدة على تفكيكها وإزالتهاء تماما كما 
أشرفت حكومتا تايوان وكوريا الجنوبية على إجراء تخفيضات مماثلة في عدد 
المستخدمين في الصناعات القديمة المعتمدة على تكثيف العمالة. 

خلافاً لذلك كله وجدت الحكومات في أوروبا وأميركا اللاتينية أنه من 
المستحيل سياسياً تقريباً تفكيك هذه الصناعات القديمة. وبدلاً من المساعدة 
على التعجيل بإزالة الصناعات الخاسرة وتفكيكهاء قامت الحكومات الأوروبية 
بتأميم صناعات الفحم والفولاذ والسيارات» آملة أن يؤدي الدعم الحكومي 
المباشر إلى جعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. وبينما كانت 
الحكومات الأوروبية ترفع الشعارات المنادية بضرورة تحويل الموارد الاقتصادية 
المتوافرة إلى القطاعات الصناعية الأحدث. دفعت طبيعة الديمقراطية الأوروبية 
ذاتها تلك الحكومات إلى الرضوخ والاستسلام للضغوط السياسية الداعية إلى 
تحويل المعونات الحكومية فعلياً إلى الصناعات الأقدم والأقل تطوراء على 
حساب دافع الضرائب الذي تحمل تكاليف باهظة. ومن المؤكد أن شيئاً من هذا 
القبيل قد يحدث في الولايات المتحدة إذا قامت الحكومة بتوزيع الدعم المالي 
لزيادة «القدرة التنافسية4. ومن غير المستبعد أن يخضع الكونغرس الأميركي 
لتأثير جماعات الضغط السياسي فيعلن مثلآء أن صناعة الأحذية أو المنسوجات 
أكثر «استراتيجية» من الصناعات الفضائية أو صناعة أشباه النواقل» ومن ثم 
فإنهما تستحقان الدعم الحكومي. وحتى في مجال التكنولوجيا المتطورة» غالبا 
ما تنعم الصناعات التكنولوجية الأقدم بثقل سياسي مؤثر لا يتوافر للصناعات 


١ 


الحديثة التي ما زالت في طور النمو. ولهذاء فإن الحجة الدامغة ضد وضع 
سياسة صناعية في أميركا ليست حجة اقتصادية على الإطلاق بل مر تبطة بطبيعة 
الديمقراطية الأميركية. 

وكما يبين هذا الكتاب لاحقاً فإن أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الحكومي 
يتفاوت تفاوتاً هائلاً تبعاً للثقافة. في الصين وإيطاليا وبقية المجتمعات الأسروية» 
غالبا ما يمثل تدخل الدولة المباشر السبيل الوحيد لإقامة صناعات ضخمة» لذلك 
يبقى مهما نسبياً إذا أرادت الدولة القيام بدور في الأسواق العالمية التي تتطلب 
هذا النوع من اقتصاديات الحجم الكبير. أما اليابان وألمانيا وبقية المجتمعات 
المتميزة بارتفاع مستويات الثقة ورأس المال الاجتماعي» فقد استطاعت 
بناء مؤسسات كبيرة دون الاعتماد على دعم الدولة. بمعنى آخرء يجب على 
الاقتصاديين» عند حساب المزايا والفوائد النسبية» أن يأخذوا باعتبارهم مدى 
توافر رأس المال الاجتماعي» إضافة إلى بقية الأشكال التقليدية للموارد المادية 
ورؤوس الأموال. وفي حال وجود عجز في رأس المال الاجتماعي» تقوم 
الدولة بتعويضه؛ تماماً مثلما تتدخل لتعويض النقص في رأس المال البشري 
ببناء المزيد من المدارس والجامعات. لكن الحاجة إلى تدخل الدولة يعتمد إلى 
حد بعيد على نوعية الثقافة والتركيبة الاجتماعية داخل المجتمع. 

القطب الآخر في الجدل الدائر حالياً حول السياسة الصناعية يمثّله أتباع 
الكلاسيكية الجديدة؛ الذين يهيمنون اليوم على الفكر الاقتصادي العالمي. 
والواقع أن اقتصاد الكلاسيكية الجديدة مشروع فكري كر نينية وا واستدامة من 
«المي ركانتيلية الجديدة». وتؤكد القرائن التجريبية أن الأسواق تتمتع بالكفاءة 
في توجيه الموارد ا وتخصيصهاء وأن إطلاق العتان ا الذاتية 
الضيقة يشجع النمو الاقتصادي. نكرر القول إن صرح اقتصاد السوق الحر يبقى 
صحيحاً بنسبة ثمانين في المئة» وهي نسبة لا بأس بها في العلوم الاجتماعية» 
وتعد فعلياً أفضل مما تقدمه النظريات المنافسة كاساس للسياسة العامة. 


إلا أن مجمل الانتصار الفكري الذي حققته نظرية السوق الحر في 
السنوات القليلة الماضية ترافق مع كثير من الغطرسة والغرور. إذا لم يكتتفٍ 
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اقتصاديو الكلاسيكية الجديدة بما تحقق لهم من أمجاد, بل اعتقدوا أن المنهج 
الاقتصادي الذي توصلوا إليه يمنحهم الأدوات الفكرية اللازمة لإقامة ما يشبه 
العلم الكوني للإنسان. أكد هؤلاء أن قوانين علم الاقتصاد مطلقة ويمكن تطبيقها 
في كل زمان ومكان: فهي سارية المفعول في روسيا كما في أميركا أو اليابان 
أو بوروندي أو على هضاب بابوا-غينيا الجديدة» ولا يتأئر تطبيقها بالفروقات 
الثقافية الكبيرة بين هذه البلدان. كما آمنوا بأنهم على صواب أيضاً بالمعنى 
الابستمولوجي الأعمق: إذ استطاعواء عبر المنهجية الاقتصادية» اكتشاف حقيقة 
جوهرية عن الطبيعة البشرية تسمح لهم بتفسير مظاهر السلوك الإنساني كلها 
تقريباً. وقام اثنان من أشهر اقتصادبي الكلاسيكية الجديدة وأغزرهم نتاجأء غاري 
بيكر من جامعة شيكاغو وجيمس بيوكانان من جامعة جورج مايسون (نال كل 
منهم جائزة نوبل تقديراً لجهوده) بتوسيع المنهج الاقتصادي ليشمل ظواهر لا 
تعد عادة اقتصادية» كالسياسة والبيروقراطية والعنصرية والأسرة والخصوية". 
واليوم تحتشد أقسام العلوم السياسية في العديد من أكبر الجامعات الأميركية 
باتباع ما يسمى «نظرية الخيار العقلاني4 التي تحاول تفسير السياسة باستخدام 
المنهجية الاقتصادية وحدها". 

تكمن مشكلة اقتصاد الكلاسيكية الجديدة في تجاهل بعض الركائز 
الأساسية التي اعتمد عليها الاقتصاد الكلاسيكي ذاته. فقد اعتقد آدم سميث» 
الاقتصادي الكلاسيكي الأول» بأن البشر تدفعهم رغبة أنانية #لتحسين 
أوضاعهم». ولكنه ما كان ليؤيد فكرة اختزال النشاط الاقتصادي في السلوك 
العقلاني الهادف إلى تحقيق الحد الأقصى من المنفعة الذاتية. والحقيقة أن كتابه 
الرئيس الآخر إلى جانب ثروة الأمم كان نظرية العواطف الأخلاقية الذي صور 
فيه الدافع الاقتصادي على أنه معقد جداً ومتجذر في صلب العادات الاجتماعية 
والقواعد الأخلاقية الأوسع. ثم إن مجرد التغيير الذي طرأ على اسم المبحث 
المعرفي برمته وحوله من «الاقتصاد السياسية إلى #علم الاقتصاد. في الحقبة 
الممتدة ما بين القرن الثامن عشر وأواخر القرن التاسع عشرء يعبر عن عملية 
الاختزال هذه ومحاولة تضييق نموذج السلوك الإنساني في جوهره. ولهذا 


و 


يحتاج الخطاب الاقتصادي المعاصر إلى استعادة بعض من غنى وثراء الاقتصاد 
الكلاسيكي الذي يتناقص مع محدودية الكلاسيكية الجديدة وضيق أفقهاء 
وذلك بأن يأخذ في اعتباره كيفية صياغة الثقافة لمظاهر السلوك الإنساني كلهاء 
ومنها السلوك الاقتصادي» بطرق حاسمة عديدة. ولا يعد المنظور الاقتصادي 
للكلاسيكية الجديدة قاصراً عن تفسير الحياة السياسية التي تسودها مشاعر 
معقدة كالغضب والفخر والخجل فحسبه بل عاجز أيضاً عن تعليل كثير من 
مظاهر الحياة الاقتصادية ذاتها"؟. إذ لا ينبئق الفعل الاقتصادى كله مما جرت 
العادة على اعتباره دوافع اقتصادية خالصة. 

يعتمد الصرح المهيب الذي شيدته النظرية الكلاسيكية الجديدة المعاصرة 
بكليته على نموذج مبسط نسبيا للطبيعة الإنسانية: البشر (كائنات عقلانية تسعى 
إلى تحقيق أقصى حد من المنفعة الذاتية». أي أن البشر يسعون لامتلاك أكبر 
كمية ممكنة من الأشياء التي يعتقدون أنها نافعة لهم» ويفعلون ذلك بطريقة 
«عقلانية4؛ أي أنهم يجرون حساباتهم على أساس أنهم أفراد أنانيون يهدفون 
بالدرجة الأولى إلى تحقيق الحد الأقصى من منفعتهم الشخصية قبل العمل 
على تحقيق منفعة أي من الفئات الاجتماعية الأكبر التي ينتمون إليها. باختصار 
يسلم علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد بفرضية أن البشر في جوهرهم أفراد 
عقلانيون لكنهم أنانيون يسعون إلى توفير الحد الأقصى من السعادة والمصلحة 
والراحة المادية'". وبخلاف الفلاسفة أو الشعراء أو رجال الدين أو الساسة. 
يمتدح الاقتصاديون عموماً فضائل السعي وراء المصلحة الذاتية الضيقة» لأنهم 
على قناعة أكيدة بأن السماح لهؤلاء الأفراد بالسعي وراء مصالحهم الأنانية عبر 
آليات السوق يعمم الفائدة على المجتمع برمته. في إحدى التجارب الاجتماعية 
التي أجريت على طلاب إحدى الجامعات» أعطي المشاركون عملات رمزية 
يمكنهم استبدالها بنقود حقيقية يحصلون عليها شخصياً أو يقتسمونها في ما بينهم 
بالتساوي بوصفهم مجموعة. وتبين أن أربعين إلى ستين في المئة من المشاركين 
أثبتوا غيريتهم فتبرعوا بجزء من أموالهم الخاصة لصالح الجماعة» باستثناء 
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الطلاب الذين اختاروا دراسة الاقتصاد"'». وعلى حد تعبير أحد الاقتصاديين: 
#المبدأ الأول فى الاقتصاد هو أن الفرد لا تحركه إلا المنفعة الذاتية206. 


تستند قوة النظرية الكلاسيكية الجديدة إلى حقيقة أن نموذجها للبشر 
صحيح ودقيق في معظم الأوقات: يمكن الاعتماد في الواقع على البشر في 
مسعاهم وراء مصالحهم الأنانية أكثر من سعيهم لتحقيق نوع من الصالح العام. 
ولاريب في أن الحسابات العقلانية القائمة على المنفعة الذاتية تتجاوز الحدود 
الثقافية» وحتى طالب السنة الأولى في كلية الاقتصاد يعرف من دراساته أن 
المزارعين» في الصين أو فرنسا أو الهند أو إيران» يتتحولون من زراعة الذرة إلى 
زراعة القمح إن زادت أسعار القمح على أسعار الذرة. 

لكن جميع تعابير /| الكلاسيكية الجديدة التي تفترض أن البشر أفراد 
عقلانيون يسعون إلى تحقيق المنفعة الذاتية القصوى تخضع لاستثناءات 
وتعديلات وتحديدات مهمة 9 لتأخذ مثلاً مقولة «إن الناس يسعون لتحقيق 
المنفعة الذاتية». التعريف الأساسي والضيق للمنفعة يرتبط بجيرمي بتثام» 
الفيلسوف النفعي الذي عاش في القرن التاسع عشر وقال إن المنفعة هي البحث 
عن المتعة أو تجنب الألم» وهو تعريف مباشر ومتطابق مع الفهم الشائع والبدهي 
للدافع الاقتصادي: يرغب البشر باستهلاك أكبر كمية ممكنة من الأشياء المفيدة 
في الحياة. إلا أن هنالك حالات كثيرة يسعى الناس فيها إلى تحقيق أهداف لا 
علاقة لها بالمنفعة!*؟". فقد عرف عن بعضهم اقتحام بيوت محترقة معرضين 
حياتهم للخطر من أجل إنقاذ الآخرين. وقتل كثيرون في ساحات المعارك؛ 
وتخلى آخرون عن وظائف مربحة لتحقيق رغبتهم بالتواصل مع الطبيعة في 
الجبال المنعزلة. والناس لا يدلون بأصواتهم في الانتخابات من أجل مصلحتهم 
المادية فحسبه بل لديهم أيضاً قيم وأفكار محددة عن العدالة والظلم يبنون على 
أساسها خياراتهم الرئيسة. ولو حارب الناس في سبيل الموارد الاقتصادية 
دون سواها لما اندئعت تلك المعارك كلها في التاريخ الإنساني؛ ولكن, لسوء 
الحظ. يخوضون عادة غمار الحروب لتحقيق أهداف بعيدة عن المنفعة المادية» 
مثل الدين والعدالة والمكانة والشرف وتحقيق الذات. 
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يحاول بعض الاقتصاديين الالتفاف حول المشكلة بتوسيع تعريف 
المنفعة بحيث يتجاوز مفهوم المتعة المادية أو المال ليشمل الدوافع الأخرى 
كالمتعة «الروحية» التي يشعر بها الفرد نتيجة «التزام جادة الصواب» أو «المتعة) 
التي يجنيها بعضهم من مصائب الآخرين”". ويؤكد علماء الاقتصاد بأننا نعرف 
ما هو مفيد ونافع تحديداً مما يكشف عنه الآخرون باختيارهم؛ ومن هنا نشأت 
فكرة «الخيار المفضل المكشوف22"'. إن المناضل في سبيل إلغاء الرق الذي 
يضحي بحياته من أجل مبادئه» والمصرفي الذي يستثمر أمواله في المضارية 
بأسعار الفائدة» يسعيان كلاهما إلى تحقيق «المنفعة» كما يقال» والفرق بينهما 
أن الأول يسعى إلى تحقيق «منفعة روحية». من المنظور المتطرف» تصبح 
«المنفعة» مفهوماً شكلانياً صرفاً يعبر عن الأهداف أو الخيارات المفضلة التي 
يسعى الأفراد إلى تحقيقها مهما كانت. لكن هذا النوع من التعريف الشكلاني 
ور المنطلقات الأساسية لعلم الاقتصاد إلى مجرد التأكيد بأن البشر يسعون 
إلى تحقيق أقصى حد من أي شيء يختارون تحقيقه» وهو لغو واضح يجرد 
نموذج المنفعة عن أي معنى أو قدرة تفسيرية. في المقابل» يبدو الجزم بأن 
الناس يغلبون دائماً مصالحهم الأنانية المادية على أي مصالح أخرى مقولة 
قاسية بحق الطبيعة الإنسانية. 

وبغض النظر عما تحمله اللفظة من دلالات متباينة» يجب أن يكون من 
الواضح أيضاً أن البشر لا يسعون دائماً لتحقيق المنفعة بطريقة «عقلانية»» أي 
أنهم لا يقومون بموازنة البدائل المتاحة واختيار أفضلها من حيث قدرتها على 
تحقيق الحد الأقصى من منفعتهم الذاتية على المدى البعيد. وفي الحقيقة» يمكننا 
القول إن البشر ليسوا عقلانيين بهذا المعنى عادة"'". إذ إن تفضيل الصينيين 
والكوريبن والإيطاليين لمؤسسة العائلة» ومواقف اليابانيين تجاه تبني الغرباء. 
ونفور الفرنسيين من الدخول في علاقات مباشرة وجهاً لوجه مع رؤسائهم في 
العمل» وتأكيد الألمان على أهمية التدريب والتأهيل المهني» والطابع الطائفي 
والمذهبي للحياة الاجتماعية الأميركية» تعد كلها ظواهر متأصلة في العادات 
الأخلاقية الموروثة ولم تأت نتيجة الحسابات العقلانية. 
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يرد معظم الكلاسيكيين الجدد على هذه الأمثلة بالقول إنها حالات 
تمثل سلوكا إنسانيا يفتقر إلى المعلومات الكافية لا إلى العقلانية. فالمعلومات 
عن الأسعار أو عن جودة المنتج لا تتوافر غالباًء أو ربما يحتاج الحصول عليها 
إلى وقت طويل أو جهد كبير. والبشر يتخذون خيارات تبدو لاعقلانية لأن 
تكاليف الحصول على معلومات أفضل تزيد على قيمة الفائدة المرجوة منها. 
ومن غير المنطقي أن يكون الناس «عقلانيين» في كل خيار يتخذونه؛ وإلا 
ضيّعوا عمرهم عبثاً في اتخاذ قرارات منطقية حول أتفه الأمور*". في الثقافات 
التقليدية يتبع الناس ما تمليه عليهم التقاليد المتوارثة فيتصرفون بطريقة مغايرة 
تمامأ لسلوك الناس في المجتمعات الصناعية» ولكن السبب في ذلك يرجع 
إلى أن الثقافة التقليدية تتمثل في داخلها جملة قواعد سلوكية تعتبر عقلانية من 
الناحية الاقتصادية”". 

ربما كانت أسباب العادات منطقية في الماضيء إلا أن العديد منها ليس 
كذلك. لأن الظروف الموضوعية تغيرت فلم تعد تلك الأعراف عقلانية في 
الوقت الحالي. على سبيل المثال» قد يكون من المنطقي أن يعمل الفلاحون 
الصيئيون في مجتمعهم التقليدي على إنجاب أكبر عدد ممكن من الأبناء. 
لأنهم مصدر الدعم الوحيد لآبائهم. لكن لماذا تستمر هذه العادة لدى الصينيين 
المهاجرين إلى الولايات المتحدة أو كنداء حيث تكفل الدولة نظام الضمان 
الاجتماعي؟ وإذا كان خضوع الفرنسيين لسلطة البيروقراطية المركزية ردة فعل 
منطقية لما عانوه في ظل المركزية الملكية المطلقة؛ فلماذا يواجه الفرنسيون 
اليوم تلك الصعوبات في عملية التنظيم الذاتي» مع أن الحكومات المركزية 
المعاصرة تعمل على توزيع السلطات ونقلها إليهم؟ وقد يكون من المعقول 
بالنسبة للأم المستفيدة من تعويضات الضمان الاجتماعي ألا تتزوج من والد 
أطفالهاء نظراً لما يقدمه هذا النظام من حوافز مادية للأمهات العازبات» ولكن 
لماذا تستمر هذه العادة حتى بعد إلغاء تلك التعريضات وبعدما اتضحت» على 
المدى البعيد» المساوئ الاقتصادية للأسرة أحادية الأب أو الأم؟ من الواضح 
تعذر التسليم بصحة الادعاء القائل إن ثقافات العالم كلها دون استثناء تدمج في 
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داخلها وضمن شروطها الذاتية قواعد عقلانية مطلقة؛ ومجرد تنوع الثقافات في 
العالم» وتباينها الهائل في أساليب التكيّف مع الأوضاع الاقتصادية المتشابهة» 
يؤكدان حقيقة تفاوت هذه الثقافات في درجة العقلانية. 

أخيرء من المشكوك فيه أن البشر كلهم يعدون أنفسهم أفراداً (أنانيين) 
يسعون إلى تحقيق الحد الأقصى من المنفعة الذاتية» لا جزءاً من جماعات 
اجتماعية واسعة. وكما يقول مارك غرانوفيتر» فإن البشر متجذرون في جماعات 
وعلاقات اجتماعية مختلفة: الأسر وعلاقات الجوار وشبكات الأعمال 
والشركات والكنائس والأمم» وعليهم تحقيق توازن بين مصالح هذه التجمعات 
وبين نصالحهم الشخصية'". ولا تنبثق الالتزامات التي يشعر بها الفرد تجاه 
أسرته؛ مثل» من مجرد حسابات الت أو الخسارة» حتى ولو كانت تمارس 
نشاطأ اقتصادياً أو تدير شركة؛ بل إن طبيعة هذه الشركة تحددها سلفاً جملة من 
العلاقات العائلية المسبقة. وليس العمال مجرد أرقام على لائحة الشركة التنظيمية 
بل جماعات اجتماعية تقيم أشكالاً مختلفة من التضامن والولاء والعداء» تكوّن 
بمجموعها طبيعة النشاط الاقتصادي . بكلمة أخرى» يتعايش السلوك الاجتماعي» 
ومن كو الأخلاقيء نيا إلى يجتب مم البيلوك الأناني القائم على تحقيق المنفعة 
الذاتية القصوى. ولم تتحقق أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية الشرورة بواسطة 
أفراد عقلانيين وأنانيين» بل عبر جماعات من الأفراد استطاعوا العمل معاً بكفاءة 
وفعالية» نتيجة وجود مجتمع أخلاقي مسبق يحضهم على التواصل والاجتماع. 
إن القول بوجود جانب مهم في الشخصية الإنسانية لا يتطابق مع المبدأ النفعي 
والعقلاني للكلاسيكية الجديدة لا يقوّض الأركان الراسخة والأسس الثابتة التي 
قامت عليها هذه النظرية. أي أن البشر سيتصرفون كأفراد أنانيين في أحيان كثيرة» 
بحيث تبقى «القوانين» الاقتصادية التى سنتها الكلاسيكية الجديدة دليلاً هادياً 
مفيداً لاستشفاف المستقبل وبناء التو قدانت وصياغة السياسات العامة. كما إن 
التشكيك في مصداقية النموذج الكلاسيكي الجديد لن يدفعنا إلى تبني المقولة 
الماركسية بأن الإنسان «كائن اجتماعي؟ يعطي الأولوية لمصالح الجماعة على 
حساب مصلحته الذاتية بشكل تلقائي ودائم. لكن الحقيقة الواقعة هي أن البشر 
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يسعون لتحقيق أهداف «لا نفعية؛ وبطرق جماعية «لا عقلانية» في أحيان كثيرة» 
إلى درجة أن النموذج الذي تتبناه الكلاسيكية الجديدة لا يقدم لنا صورة كاملة 
ودقيقة عن الطبيعة الإنسانية. 

إن الحوارات الجدالية المطولة والقديمة بين اقتصادبي السوق وبين 
«الميركانتيليين الجدد؛ حول واجب الدولة وضرورة تدخلها/ أو عدم تدخلها 
في الشؤون الاقتصادية» وكيفية هذا التدخل» تتجاهل في الواقع قضية مركزية. 
ومن المؤكد أن السياسات الاقتصادية الشاملة مهمة» لكن يجب تطبيقها ضمن 
سياق سياسي وتاريخي وثقافي محدد. كما يجب التحذير من مغبة تعميم النتائج 
والحلول التي تم التوصل إليها عبر هذا المنظور أو ذاك: فالسياسة الصناعية التي 
يمكن أن تؤدي إلى كوارث حقيقية في أميركا اللاتينية مئلء قد يثبت جدواها 
وفعاليتهاء أو على الأقل عدم ضررهاء في آسيا. وقد تنجح بعض المجتمعات 
فى حماية التكنوقراط لديها من الضغوط الشعبية والسياسية الآنية للمحافظة 
على هذا المصنع أو ذاكء أو زيادة دعم هذه الصناعة أو تلك”". لكن المتغير 
المهم في الحالات كلها يبقى الثقافة لا السياسة الصناعية بحد ذاتها. 


َه 


الهوامش: 


)١(‏ في ما يتعلق بهذا الجانب من آدم سميثء انظر: 
ع1 :ملا" بجع [!) 5نا0 0110 117716 5ألظ «أ :57711 400777 رع [أدلة .2 جعل 
.(1992 رووععط 


(1) يتقاسم المي ركانتيليون الجدد مع أوائل النقاد الماركسيين والكينزيين التشديد 
على أهمية الدولة بوصفها لاعباً اقتصادياً. لكن نقدهم يبهت بالمقارنة 
مع الهجمات المبكرة على اقتصاد السوق الحر. إذ يطالب الماركسيون 
بالسيطرة الكلية للدولة على الاقتصاد» مع ملكية الحكومة الصريحة 
ل«الذرى المسيطرة» على النظام الاقتصادي. ولا يقل هذا المقصد عن 
إنهاء 3استغلال الإنسان للإنسان»6. بينما قبل الكينزيون بالحاجة إلى 
قطاع خاص قويء لكن مع المطالبة بتدخل الدولة على أوسع نطاق عبر 
الإنفاق العام من أجل الحفاظ على الاستخدام الكامل وغيره من أهداف 
الرعاية الاجتماعية. وتركز الموجة المي ركانتيلية الجديدة على أهداف 
أكثر تواضعاًء مثل تشجيع صناعات التقانة المتقدمة في سوق عالمي على 
درجة كبيرة من التنافسية والاتكالية المتبادلة. يقبل المي ركانتيليون الجدد 
بحقيقة أن التنافس العالمي أنتج فعاليات وكفاءات اقتصادية مفيدة» وأن 
الاقتصادات يجب أن تكون تصديرية التوجه وخارجية النظرة» ويعتقد 
معظمهم أن أهداف الرعاية الاجتماعية» مثل الاستخدام الكامل أو توزيع 
الدخل المتساويء لاا يمكن تحقيقها إلا بطريقة غير مباشرة. ويؤكدون 
الحجة الأكثر تواضعاً التي تشير إلى أن السوق وحده غير كاف للريادة 
التقانية ومن ثم للنمو السريع على المدى البعيد. 

(©2) انظر: 


01 12056 بلا1: 36 0 ع5أ!آ ©1171 :1تلا5 676 غ© 100/1719 ,211075 وعتول 
.(1994 ,رئلأ800 تلمعطاصةط ب1تملا بجع [ظ) «رعع دبز أعءاع 201 010 15207101112 


(5) انظر على سبيل المثال: 


:0 هها؟) عأءع0 !111 1020:1656[ 616 010 11/111 ,امقصطه2 «رعساقط0 
22111118 ,181101775 1320365 :(1982 رؤوعع2 /ازومعماتملآ 512210:0 


ل (ه) 


2 عملاههآ» :54 - 40 :(1989) 5 .20 ,263 ررزأ 1/40 ه46 «رمدمدل 
معطا /1108» :100 - 69 :(1993) 5 .20 ,272 براطعج«0كآ عه غ4 «رستاك عط 
5 :7 - 61 :(1993) 6 .272,20 براط)101/! عت ماع44 «رىعءه/1 10:م0/لا 
][0 كع16أ20 1116 ,511:382/ا2 قط0ك 320 ,قوكلا1 مدعقلصخ'(آ تكناهآ ,لمكتقتاول 
ةا :(1989 ,لم80 ععممتأادظ :.وكة81 ,عع للطسة0)) بو باع بالممط 
- لالط ١١‏ كنء 0/11) 177006 1/7110:117 825/1119 11/7205 ,لوكلا1 3علمف”"0آ 
[126123110118 101 عالاتاقظآ :.ن) .0آ بوسمأعصتطافة/7) 105 دنال ! بروه01:ع12 
68 /0 57119116 776 ,لعرعكا1/0ا هصةم“ا أممكا :(1993 ,5ع 1سسمممعظ 
]| لقاع 1/]2 :02009 آ) 0807[] ددعءاع]ها5 ذا دوع أآمط لجن عاورمعء عرويب80 
4عنناه الك ع1 بداوطا :دوعع!28 17060119 .1ل ,جا أتاماوع22 ,77 عل:01 :(1989 

(1988 ,وق كل800 عأاعف8 :عارملا ببعع[!) لوعءا عت م1216 ما 1ته مهل 


(4) بلغ بول كروغمان حد التأكيد مؤخراً على أن «المعجزة الآسيوية» ليست 
في الواقع معجزة بل تمثل حشد موارد غير مستتخدمة في اقتصادات متخلفة 
نسبياء وهي قابلة للمقارنة بحقب النمو المرتفع في المراحل المبكرة من 
التطور الاقتصادي الأوروبي والأميركي. انظر: 

.44 - 28 :(1994) 73 كتهرك توأاء107 «رعاءع1/11:2 وأوزوخ 1ه طانا84 ع1 » 

(0) انظر: 
©6 17 :1015/70 ,ل للها ع0608 لهة «عاععءطة .) د5عتصدل 

.3 - 20 .مم ,(1985 ,رقكأم80 عتأفو8 بعرملا بجع1) +101غ012ع0) 


(0) يؤكد غاري بيكر ضرورة عدم التفكير بالاقتصاد بوصفه موضوعاً محدداً 
للدراسة (مبحث المال أو الثروة)» بل طريقة يمكن تطبيقها على سلسلة 
واسعة من أنواع السلوك البشري. انظر: 
:80هع لط 0)) 88701107 111117161١‏ 0غ عه 0«ومة ‏ أ«تمدمعط 176 ,جععاعع8 

- 3 .مم ,(1976 رووع:2 معمعلط0 1ه بازووء1زهلآ 


20226 0 /06 كه أوم امهم ,0 أمقط5 122 قم ع1 20 1002210 
الع بلة1] جك 1[!) ععترعا50 أمهءأاثأه8 «أ كونرماعهء ا أومململ ره عنوع ا 4 :توروع11 
رلقاع6 1 .8 .8 250 10121501 53118615ن) لتققة ,(1994 رووعوط نتازومةء7زأدن] علهلا 
«ر5ة50001 هقاكة4 لتنة ععتمطن) 1310021 :عمل85421 عطا دز ,ع5)6ة1015[ ذ» 

,2 - 14 :(1994) 36 .0ه ,خدعءع]١!!‏ /080110/ل 


ه١‎ 


(4) للاطلاع على مناقشة مثيرة حول حدود قدرة الاقتصاد على تفسير السياسة» 


انظر الحوار بين جيمس بيوكانان» وفيكتور فانبورغ» وألان بلوم في: 

0 1201101717 أهء20115 :107 .كلع بأطع ةا عنامت لسة 5امطءالة و5عتصدل 

001216138018517 1015 12511016 :معو5اعصة؟"1 هه5) 7[ع80 0110 ..ك 101101711 
.6 - 193 .مم ,(1990 ,5010165 


)١١(‏ يقول غوردون تولوك» شريك جيمس بيوكانان وأحد الأعضاء المؤسسين 
لمدرسة «الخيار العام»: #بعد أن لاحظ معظم الاقتصاديين آلية عمل السوق 
والحكومة... اعتقدوا أن لدى معظم الناس في أغلب الأوقات منحنى 
طلب... تمثل رغباتهم الأنانية أكبر مكوناته...4 ورد في: 
لكقاءع1400 1125126م 01/6511 52020121515 1(0» ,كلدمط18 .8 معلاعادك 

.0 - 815 :(1985) 45 تباء أتاع 1[ ١011]غ06‏ 4011:1715 عأأطباظ «(كاتأعوع8 


)١١(‏ تضم هذه المقالة أدلة عديدة على اعتقاد أنصار الكلاسيكية الجديدة بالقوة 
الجوهرية للمصلحة الذاتية المادية» وذلك على الرغم من انفتاحهم النظري 


على الأشكال الأخرى من الدوافع والمحفزات. انظر: 
.م ,(1985) 5ل2متطل]آ 


() للاطلاع على نقد للنموذج الكلاسيكي الجديد, انظر: 

115 بلا[ © 101/010 :12177167151011 [ه7/!0 1116 ,الا0إجاط 1181اتم 
0ل برعل8 ذ)» ,لتضماجاط :27 - 1 .مم ,(1988 رووعءط ععع1 :علعملا بع [8) 

3 170116196) (ر5015مممء8 [ق12ؤ5كداء0ع71 .5/ا) 506106600011165 01 
220 135165 08 5أ182020111:15» ,1850305 .1 5167/61 350 :32 - 31 :(1990) 
.98 - 79 .مم ,(1990) أخطعء/الا لسة 5امطءال! ها «روععمعمعاعمط 

الظلر أيضا: 

ع أنن1ع 501010 عط1» ,مزع طلع 57 لتقطعن1 لة عع5اع522 .ل اعلا 

[0 86:02001 776 .كلك ,م5605 320 عع522615 صذ «لإلسمممعءظ عط 1ه 
.(1994 رؤوع]2 /جازووء 17لا ومماعءساءظ :ومأععساءط) ترو 501010 1820110111 


إضافة إلى عدد من المقالات الآخر ى في هذه المجموعة. 


() للاطلاع عل نوع مختلف من نقد مفهوم «المنفعة»» انظر: 
:(1955) 65 كع نظ «ن5ء1تهمممعط عمو اعلا 15 غهط/71ا» ,لزعوم 020 طامعوول 
.5 - 116 


,هه 


() حول هذه النقطة» انظر: 
0 716665[ عأأطاظ «اكلمذ عتاطباظ لمة '*عءزمط0) عناطن8'» بمقصساعا معبعاك 
4 - 80 :(1987) 87 


(15) على سبيل المثال» يؤكد غاري بيكر أن «المقارية الاقتصادية التي أشير 
إليها لا تفترض أن الأفراد يدفعون بباعث الأنانية أو المكسب المادي 
فحسب... لقد حاولت دفع الاقتصاديين بعيداً عن الافتراضات الضيقة 
حول المصلحة الذاتية. إذ تحفز السلوك مجموعة أكثر ثراء من القيم 
والخيارات المفضلة...» انظر: 

[01710 «,85 11212 )3 عقلكام0.آ 01 نزهلالا عتدسمسمعط ع1 :عساذاعع.آ اأءعمهل8» 
.409 - 385 :(1993) 101 بره70معط أمء 6 ثامط [0 


(17) ينتقد أمارتيا سنغ مفهوم «الخيار المفضل المكشوف» لأنه مبهم في واقع 
الأمر. على سبيل المثال» قد يفضل شخص رمى الزجاجات الفارغة بدلا 
عن إعادة استخدامهاء لكنه يشعر بباعث أخلاقى قوي تجاه البديل الثاني 
سيب المظاهر. لا يعلم السلوك بحد ثاته المراقب. الخاربي بماهية 
الباعث الحقيقي. يمضي سنغ ليؤكد أن مستخدمي مفهوم الخيار المفضل 
المكشوف يستغلون افتراضا خفيا يشير إلى أن المفضل هو المصلحة 
الذاتية» بينما يوجد للبشر أيضاً جانب اجتماعي ويتصرفون نمطياً وفقاً 


لدو افع مختلطة. انظر : 
:(1973) 40 8010115 «رععمعوع1ء2 01 أمرععم00) عطا سه عمابتجطء8» 
.259 - 214 
0) انظر: 


5" 12108231 12 عقأ 27:/8لقف لاط 000160) 25 ,طا:متاعع80 ,لا ,1 
«,/3ة11260 20221همع8 01 1085)هلضناه أهءهتتتقطءع8 عط 04 0210116 م 
44 - 317 :(1977) 6 عنأه/رل عأاطباط 2:10 تراهودواتطط 


)١8(‏ انظر نقد كينيث أرو لافتراض كثير من الاقتصاديين أن المستهلكين 
عقلانيو ن في خيار اتهم. 
5601101711 «ر5ه20111همع18 350 نزع010تاعنزوظ صا وماوعععع2 عا35كل» ,بتامكتم 


,9 - 1 :(1982) 20 بصاناو8 


الزن 


(0) ولذلك نقرر مثلاً اختيار رقائق ذرة من صنع «كيلوغزة لأننا نفترض - في 
غياب التفاصيل- أنها من نوعية أفضل. 
0 انظر: 


١‏ .م ,(1976) «ععاعء28 


(20) انظر: 


115 :ع تنأءنتاذ 50181 320 «تمتاعث عتلاامضصمع8)») ,جتعأاء0132301) عأنة1/ا 
1 تروه!10ع50 ]0 أه1ناهل[ 47716107 <رؤ5ع02ع00عطصد8 04 جرعلطامعط 
.0 -481 :(1985) 


0 انظر: 


121761510 071010 :07<1010) عأعه 1/11 «ماعة غأده5 776 ,كلمو 0210لا 
.6 - 304 .مم ,(1993 رووعرط 
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الفصل الثالتث 


الثقة والحجم الاقتصادي 


شهدت بداية التسعينيات فيضاً دافقاً من الكتابات حول ثورة المعلومات؛ 
وما سوف تحدثه من تغيّرات وتحولات شاملة ستصل آثارها إلى عتبات كل بيت 
نتيجة استخدامها وات فشمة وفائقة لقل المعلومات. ومن أهم الموضوعات 
وأكثرها إلحاحاً وشيوعاً في أوساط المبشرين والمتنيثين بعصر المعلوماتية» أن 
هذه الثورة التكنولوجية سوف تؤذن بنهاية المؤسسات التراتبية السلطوية على 
اختلاف أنواعهاء سياسة كانت أو اقتصادية أو اجتماعية. وحسبما يقال» فإن في 
المعلومات (ومن ثم المعرفة) قوة» وأن المتربعين على قمة التراتبيات السلطوية 
التقليدية يكرسون سلطتهم وسيطرتهم عن طريق التحكم بقنوات الحصول 
على المعلومات. لكن أجهزة الهاتف والفاكس والطابعات وأشرطة الفيديو 
والكاسيت» وشبكة الكمبيوتر الشخصي التي زادت أهميتها مؤخراء وغيرها 
من تقنيات الاتصال الحديثة» استطاعت كسر احتكار هذه القوى المسيطرة على 
المعلومات والمتحكمة بقنواتها. والنتيجة» كما يقول أئمة عصر المعلومات. بدءاً 

من ألفن وهايدي توفلر» مروراً بجورج غيلدرء وانتهاء بنائب الرئيس الأميركي 
آل غور ورئيس مجلس النواب نيوت غينغريتش» ستكون تفكك مركزية السلطة 
وتوزعها على الناس العاديين» ومن ثم تحرر الجميع من قيود المؤسسات 
التراتبية الاستبدادية التي عملوا بها وانضووا تحت لوائها ردحاً من الزمن0". 
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في الواقع أسهمت تكنولوجيا المعلومات في العديد من التوجهات 
الديمقراطية واللامركزية التي عرفها العالم في أثناء الجيل الماضيء ولاسيما 
الدور الذي لعبته وسائل الإعلام الإلكترونية في إسقاط أنظمة الحكم الاستبدادية» 
مثل نظام ماركوس الديكتاتوري في الفلبين» والحكم الشيوعي السابق في كل من 
ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفييتي”". لكن منظري عصر المعلومات يؤكدون أن 
للتكنولوجيا آثاراً مهلكة تصيب جميع المؤسسات السلطوية التراتبية دون استثناء» 
ومنها الشركات العملاقة التي تستخدم الأكثرية الساحقة من العمال في أميركا. 
والعملية التي تمّت بها إزاحة شركة «أي بي أم؟ (/180) عن ميدان صناعة الكمبيوتر 
في الثمانينيات» من قبل شركات صغيرة مبتدثئة مثل «صنْ مايكروسيستمز) (5102 
35 ولكومباك؟ (0081280)» بعدما وصلت سيطرتها على تلك 
الصناعة إلى حدود خرافية في وقت من الأوقات» تقدم فصولها الدراماتيكية 
عادة بصيغة «مسرحية أخلاقية»)» حيث تتحدى شركات صغير ة تتمء ضع بالمووة 
والقدرة على الابتكار والتجديد مؤسسة كبرى تجسد تقليداً 0 مركزياء 
فتنتصر عليها ثم تفوز بغنيمة مجزية في النهاية. حاولت مجفوعة من الكتاب 
إثبات أن كلاً مئّا سوف يعمل يوماً ماء نتيجة لثورة الاتصالات» في شبكة مترابطة 
«افتراضية» من الشركات الصغيرة في المستقبل. أي أن حجم الشركات الكبرى 
سوف يتقلص ويصغر بلا هوادة إلى الحد الذي تضطر فيه للتخلي عن أنشطتها 
الفرعية كلها والاحتفاظ بتلك التي تتبدى فيها #كفاءتها الجوهرية4؛ حيث تتعاقد 
عبر خطوط الهاتف «الزجاجية؛ مع الشركات الصغيرة التي ستتعهد نيابة عنها 
بتنفيذ كل شيء» من توريد المواد الخام إلى الحسابات وخدمات التسويق 
والتوزيع”". ويؤكد بعضهم أن شبكات المؤسسات الصغرىء لا المؤسسات 
التراتيية الكبرى» أو 0 الفوضوية» هي التي تجسد موجة المستقبل» 
مدفوعة كلها بالتقدم العنيد للتكنولوجيا الإلكترونية. والتجمعات التي تتشكل 
عفوياء وليس الفوضى السياسية أو الاجتماعية» هي التي ستظهر في حالة 
تحرر المجتمع من قيود السلطة الممركزة للمؤسسات الضخمة على اختلاف 
أنواعها: من الحكومة الاتحادية إلى مؤسسات مثل «أي بي أم؟ و(إيه تي ع 
تي ) (878:1). في عصر الاتصالات الحديئة المدفوعة بقوة التكنولوجياء سوف 
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تحل المعلومات الصحيحة مكان المعلومات الخاطئة» ويبعد الجهد الدؤوب 
للمنتجين المتصفين بالنزاهة والأمانة كل ما هو احتيالي وطفيلي» وسوف يجتمع 
الناس معاً في مسعاهم الطوعي وراء الأهداف المشتركة والصالح العام9؟. 

سوف تحدث تغييرات واسعة وواضحة جراء ثروة المعلومات» لكن 
عصر المؤسسات التراتبية الكبرى بعيد عن نهايته. ويبالغ كثير من منظري 
عصر المعلومات في تعميم نتائجهم المستخلصة بشكل رئيس من مجال 
صناعة الكمبيوتر» حيث تكافوع تقنياتها سريعة التطور ذلك النمط من الشركات 
الصغيرة التي تتمتع بالمرونة والقدرة على التكيّف. لكن مجالات أخرى عديدة 
في الحياة الاقتصادية؛ من صناعة الطائرات والسيارات إلى تصنيع «رقائق 
السيليكون4. تتطلب قدرا متزايدا من رأس المال والتكنولوجيا والكوادر المؤهلة 
لإدارتها والإشراف عليها. وحتى في ميدان صناعة الاتصالات ذاته» يفضل أن 
تصنّع أجهزة الاتصال عبر الألياف البصرية مثلً» في شركة عملاقة لها خططها 
وأهدافها بعيدة المدى. وليس من قبيل الصدفة أن تعود شركة (إيه تي :© تي! في 
عام 1946 إلى الحجم الذي كانت عليه عام ١9414‏ حين تخلّت عن 86/ من 
نشاطها لصالح شركات الهاتف المحلية”». صحيح أن تكنولوجيا المعلومات 
ستكون عوناً للشركات الصغيرة على أداء المهمات الكبيرة بشكل أفضلء لكنها 
لن تلغي الحاجة إلى المؤسسات التراتبية العملاقة. 

الأهم أن أشد الرواد حماسة لعصر المعلومات قد أهملواء في غمرة 
احتفالاتهم بانهيار المؤسسات السلطوية التراتبية» عاملا حاسما هو الثقة» كما 
تجاهلوا المعايير الأخلاقية المشتركة التي تنبني عليها. إذ تعتمد المجتمعات 
الإنسانية على الثقة المتبادلة» ولن تظهر إلى الوجود تلقائياً من دونها. ومع ذلك 
تظل التراتبية السلطوية حاجة ضرورية نظرا لتعذر الاعتماد على التزام جميع 
الناس العيش ضمن هذه المجتمعات ونقاً للأنظمة والقواعد الأخلاقية غير 
المكتوبة وحدها. فقد يقوم عدد منهم بنشاطات عدائية تستهدف تقويض أركان 
المجتمع؛ أو استغلال الجماعة لمصلحتهم الخاصة متوسلين في ذلك أساليب 
الغش والخداعء أو لمجرد الولع بإلحاق الأذى. كما سيفضل آخرون أكثر عدداً 
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اعتبار أنفسهم أحراراً يعيشون في المجتمع مجاناء وهم على استعداد لجني 
المكاسب والفوائد من عضويتهم في الجماعة مقابل الإسهام بأقل جهد ممكن 
في سبيل القضية المشتركة. إن المؤسسات السلطوية التراتبية ضرورة ملححة لأن 
من المستحيل الركون دوما إلى التزام جميع الناس العيش وفقاً للقواعد الأخلاقية 
الذاتية؛ وأداء ما عليهم من واجبات تجاه المجتمع. إذ يجب في نهاية المطاف أن 
يُكرهوا على طاعة قوانين واضحة المعالم تحدد سلوكهم وتعرضهم للعقاب في 
حالة مخالفتها. وهذا يصدق على الاقتصاد كما يصدق على المجتمع الأوسع: 
في الأساس.. قامت الشركات على حقيقة أن من المكلف جداً التعاقد مع 
أشخاص غرباء لا تعرفهم الشركة ولا تثق بهم لتزويدها بالبضائع أو الخدمات. 
ومن ثم» وجدت مردوداً اقتصادياً أكبر في ضم المتعهدين والمقاولين إليها حيث 
يمكن مراقبتهم بصورة مباشرة. 

لا تسكن الثقة في الدارات الكهربائية المتكاملة» ولا في كابلات الألياف 
البصرية. ومع أنها تتضمن تبادلاً في المعلومات» لكن يستحيل اختزالها في 
إطار المعلومات فقط. إذ يمكن للشركة «الافتراضية» أن تحصل على وفرة من 
المعلومات المتدفقة عبر شبكة الاتصالات السلكية.» حول عملائها من الموردين 
والمقاولين. لكن التعامل معهم. إذا كانت أساليبهم ملتوية أو مخادعة» سيكون 
عملية مكلفة تتضمن عقوداً مركبة ومعقدة تستهلك وقتاً ثميناً لوضعها موضع 
التنفيذ. وسيشكل غياب الثقة حافزاً قوياً لممارسة الأنشطة الاقتصادية من داخل 
الشركة ما يعني عملياً العودة إلى المؤسسات التراتبية القديمة. 

وهكذا لم يتضح هل تتكفل ثورة المعلومات بالقضاء على المؤسسات 
التراتبية الكبرى لتصبح من مخلفات التاريخ» أو هل تكون التجمعات العفوية 
هي النتيجة الحتمية لانهيار هذه المؤسسات وتصاع أركانها. ونظراً لاعتماد هذه 
التجمعات على الثقة» ونظراً لأن الثقة تعتبر بدورها من القيم التي تتحدد ثقافيا» 
سوف تتباين التجمعات التلقائية في درجة ظهورها بتباين الثقافات المتعددة. 
أي أن قدرة الشركات على التحول من مؤسسات تراتبية كبرى إلى شبكات من 
الشركات الصغيرة المرنة والقابلة للتكّف» سوف تعتمد - بكلمات أخرى- على 
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درجة الثقة وتوافر رأس المال الاجتماعي في المجتمع الأوسع. والمعروف أن 
مجتمعات الثقة العالية» كاليابان مثلاً» أوجدت هذه الشبكات حتى قبل أن تصل 
اندفاعة ثورة المعلومات إلى ذروتها؛ بينما قد لا تتمكن مجتمعات الثقة المتدنية 
من الاستفادة من الدعم الفعال الذي توفره تكنولوجيا المعلومات. 

نتوقع أن تنبثق الثقة في مجتمع يتميز سلوك أعضائه بالنزاهة والانتظام 
والتعاون» اعتماداً على مجموعة من المعايير المشتركة التي يؤمنون كلهم بها". 
قد تتركز هذه المعايير على مسائل تتعلق بقيم غيبية عميقة وشديدة التعقيد مثل 
طبيعة الله ومفهوم العدالة» لكنها قد تشمل أيضاً قيماً دنيوية مثل المعايير الحرفية 
والمهنية وآداب السلوك. بمعنى أننا نثق مثلاً بأن الطبيب لن يتعمد إلحاق الأذى 
بناء لأننا نتوقع منه احترام شرف المهنة ومراعاة قواعدها وفقاً لقسم «أبقراط؛ 
الذي أداه حين بدأ بمزاولة مهنة الطب. 


ليس رأس المال الاجتماعي سوى قدرة تنبئق جراء تغلغل الثقة في 
المجتمع؛ أو في بعض قطاعاته على أقل تقدير. وقد يتجسد في العائلة» البنية 
الأساسية للمجتمع وأصغر جماعاته حجماًء أو في الأمة؛ أكبر هذه الجماعات؛ 
أو في الفئات الوسيطة القائمة بينهما. ويتميز رأس المال الاجتماعي عن سواه 
من أنماط رأس المال البشري من حيث أنه يوجد وينتقل عادة عبر آليات 
ثقافية متعددة مثل الدينء والتقاليد» والأعراف» والعادات التاريخية. ويقدم 
الاقتصاديون الحجة على إمكانية تفسير عملية تشكل الجماعات باعتبارها 
محصلة لعقد طوعي مبرم بين الأفراد في المجتمع» بعدما أظهرت حساباتهم 
العقلانية أن تعاونهم يكمن في صميم مصلحتهم الذاتية على المدى البعيد. 
وتبعا لهذا التفسير لا تعتبر الثقة ضرورية للتعاون: المصلحة الذاتية الواعية» 
إضافة إلى آليات قانونية مثل العقود الرسمية» يمكنها التعويض عن غياب الثقة» 
وفسح المجال أمام «الغرباء» للتعاون معاً لإنشاء مؤسسات تعمل من أجل 
أهدافهم المشتركة. وبهذا يمكن أن تتشكل الجماعات اعتماداً على المصلحة 
الذاتية في أي وقتء وهي تتمتع بالاستقلالية التامة عن الثقافة. 
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وبينما تعد العقود الرسمية والمصلحة الذاتية من الأسس المهمة 
حب ار رار ا عار موت 
تتبنى معايبر أخلاقية مشتركة» ولا تحتاج هذه المجتمعات إلى عقود رسمية 
شاملة» ولا ترتيبات قانونية تنظم العلاقات بين أفرادهاء لأن هؤلاء أجمعوا 
منذ البداية على الالتزام بقواعد أخلاقية ومعنوية تشكل أساساً لبناء الثقة 
المتبادلة في ما بينهم. 
لا يمكن اكتساب رأس المال الاجتماعي الضروري لإيجاد هذا النوع 
من المجتمع الأخلاقي» كحال غيره من أشكال رأس المال البشري» عبر قرار 
«استثماري» عقلاني. أي أن الفرد يستطيع ببساطة اتخاذ قرار «بالاستثمارة 
في أحد الأشكال التقليدية من رأس المال البشريء مثل الدراسة في كلية من 
الكليات؛ أو التدرب في أحد المعاهد المتخصصة ليصبح ميكانيكياً أو مبرمج 
كمبيوتر» وذلك بمجرد الذهاب إلى المكان المناسب لتنفيذ قراره. خلافا لذلك» 
يتطلب اكتساب رأس المال الاجتماعي ترويضاً وتعوّداً على الالتزام بالمعايير 
الأخلاقية للمجتمع» كما يتطلب في السياق ذاته؛ اكتساب مجموعة من الفضائل 
الأخلاقية مثل الإخلاص والأمانة والجدارة بالثقة. فضلاً عن ذلك كله» يجب 
على الجماعة تبني جملة من المعايير المشتركة قبل أن يصبح بالإمكان تعميم الثقة 
بين أعضائها. بكلمات أخرىء لا يمكن الحصول على رأس المال الاجتماعي 
بمجرد إعطاء الأفراد حرية التصرف كما يحلو لهم. فهو مؤسس على انتشار 
فضائل اجتماعية لا فردية. واكتساب الميول نحو التواصل الاجتماعي يفوق في 
صعوبته اكتساب النزوع نحو الأنواع الأخرى من رأس المال البشريء إلا أن 
حقيقة اعتمادها على العادات الأخلاقية تضاعف من صعوبة تعديلها أو تدميرها. 
ومن التعابير الأخرى التي سأستخدمها على نطاق واسع في هذا الكتاب؛ 
«النزعة الاجتماعية العفوية» التي تشكل مجموعة من القيم الفرعية لرأس المال 
الاجتماعي. إذ تجري في أي مجتمع حديث عملية مستمرة لإنشاء المؤسسات 
وتعديلها وتدميرها. وأكثر أنواع رأس المال الاجتماعي فائدة ليس غالبا قدرة 
الأفراد على العمل تحت سلطة فئات أو تجمعات تقليدية» بل في مقدرتهم 
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على تشكيل جمعيات جديدة والتعاون ضمن الأطر المرجعية التي تحددها. 
ويندرج هذا النوع من الجماعاتء الذي تكاثر بفعل التقسيم المعقد للعمل في 
المجتمعات الصناعية» لكنه يعتمد أيضاً على القيم المشتركة أكثر من اعتماده 
على العقود الرسمية» تحت إطار القانون العام الذي وضعه دوركهايم وأطلق 
عليه اسم «التضامن العضو ي0”". وفضلا عن ذلكء تشير «النزعة الاجتماعية 
العفوية» في مدلولها أيضا إلى المجموعة الواسعة من التجمعات والمجتمعات 
الوسيطة المتميزة عن الأسرة أو تلك التي أقامتها الحكومات عمداً. ففي كثير من 
الأحيان تضطر الحكومات للتدخل كي تشجع المؤسسات الاجتماعية وتروج 
لها حين تشعر أن عجزاً أو خللاً ما قد أصاب النزعة الاجتماعية العفوية. لكن 
تدخل الدولة يحمل مخاطر واضحة؛ فمن السهولة بمكان تقويض التجمعات 
التلقائية القائمة في المجتمع المدني. 

إن لرأس المال الاجتماعي تبعات مهمة تؤثر إيجابياً في طبيعة الاقتصاد 
الصناعي الذي سيتمكن المجتمع من إقامته. ولو انتشرت الثقة بين جميع 
القائمين بأي مشروع تجاريء نتيجة اشتغالهم وفق مجموعة مشتركة من المعايير 
الأخلاقية» فسوف تنخفض تكاليف ممارسة الأنشطة الاقتصادية انخفاضاً 
ملحوظاً. وسوف تتحسن قدرة المجتمع على ابتكار أشكال تنظيمية جديدة» 
لأن المستوى المرتفع من الثقة سيسمح بظهور مجموعة واسعة ومتنوعة من 
العلاقات الاجتماعية. ولهذا السبب. فإن النزعة الاجتماعية الواضحة التي تميز 
بها الأميركيون في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» جعلت منهم 
روادا في مجال تطوير الشركة الحديثة» تماما مثلما اكتشف اليابانيون الاحتمالات 
والفوائد الكامنة في شبكات الشركات في القرن العشرين. 

وبالمقابل» سينتهي أولئك الذين يفتقدون الثقة في ما بينهم إلى وضع 
يُكرهون فيه على التعاون بواسطة نظام من القواعد والقوانين الرسمية التي يجب 
إنجازها ومن ثم قبولها وتقنينها وفرضها بوسائل قسرية في بعض الأحيان. هذا 
الجهاز القانوني الذي يعمل بديلا للثقة يستتبعم ما يسميه الاقتصاديون ١تكاليف‏ 
المعاملات التجارية». حيث يفرض فقدان الثقة في المجتمع» وارتياب أفراده 
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أحدهم في الآخر ؛ نوعاً من الضريبة على جميع أشكال النشاطات الاقتصادية» 
وهي ضريبة تعفى من دفعها مجتمعات الثقة العالية. 

لا يتوزع رأس المال الاجتماعي بصورة عادلة ومتساوية بين المجتمعات. 
فقد يظهر بعضها نزعة اجتماعية أشد وضوحاً من بعضها الآخرء كما تتباين أنماط 
الجمعيات التي يفضل الأفراد تشكيلها. في بعض المجتمعات, قد تؤلف العائلة 
وصلات القربى الشكل الأساسي للجمعيات؛؟ بينما تكون المؤسسات الطوعية 
أكثر قوة في بعضها الآخرء حيث تؤدي مهمة جذب الأفراد خارج حدود 
عائلاتهم. في الولايات المتحدة مثلا» حققت الدعوات الدينية نجاحا كبيرا في 
استمالة الناس لترك أسرهم واتباع طوائف دينية جديدة» أو تمكنت على الأقل 
من فرض واجبات جديدة عليهم تنافس التزاماتهم الأسرية. بالمقابل» صادف 
الرهبان البوذيون حظأ أقل من النجاح في الصينء وكثيراً ما تعرضوا للعقاب 
الشديد بسبب إغرائهم الأطفال وحثهم على هجر عائلاتهم. يمكن للمجتمع 
نفسه أن ينجح في اكتساب رأس المال الاجتماعي بمرور الوقت» ويمكن 
أن تتدهور قدرته على اكتسابه. فقد كانت فرنسا مثلاً تتمتع بشبكة كثيفة من 
الجمعيات المدنية في العصور الوسطى؛ لكن قدرة الفرنسيين على تنمية النزعة 
الاجتماعية العفوية قد دمرت فعلياً في القرنين السادس والسابع عشر نتيجة 
الانتصارات التي حققتها الملكية المركزية. 

تؤكد الحكمة التقليدية وجود نزعات اجتماعية طاغية في ألمانيا واليابان؛ 
فضلاً عن تقدير تقليدي متوارث لأهمية الطاعة والخضوع للسلطة» ولذلك 
يمارس المجتمعان نظاماً يصنفه ليستر ثورو في فئة #الرأسمالية الجماعية»©. 
كما إن معظم أدبيات العقد الماضي حول القدرة الاقتصادية التنافسية تطرح 
افتراضاً ممائلاً: المجتمع الياباني ينزع دوماً نحو تشكيل الجماعات؛ أما مجتمع 
الولايات المتحدة فيقع على الطرف النقيض منه؛ ويعتبر تجسيدا حيا للمجتمع 
الفرداني» حيث لا يسارع الأفراد عن طيب خاطر للعمل معاً أو مساعدة أحدهم 
الآخر. وحسب ما يقول المتخصص في الشؤون اليابانية رونالد دور تحتل 
المجتمعات العالمية كلها مواقع مختلفة على مقياس يمتد ما بين موضع الدول 
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الأنغلو-سكسونية التي تتصف بالفردانية» مثل الولايات المتحدة وبريطانياء 
على طرف؛ وموضع اليابان التي تتميز بالنزوع نحو تشكيل الجماعات؛ على 
الطرف الآخر), 

ع ب ي تشويهاً خطيراً للأسلوب الذي 
يتوزع فيه رأ س المال الاجتماعي في بلدان العالم. مس ته 
للتجربة اليابانية»؛ ولحقيقة الوضع في الولايات المتحدة على وجه الخصوص 
في الواقعء هنالك مجتمعات فردانية حقيقية لا تمتلك نزعة اجتماعية كافية» 
حيث تُصاب العائلة والمؤسسات الطوعية كلتاهما بالضعف والوهن؛ وفي مثل 
هذه الأحوال غالباً ما تصبح العصابات الإجرامية هي المنظمات الاجتماعية 
الأقوى. يتبادر إلى الذهن هنا فوراً ما يجري في روسيا وبعض البلدان الشيوعية 
السابقة أو ما يجري في الأحياء الداخلية للمدن الأميركية. 

وفي ما يتعلق بالنزعة الاجتماعية» تحتل المجتمعات الأسروية موقعاً 
أعلى على المقياس من ذلك الذي تشغله روسيا حالياً. ففي تلك المجتمعات 
يكون السبيل الرئيس (والوحيد في معظم الأحيان) لامتلاك النزعة الاجتماعية 
هو العائلة وصلات القربى بشكلها الأوسع كالقبيلة والعشيرة. والضعف الذي 
تعانيه المؤسسات الطوعية في مثل هذه المجتمعات الأسروية سببه افتقاد 
الناس (غير المرتبطين بصلات القربى) القواعد التي تؤسس الثقة وتقيمها 
بينهم. والمجتمعات الصينية في تايوان وهونغ كونغ وجمهورية الصين الشعبية 
ذاتهاء أوضح الأمثلة على ذلك؛؟ إذ إن جوهر العقيد الكونفوشيوسية في 
الصين يقوم على الإعلاء من شأن الروابط العائلية والولاء لها على حساب 
أي ولاء اجتماعي آخر. لكن تشترك فرنسا وأجزاء من إيطاليا أيضاً في هذه 
الصفة المميزة. وبالرغم من أن «الأسروية» في المجتمعين كليهما ليست على 
القدر نفسه من الوضوح كما هي في الصين؛ ٠‏ إلا أنهما يعانيان نوعاً من الخلل 
والضعف يصيب الثقة بين الناس الذين لا تربطهم صلات القرابة» ما يؤدي إلى 
إضعاف الجمعيات الطوعية فيهما. 


لذ 


وخلافاً للمجتمعات الأسروية» تتميز مجتمعات الثقة العالية بوجود 
درجة عالية من الثقة الاجتماعية المعممة» ومن ثم بنزعة قوية عفوية قوية 
نحو التواصل الاجتماعي. في الواقع» تصدّف اليابان وألمانيا ضمن هذه الفئة. 
أما الولايات المتحدة فلم تكن منذ تأسيسها مجتمعاً فردانياً صرفاً كما اعتقد 
معظم الأميركيين؛ فقد امتلكت على الدوام شبكة ممتازة وغنية من المؤسسات 
والجمعيات الطوعية والبنى الجماعية أخضع لها الأفراد مصالحهم الضيقة. 
وصحيح أن الأميركيين كانوا تقليدياً أكثر معاداة لسلطة الدولة مقارنة بالألمان 
أو اليابانيين» إلا أن المجتمع القوي يمكن أن يظهر في غياب الدولة القوية. 

إن لرأس المال الاجتماعي والنزعة العفوية للتواصل الاجتماعي تبعات 
اقتصادية مهمة ومؤثرة. ولو ألقينا نظرة فاحصة على حجم أكبر الشركات 
الوطنية في دول العالم (فيما عدا تلك التي تملكها الدولة» أو تتلقى دعماً 
كبيراً من الحكومات أو الشركات متعددة الجنسيات) سوف نلاحظ نتائج مثيرة 
للاهتمام”'". ففي أوروبا وأميركا الشمالية» تأخذ شركات القطاع الخاص في 
ألمانيا والولايات المتحدة حجماً أكبر بكثير من تلك الموجودة في إيطاليا 
وفرنسا. وفي آسيا يصبح التغاير أكثر حدة بين اليابان وكوريا الجنوبية من جهة 
حيث تقوم شركات كبرى وصناعة عالية التركيزء وبين تايوان وهونغ كونغ» من 
جهة أخرى» حيث تأخذ الشركات فيهما حجماً أصغر. 

في البداية» قد نظن أن القدرة على إقامة شركات من الحجم الكبير 
يتصل ببساطة بالحجم المطلق للاقتصاد القومي. فلأسباب واضحة:. يُستبعد 
أن تغدو أندورا وليشتنشتاين موئلاً لشركات عملاقة متعددة الجنسيات بحجم 
#شل» أو «جنرال موتورز». ومن ناحية أخرىء لا توجد علاقة بالضرورة بين 
الناتج الإجمالي المحلي وبين المؤسسات الاقتصادية الكبرى في معظم بلدان 
العالم الصناعية. إذ إن ثلاثة من أصغر الاقتصادات في أوروبا - هولندا والسويد 
وسويسرا- تستضيف عددا من المؤسسات الخاصة العملاقة؛ وتعد هولندا وفقا 
للمقاييس كلهاء الدولة التي تمتلك أكبر صناعة مركزة في العالم. أما في آسيا 
فقد عَقدت على مدى الجيل الماضي مقارنات تقريبية في الحجم الاقتصادي ما 
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بين تايوان وكوريا الجنوبية» لكن الشركات الكورية أكبر في الواقع بمراحل من 
الشركات التايوانية. 


وعلى الرغم من وجود عوامل أخرى تتدخل في تفسير مسألة الحجم 
الاقتصادي, منها السياسة الضريبية» والخطط الحكومية المضادة للاحتكارات؛ 
وغير ذلك من أشكال القوانين التنظيمية» إلا أن هناك علاقة قوية تربط ما بين 
المجتمعات التي تتمتع بمستوى عال من الثقة ووفرة في رأس المال الاجتماعي؛ 
مثل ألمانيا واليابان والولايات المتحدة» وبين القدرة على إقامة الشركات 
الخاصة ذات الحجم الكبير"". كانت هذه المجتمعات الثلائة سباقة دوماً - 
على صعيد المقياس الزمني المطلق» وتاريخ تطورها الخاص- في مجال تطوير 
الشركات الكبرى بكل ما تتميز به من تراتبية في البنية» وحداثة في التقنية» وكفاءة 
في الإدارة المهنية المحترفة. أما البنى الاقتصادية في مجتمعات الثقة المتدنية 
نسبياء مثل تايوان وهونغ كونغ وفرنسا وإيطالياء فهي حاشدة تقليدياً بشبكات 
من الأعمال والمشروعات التجارية العائلية. إن فشل هذه البلدان في بناء الثقة 
بين أفراد لا تربطهم صلات القراية» أدى في بعض الحالات إلى تأخير ظهور 
الشركات الحديثة التي تتبنى أساليب الإدارة المحترفة» كما كان السبب في 
حالات أخرى وراء عدم ظهورها على الإطلاق. 

إذا ما أراد مجتمع أسروي من مجتمعات الثقة المتدنية إقامة شركات كبيرة 
الحجمء فعلى الدولة التدخل لتقديم المساعدة عبر الدعم المالي» أو التوجيه 
الحكومي؛ أو حتى بامتلاك تلك الشركات بشكل صريح ومباشر. والنتيجة 
لذلك كله ستكون توزيعا سيئا للمشروعات الاقتصادية؛ حيث يقوم عدد كبير من 
الشركات العائلية الصغيرة نسبيا فى جانب» وعدد صغير من الشركات الكبيرة 
التي تملكها الدولة في الجانب المقابل» وقلة قليلة من المؤسسات الخاصة التي 
تشغل مواقع متوسظة بينهما. وقد مكنت وعاية الدولة وتدخلها المباشر بلذاناً 
مثل فرنسا من تطوير قطاعات صناعية كبيرة الحجم برساميل ضخمة مركزة» 
لكن ذلك لم يتم دون ثمن: إذ تظل شركات القطاع العام حتماً أقل كفاءة من 
الناحيتين الإدارية والإنتاجية من مثيلاتها في القطاع الخاص. 
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لا يعني مجرد تغلغل الثقة وانتشارها في المجتمع أنه سيصبح من السهل 
نمو المؤسسات الاقتصادية ذات الحجم الكبير. لكن لو استطاعت الشركات 
التراتبية الكبرى أن تنطور وتتحول إلى شبكة من الشركات الأصغر عبر 
تكنولوجيا المعلومات الحديثة» لما وجدت أمامها سوى الثقة لتعينها على إتمام 
عملية التحول هذه. وفي زمن يشهد تغيرات متسارعة على صعيد التكنولوجيا 
والأسواق سوف تستطيع المجتمعات المزودة برأس مال اجتماعي كاف تبني 
أشكال تنظيمية جديدة بدرجة أكبر من السهولة والمرونة والسرعة من تلك التي 
تمتلك ذخيرة قليلة منه. ْ 


لا يبدو أن لحجم الشركات؛ في المراحل المبكرة من التطور الاقتصادي 
على أقل تقدير» تبعات مهمة تؤثر في قدرة المجتمع على النمو والازدهار. ومع 
أن غياب الثقة قد يشجع على قيام المشروعات التجارية الصغيرة ويفرض ضريبة 
إضافية على الأنشطة الاقتصادية: إلا أن المزايا التي تتفوق بها الشركات الصغيرة 
على الشركات الكبيرة قد تتكفل بالتعويض عن هذه العيوب. فالشركات الصغيرة 
أكثر سهولة من حيث التأسيسء وأكثر مرونة وقابلية للتكييف مع الأسواق 
المتغيرة. والبلدان التي تمتلك وسطياً عدداً أكبر من الشركات الصغيرة -مثل 
إيطاليا داخل السوق الأوروبية» وتايوان وهونغ كونغ في آسيا- شهدت في 
السنوات الأخيرة نموا اقتصادياً أسرع من جاراتها التي تمتلك شركات كبرى. 

لكن المؤكد أن حجم الشركات يؤثر تأثيراً مباشراً في تحديد قطاعات 
الاقتصاد العالمي التي تستطيع الدول أن تشارك فيهاء كما يمكن إجمالاً أن 
يضعف من قدراتها التنافسية على المدى البعيد. إذ ترتبط الشركات الصغيرة عادة 
بالمتتجات التي تتطلب تكثيفاً نسبياً في العمالة» وتتجه نحو أسواق متخصصة 
وسريعة التبدل» مثل الملبوسات والمنسوجات والمصنوعات البلاستيكية 
والأثاث والإلكترونيات. أما الشركات الكبرى فهي مطلوبة لأداء عمليات 
التصنيع المعقدة التي تحتاج رساميل ضخمة» مثل الصناعات الفضائية» وأشباه 
النواقل» والسيارات. كما تعد ضرورية لإنشاء شركات تسويقية تقف خلف 
الأسماء التجارية الكبرى» وليس من قبيل الصدفة أن أشهر العلامات التجارية 
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العالمية -مثل «كوداك4. و«فوردة؛ واسيمنس»» و9إيه أو جيه4) ولاميتسوبيشي»؛ 
و«هيتاشي؛ - تأتي من بلاد متفوقة أيضاً في إقامة الشركات كبيرة الحجم. 
وبالمقابل» من الصعب التفكير مثلاً بأسماء تجارية لشركات صينية صغيرة 
استطاعت أن تحظى بشهرة عالمية. 


يتحدد التقسيم العالمي للعمل» في النظرية الكلاسيكية للتجارة الحرة» 
وفقاً لمزايا نسبية تقاس عادة بتباين الأمم في ما تمتلكه من ثروات تتعلق بتوافر 
رأس المالء» والقوى العاملة» والموارد الطبيعية. والأدلة التي يقدمها هذا 
الكتاب تقترح إضافة رأس المال الاجتماعي كأحد العوامل المكونة للموارد 
والمزايا والثروات الطبيعية التي تمتلكها الأمم. إن مضامين الاختلاف في هذه 
الموارد والمزايا والثروات المتعلقة برأس المال الاجتماعي تمارس تأثيراً هائلاً 
في التقسيم العالمي للعمل. فطبيعة الكونفوشيوسية الصينية» مثلآء تجعل من 
المستحيل على النهج الصيني نسخ مسار التنمية الذي اتخذته اليابان» كما يعني 
أيضاً استمرار إسهام الصين في قطاعات اقتصادية تختلف كلياً عن تلك التي 
تسهم فيها اليابان. 

إن مدى تأثير العجز عن إقامة مؤسسات اقتصادية ضخمة في مستقبل النمو 
الاقتصادي» سوف يعتمد على عدة عوامل ما زال معظمها في علم الغيب» مثل 
الاتجاهات المستقبلية للتكنولوجيا والأسواق العالمية. لكن في بعض الظروف 
المعينة» قد يثبت أن لهذا العجز المقيد أهمية حاسمة على المدى البعيد في 
إلحاق الضرر باحتمالات النمو الاقتصادي بالنسبة لبلدان مثل الصين وإيطاليا. 

إضافة إلى ذلك كله؛ ثمة فوائد أخرى تنتج عن وجود نزعة قوية نحو 
التواصل الاجتماعي» وبعضها لا علاقة له بالمجال الاقتصادي. إذ يمكن 
لمجتمع الثقة العالية أن ينظم مكان العمل على أسس أكثر مرونة وقدرة على 
تشكيل الجماعات؛ مع إعطاء مسؤوليات وصلاحيات أوسع للفئات الدنيا من 
العاملين فيه. وبالمقابل» يجب على مجتمعات الثقة المتدنية أن تعزل عمالها 
وتقيدهم بسلسلة من الإجراءات والأنظمة البيروقراطية. ومن المؤكد أن يجد 
العمال متعة كبيرة في مكان العملء إذا ما عوملوا بوصفهم راشدين يمكن الوثوق 
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بهم؛ وليس مجرد أجزاء هامشية في آلة صناعية ضخمة ابتكرها الآخرون. ونظام 
التصنيع المرن الذي استحدثته شركة «تويوتا» يعد تنظيما منهجيا جماعيا لمكان 
العمل؛ أدى إلى تحسن هائل في الإنتاجية أيضاً ما يؤكد إمكانية تلازم الجماعية 
والإنتاجية. أما العبرة التي يمكن استخلاصها من ذلك كله فهي أن الرأسمالية 
الحديثة» التي أعطتها التكنولوجيا المتقدمة شكلاً وكياناً متطورين» لا تفرض 
نموذجا أحادياً للتنظيم الصناعي يتوجب على الجميع اتباعه. إذ تملك الإدارات 
حريات واسعة النطاق في ما يتعلق بتنظيم مشروعاتها الاقتصادية» بحيث تأخذ 
في الحسبان الجانب الاجتماعي للشخصية الإنسانية. بكلمات أخرىء ليس ثمة 
ضرورة للفصل ما بين النزعة الجماعية والكفاءة الاقتصادية بحيث إذا حضرت 
واحدة غابت الأخرى؛ وأولئك الذين يقدرون ما للجماعة المتكافلة من أهمية 
سيصبحونٌ فعلا أكثر الجميع كفاءة من الناحية الاقتصادية. 
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يعتمد هذا الجدول على بيانات من أكبر ٠٠١‏ شركة في كل من البلدان 
الثمانية المدرجة؛ باستثناء تلك التي تملكها الدولة أو تتبع الشركات 


7ع 


الأجنبية متعددة الجنسية. ثمة غموض حول ملكية بعض الشركات؛ ريما 
تكون عامة أو أجنبية الملكية جزئياء أو أن الملكية الحقيقية مخبأة خلف 
شركات قابضة أو تتبادل الأسهم. 

هنالك عدد من المشكلات المرتبطة بالقياسات المقارنة لحجم الشركات 
الكبرى في اقتصادات مختلفة. من الممكن قياس حجم الشركات بالعائدات» 
أو القيمة المضافة (مثلاً: الأرباح قبل دفع الضرائب)» أو الاستخدام؛ أو 
إجمالي رسملة السوق. وقد تكون القيمة المضافة أفضل مقياس شامل 
لحجم الشركة في أي سنة معينة» مع أن رسملة السوق ستقيس توقعات 
الأرباح المستقبلية. لا تأخذ العائدات في الحسبان هوامش الربح والتوقعات 
المستقبلية؛ وهي تستخدم هنا بسبب صعوبة الحصول على بيانات الأرباح 
على مستوى الشركة وبيانات الرسملة حول جميع البلدان والشركات. 

لا يقدم الجدول نسب التركيز الراهنة لأنها تضلل إلى حد ما في ما يتعلق 
بالحجم النسبي للشركات في الاقتصاد. تحسب نسبة التركيز لقطاع مفرد 
من قطاعات الاقتصاد بقياس إجمالي القيمة المضافة» أو الاستخدام» أو 
رسملة السوق. لأكبر عدد (س) من الشركات (س نساوي في الحالة النمطية 
١١-7‏ شركات في القطاعات المفردة)» وتقسيم هذا الإجمالي على القيمة 
المضافة أو الاستخدام أو رسملة السوق لهذا القطاع. وهكذاء فإن نسبة 
التركيز لثلاث شركات في صناعة الفولاذ الأميركية سوف تظهر كم حجم 
الناتج الإجمالي من الفولاذ الأميركي من ثلاثة من أكبر المنتجين. تستخدم 
هذه النسبة عموماً مقياساً للاحتكار في قطاع معين. يمكن توسيع هذا النوع 
من التحليل ليشمل الاقتصادات الوطنية أيضاًء عبر توسيع نسب التركيز إلى 
أكبر عشر أو عشرين أو أكثر من أكبر الشركات في الاقتصاد ككل. يقدم 
الجدول ١‏ في الفصل ١5‏ مثل هذه البيانات» اعتماداً على الاستخدام 
لمجموعة مختارة من البلدان. 

ربما نتعرض لإغراء الاعتقاد بأن نسبة التركيز هي مقياس أفضل من الحجم 
المطلق لأضخم الشركات في البلد» لأن من السهل تصور وجود علاقة بين 


اا 


الناتج الإجمالي المحلي؛ وعدد السكان» وحجم الشركات التي تستطيع 
الأمة دعمها (انظر الفصل 77). من ناحية أخرى» يستضيف عدد من 
البلدان الأوروبية الصغيرة شركات ضخمة فعلاً. إذ إن نسب التركيز لأكبر 
عشر شركات في سويسراء والسويدء وهولنداء تفوق الولايات المتحدة أو 
اليابان أو المانيا. وفيما وراء حد أدنى معين من السكان» ومستوى معين من 
التطور الاقتصادي الإجمالي» يبدو أن الصلة ضعيفة بين الحجم المطلق 
للاقتصاد وقدرته على إقامة شركات ضخمة. 

ولا يعد الحجم الوسطي للشركات في الاقتصاد الوطني مقياساً مفيداً للقدرة 
على إقامة شركات كبرى. وإضافة إلى استضافة شركات بالغة الضخامة» 
أفرز الاقتصاد اليابانى عدداً كبيراً جداً من الشركات الصغيرة. واعتماداً على 
مجرد الحجم الوسطي للشركاتء ندفع إلى استنتاج أن الشركات اليابانية 
أصغر من نظيراتها التايوانية (انظر الهامش 4 في الفصل 8). 

تستثني البيانات حول اليابان في الجدول عائدات أول ست شركات للتجارة 
العامة» لأنها من وجهة نظري لا تمثل غالباً صافي المبيعات الجديدة بل ما 
يعد في الولايات المتحدة تحويلات بين الشركات. 

)١١(‏ على سبيل المثال» هنالك عدد أقل من المصارف الكبيرة في الاقتصاد 
الأميركي مقارنة بالاقتصادين الياباني أو الإيطالي. ولهذا علاقة بالقانون 
الأميركي المتعلق بالصيرفة عبر الولايات؛ ومع إلغائه عام 21494 يرجح 
أن ينمو حجم المصارف الأميركية بشكل كبير. 


زفي 


الفصل الرايع 


لغات الخير والشر 


يعتمد رأس المال الاجتماعيء البوتقة التي تنمو فيها الثقة» والعامل 
الحاسم في صحة الاقتصادء» على أسس ثقافية عميقة الجذور. وقد يبدو 
للوهلة الأولى ارتباط الثقافة بالكفاءة الاقتصادية نوعاً من المفارقة التي توهم 
بالتناقض» على اعتبار أن الثقافة تفتقد المنطق العقلاني كلياً من حيث جوهرها 
وآلية انتقالها. وتبدو الثقافة أيضاً موضوعاً شائكاً ومحيراً بالنسبة للدراسات 
الأكاديمية. فالاقتصاديون الذين يزعمون امتلاك نوع من الصرامة والذكاء 
العملي الذي لا يجاريهم به سواهم من علماء الاجتماعء يعزفون عموما عن 
الخوض في مفهوم الثقافة: فهي غير قابلة للتعريف المبسط ولذلك لا يمكن 
التاح ن وس اراد لجال اليا 2 انار كار 
الحال عند تعريف البشر بأنهم #أفراد عقلانيون يسعون لتحقيق الحد الأقصى من 
المنفعة الذاتية4. وفي أحد الكتب التعليمية الواسعة الانتشار حول الانتربولوجيا 
يقدم المؤلف أحد عشر تعريفاً للثقافة”". كما قام آخر بمعاينة مئة وستين تعريفاً 
رائجاً يستخدمه العلماء في ميادين علم الاجتماع وعلم النفس والانثربولوجيا 
وغيرها”'. ويصر علماء الانثربولوجيا الثقافية على نفي الجوانب الثقافية العامة 
التي تشترك بها فعلياً المجتمعات البشرية كلها". ومن قم لذ فمقلاك العواقل 
الثقافية قدرة على الانتظام في قوانين عالمية الشمول؛ إذ يتعذر تفسيرها إلا من 
عبر ما يسميه كليفورد غيرتز «الوصف السميك»» وهو تعبير مرتبط بالأسلوب 
الإثنوغرافي الذي يأخذ في الاعتبار التنوع والتعقيد اللذين يعطيان كل ثقافة 


رف 


خصوصتتها وتفرّدها. وبهذا تغدو الثقافة من وجهة نظر عديد من الاقتصاديين 
مقولة عامة ومتعددة الأغراض» تفسّر كل ما عجزت النظريات السائدة للسلوك 
الإنساني عن فهمه أو تعليله. ومع ذلك» يمكن أن يكون للثقافة منطقها العميق 
الذي تعقله الأذهان» وإن لم يكن بادياً للعيان أول وهلة. لكن علي في البداية أن 
أحدد الكيفية التي سأستخدم بها مفهوم الثقافة. 

يميز علماء الانثربولوجيا الثقافية وعلماء الاجتماع بين الثقافة وبين ما 
يدعونه البنية الاجتماعية. وتبعا لهذا التمبيزء تتحدد الثقافة في إطار الدلالات 
والرموز والقيم والأفكار» كما تتضمن ظواهر مثل الدين والآيديولوجيا. أما 
تعريف غيرتز نفسه فيؤكد أن الثقافة هي «نمط من المعاني يتتقل تاريخياً ويتجسد 
في الرموزء وهي نظام دلالي من المفاهيم المتوارثة مصوغة في أشكال رمزية 
يستخدمها الناس أدوات اتصالية» يؤبدون بها ويطورون معارفهم عن الحياة 
ومواقفهم تجاهها»”''. وبالمقابل» تتعلق البنية الاجتماعية بالمؤسسات الاجتماعية 
المتعينة والمحددة مثل العائلة والعشيرة والأمة والنظام القانوني وغيرها. وبهذا 
المعنى تنتمي العقائد الكونفوشيوسية حول العلاقة بين السلف والخلف إلى 
الثقافة؛ بينما يتتمي النسب الأبوي الفعلي للعائلة الصينية إلى البنية الاجتماعية. 

في هذا الكتاب. لن أعتمد هذا التمييز بين الثقافة والبيئة الاجتماعية نظراً 
للصعوبة التي تعترض التفريق بينهما في العادة؛ فالقيم والأفكار هي التي تشكل 
العلاقات الاجتماعية المتعينة والعكس صحيح. وللعائلة الصينية مثلا تركيبة 
أبوية النسب إلى حد بعيد لأن العقيدة الكونفوشيوسية تعطي الأولوية للذكور 
وتعلم الأبناء احترام آبائهم. وتبدو هذه العقيدة» من وجهة نظر مقابلة» معقولة 
ومنطقية بالنسبة لأولئك الذين ولدوا وترعرعوا في كنف عائلات صينية. 

إن التعريف الذي سأستخدمه يقترب من الثقافة والبنية الاجتماعية 
كلتيهماء وذلك بعد تحديدها بدقة» كما سيدنو أكثر من المعنى الرائج للثقافة: 
«الثقافة هي الطباع والعادات الأخلاقية الموروثة». والعادة الأخلاقية يمكن 
أن تتألف من فكرة أو قيمة: مثل الرأي القائل بأن الخنزير نجسء أو أن البقرة 
مقدسة» أو قد تتألف من علاقات اجتماعية فعلية واقعية» مثل النزعة المتأصلة 
في المجتمع التقليدي لتوريث الابن البكر جميع ممتلكات أبيه. 
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في هذا المعنى؛ ربما يسهل فهم الثقافة أكثر بما هو ليس ثقافياً. ولن أناقش 
هنا الخيار العقلاني بالمعنى الذي استخدمه الاقتصاديون حين قدموا نموذجهم 
الأساسي للبشر على أنهم أفراد عقلانيون يسعون أبداً لتحقيق منفعتهم الذاتية» 
بل سأتحدث عن الخيار العقلاني على صعيد الوسائل المنطقية وليس الغايات 
المنطقية -أي التفكير بالطرق البديلة المتاحة لتحقيق غاية معينة واختيار أفضلها 
اعتماداً على المعلومات المتوافرة. إن الخيارات المتأثرة بالثقافة تنبئق غالباً من 
العادات والتقاليد والأعراف السائدة؛ فالصيني لا يستخدم في ا «العيدان 
الخشبية؛ لأنه عقد مقارنة بينها وبين الملاعق والسكاكين التي يستخدمها 
الغربيون ووجدها أنسب لطريقة أكل الطعام الصيني» لكنه وجد ببساطة أنها 
الأدوات النمطية التي يستعملها عادة جميع الصينيين. وهنالك قليل من العقلانية 
في ما يتعلق باختيار الهندوس لعبادة البقرء وبالتالي حمايتهاء وهو خيار يعني 
عمليا ضياع ثروة حيوانية يقدر عدد قطعانها بنصف عدد سكان الهند. ومع ذلك 
يستمر الهندوس في عبادة البقر””. 

لا تتصل أهم العادات التي تدخل في تكوين الثقافات إلا بعلاقة واهية 
مع طريقة الأكل أو. تسريحة الشعرء لكنها مرتبطة بمجموعة القواعد والمبادئ 
الأخلاقية التي تنظم بها المجتمعات سلوك أفرادها -وهو ما عبر عنه الفيلسوف 
الألماني نيتشه ب«لغة الخير والشر» التي يستخدمها الناس. وبالرغم من تباين 
الثقافات وتنوعهاء إلا أنها تعمل جميعاً على تقييد الدوافع الأنانية الفجّة في 
الشخصية الإنسانية بطريقة ما عبر تأسيس مجموعة من القواعد والأحكام 
الأخلاقية غير المكتوبة. ومع إمكانية التأكيد على أن القواعد والمبادئ الأخلاقية 
ليست سوى نتيجة لخيار عقلاني مدروس بعناية» يقارن فيه المرء مبادثه الأخلاقية 
مع البدائل المتاحة» إلا أن الأكثرية الساحقة من البشر لا يفعلون ذلك. فقد تربوا 
على/ وتعلموا اتباع القواعد والأحكام الأخلاقية لمجتمعهم بالتعوّد عليها -.في 
العائلة والمدرسة» ومن الأصدقاء والجيران. 

عرض إعلان تجاري بثه التلفزيون الأميركي فتاة صغيرة تجلس في صف 
مدرسي كثيب» وأمامها مدرّس م: متجهم الوجه يأمرها بصوت رتيب النبرات يتكرر 
عر بع ترا بأ قوسم ين لوي" ثم يتغير المشهد فجأة لتظهر الفتاة نفسها 
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وقد أصبحت شابة الآن (ظهرت صورتها بالألوان بعدما كانت بالأبيض والأسود 
في البداية) وهي تقود سيارتها المكشوفة والهواء يعبث بشعرها. لم تكتف الفتاة 
بتجاوز خطوط السير البيضاء التي تشبه خطوط صفحاتها بل انحرفت بالسيارة 
لتقودها في حقل فسيحء وبدت وكأنها في أسعد لحظات حياتها وهي تخرق 
الأنظمة والقوانين المفروضة. كان من الأجدى أن يضع منتجو الإعلان على 
مقدمة السيارة لصاقة تقول: «لا تثق بالسلطة!» مع أن الإعلان لم يضف مثل 
هذه التفاصيل. ولو أنتج هذا الإعلان في آسياء لصور مدرّساً ودوداً يأخذ بيد 
تلميذته ليعلمها كيف تلتزم الخطوط والسطور على الصفحة. ولسوف تفعل 
الفتاة ذلك بدقة متناهية بعد التدرب عليه بصبر وأناة وانضباط تام. عندها فقط 
ستكافا بسيارة جديدة عليها لصاقة تقول «احترم السلطة!». في الحالتين كلتيهما 
لا تقدم العبر الأخلاقية بوسائل عقلانية بل بوساطة الصور الرمزية والعادات 
والطباع والآراء الاجتماعية السائدة. 

تتضح العلاقة الوثيقة بين الفضائل الأخلاقية وبين جملة العادات والطباع 
السائدة في مفهوم الشخصية. إذ يستطيع المرء بسهولة أن يستفتي أو يحكم عقله 
لمعرفة ما هو صواب فيفعله» لكن «الشخص الخلوق بطبعه؛ هو وحده القادر 
على فعل ما هو صواب تحت الظروف والتحديات الصعبة كلها. يشرح أرسطو 
ذلك بالقول إن (الفضيلة الأخلاقية ععاذط51ة, خلافاً للفضيلة العقلية أو الفكرية» 
اتنبع بمجملها من العادة أو الطبع ودطاتة؟ حيث اشتقت اسمها في الواقع منها 
بشيء من التحريف. ويتابع مفسرا: «تتشكل طباعنا الأخلاقية نتيجة الأفعال 
والنشاطات التى قمنا بها واعتدنا عليها.. ولهذا لا يُعد ما تعلمناه منذ الصغر» من 
هذه المجموعة من العادات الأخلاقية أو تلك: أمراً عادياًء بل على العكس يُعتبر 
أمراً مهمأء بل بالغ الأهمية»©. 

تؤلف الأديان التقليدية والنظم الأخلاقية (الكونفوشيوسية مثلاً) المصادر 
الرئيسة الممأسسة للسلوك الإنساني المحدد ثقافياً. إذ توجد الأنظمة الأخلاقية 
مجتمعات أخلاقية» لأن اشتراكها بلغات الخير زالشر يزود أعضاءها بحياة 
بشرية مؤسسة على قواعد أخلاقية. وأي مجتمع أخلاقي سوف يحاول ما أمكن 
خلق درجة من الثقة بين أعضائه» بغض النظر عن ماهية القواعد الأخلاقية 


كلا 


الدقيقة التي تتدخل في مثل هذه العملية. وتنجح بعض الرموز والقيم أكثر 
من غيرها في تشجيع الثقة وتوسيع مداها في المجتمعء وذلك بالتأكيد على 
ضرورة التعامل بأمانة وإحسان وتسامح تجاه المجتمع الأشمل. وكانت هذه 
إحدى النتائج الرئيسة لمبدأ النعمة الإلهية في العقيدة «البيوريتانية»؛ كما يؤكد 
فيبر» الأ اللي تعنم على ويجوه عدر كات لداعي جد ؟ بالئقة تمتد إلى 
اي د ويرى فيبر أن الثقة التي تشكل عاملا حاسماً في الحياة 
الاقتصادية» قد انبئقت تاريخياً من العادات والتقاليد والأعراف الدينية ولم تكن 
محصلة للحسابات العقلانية. 

لا يعني ربط الثقافة بالعادة والطبع بمعزل عن أي خيار عقلاني» افتقاد 
العقلانية والمنطق في الثقافات؟ فهي غير منطقية في ما يتعلق بالوسائل التي 
تتخذ عبرها القرارات فحسب. وهنالك حالات تشهد مستوى رفيعاً من 
العقلانية متضمناً فى الثقافات فعلاً. على سبيل المثال» يعد استعمال الكلمات 
المهذبة وعبارات التبجيل في الكلام أداة شائعة لتوصيل الكثير من المعلومات 
المفيدة حول المكانة الاجتماعية لمن يحادثنا. وفي الواقع» لا يمكن أن نعيش 
حياتنا اليومية دون التصرف وفقاً لجملة من العادات الثقافية التي لا علاقة قة لها 
بالعقلانية والمنطق. إذ لا يملك المرء الوقت ولا النية لاختيار بدائل عقلانية في 

جميع القرارات التي يتخذها في حياته دون استثناء -مثل هل من الأفضل أن 
ا ا ا ا 
أمام الغرباء» أو هل يفتح رسالة معنونة باسم جاره بأمل العثور على بعض المال 
داخلها بعد أن وضعها الساعي خطأ في صندوق بريده. لقد تعوّد معظم الناس 
على حد أدنى من الأمانة والاستقامة. لأن تجميع المعلومات الضرورية والتفكير 
ارا اا ما رن مراك 1 من الوقت» ومن الأفضل أن 
يُترك للعادات والأعراف اختصار هذه العملية الشاقة”". وكما أشار العالم 
الراحل آرون فيلدافسكي فإن هذا ينطبق أيضاً على ما يبدو أنه خيارات سياسية 
معقدة يتخذها المثقفون في المجتمعات المتقدمة. فالناس يشكلون مواقفهم 
تجاه الأخطار -مثل أيهما أشد خطراً القوة النووية أم الاتصال بمرضى الإيدز؟- 
اعتماداً على مدى كونهم ليبراليين أو محافظين بشكل عام» وليس نتيجة لأي 
تحليلات عقلانية حول حجم الأخطار الحقيقية في كل من الحالتين". 


يفا 


يميل الاقتصاديون المعاصرون إلى ربط الغايات المنطقية بالسعي نحو 
تحقيق الحد الأقصى من المنفعة الذاتية التي تفهم عادة على أنها تحقيق أعظم 
قدر ممكن من الرفاهية للمستهلك. وفى هذا النطاق» يفتقر العديد من الثقافات 
التقليدية (بما فيها الثقافة الغربية التقليدية ذاتها) إلى العقلانية» أو هي ببساطة 
غير عقلانية في ما يتعلق بالغايات؛ لأن الرفاهية الاقتصادية للفرد تصنف في 
مرتبة أدنى من غيرها من الأهداف. إن البوذي الورع مثلاً» يؤمن بأن غاية الحياة 
لا تكمن في تكديس الممتلكات المادية وكنزهاء بل تكمن على العكس تماما 
في تدمير الرغبة بالتملك وفناء شخصية الفرد في العدم الكوني. ومن الغطرسة 
الفكرية الاعتقاد بأن الأهداف الاقتصادية بمعناها الضيق هي وحدها الغايات 
العقلانية. ومعظم التراث الغربي ذاته؛ بالثراء والعمق المميزين لمختلف تياراته 
الفلسفية والأخلاقية والدينية» سوف ينبذ لافتقاره إلى العقلانية. 

يجنح معظم الغربيين إلى نبذ الثقافات غير الغربية باعتبارها غير عقلانية. 
وهذا ما قيل مرارا عن إيران مثلا بعد ثورة عام 214148 حين قطعت علاقاتها 
بالغرب وباشرت مشروعاً توسعياً ديني الدوافع. لكن لو تفحص أحدنا السجل 
الإيراني بدقة لوجد أن سلوك إيران في أثناء تلك الحقبة كان عقلانياً وقائماً على 
السعي لتحقيق المنفعة الذاتية في آن معاء وذلك في سياق الأسلوب الذي اتبعته 
ا د وما بدا غير عقلاني للغربيين ظهر 

حقيقة أن العديد من هذه الأهداف لم يكن اقتصادياً بل ديني. . 

1 5989 فإن التقاليد الثقافية التي تفتقر إلى العقلانية؛ وتمارس بوصفها 
عادات موروثئة» أو وسائل 7 تحقق غايات غيبية أخروية؛ يمكن بالرغم من ذلك أن 
تسهم إلى حد بعيد في دعم النزعة لتحقيق المنفعة الذاتية بمعناها المادي الضيق. 
كانت هذه هي الحجة المركزية التي ناقشها ماكس فيبر في كتابه «الأخلاق 
البروتستانتية وروح الرأسمالية» حيث أظهر أن الطهرانيين (ومهاعدم) الأوائل 
عملوا على تمجيد الرب وحده منكرين على البشر تكديس الممتلكات المادية 
بوصفها غاية في حد ذاتهاء كما طوروا بعض الفضائل مثل الأمانة والاستقامة 
والسعي لتحقيق الازدهار الاقتصادي وغيرهاء وهي قيم ساعدت إلى حد بعيد 
على تراكم رأس المال بعد ذلك”". تشبه إحدى الحجج الرئيسة التي يبحثها هذا 


ىى72, 


الكتاب ما طرحه فيبر: هنالك عادات أخلاقية» مثل النزعة الاجتماعية العفوية» 
تعد من العوامل الحاسمة للابتكارات التنظيمية» وتؤدي إلى خلق الثروة 
ونمائها. فالأنماط المختلفة للعادات الاعلاي تمل بالادكال البديلة للتنظيم 
الاقتصاديء ما يؤدي إلى تنوع حاشد في البنى الاقتصادية. بكلمات أخرى. 
قد لا يكون أولئك الذين يسعون أبداً إلى تحقيق تحقيق منفعتهم الذاتية» عقلانيين 
ومنطقين على النزادا كما قى لا يكوق اوناك الذي عرق أو يمارسرةيظريقة 
تفتقر إلى العقلانية» أنماطاً معينة من التقاليد المرتكزة على قيم معنوية وأخلاقية» 
ويستهدفون دوما غايات غير اقتصادية» على القدر نفسه من الجهل أو التخلف 
أو الحرمان الذي يريدنا الاقتصاديون المعاصرون أن نعتقد به. 

إن تعريف الثقافة على أنها جملة من العادات المعنوية أو الأخلاقية وحدهاء 
قد يجعل من قياس حك عالطا مر العا 11 
واحنة بن أكثر أدرات ملداء الاججان توا بعيت لان عن عيئة تمثل قطاعاً 
ما بن السكان الاجللة عن سلسلة مي لأسسلة بهذف اببجباط السعلومات بعر 
القيم الأساسية لديهم. الإشكالية في هذه الطريقة يقة هي خلط الآراء بالعادات» وذلك 
بغض النظر عن المشكلات المنهجية المعتادة (مثل عدم كفاية العيئة» أو ميل معظم 
المستفتين لإخبار المستطلعين ما يظنون أنهم يودون سماعه). على سبيل المثال» 
تشير مختلف الاستطلاعات في الولايات المتحدة إلى تشابه ملحوظ في المواقف 
بين أفراد الطبقة الفقيرة المتمتعين بنظام الرعاية الاجتماعية وأفراد الطبقة الوسطى» 
تجاه عدة قضايا مثل العمل» والازدهار الاقتصاديء والاتكالية'©. لكن هنالك 
فرقاً بين أن تتبنى رأياً ينادي بأهمية الجدية وبذل الجهد ف في العمل؛ وبين أن تمتلك 
أخلاقيات العمل» أي أن تكون متعوداً على النهوض مبكراً في الصباح للذهاب 
إلى عمل مضجر بغيضء وتؤجل إنفاق المال لشراء البضائع الاستهلاكية من أجل 
التوفير وضمان مستقبل مريح على المدى البعيد. ومع أن أولئك المستفيدين من 
تعويض البطالة يرغبون دون شك في العثور على عمل» لكن مسألة وجود عادات 
وقيم عمل لديهم تمكنهم من القيام بذلك مازالت غير واضحة من المعلومات 
والبيانات العملية المستقاة من هذه الاستطلاعات. لقد تحول معظم الجدل 
المحتدم حول مشكلة الفقر في الولايات المتحدة في الجيل السابق» إلى السؤال 
عن أسباب الفقر الذي تعانيه الطبقات المعدمة في المدن» وما إذا كانت تتصل 


,/ 


بالافتقار إلى الفرص الاقتصادية» أم تتعلق بما يمكن تسميته (ثقافة الفقر؛ -وهي 
من المشكلات الاجتماعية التي تسبب خللاً وظيفياً في المجتمع مثل الإدمان على 
المخدرات والحمل في سن المراهقة- وتستمر في الوجود حتى مع توافر الفرص 
الاقتصادية السانحة0". 

يظل الحد الفاصل بين الخيار العقلاني والثقافة غير واضح المعالم دائماء 
حتى لو عرّفنا الثقافة بأنها عادة» أو عادة أخلاقية على وجه الخصوص . فما ينشأ 
بوصفه خياراً عقلانياً في المراحل الأولى قد يغدو نتاجاً ثقافياً بمرور الزمن. 
على سبيل المثال يكتسب الحديث عادة قدراً أكبر من المعقولية والواقعية لو 
ناقشنا مسألة تفضيل الأميركيين للديمقراطية والسوق الحر باعتبارها قضية 
آيديولوجية لا ثقافية. إذ يستطيع العديد من الأميركيين تقديم تفسيرات معقولة 
لأسباب تفضيل الديمقراطية على الاستبداد» أو أسباب تفوق القطاع الخاص 
في الأداء على القطاع الحكوميء وذلك اعتماداً على خبرتهم الشخصية أو على 
قناعاتهم التي تشكلت نتيجة للآيديولوجيات السياسية والاقتصادية العامة التي 
تربوا عليها وتغلغلت في ذواتهم. 

والقضية المؤكدة» من جهة أخرىء أن العديد من الأميركيين يتبنون مثل 
هذه المواقف دون أن يفكروا بها ملياء ثم ينقلونها إلى أبنائهم ليتعلمها هؤلاء منذ 
نعومة أظفارهم. ويينما كان المؤسسون الأوائل على درجة عالية من العقلانية 
والوعي بالذات» فإن الأجيال اللاحقة من الأميركيين قبلت مبادئ المؤسسين 
لأنها أضحت تقاليد مرعية» وليس لأنهم يعطونها ما تستحق من التفكير الواعي 
كما فعل هؤلاء الآباء المؤسسون. ولهذاء فعندما يصف الناس أحياناً الولايات 
المتحدة بأنها تمتلك ثقافة #ديمقراطية» وتفضل «اقتصاد السوق:» فهم يقصدون 
أن الأميركيين يميلون عادة إلى عدم الثقة بالحكومات الكبيرة» أو بالسلطة عموماء 
كما يقدرون قيمة الفردانية» ويتمتعون بنوع من التلقائية وسهولة التعامل نتيجة 
إحساسهم المتأصل بالمساواة في ما بينهم -إضافة إلى جميع السمات المميزة 
للشخصية الأميركية التي وصفها توكفيل بدقة شديدة في كتابه «الديمقراطية في 
أمير كا4. وهم يتصرفون على هذا النحو دون أن يفكروا لم يفعلون ذلك» ودون 
أن يسألوا هل توجد بدائل أفضل لرؤية/ وفعل الأشياء. إذن» يمتلك الأميركيون 


لي 


«آيديولوجية» ديمقراطية ويتصرفون تبعاً لدوافع آيديولوجية» لكنهم يمتلكون 
أيضاً ثقافة «مساواتية»» تطورت وارتقت من تلك الآيديولوجياء إضافة إلى 
عوامل أخرى تدخلت بمرور الوقت في هذه العملية. 

إن ما يبدأ فعلاً سياسياً ينتهي في كثير من الحالات متجسداً في رموز 
ثقافية. على سبيل المثال» شهدت كل من إنكلترا وفرنسا في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر سلسلة متواصلة من الحروب خاضتها الملكية ضد شتى 
خصومها من النبلاء» والسلطات الكنسية؛ والمدن المستقلة التي كانت تتقاسم 
السيادة في ما بينها أثناء تلك الحقبة. في إنكلترا خسرت الملكية المعركة» ثم 
أجبرت في النهاية على الخضوع لسلسة من القيود الدستورية حدَّت من سلطتها 
وأرست في ما بعد قواعد الديمقراطية البرلمانية الحديثة. أما في فرنسا فقد 
انتصرت الملكية» وابتدأت عملية طويلة الأمد من تركيز السلطة في يد القوة 
المطلقة للدولة. ولا أعرف سبباً تاريخيا وجيهاً يجعل الملكية تفشل في إنكلترا 
وتنجح في فرنسا: إذ يمكن أن نتخيل بسهولة احتمال حدوث العكس"". لكن 
حقيقة حدوث الأمر على هذا النحو أفرزت تبعات لاحقة بعيدة الأثر على الثقافة 
السياسية في البلدين كليهما. إذ صدع تركز السلطة السياسية في يد الدولة أركان 
المؤسسات الطوعية الذاتية في فرنساء وجعل الأجيال اللاحقة من الفرنسيين 
أكثر اتكالاً على السلطة المركزية» بغض النظر هل كانت ملكية أم جمهورية. 
بينما أظهر المجتمع الإنكليزي ميلاً أشد وضوحاً للتنظيم الذاتي» حيث تعوّد 
الناس عدم الاعتماد على السلطة المركزية كي تحكم في ما شجر بينهم من 
خلافات» وهي عادة حملها المستوطنون الإنكليز معهم إلى العالم الجديد”". 

وما يزيد الأمور تعقيداً أن الخيارات السياسية على ما يبدو تنطلق في 
بعض الأحيان من جذور ثقافية. فالنزعة المتأصلة لدى الفرنسيين نحو السلطة 
السياسية المركزية» التي بدأت تاريخياً فعلاً سياسياً ثم غدت رمز ثقافيًء كان 
لها تأثيرها الفاعل في القرارات السياسية التي اتخذت لاحقاً. ولهذاء فإن تبني 
الجمهورية الخامسة يزغامة ديغول غام 1462 دستوراً مركزياً يعطي رئيس 
الجمهورية صلاحيات واسعة:؛ يُعد فعلاً سياسياً جاء رداً على الأزمة الجزائرية» 
لكنه انسجم أيضاً مع التقاليد الفرنسية الثقافية-السياسية» ومثّل حلاً فرنسياً 


م١‎ 


نموذجياً للفوضى السياسية في الجمهورية الرابعة. وفي الحقيقة كان لهذا الحل 
سوابق عديدة على طول مجرى التاريخ الفرنسي. 

ولأن الثقافة مسألة تتعلق بالطبيعة الأخلاقية» تتغير ببطء شديد, بل أبطأ 
من تغير الأفكار. حين تحطم جدار برلين وانهارت الشيوعية بين عامي -١945‏ 
تغيرت الآيديولوجية الحاكمة فى أورويا الشرقية والاتحاد السوفييتى بين 
عشية وضحاهاء من الماركسية-اللينينية إلى الديمقراطية والسوق الحر. حدث 
مثل ذلك فى بلدان أميركا اللاتينية» حين سقطت الآيديولوجيات الدولتية» أو 
المنادية بالاقتصاد القومي؛ أو المؤيدة للاعتماد على المنتجات الوطنية بدل 
الواردات الأجنبية» في أقل من عشر سنوات بمجرد وصول رئيس جديد إلى 
السلطة؛ أو تعبين وزير جديد للمالية. وفي الواقع لا يمكن أن تتغير الثقافة 
بمثل هذه السرعة. وتجربة العديد من المجتمعات الشيوعية السابقة تشير إلى 
أن الشيوعية تخلق كثيراً من العادات - إفراط فى الاتكال على الدولة أدى 
إلى غياب الطاقات الاقتصادية الخلاقةه والعجر عن قبول التسويات وأوسط 
الحلول,. والنفور من التعاون الطوعى ضمن جماعات ومؤسسات مثل الشركات 
والأسرات السيابية ت الآفر الدى آيطا إلى عد بعيد خملية [وساء مواعد 
الديمقراطية واقتصاد السوق. وقد يمنح الناس في هذه المجتمعات موافقتهم 
الفكرية والنظرية على استبدال الديمقراطية والرأسمالية بالشيوعية عبر الإدلاء 
بأصواتهم لصالح المنادين بالإصلاحات الديمقراطية» لكنهم لا يمتلكون 
العادات الاجتماعية اللازمة للقيام بذلك. 

من ناحية أخرى؛ قد يضع الناس خطأ في بعض الأحيان افتراضاً مناقضاً 
يشير إلى عجز الثقافة عن التغير وعدم تأثرها بالفعل السياسي. وفي الحقيقة» نحن 
نرى دلائل واضحة على التغير الثقافي في كل مكان حولنا. فقد عدت الكاثوليكية 
مثلاً معادية دوماً للديمقراطية والرأسمالية معاً. وأكد فيبر في كتابه «الأخلاق 
البروتستانتية؛ أن حركة الإصلاح الديني كانت في معنى من المعاني شرطاً مسبقاً 
لقيام الثورة الصناعية. وحتى بعد أن حدثت»ء انتقدت الكاثوليكية مراراً العالم 
الاقتصادي الذي بتته الرأسمالية. وتأخرت الدول الكاثوليكية بشكل جماعي 
عن ركب الدول البروتستانتية في مجال التصنيع*". كما تحالفت العروش 


ذه 


والكنائس معاً ورصت الصفوف في جميع المعارك التي اندلعت بين الديكتاتورية 
والديمقراطية في النصف الأول من القرن العشرينء مثل الحرب الأهلية الإسبانية. 

وبالرغم من ذلك» شهدت نهايات النصف الثاني من القرن العشرين 
تحولاً كبيراً في الثقافة الكاثوليكية. فقد عقدت الكنيسة الكاثوليكية عبر بياناتها 
الرسمية المصالحة مع الديمقراطية: سس الرأسمالية الحديثة أيضاً ضمن بعض 
المحددات*. وقامت الأكثرية الساحقة من الديمقراطيات التي ظهرت بين 
عامي 4- 1184 في مجتمعات كاثوليكية» لعبت الكنيسة في عدد منها 
دوراً رئيساً فاعلاً في النضال ضد أنظمة الحكم الاستبدادية”". فضلاً عن ذلك؛ 
شهدت عدة دول كائوليكية» مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وتشيلي والأرجنتين» 
نموا اقتصادياً أسرع من مثيلاتها البروتستانتية مثل بريطانيا والولايات المتحدة» 
وذلك في فترات مختلفة في الستينيات والسيعينيات والثمانينيات. وما كادت 
المصالحة تتم بين الثقافة الكاثوليكية وكل من الديمقراطية والرأسمالية» حتى 
ظهرت توجهات لتقريب الثقافة الكاثوليكية إلى البروتستانتية» ما جعل الفوارق 
الثقافية بين المجتمعات الكاثوليكية البروتستانتية أقل وضوحاً اليوم مما كانت 
عليه في الأزمنة الماضية", 


لا شك في أن البشر أفراد أنانيون في الجوهرء يسعون بأسلوب عقلاني 
وراء مصالحهم الذاتية» كما يقول الاقتصاديون. لكنهم يمتلكون أيضاً جانباً 
معنوياً وأخلاقياً يشعرهم بالتزاماتهم تجاه الآخرين» وهو جانب تتقاطع أهدافه 
في كثير من الأحيان مع غرائزهم الأنانية2. وكما يوحي مدلول لفظة الثقافة 
ذاته» تنشأ أكثر القواعد الأخلاقية تطوراء التي يعيش الناس حياتهم تبعاً لهاء عبر 
التقاليد والتكرار والعبر والأمثلة. وقد تعبّر هذه القواعد عن عقلانية عميقة قادرة 
على التكّف؛ حيث تساعد على الوصول إلى الغايات الاقتصادية العقلانية؛ أو 
تروط برا مااي عدج ين ترات لكنها تنتقل من جيل إلى جيل 
في هيئة عادات اجتماعية تفتقر إلى العقلانية. تضمن هذه العادات بدورها 
ألا يتصرف البشر دائماً وأبداً باعتبارهم أفراداً عقلانيين يسعون جهدهم وراء 
منفعتهم الأنانية فقط كما يفترض الاقتصاديون. 


لذن 


الهوامش: 
)١(‏ انظر: 


عأكة8 1جملا بجع1!) كع 7نانا) [0 17166727628101 1776 رجاوعء 0 011550150 
.5 - 4 .مم ,(1973 ,80013 


(0) انظر: 
5أ5نزأ 4:10 0112010117 4 :ع ؟ل]أنان) 0110 21211511١‏ 0) ,500ة دل صد] 
:17 ]) 017901112010115 119 اناا 0]إنا١‏ 1/12 417161211 0110 ]5|[١‏ 81 ]0 


.9 .م ,(1980 0601 


(؟) في الواقع يصل غيرتز إلى حد التوكيد على عدم وجود (طبيعة بشرية»» أي 
جملة من السمات المشتركة بين البشر أجمعين. 
(5) انظر: 


.9 .م ,(1973) جارعة0) 


(6) للاطلا ١ع‏ على مناقشة حول البقر في الهند. انظر: 
05م 7 بو«زعيا80 67 120 برأنا 1710 01 :12107770 451011 ,ه1110 7 2ن 
- 89 :1 ,(1968 ,لقنا تصنطدعن) للأعغمع س1" بعرملا ببرعم) 


(1) انظر: 

8 11 ععاطاط 1نهءء 10710[ 
من أجل أن يتصف البشر بالفضيلة حقاء كما يشرح أرسطوء يجب أن يعودوا 
أنفسهم على السلوك الفضيل بحيث يصبح نوعاً من الطبيعة الثانية» الممتعة 

في حد ذاتهاء أو يفخر بها الفاضل إذا لم تكن ممتعة. انظر أيضاً: 
.2 .لآ 11 و أطاظا اتمعع ون أل 
(1) عارض جورج ستيغلر وغاري بيكر توكيد جون ستيوارت ميل على أن 
العادات والتقاليد تتطلب تعديلاً فى النظرية الاقتصادية» لأن الفعل المرتكز 
على العادة كثيراً ما يكون الخيار الأقل تكلفة: «اتخاذ القرارات عملية 
مكلفة» ولا يقتصر السبب على كونه نشاطاً يجده بعضهم مزعجاً. ومن أجل 
اتخاذ القرار هنالك حاجة إلى معلومات» والمعلومات بحاجة إلى تحليل. 
أما تكاليف البحث عن المعلومات وعن تطبيقها على وضع جديد فهي 


خم 


مرتفعة إلى حد أن العادة غالباً ما تمثل الطريقة الأكفأ للتعامل مع التغيرات 
المعتدلة أو المؤقتة في البيئة مقارنة بالقرار الكامل الذي يضاعف المنفعة 
إلى أقصى حد على ما يبدو. انظر: 


,0 - 76 :(1977) 67 بناء أتاع!! 12201101111 4771611011 


(4) انظر: 
مط/الا بممنمععرء2 عأونظ 01 01165ع1» ,ععلة0آ أعقكا لقة نج11021:51//ا متهم 
.0 - 41 :(1990) 199 كباأولع20 «رنرط/لا لمة أقطا/لا ودع ]1 


انظر أيضاً: 
005 00253121108 لإ 2761622665 01005118))») ,/ج055[1ل1711ا ومعقم 
أوء6 201 2471607 «0 102222006 ععمعععاععط 01 بورمعغط1 اأمسطانت م 
[2ع11له280» ,متعاماء8 بصوط 0صة :21 - 3 :(1987) 81 ببدوابج8]ا ععدرء 561 
للاع ألاء!1 ع©7عأع5 أوع20116 471671011 «رععسقطن) 21م06)ز[20 800 عتنطانة 
.9 - 253 :(1990) 84 


() انظر: 


01 إ0 لاود 676 0:10 كعانااظا رمعدععامع8 1776 باعطء/18ا 1/12 
.(1930 ,تاتون لقة تعالث :0500]) 


)٠١(‏ انظر على سبيل المثال: 


1101161 «روعتطا8 علوهملا لقة 5تعطاه184 عمقاء/171» ,000015 ل0تقتزمعآ 
.7 - 35 :(1972) 95 بباءارا!! 0807,آ 


)١١(‏ للاطلاع على مناقشة مبكرة لهذه القضية» انظر: 
]0 نواعء:ا2801 و «0 ,نو”عرا80 [0 عل أنانا 4 :1م20 76 ,تعاصا/الا .ل مواذظ 
1971 وقققتصلعع5 .8 2ض [1[/الا :.طع1لة ,ركلأمها لممء©) 2ءبذانا) 
)١١(‏ وفقاً لتوكفيل؛ ترسخ مبدأ القرن الرابع عشر ةلا ضريبة دون موافقة الناس6 
في فرنسا كما في إنكلترا. كثيرا ما استشهد به. وكان إلغاؤه على الدوام 
إشارة دالة على الطغيان» والالتزام به توكيداً على الإقرار بحق من غابر 
الأزمان. وفي الحقيقة» كانت المؤسسات السياسية في البلدين متشابهة في 
ذلك الوقتء ثم بدأ الخط يتشعب باطراد وبمرور الزمن» تزايدت الفوارق 
بينهما. وهكذا انطلق المساران من النقطة نفسها عملياء وتباعدت بينهما 

المسافة بالتدريج كلما زاد طولهما». انظر: 


6 


لا. ]8 ,لإاان) اعلقة0) 7(م0أغناأمباع! طعدء 1 عط 6110© 776أو !1 010 16 
.8 .م ,(1955 ,تمطعصثم لغ16اطن00آ1 


() هذه بالطبع رواية مبالغة في تبسيط الفوارق بين فرنسا وإنكلترا. من 
العوامل المهمة الأخرى انتصار «الإصلاح؛ في إنكلتراء حيث لعب أيضاً 
دوراً في تعزيز الحياة التشاركية هناك. 

0 )انظر: 


71 /إ0 آأود 6 070 ععاطاط ءأأوطنهن) 76 عله+210 اأعقطءنق18 
.(1993 رووعء مع1 بعأرملا بوع3[1) 


حيث يصف ارتقاء الفكر الكاثوليكي نحو الرأسمالية الحديثة. انظر على وجه 
الخصوص مناقشته لنقد أمينتور فانفاني للرأسمالية (نشر عام .)١918‏ 

)١5(‏ يشير نوفاك )١197(‏ إلى ما كتبه البابا جون بول الثاني في الصفحات 
١159-١6‏ (عباا كله:«ذوه021)) بوصفه قطيعة مع مواقف الفاتيكان 
السابقة من الرأسمالية. 

() وهذه تشمل إسبانيا والبرتغال وجميع بلدان أميركا اللاتينية تقريبآء إضافة 


إلى هنغاريا وبولندا وليتوانيا. انظر: 
01 '1179761515لآ :015 وتتعطقل!0) عناهل/ا/ا 11:10 11:6 ,010ا8 2 أمتط أعناطتوة 
5 - 74 .مم ,(1991 رؤوعءظ 8طنمطوقلء01 


)١0(‏ لكن تراث لاهوت التحرير في أميركا اللاتينية معاد بشكل سافر للرأسمالية 
وكثيراً ما تناقضت مواقفه تجاه الديمقراطية الليبرالية. 
)١4(‏ وثق جيمس ولسون بإسهاب هذا الجانب الاخلاقي وأكد وجود أساس 


اجتماعى : انظر 8 
.121-140 .صم ,(1993 ,ومعوط ععء*1 :عاهملا بوع[<) عوررء5 أهروكة 11:6 ,دهدائلا 


كلم 


الفصل الخامس 


الفضائل الاجتماعية 


من الرائج تجنب إطلاق أحكام القيمة على الثقافات المتباينة حينما تعقد 
المقارنة بينها. أما من وجهة نظر اقتصادية» فإن بعض العادات الأخلاقية تشكل 
قيماً اجتماعية إيجابية أو فضائل» بينما لا يشكل بعضها الآخر سوى قيم سلبية 
أو رذائل. لكن العادات والتقاليد الثقافية التي تشكل هذه الفضائل الاجتماعية 
لا تسهم كلها في تكوين رأس المال الاجتماعي. إذ إن بعضها يمارس من قبل 
أفراد يتتصرفون بصورة أحادية» بينما لا يظهر بعضها الآخر - مثل الثقة المتبادلة 
على وجه الخصوص- إلا ضمن سياق اجتماعي معين. وتلعب الفضائل 
الاجتماعية» التي تتضمن قيماً عديدة مثل الأمانة» والاستقامة» وروح التعاون؛ 
والشعور بالواجب تجاه الآخرين؛ دوراً حاسماً في احتضان الفضائل الفردية 
وتطويرها. إلا أنها لاقت القليل من الاهتمام في المناقشات التي دارت حول 
هذا الموضوعء وهو سبب مهم دعاني إلى التركيز عليها هنا. 

تتنوع الأدبيات التي تتناول مسألة تأثير الثقافة في الحياة الاقتصادية 
وتتعدد» لكن معظمها يتركز على عمل واحد هو كتاب ماكس فيبر: «الأخلاق 
البروتستانتية وروح الرأسمالية» الذي نشر عام 1406. قلب فيبر الحجج 
والمقولات الماركسية رأساً على عقب حين قدم الأدلة على أن القوى الاقتصادية 
الأساسية لم تخلق منتجات ثقافية مثل الدين والآيديولوجياء بل إن الثقافة هي 
التي أوجدت أشكالاً معينة من السلوك الاقتصادي. فالرأسمالية مثلاً لم تظهر في 


/ام/ 


أوروبا لمجرد أن توافرت الشروط التكنولوجية الملائمة» لكنها «الروح؛ أو حالة 
معيئة في النفس الإنسانية» مكنت من حدوث التغير التكنولوجي. وكانت تلك 
الروح نتاجاً ثقافياً للعقيدة البيوريتانية» أو الأصولية البروتستانتية» التي تقدآس 
قيمة العمل الدنيوي وتؤكد على إمكانية الخلاص الفردي» من دون وساطة 
المؤسسات السلطوية التقليدية» كالكنيسة الكاثوليكية". 


ولا يزال كتاب فيبر يثير حتى اليوم كثيراً من الجدل والنقاش. فقد سلم 
بعضهم بالحقيقة الأساسية التي قامت عليها افتراضاته» لكن شكك غيرهم فعلياً 
بصحة جميع المقولات التي أصر عليها(". هنالك عديد من الاستئناءات على 
أرض الواقع تدحض علاقة اللزوم ما بين البروتستانتية والرأسمالية -من الأمثلة 
على ذلك ما شهدته دول المدن الكاثوليكية في شمال إيطاليا من تطور تجاري 
نشط في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وما صادفه الأوروبيون من أصول 
هولندية في جنوب إفريقيا (الأفريكائر) من فشل ذريع في تطوير ثقافة رأسمالية 
مزدهرة. امتدت آثاره حتى الربع الأخير من القرن العشرين؛ على الرغم من أنهم 
يدينون بمذهب اللاهوتي البروتستانتي جون كالفن”". 

ومن ناحية أخرى» تبدو عُرى الارتباط بين البروتستانتية والرأسمالية وثيقة 
وقوية إلى درجة أن قلة قليلة من الاقتصاديين كانوا على استعداد لنفي أية علاقة مهما 
كانت عارضة بينهما"». إضافة إلى ذلك؛ يبدو واضحاً أن الكاثوليكية قد احتفظت 
على مستوى العقيدة بقدر من العداء التاريخي للرأسمالية المعاصرة يفوق ما أظهرته 
الكنائس البروتستانتية الرئيسة لهاء وذلك حتى العقود الأخيرة من القرن العشرين. 
ومن ثم» اختار العديد من العلماء الاقتصاديين موقعاً وسطياً. إذ أقروا بأن فيبر قد 
أخطأ في بعض النواحي المعينة؛ وأن الارتباط بين البروتستانتية والرأسمالية كان 
حدثاً عارضاً بدليل العديد من الحقائق التجريبية التي تثبت بطلان العلاقة بينهما". 
ولكن تبعاً لإحدى النظريات المعاصرة» فإن حركة الإصلاح الديني المضاد التي 
أثارتها البروتستانتية في الكاثوليكية كان لها تأثير خانق على احتمالات التجديد 
والابتكار في البلدان التي سادت فيهاء بالرغم من عدم وجود نزعة متأصلة في 
الكاثوليكية تعيق عملية التحديث الاقتصادي كما أكد فيبر"2. 
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جنحت معظم الدراسات التجريبية حين تناولت الحالات التي ظهرت منذ أن 
نشر فيبر كتابه إلى إثبات صحة الخطوط العامة لافتراضاته. وربما تأتي أكثر النتائج 
إثارة للاهتمام من أميركا اللاتينية» حيث عمل المبشرون الأميركيون من الشمال 
على نشر المذهب البروتستانتي في أثناء الجيلين أو الثلاثة الماضية. والآن يوجد 
في كثير من البلدان الكاثوليكية التقليدية في أميركا اللاتينية أعداد ضخمة من السكان 
البروتستانت» ويمكن أن يمثل هؤلاء حقل تجارب لقياس نتائج التغير الثقافي هناك. 
في أغلب الأحوالء كانت البروتستانتية التي عملت الولايات المتحدة على تصديرها 
إلى أميركا اللاتينية من الطائفة «العنصرانية» (56806005]8) التي شكلت الموجة 
الرئيسة الثالثة من حركة التجديد الأصولي البروتستانتية» حسب حجة عالم الاجتماع 
ديفيد مارتن (تألفت الموجة الأولى من حركة الإصلاح الديني البيوريتاني الأصلية؛ 
والثانية من حركة إحياء (الكنيسة المنهجية» (8161800156) في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر)”". ويقدر اليوم عدد البروتستانت بحوالى /7١‏ من سكان البرازيل» 
يتبع الكنيسة الإنجيلية اثنا عشر مليوناً منهم. ويعتقد أن عدد السكان البروتستانت 
في تشيلي يتراوح بين /7١ -١0‏ من إجمالي السكان. ويصل عددهم في غواتيمالا 
إلى ./1١‏ كما تحول خمس السكان في نيكاراغوا إلى المذهب البروتستانتي. 
وتميل معظم الدراسات الاجتماعية التجريبية التي تمّت حول هذا الموضوعء ومنها 
الدراسة الشاملة نفسها التي وضعها مارتن؛ إلى إثبات فرضيات فيبر. أي أن التحول 
المعيشية والنظافة العامة هناك» وازدياد ملحوظ في الادخارء وإنجازات واضحة في 
مجال التعليم» الأمر الذي أدى في النهاية إلى تحسن مستوى الدخل الفردي*. 

وبغض النظر هل كان مصطلح «أخلاقيات العمل» تعبيراً بروتستانتياً أم 
لاء فإنه يحتوي على شيء من المغالطة حين يشير إلى جملة النزعات الشخصية 
المتصلة به والتي تضعها عادة تحت هذا العنوان أغلبية الأدبيات التي ظهرت 
في حقبة ما بعد ماكس فيبر. وإذا ما قصدنا بأخلاقيات العمل ذلك النزوع العام 
المتأصل لدى القوة العاملة من السكان للنهوض باكراً والعمل ساعات طويلة 
في مهن مرهقة جسدياً أو فكرياء فإن «أخلاقيات العمل؛ غير كافية في حد ذاتها 
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لإيجاد العالم الرأسمالي الحديث”". ومن المحتمل أن يكون الفلاح النمطي 
في الصين في القرن الخامس عشر قد بذل جهداً أكبر بكثير» وعمل ساعات 
أطول من العامل الحديث على خط التجميع في مصانع ديترويت أو ناغويا”"". 
لكن إنتاجية الفلاح الصيني لا تتجاوز جزءاً يسيراً من إنتاجية العامل الحديث: 
لأن الثروة الحديثة مبنية على رأس المال البشري (المعرفة والخبرة والتعليم)» 
والتكنولوجياء والتجديد, والابتكار» والتنظيم» إضافة إلى مجموعة من العوامل 
المرتبطة بالنوعية أكثر من مجرد ارتباطها بكمية العمل المستخدم لإنتاجها'". 

إذن» لا تشير «روح الرأسمالية؛ التي تحدث عنها فيبر إلى «أخلاقيات 
العمل» بمعناها المجرد الضيق» بل إلى تلك الفضائل المرتبطة بهاء مثل ترشيد 
الإنفاق (النزعة للادخار)» والتوجه العقلاني لحل المشكلات»؛ والاستغراق 
في الواقع المعاش الذي يدفع الأفراد للتحكم بمحيطهم والسيطرة على بيثتهم 
بواسطة التجديد والابتكار والعمل الجاد. تتصل هذه السمات المميزة أساساً 
يرجال الأعمال واسناب رؤوس الآموال من ذوى اللسعة البسارية المغامرة 

وعلى كل حالء فإن #روح الرأسمالية»» باعتبارها جملة من القيم النوعية 
المتصلة بالتجارة ورجال الأعمال المغامرين» تأخذ معنى حقيقياً بالنسبة 
للمجتمعات في المرحلة المبكرة من مراحل التطور الاقتصادي. وقد أدرك 
الاقتصاديون المهتمون بالتنمية هذا المعنى جيدا بعد أن أمضوا بعض الوقت في 
دراسة المجتمعات التي قامت في مرحلة ما قبل التصنيع. ومهما كانت خطط 
الاستقرار الاقتصادي التى يضعها صندوق النقد الدولي ناجحة من الناحية النظرية» 
فسيكون لها تأثير ضئيل على أرض الواقع في حال غياب العادات والتقاليد 
الأخلاقية «الحديثةة". إذ لا نستطيع التسليم بأن رجال الأعمال المغامرين في 
مجتمعات ما قبل مرحلة التصنيع» سيصلون في الوقت المحدد تمامأ لحضور 
الاجتماعات التي تعقد فيما بينهم؛ وأن مداخيل المؤسسة لن تهدر وتبدد فوراً من 
قبل العائلة والأصدقاء بدل إعادة استثمارهاء وأن أموال الدولة المخصصة لتطوير 
البنية التحتية لن تختلس من الموظفين الرسميين المكلفين يتوزيعها. 
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إن القدرة على بذل الجهد في العمل» وترشيد الإنفاق» والعقلانية» 
والتجديد والابتكار» وقبول المخاطرة» تعد جميعاً من الفضائل الأساسية 
اللازمة للقيام بالمشروع التجاري. وهي تتصل بالأفراد ويمكن أن يمارسها حتى 
روبنسون كروزو في جزيرته المهجورة التي غدت مضرب الأمثال. لكن هناك 
أيضاً سلسلة من الفضائل مثل الأمانة والموثوقية والتعاون والشعور بالواجب تجاه 
الآخرين» تعد في جوهرها ذات طبيعة اجتماعية. وبينما ركز فيبر في «الأخلاقية 
البروتستانتية6 على الفضائل الفردية» إلا أنه ناقش الفضائل الاجتماعية في مقالة 
منفصلة وأقل شهرة هي «الطوائف البروتستانتية وروح الرأسمالية6» حيث قدم 
الأدلة على أن للبروتستانتية -أو على الأصح الطوائف البروتستانتية الموجودة 
في الولايات المتحدة وفي أجزاء من إنكلترا وألمانيا- تأثيراً آخر مهماً زاد من 
قدرة أتباعها على التلاحم والتماسك في مجتمعات جديدة. 

أوجدت المجتمعات الطائفية الدينية مثل المعمدانيين» والمنهجيين 
(الميثوديين)» والكويكرزء جماعات صغيرة شديدة التماسك ارتبط أفرادها 
أحدهم بالآخر عبر التزامهم الجماعي بعدة قيم مشتركة مثل الأمانة والمساعدة. 
وكان هذا التماسك عونا كبيراً لهم في عالم التجارة والأعمال» لأن عقد الصفقات 
التجارية يعتمد إلى حد بعيد على الثقة. ولاحظ فيبر في أثناء تجواله عبر الولايات 
المتحدة أن العديد من رجال الأعمال يقدمون أنفسهم كمسيحيين مؤمنين من 
أجل إثبات أمانتهم واستقامتهم وجدارتهم بالثقة. وفي إحدى المرات: 

كان الكاتب يسافر في القطار عبر أراض تابعة للهنود الحمر» وجلس إلى 
جانبه بائع متجول يتاجر بتجهيزات «دفن الموتى» (الحروف المعدنية 
التي تكتب على شواهد القبور). وذكر بصورة عرضية الذهنية الدينية 
التي ما زالت تتمتع بقوة مؤثرة» الأمر الذي جعل البائع المتجول يعلق 
قائلاً: «سيديء بالنسبة لي» ليس هنالك من فرق بين أن يكون المرء 
مؤمناً أم لاء فليفعل ما يحلو له. لكن لو رأيت مزارعاً أو رجل أعمال 
لا يتبعان أية كنيسة فلن أثق بهماء فَلِمّ يدفع الزيون ما عليه إذا لم يكن 
مؤمناً بأي شيء؟10", 
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لاحظ فيبر أيضاً أن المجتمعات الطائفية الصغيرة تقيم شبكة أعمال 
طبيعية يستطيع رجال الأعمال عبرها توظيف المستخدمين» وإيجاد الزبائن» 
وفتح الاعتمادات وما شابه. ولأن أتباع الطوائف البروتستانتية على وجه الدقة 
أعضاء في كنائس طوعية لا رسمية» فهم يمتلكون درجة أعمق من الالتزام 
الذاتي بقيمهم الدينية» ووشائج أقوى تربط في ما بينهم. وعوضاً عن أن يكونوا 
مجبرين على التقيد بالقواعد والقوانين» فقد ذوّتوا في داخلهم القيم الأخلاقية 
المعنوية لطائفتهم. 

وتظهر الفوارق الثقافية ما بين كندا والولايات المتحدة» مدى أهمية 
الطابع الطائفي للبروتستانتية» وتأثيره الحاسم في الحياة الاقتصادية» والنزعة نحو 
التواصل الاجتماعي العفوي فيهما. صحيح أن معظم الأميركيين لا يستطيعون 
تعيين الفوارق الاجتماعية المهمة التي تميزهم عن جيرانهم في الشمال (والعكس 
على أية حال أكثر بعداً عن الحقيقة)» إلا أن التمايز في الروح الاجتماعية بين 
البلدين قد يكون في بعض الأحيان مدهشاً تماماً. إذ يوجد في كندا كنيستان 
(واحدة كاثوليكية وأخرى بروتستائتية) تتلقيان دعماً مهما من الدولة» وعلى 
الرغم من العديد من أوجه الشبه مع الولايات المتحدة. إلا أن المجتمع الكندي 
ظل دوماً أكثر شبهاً بالمجتمع الأوروبي منه بالمجتمع في جارته الجنوبية 
وذلك من حيث وجود كنيسة رسمية فيه. ولاحظ العديد من المراقبين على 
مر السنوات أن الأعمال التجارية في كندا أقل ازدهاراً من مثيلاتها في أميركا. 
وحتى فريدرياك أنجلز الذي يفترض به أن ينادي بالحتمية الاقتصادية» أكد بعد 
زيارة قام بها لكندا أن «المرء يتخيل نفسه في أوروبا مجدداً.. فهنا يرى كم هي 
ضرورية روح التنافس والمضاربة المحمومة عند الأميركيين» التي تتطلبها عملية 
التطور الاقتصادي السريع في بلد جديد كهذا..06. 

كما يلاحظ سيمور مارتن ليبست من وجهة نظر إحصائية» وجود فوارق 
مميزة بين الكنديين الذين يتكلمون الإنكليزية وبين الأميركيين في مقاربتهم 
للحياة الاقتصادية» وهى ظاهرة تعبر عن التمايزات بين البروتستانت والكاثوليك 
داخل كندا ذاتها. فالكنديون أكثر نفوراً من المخاطرة التجارية؛ وأقل استعداداً 
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لاستثمار أصول ممتلكاتهم في البورصة؛ كما يفضلون الدراسة في مجال العلوم 
الإنسانية عامة على التعليم المهني التجاري؛ وهم أقل ميلاً للوقوع تحت طائلة 
الديون المالية من الأميركيين”". وبينما توجد فوارق في بنية الاقتصاد في كل 
من البلدين تساعد على تعليل هذا التمايزء إلا أن ليبست يميل إلى ربطه مع 
الطبيعة الطائفية للبروتستانتية في الولايات المتحدة. 

تشكل النزعة العفوية نحو التواصل الاجتماعي عاملاً حاسماً ومهماً في 
الحياة الاقتصادية» لأن جميع النشاطات الاقتصادية تقوم بها فعلياً جماعات لا 
أفراد. وقبل خلق الثروة وإنمائها يجب على البشر أن يتعلموا ويتعوّدوا على العمل 
معأ وإذا أردنا إنجاز أي تقدم لاحق» يجب تطوير أشكال جديدة من التنظيم. 
ومع أننا نربط النمو الاقتصادي في الحالة النمطية مع التطور التكنولوجي. إلا أن 
الابتكارات التنظيمية لعبت دورا مساويا في الأهمية؛ إن لم يكن أكثر أهمية منذ 
بداية الثورة الصناعية. وأشار المؤرخان الاقتصاديان دوغلاس.نورث وروبرت 
توماس إلى ذلك صراحة بالقول: «إن التنظيم الاقتصادي الكفء يلعب دوراً 
رئيساً في النمو؛ إذ إن تطوير نظام اقتصادي فعّال في أوروبا الغربية هو المسؤول 
عن صعود الغرب6"". 

اعتمد تطور التجارة عبر المحيط الأطلسي في القرن الخامس عشر على 
ابتكار سفينة شراعية ضخمة (087:301) كانت قادرة على الإبحار في ما وراء 
المياه الإقليمية. لكنه استند أيضاً إلى تأسيس الشركات المحاصة حيث يستطيع 
الأفراد تجميع أموالهم والاشتراك معاً في المخاطرة التجارية التي يستلزمها تمويل 
الرحلات الضخمة. وتطلب مد خطوط السكك الحديدية القارية عبر الولايات 
المتحدة في أواسط القرن التاسع عشر قيام شركات كبرى تراتبية البنية مع وجود 
مديري محطات موزعين على مناطق جغرافية شاسعة. بينئما كانت الشركات 
قبل ذلك من النوع الذي تمتلكه وتديره العائلات. ولم تفشل تلك العائلات 
في الحفاظ على دقة مواعيد القطارات فحسب. بل فشلت أيضاً في منع وقوع 
حوادث الاصطدام» مثل حادثة التصادم المؤسفة التي وقعت عام ١84١‏ على 
الخط الحديدي الواصل بين ماساتشوستس ونيويورك*'". لقد جعل هنري فورد 
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من تصنيع السيارات بالجملة عملية ممكنة في بدايات القرن العشرين بواسطة 
وضع قاعدة هياكل السيارات («الشاسيه») على حزام ناقل متحرك» ثم جرَّأ بعدها 
العمل إلى خطوات سهلة متكررة. ولذلك لم تعد صناعة الآلات المعقدة» مثل 
السيارات» بحاجة إلى خدمات عمال حرفيين متخصصين.ء بل يمكن تجميعها 
بواسطة عمال لا يملكون فعلياً أي تعليم أو خبرة. في الجيل الماضي» حققت 
«تويوتا؛ شهرتها العالمية في مجال صناعة السيارات عبر التفكيك الجزئي للنظام 
المتبع في مصانع «فوردة؛ وإعطاء العمال على أرض المصنع قدراً أكبر من 
المسؤولية في تشغيل خط التجميع. كما حدثت في التسعينيات تغيرات ضخمة 
في الاقتصاد الأميركي تحت عناوين مثل #تصغير الحجم؛ و(إعادة الهيكلة؛» حين 
وجدت الشركات الكبرى أن بإمكانها إنتاج السلع نفسها بعدد أقل من العمال؛ 
وذلك بتغبير نظام العمل أكثر من تغبير التكنولوجيا التي تستخدمها. 

وخلافاً ل«أخلاقيات العمل؛ وما يتصل بها من فضائل فردية أفاضت 
الدراسات والأبحاث في مناقشتهاء لم تخضع الفضائل الاجتماعية؛ التي تشجع 
على التواصل الاجتماعي العفوي والابتكارات التنظيمية» إلا لقدر ضثئيل 
من الدراسة والفحص بأسلوب منهجي وذلك من حيث تأثيرها في الحياة 
الاقتصادية"". ويمكن تقديم أدلة مقنعة على أن الفضائل الاجتماعية تعد شروطاً 
أساسية مسبقة لتطور العديد من الفضائل الفردية كأخلاقيات العمل مثلاًء لأن 
هذه الفضائل الفردية يمكن تعهدها وصقلها بصورة أفضل في سياق الجماعات 
والمؤسسات الاجتماعية المتماسكة -مثل العائلة والمدرسة ومكان العمل- التي 
تترعرع في كنف المجتمعات المتمتعة يدرجة عالية من التضامن الاجتماعي. 


افترض معظم الاقتصاديين أن تشكل الجماعات لا يعتمد على العادات 
الأخلاقية» بل تنبثق بصورة طبيعية بعد وضع القوانين والمعايير الناظمة لسلوك 
أفرادها مثل ضمان حقوق الملكية» والعقود الرسمية. ولكي نعرف هل القضية 
كذلك,. علينا مقارنة النزعات العفوية نحو التواصل الاجتماعي عبر الجماعات 
الثقافية المتبايئة» مع التركيز إلى أقصى حد ممكن على المؤسسات الاقتصادية 
والظروف البيئية. 
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101نامر «رعتطاط لمملا 2 01 غ101 عاضمسمع8 عط11» ,مماعاعمه 0 .ناآ ععع0]آ 
.5 - 365 :(1991) 5 01790111201011 2110 :86111101 1011017112 [0 


502 ) جاع 506 0018 0 0 1-7 66 ناا 
برأأدجه" 776 ,لالاعآ .1 38422108 :22 .مم ,(1979 رووعوط اكع اندلا 
رووع؟2 با نكاء الونآا لمدصدآط :عع710طتمهن)) وتاط)) «زع100/آ دا «مأع نانج 

1949(, .. 7. 


وحول أخلاقيات العمل في المجتمع الأميركي المعاصرء انظر: 


7/011 28 1مأاع10 12 ذ منطومء620.آ1» 0 كا .لخ دعتصقل لهة 0عة1107 تسق 
6 - 33 :(1982) 24 ماع11 المع 7مءع 11238 2نم2ه021110» ,عتاطائا 


)1١(‏ بينما يذل الفلاحون جهداً مفمنيا في بعض المواسم مثل الزرع والحصاد 
في الرييع» إلا أنهم يمروت أبضاكء كما أشار , بعض المراقبين» بأوقات 
كسل وتبطل طويلة. ومع أن العمل المنتظم في المصنع الحديث يعد أقل 
«(صعويةة من بعض الجوانب» إلا أنه يتطلب نوعاً بخلنا من أخلاقيات 
العمل عن الحياة الفلاحية. 

() للاطلاع على سلسلة من الكتابات الموجزة والثاقبة عن العقبات الثقافية 
للتطور والتنمية في مجتمعات العالم الثالث» انظر كتابات روبرت كليتغارد. 
المسؤول السابق في البنك الدولي» ومنها: 

(1990 ,م8001 عتوو8 يعلرملا بجع[١)‏ سرع اوو60:1) أهءأم10 

(1) أعيد طبع هذه المقالة في: 
طاء 0 .11 .11 .لع لصظ .كصقعا ,نرو50010!0 17 وبرموكظ :«تعطعللا جروالا تمر 


.م ,(1946 رقوع؟2 /1وجع17هلآ 015010 :علوملا بجع[8) 841115 أطعم/ا .0 ل0مه 
2 - 302 


:رظنا)١(‎ 


مم ,(1946) ععاء/1ا 
لك 5( ورد في: 


لذ :مالاقطء8 عالممهمع5 220 عن15ن0» باأعذمانآ ستأمدكل8 غنامتطلزء5 
.7 - 5330 :(1993) 11 8011077115 "اطهط 07 |©111نام «ارلته أ 015013 ) 


04/ 


انظر أيضاً: 
© 0 0115غلا5د1[ 270 كعناأه!! 786 :ءا )007:1 رأعوماآ , 
لصة ,(1990 ,عع8لع1نه10 :عاتملا" بتع1[!) 0011606 010 5265 160لا 
0110 06101ا|2/0 دز «رققء1:عتاتث ع1 تا ملطأككناعمعرمععامظ لمة دع515١1»‏ 

.(1968 ,رى[800 عامو8 :عأهملا بج 71) :م ارا أوباءرعا«لامر) 


(0) انظر: 


.5336-33 .مم ,(1993) اأعوماآ 


)١10(‏ انظر: 


1 © 6/7 /0 ©1815 1716 ,1102185 111 ]15056611 320 طارهل] .) 1001181355 
.م ,(1973 رووع؟2 ل(اأوقع /اتطنآ ع06108صهن) :عع 10تطسصة0) رملا 


)1١4(‏ حول هذا الحادث بالذات,؛ انظر: 
01 1011ل اأوباء8آ (10:ع 110169 ©1717 :112:10 عأطاكثلا 7 ,رع الشضقط0 .1 0ع5ام 
.6 .م ,(1977 رؤقع21 /جازققع الملا لمةبصضقط :عع 730طامسةثن)) ود أدبا ١زمع‏ 471:6 


() انظر على سبيل المثال: 

كعناله/ 010 كعلااه/ا 1/019 :11عظ عاءلا/ا 171:6 ,رضماع صتضعط © .ل 102:10 
جأع25أآ 1181013 7نا0تالا5 :(1980 ,0113عقلتث :011لا بجع )١[‏ عإعرملالا +1710 
3 أء«2ع5ء!] “«وطه.ءاً [0 [70انام .«,/18]02 3820 صعط1 تعتطاط علعرمل/لا عط1» 
عاطعظ 01/ل/ا 11مادعغ20 1716 ,اللتقلسساظ سدتاملة لسسهد :54 - 45 :(1992) 
+1 )]) 861105 010 كلع أاء8 0عنماعكاء !11/0 0 بروه!0عبروط ع1 
ذ تعتطاط 1:م/لا أمماوعامء2 عط1» .(1990 ,ابوط موعععا لمة علءل)نه8 
أ50610 ]0 أ1110لا0[] 071عم 0لا ««رعقتنط هآ أهعاعه[مطاعلازوط عط 01 بجعابع]آ1 
عتطاظ علرم/الا أسماوعامءط عغط1» 0مة :104 87 :(1984) 14 بروهامعيروم 
0610:1101 لاء06 /0 [710ئا0ر «,1ا22ع 0900 [متوعمنا 103:05 5ع1010نا)اث 20د 

- 277 :(1982) 55 بروماماعءبوم 


انظر أيضاً: 
05 12165أ0011) ء هع 106120) ,12218 تقلا 613[ 200 133238 2128 -1آ 11201085 
.0 - 163 :(1991) 126 ترو010 عرو /0 [|70نا0[ «رعتطاظ .مما أمماوع معط 
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القصل السادس 


فن التواصل الاجتماعي في العالم 


تقدم البنية الصناعية في أي بلد معلومات مثيرة للاهتمام عن الثقافة 
السائدة فيه. إذ إن المجتمعات التي تمتلك عائلات قوية» لكنها تنصف في الوقت 
نفسه بروابط ضعيفة نسبياً من الثقة بين الناس الذين لا تجمعهم صلات القربى؛ 
تخضع غالبا لهيمنة مؤسسات تجارية صغيرة» تملكها العائلات وتديرها. ومن 
المرجح من ناحية أخرىء أن تنجح البلدان التي تمتلك مؤسسات خاصة نشطة 
وغير ربحية» مثل المدارس والمستشفيات والكنائس والجمعيات الخيرية» في 
تطوير مؤسسات اقتصادية خاصة وقوية تتجاوز تخوم العائلة. 

من المعروف تقليدياً أن اليابان تمكّل نموذجاً لمجتمع يتميّز بنزعة جماعية 
وميل للإذعان لسلطة الدولة؛ بينما تجسد الولايات المتحدة مثال المجتمع 
الفرداني. والموضوع الحاضر دائماً في جميع الأدبيات التي عالجت مسألة 
القدرة التنافسية الشاملة» هو أن مجتمع الولايات المتحدة يعيش وفقاً لمبادئ 
الليبرالية الأنغلو-سكسونية» حيث يسعى الناس وراء غاياتهم وأهدافهم الخاصة 
ويعارضون التعاون في تجمعات بشرية أوسع. وبذلك. تشكل القطب المقابل 
لليابان في مجال النزعة نحو التواصل الاجتماعي. 

لكن لو نظرنا إلى البنى الصناعية في كل من اليابان والولايات المتحدة؛ 
لوجدنا عدداً من أوجه الشبه المثيرة للاهتمام. فكلا الاقتصادين تسيطر عليه 
الشركات الكبيرة» وفيه عدد قليل نسبياً من الشركات التي تملكها الدولة أو 
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تدعمها. وفي البلدين كليهما ارتقت المؤسسات التجارية التي تديرها العائلات» 
إلى شركات منظمة بطريقة عقلانية» تسيّرها إدارات محترفة» في وقت مبكر 
نسبياً من تاريخهما التطوري: في ثلاثينيات القرن التاسع عشر بالنسبة للولايات 
المتحدة» وفي العقود الأخيرة منه بالنسبة لليابان. وبالرغم من احتفاظ اليابان 
والولايات المتحدة بقطاعات مهمة من المؤسسات التجارية الصغيرة التي 
تديرها العائلات على الأغلبء إلا أن معظم حجم العمالة موظف في شركات 
كبيرة ذات ملكية متوزعة على عدد كبير من الأطراف. تتشابه هذه البنى الصناعية 
في البلدين أكثر مما تتشابه مع تلك الموجودة في المجتمعات الصينية في تايوان 
وهونغ كونغ من جهة. أو في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا من جهة أخرى. 

وإذا مثلت اليابان والولايات المتحدة قطبي نقيض في مجال النزعة 
الاجتماعية» فلم تتشابه فيهما البنى الصناعية إلى هذه الدرجة وتختلف عنها في 
باقي البلدان الصناعية على مستوى التنمية المقارن؟ يكمن السبب في خطأ وضع 
الخصائص المميزة للمجتمعين الأميركي والياباني على طرفي نقيض. فلا الولايات 
المعحدة على الدرجة نفسها من الفردانية:ولا اليايان على القدر تفسه من الأذعان 
لمركزية الدولة» كما توحي الحكمة التقليدية. لقد أغفلت الأدبيات التي تناولت 
قضية القدرة التنافسية» حين ركزت على مسألة السياسة الصناعية في مقابل سياسة 
السوق الحرء أغفلت عاملاً رئيساً وحاسماً للاقتصاد القوي والمجتمع النشيط. 


لنأخذ الولايات المتحدة. فمع أن الأميركيين يعدون أنفسهم فردانيين» إلا 
أن معظم المراقبين الاجتماعيين الجادين قد لاحظوا في الماضي أن الولايات 
المتحدة امتلكت تاريخيا العديد من البنى الاجتماعية القوية والمهمة التي تعطي 
مجتمعها المدني كثيراً من الديناميكية والمرونة. وهي تتفوق إلى حد بعيد على 
العديد من المجتمعات الغربية الأخرى من حيث امتلاكها لشبكة معقدة وكثيفة 
من المؤسسات الطوعية كالكنائسء والجمعيات الحرفية» والمؤسسات الخيرية» 
والمدارس الخاصة:؛ والجامعات» والمستشفيات؛ إضافة طبعاً إلى قطاع خاص 
قوي ومزدهر. وكان أول من لاحظ هذه الحياة الجماعية المتطورة» الرحال 
الفرنسي اليكسي دو توكفيل أثناء زيارته لأميركا في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر”2. كما لاحظ هذا الجانب من المجتمع الأميركي أيضاً عالم الاجتماع 
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ماكس فيبر حيث كتب يقول بعد زيارة الولايات المتحدة فى نهايات القرن: «إن 
للديمقراطية الأميركية على وجه النقصوصض ضمة مميزة دقيفة امقدت آثارها 
من الماضي وحتى الوقت الراهن. فهي لا تؤلف كومة رمال عديمة الشكل 
من الأفراد» بل تشكل جمعيات معقدة ومتطورة تضج بالحركة. ومع أن هذه 
الجمعيات حصرية: إلا أنها في الوقت نفسه طوعيةة". 

وصحيح أن للأميركيين تراثاً راسخاً يناصب الدولة العداء» وهو أمر 
يتضح من صغر الحجم النسبي للقطاع العام الأميركي قياساً بحجمه في جميع 
البلدان الأوروبية”"» ومن استطلاعات الرأي التي تظهر دون لبس تدني مستوى 
ثقة الأميركيين بالحكومة وعدم احترامهم لهاء مقارنة بما يظهره المواطنون 
تجاهها في البلدان الصناعية الأخرى”*» لكن مناهضة الدولة تختلف عن معاداة 
النزعة الاجتماعية. فالأميركيون الذين يعادون أنظمة الدولة وضرائبها ورقابتها 
وتملكها لمصادر ووسائل الإنتاج» يمكن أن يكونوا متعاونين واجتماعبين إلى 
درجة استثنائية في شركاتهم» وجمعياتهم الطوعية» وكنائسهم» ومؤسساتهم 
الصحفية» وجامعاتهم وغيرها. ويقول الأميركيون إنهم يشعرون بشكوك عميقة 
«بالحكومات الكبيرة»؛ لكنهم يتفوقون في إنشاء المؤسسات الخاصة الضخمة 
التي تتميز بالتماسك والتلاحم والمحافظة عليها؛ وكانوا رواداً في تطوير 
الشركات التراتبية الحديثة (التي أصبحت في ما بعد شركات متعددة الجنسية) 
مع ما أفرزته من نقايات عمالية كبرى". 

لقد استمرت نزعة الأميركيين نحو التواصل الاجتماعى ضمن مؤسسات 
طوعية حتى الوقت الحاضرء لكن الضعف بدأ يصيب جوانب رئيسة فيها أثناء 
الجيل أو الجيلين الماضيين. فالعائلة التي تكون أصغر أشكال المجتمع البشري 
والقاعدة الأساسية له» تدهورت بصورة ملحوظة منذ الستينيات» مع ما رافق 
ذلك من ارتفاع حاد في نسية الطلاق وفي عدد العائلات أحادية الأب أو الأم. 
وفي ما وراء تخوم الأسرة» حدث انهيار متواصل أصاب المؤسسات الاجتماعية 
الأقدم مثل الكنائس وأمكنة العمل وعلاقات الجوار. وفي الوقت نفسه انخفض 
بشكل ملحوظ مستوى الثقة بين المواطنين الأميركيين» وهو مستوى يمكن قياسه 
بالحذر الذي يظهره أحدهم تجاه الآخر جراء ارتفاع معدل الجريمة» وبالزيادة 
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الكبيرة في حالات الاحتكام للقضاء كوسيلة لحل المنازعات في ما بينهم. وفي 
السنوات الماضية» قامت الدولة؛ متنكرة غالبا بالنظام القضائي» بدعم جملة من 
الحقوق الفردية التي تنامت بصورة سريعة ودمرت قدرة المؤسسات الاجتماعية 
الأوسع على وضع المعايير التي تحدد سلوك أعضائها. ولهذا تجسد الولايات 
المتحدة اليوم صورة مناقضة لمجتمع حيوي فعال تمتع باحتياطي ضخم من 
رأس المال الاجتماعي الذي تراكم عبر الستين ليعطيه حياة اجتماعية غنية 
وديناميكية» في وقت يفرط في إظهار عدم الثقة والفردانية بكل ما يتصفان به من 
جنوح لعزل أعضائه وتذريرهم. يوجد هذا النمط من الفردانية الانعزالية دوماً 
على شكل نزعة في حالة كمون داخل المجتمع؛ لكن أميركا استطاعت السيطرة 
عليها بواسطة التيارات الاجتماعية القوية التي شهدتها عبر تاريخها'". 

ولم يكن المجتمع الأميركي الوحيد الذي صور خطأ على هذه الدرجة من 
الفردانية الانعزالية في الدراسات التحليلية التقليدية؛ إذ إن اليابان قد تعرّضت أيضاً 
لسوء فهم حين قدمت لتمثّل الطرف النقيض المقابل بوصفها مجتمعاً جماعي 
النزعة وخاضعا لسلطة الدولة. ومن بين أبرز العلماء الذين ركزوا على مر السنين 
على دور الدولة في التطور الاقتصادي الياباني» المؤرخ الاقتصادي الكسندر 
غيرشنكرونء والباحث المختص في الشؤون اليابانية تشالمرز جونسون”". 

وعلى شاكلة النظرة التي ترى الأميركيين فردانيين» فإن التوكيد على أن 
اليابان مجتمع يؤمن بمركزية سلطة الدولة يستند إلى بعض الأجزاء الجوهرية من 
الحقيقة» لكنه يغفل بدوره جانبا مهما في المجتمع الياباني. ومن دون شك تلعب 
الدولة في المجتمع الياباني دوراً أعظم مما تفعله الدولة في نظيره الأميركي؛ 
وهذا يصدق على التاريخ القومي للبلدين كليهما. ففي اليابان» يطمح أذكى الناس 
وأبرعهم وأكثرهم شباباً ليصبحوا موظفين بيروقراطيين لا رجال أعمال؛ كما إن 
هناك تنافساً شديداً على الوظائف البيروقراطية» وتتدخل الدولة لتنظيم الاقتصاد 
والمجتمع وضبطهما بدرجة أكبر بكثير مما يحدث في الولايات المتحدة» كما 
أن الشركات والأفراد على استعداد أكبر للاذعان لسلطة الدولة مقارنة بالولايات 
المتحدة. ومنذ بداية عصر النهضة الميجية عام 21874 لعبت الدولة في اليابان 
دورا رئيسا في تطوير الاقتصاد الياباني» وذلك بتوجيه الاعتمادات» وحماية 
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الصناعات من خطر المنافسة الخارجية» وتمويل البحث والتطوير وما شابه. لقد 
ذاعت شهرة وزارة الصناعة والتجارة اليابانية في مختلف أرجاء العالم بوصفها 
العقل المفكر والموجه للتنمية الاقتصادية اليابانية في حقبة ما بعد الحرب. أما 
الولايات المتحدة» من جهة أخرى؛ فلم يكن لديها على الإطلاق سياسة صناعية 
واضحة المعالم!". وهنالك تقاليد راسخة من العداء للبيروقراطيين» وشعور واسع 
الانتشار بتفوق أداء القطاع الخاص على القطاع الحكومي في المجالات كافة. 
لكن الدور المباشر الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد الياباني يظل 
محدوداً مقارنة بالمجتمعات التي يزداد فيها تركّز السلطة بيد الدولة مثل فرنسا 
والمكسيك والبرازيل (فضلاً عن المجتمعات الا* شتراكية في الصين أو في بلدان 
الاتحاد السوفييتي السابق). وفي الواقع تظل الدولة في اليابان أقل نشاطاً بكثير 
منها في البلدان الآسيوية الأخرى التي شهدت تطوراً سريعاً مثل تايوان (حيث 
يبلغ إنتاج الصناعات التي تملكها الدولة ثلث إجمالي الناتج المحلي)» أو كوريا 
(حيث اتخذ تدخل الدولة لإيجاد تكتلات اقتصادية ضخمة على الطراز الياباني 
شكلاً أكثر وضوحاً وصراحة)". ولا يزال الدور المباشر الذي تلعبه الحكومة 
اليابانية في الاقتصاد صغيراً حتى اليوم؛ وظل إنتاج القطاع العام الياباني بالنسبة 
للناتج القومي الإجمالي الأقل حجماً منذ عدة سنوات بين دول «منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية». بل أقل من معدلاته حتى في الولايات المتحدة. 


وبالطبع» لا يشير أولئك الذين قدموا الحجة على التفسير الدولتية 
للتطور الاقتصادي الياباني إلى تدخل الحكومة المباشرء بل إلى ذلك التفاعل 
المتميز بالبراعة والمهارة ب بين الحكومة والشركات الكبرى في اليابان - والتعبير 
المألوف «الاندماج الياباني» (بين الحكومة والشركات) أبلغ ما يصف هذه 
العلاقة. إذ تبلغ درجة التعاون بين الوكالات الحكومية والشركات الخاصة حدا 
لا تصله الولايات المتحدة» بحيث يصعب التفريق بين القطاع العام والقطاع 
الخاص. لقد أكد المراقبون مراراً على أن في الحياة الاقتصادية اليابانية عنصراً 
قومياً تفتقده الدول الغربية. فحين يذهب المدير التنفيذي الياباني إلى العمل 
فإنه لا يبذل قصارى جهده من أجل نفسه أو عائلته أو شركته فحسبء بل فى 
سبيل مجد ورفعة الأمة اليابانية أيضاً!"©. ْ 
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وبسبب التعاون الوثيق ما بين الحكومة والشركات» والذهنية القومية 
السائدة؛ بحيث يصعب رسم خط فاصل يميّز بدقة بين العام والخاص في 
اليابان» تسرّع الكثيرون في استنتاج عدم وجود فوارق بينهما. كما إن غموض 
المجتمع الياباني لمعظم الأجانب عنه» أعطى الدعم لمثل هذه النظريات التي 
تفسر العلاقة بينهما باعتبارها نوعاً من التواطؤ الذي يصل إلى حد التآمر! لكن 
المحركات الكبرى للنمو الاقتصادي اليابانى كانت جميعها (باستثناء الفترة 
القضيرة الى امعدت عقدين من السثوات فى بداية عضر النهشة الميجية) 
مشروعات تجارية قام بها القطاع الخاص: عرفت في مرحلة ما قبل الحرب 
باسم «زايباتسو» 22218]51 أو الكتل الصناعية العملاقة» ثم حملت في حقبة 
ما بعد الحرب اسم (كيريتسوة ناكاءعاءك مع الشبكات التجارية للشركات 
متعددة الجنسية» إضافة إلى عدد ضخم من الشركات الصغيرة التي لم تقدر في 
الغالب حق قدرها ولم يقيم مدى تأثيرها في الاقتصاد الياباني» حيث كان نشاط 
مؤسسات الصف الثاني مدهشاً ومذهلاً9". لقد رأى رجال الأعمال وأصحاب 
المؤسسات التجارية اليابانية مصلحتهم مطابقة لمصلحة الدولة» فعملوا على 
توفير رأس المال المتراكم» والابتكارات التكنولوجية» والمهارات التنظيمية 
الضرورية للاقتصاد الحديث. يقول مؤرخ الاقتصاد الياباني وليام لوكوود 
الذي عاين المرحلة المبكرة من تاريخ التصنيع الياباني: الملاحظات السابقة.. 
تشكك جميعها بالفرضية القائلة إن الدولة هي العامل الرئيس في التنمية 
الاقتصادية حتى في حالة اليابان.. أو أن رجال الدولة هم اللاعبون الرئيسون.. 
لقد وفرت الطاقات والمهارات والطموحات القوة الحقيقية التي دفعت ثورة 
التصنيع اليابانية» وكانت على درجة من الانتشار والتنوع بحيث يصعب اختزالها 
فى صيغة كهذه("". وتراكمت الأدلة فى حقبة ما بعد الحرب على أن الحكومة 
اليابانية قد اصطدمت مراراً بالقطاع الخاصء وأن النمو قد حصل بالرغم من 
-وليس بسبب- الجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليابانية. 
وعلى أي حالء فإن رؤية القطاع الخاص الياباني بوصفه مجرد امتداد للدولة 
تبهم صفة التنظيم الذاتي الاستثنائية التي تميز المجتمع الياباني. 

ومثلما يحدث في الولايات المتحدة» يدعم المجتمع الياباني شبكة كثيفة 
من المؤسسات الطوعية. ويسمي اليابانيون العديد منها جماعات «إيموتوة 
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(1622010)» التي يتركز نشاطها على مجالات الفنون أو الحرف التقليدية مثل, 
امسرح الكابوكي»» وتميق الزعورء وطقوس شرب الشاي التغليدية: وتمثل 
هذه الجماعات» كالعائلات تماماء مؤسسات تراتبية ذات روابط عمودية قوية 
بين المعلمين [المرتين والمريدين» لكنها 9 حبك عا صلات القرابة» بل 
ادتكنا الأتباع طوعاً. :: تنتشر منظمات «إيموتو؛» التي لا يوجد ما يماثلها في 
الصين» في المجتمع الياباني» وتتجاوز أطر جمعيات الفنون التقليدية لتضم 
جمعيات دينية وسياسية وحرفية. وعلى شاكلة الأميركيين» وخلافاً للصينيين» 
يميل اليابانيون لإظهار قدر كبير من التديّن”"". فهم يتبعون ديانة الشنتوء والبوذية» 
وحتى المسيحية بمختلف طوائفها وكنائسهاء ويدعمون يإسهاماتهم المالية 
شبكة كثيفة ومتنوعة من. المنظمات الديئية. والطبيعية الطائفية للحياة الدينية 
اليابانية أقرب إلى الأميركيين منها إلى الصينيين. وعلى طول مجرى التاريخ 
الياباني»؛ تعاقبت سلسلة متصلة من الرهبان والمبشرين فأسسوا طوائف تبعها 
المريدون» واصطدموا مراراً بالسلطة السياسية وفي ما بينهم. أخيراء تعد اليابان 
البلد الآسيوي الوحيد الذي يمتلك نظاماً متماسكاً من الجامعات الخاصة. فقد 
بيدأت مؤسسات مثل واسيداء وكيوء وسوفياء ودوشيشاء كمثيلاتها الأميركية في 
هارفارد» وييل» وستانفورد» بواسطة رجال أعمال أغنياء أو منظمات دينية. 
يكتسب القول دقة أكبر حين يشير إلى أن لليابانيين ثقافة تنزع نحو الجماعة 
لا الدولة؟". وبينما يكن معظم اليابانيين احتراماً للدولة في مرحلة ما بعد 
الحرب. فإن ارتباطاتهم الوجدانية الأساسية - مشاعر الولاء والإخلاص التي 
تجعلهم يبقون في مكاتبهم حتى العاشرة ليلً» أو تفوت عليهم فرصة قضاء عطلة 
نهاية الأسبوع مع أسرهم- هي مع الشر كات والمؤسسات التجارية والجامعات 
التي تستخدمهم. لقد كانت هئالك حقبة سبقت الحرب العالمية الثانية جسدت 
أثناءها الدولة الهدف الأساسي للو لاه وكان المواطنون في حياتهم الخاصة 
على درجة أكبر من الوعي الذاتي بالأهداف القومية التي يطمحون لخدمتها. 
لكن الهزيمة في الحرب استطاعت تقر يبا التشكيك بهذا النوع من المشاعر 
القومية» وبقي أقصى اليمين وه بعال انار 
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قد تكون المؤسسات الاجتماعية التي يدين لها اليابانيون بالولاء أكثر قوة 
وأشد تماسكاً من مثيلاتها في الولايات المتحدة» وليس هنالك من شك بأن الدولة 
فى اليابان أكثر تدخلاً واقتحاماً لحياة المواطنين منها فى الولايات المتحدة. لكن 
اليابان تشترك مع الولايات المتحدة في القدرة على الإنتاج التلقائي للمؤسسات 
الاجتماعية القوية التي تقف في الجزء الأوسط من السلسلة -أي في المنطقة 
التي تحدها العائلة من جهة والدولة من جهة أخرى. وتصبح الأهمية التي تعزى 
لهذه القدرة أكثر وضوحاً حين نقارن الولايات المتحدة واليابان بالمجتمعات 
الاشتراكية» أو البلدان الكاثوليكية اللاتينية؛ أو المجتمعات الصينية. 


وربما يكون من أخطر التتائج التي قضت على الاشتراكية كما مورست 
فعليا في الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية» التدمير الشامل للمجتمع المدني 
هناك؛ الأمر الذي عرقل ظهور اقتصاديات السوق النشطة والديمقراطيات 
المستقرة. لقد تعمدت الدولة الليئينية القضاء على جميع المنافسين المحتملين 
لقوتها: بدءاً #بالقمم المتحكمة» بالاقتصاد. مروراً بعدد لا يحصى من المزارع 
والشركات الصغيرة والنقابات والكتائس والصحف والجمعيات الطوعية 
وغيرهاء وصولا إلى العائلة نفسها. 
اشتراكي وآخرء وربما كان تدمير المجتمع المدني قد بلغ ذروة اكتماله وشموله 
في الاتحاد السوفبيتي. إذ لم يكن المجتمع المدني قويا في روسيا قبل الثورة 
البلشفية» نظراً لما أصابه من ضعف عبر قرون من الحكم المطلق. وما كان منه 
قائماً بالفعل» كالقطاع الخاص الصغير الحجم. والبنى الاجتماعية المختلفة مثل 
كومونات الفلاحين (مير)» قد أبيد دون رحمة. وبحلول الوقت الذي أحكم فيه 
ستالين قبضته على السلطة فى أواخر الثلاثينيات» بدا واضحاً أن هنالك «حلقة 
وسطى مفقودة» في الاتحاد السوفييتي» حيث أصبح من النادر ثماماً وجود 
الجمعيات الوسيطة القوية بكل ما يميزها من تماسك وقدرة على التحمل. 
أي أن الدولة السوفييتية كانت قوية جداً من جهة؛ كما كان هناك العديد من 
الأفراد والعائلات المتنائرة من الجهة الأخرى» لكن لم توجد بينهما فعلياً أية 
مؤسسات اجتماعية على الإطلاق. والمفارقة أن العقيدة المصممة أصلا للقضاء 
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على نزعات البشر الأنانية قد جعلتهم أكثر أنانية. إذ إن من الملاحظ عموماً أن 
اليهود السوفييت المهاجرين إلى إسرائيل مثلاً كانوا أكثر انشغالاً بالأمور المادية 
وأقل حيوية ونشاطاً على الصعيد الاجتماعي» نتيجة لسياسة دولة قامت دوماً 
بإرهابهم وإجبارهم على التخلي عن عطلاتهم الأسبوعية كي يعملوا «طوعاً؛ 
لصالح الشعب الكوبي أو الفيتنامي أو غير ذلك من القضايا المشابهة. 

لكن المجتمعات الاشتراكية ليست المجتمعات الوحيدة التى تضعف 
فيها الجمعيات الوسيطة: إذ تتوزع المؤسسات في العديد من البلدان الكاثوليكية 
كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وعدد من الدول في أميركا اللاتينية على شكل «سرج 
الفرس احيث 7 تقوم عائلات قوية في جانب» ودولة قوية في الجانب الآخر. وعدد 
قليل نسبياً من المؤسسات الضعيفة في ما بينهما. وتختلف هذه المجتمعات 
اختلافاً جذرياً عن المجتمعات الاء شتراكية في جميع النواحي المهمة. ولاسيما 
في ما يتعلق باحترامها الأكبر للعائلة. ولكن مثلما هي الحال في المجتمعات 
الاشتراكية» عانت بعض البلدان الكاثوليكية اللاتينية عجزاً نسبياً في المؤسسات 
الاجتماعية الوسيطة فى المنطقة الممتدة ما بين العائلة والمؤسسات المركزية 
الكبرى مثل الكئيسة أو الدولة. 

على سبيل المثال» أكد جميع من كتبوا عن فرنسا منذ مدة طويلة على غياب 
المؤسسات الاجتماعية الوسيطة التي تقع ما بين العائلة والدولة. ويقول توكفيل في 
عبارات لا تنسى مأخوذة من كتابه «النظام البائد والثورة الفرنسية»: «حين اندلعت 
الثورة الفرنسية كان من المستحيل العثور حتى على عشرة رجال في معظم أرجاء 
فرنسا يتصرفوة بطريفة يقة متناغمة ويذائعوة من مصالحهم حون الالتجاء إلى السلطة 
المركزية طلباً للعون»» وهي سمة مميزة للمجتمع الفرنسي قارنها سلباً مع نزعة 
الأميركيين للاجتماع والتواصل في ما بينهم*". وعلى نحو مشابه» ابتكر إدوارد 
بانفيلد في كتابه «الأساس الأخلاقي للمجتمع المتخلف» مفهوم «الأسروية 
اللاأخلاقية؛ لوصف الحياة الاجتماعية في المجتمع الفلاحي في جنوب إيطاليا 
بعد الحرب العالمية الثانية. ووجد أن الروابط الاجتماعية والالتزامات الأخلاقية 
كانت محصورة ضمن نطاق العائلة وحدها؛ أما خارج هذا الإطار فلا يثق الأفزاد 
أحدهم في الآخر ولهذا ليس لديهم أي إحساس بالمسؤولية تجاه الجماعات 
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الأكبر» سواء في الحي السكني أو في القرية أو الكنيسة أو الأمة"". وتأكدت هذه 
التتائج المكتشفة. ولاسيما ما يتعلق منها بجنوب إيطالياء في دراسة روبرت بوتنام 
لتقاليد المجتمع المدني هناك. وفي إسبانيا ظل الإفراط في الفردانية سمة اجتماعية 
بارزة ردحاً من الزمن» وتجلى ذلك تبعاً للورنس هاريسون في «الإطار الضيق من 
الثقة وفي مركزية العائلة إلى حد إقصاء المجتمع الأوسع»”". 
ليست «الحلقة الوسطى المفقودة» بين الأسرة والدولة صفة تنفرد بها 
الثقافات الكاثوليكية اللاتينية دون سواها. فهي تجد التعبير الأصدق والأنقى 
عنها في المجتمعات الصينية -في تايوان وهونغ كونغ وسنغافورة وجمهورية 
الصين الشعبية ذاتها. وكما سنرى في الفصول اللاحقة» تشكل «الأسروية؟ 
جوهر الكونفوشيوسية الصينية» حيث تشجع قيام روابط عائلية وثيقة جداً 
عبر التربية والتعليم الأخلاقي. وتعطيها أهمية تسمو على الأنواع لأخرى من 
الروابط الاجتماعية» وبهذا المعنى تكون الأسرة الصينية أكثر قوة وأشد تماسكاً 
من الأسرة اليابانية. وكما يحدث في المجتمعات الكاثوليكية اللاتينية» تنطوي 
الرابطة الأسرية القوية على بعض الضعف في الروابط القائمة بين الأفراد الذين 
لا تجمعهم صلات القربى: إذ تتبدى درجة متدنية نسبيا من الثقة في المجتمع 
الصيني في اللحظة التي يخطو فيها المرء خارج دائرة الأسرة. ولهذا يشابه توزع 
المؤسسات والجمعيات في المجتمعات الصينية مثل تايوان أو هونغ كونغ توزعها 
في فرنسا. كما تشابه البنى الصناعية في المجتمعات الصينية بشكل مدهش تلك 
الموجودة في المجتمعات الكائوليكية اللاتينية: تخضع الشركات لملكية/ 
وإدارة العائلات. وبالتالي تميل إلى الصغر في الحجم. كما إن هناك ورا 
عاماً من الاستعانة بالمديرين المحترفين؛ لأن ذلك يتضمن تجاوز إطار الروابط 
الأسرية حيث تضعف الثقة. لهذا لا يمكن إقامة البنى التعاونية اللاشخصية التي 
تحتاج إليها المؤسسات الاقتصادية كبيرة الحجم إلا بوتيرة بطيئة. ومع أن هذه 
الشركات العائلية غالبا ما تكون ديناميكية ومربحة؛ لكنها تجد صعوبة في تبني 
الشكل المؤسسيء الأمر الذي يضعف قدرتها على إقامة مشروعات اقتصادية 
مستدامة ولا تعتمد على حيوية أفراد العائلة المؤسسة وكفاءتهم. 
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إن وجود الوحدات الاقتصادية الكبرى التي لا تستند إلى العائلة في 
المجتمعات الكاثوليكية اللاتينية والصينية» يعتمد اعتماداً كبيراً على الدور الذي 
تلعبه الدولة أو الاستثمار الأجنبي. فالقطاع العام في كل من فرنسا وإيطاليا ظل 
تقليدياً واحداً من أكبر القطاعات في أورويا. وفي جمهورية الصين الشعبية بقيت 
جميع المشروعات الكبرى فعلياً تابعة لملكية الدولة منذ أن استولت عليها في 
أيام الشيوعية المتشددة. وفي تايوان تمتلك الدولة العديد من مشروعات التصنيع 
الكبيرة التي يتصل بعضها بصناعة الأسلحة أو شؤون الدفاع. ومن جهة أخرى. لا 
تتورط الدولة كثيرا في اقتصاد هونغ كونغ نتيجة لسياسة عدم التدخل التي تتبعها 
الحكومة البريطانية» ولهذا لا يوجد سوى عدد قليل نسبيا من الشركات الكبرى. 

هنالك فوارق مهمة بين الثقافتين اليابانية والصينية في ما يتعلق بتوزيع 
المؤسسات الاجتماعية. فالمجتمعان في اليابان والصين كليهما يتبعان العقيدة 
الكونفوشيوسية ويشتركان في العديد من الميول الثقافية؛ ولهذا لا' يشعر 
اليابانيون بغربة كبيرة في الصينء كما لا يشعر الصينيون في اليابان عادة بأنهم 
قد ابتعدوا كثيراً عن وطنهم على مثل ما يحدث لهم في أوروبا أو أميركا. ومن 
ناحية أخرى فهم يختلفون إلى حد أصبحت فيه معالم هذا الاختلاف واضحة 
في جوانب الحياة الاجتماعية كلها. ويمكن لأوجه الشبه بين اليابان والولايات 
المتحدة أن تصبح أسهل إدراكا بالمقارنة مع الثقافات الكاثوليكية اللاتينية أو 
الصينية بكل ما تنصف به من ضعف في الجمعيات الوسيطة. وليس من قبيل 
الصدفة أن تكون الولايات المتحدة واليابان وألمانيا في مقدمة الدول التي 
طورت صيغة الشركات المتحدة الحديثة بما تتميز به من عقلانية في التنظيم 
وحرفية في الإدارة. وتمتلك جميع هذه الثقافات بعض السمات المميزة التي 
تمكنها من إقامة مؤسسات قادرة على التحرك خارج إطار العائلة بسرعة أكبر» 
وإيجاد مجموعة متنوعة وحديثة من المؤسسات الاجتماعية الطوعية التي لا 
تعتمد على صلات القرابة. واستطاعت فعل ذلك كما سنرى» بسبب توافر درجة 
مرتفعة من الثقة بين الأفراد الذين لا تربطهم صلات القربى» ولهذا فهي تشكل 
قاعدة صلبة لرأس المال الاجتماعي. 


4 


الهوامش: 

)١(‏ وفقاً لتوكفيل» يعمل الأميركيون من الأعمار والمشارب كلها على تشكيل 
جمعيات باستمرار. ولا يكتفون بتأسيس الشركات التجارية والتصنيعية 
التي يشاركون فيها كلهم فحسبء. بل جمعيات من ألف نوع آخرء دينية 
وأخلاقية وجدية وعديمة الجدوىء عامة أو مقيدة» كبيرة أو صغيرة. 
يؤسسس الأميركيون جمعيات للترفيه والتسلية» وإقامة المعاهد» وبناء 
الفنادق» وتشييد الكنائس» ونشر الكتب» وإرسال المبشرين إلى أقاصي 
الأرض؛ بهذه الطريقة» يؤسسون المستشفيات والسجون والمدارس. فإذا 
اقترح غرس حقيقة أو تنمية شعور عبر تشجيع مثال عظيم يحتذى؛ يشكلون 
جمعية. وبينما ترأس الحكومة في فرنسا أي مشروع ضخم. لتحل محلها 
الشخصيات ذات المكانة والاعتبار والنفوذ فى إنكلتراء فإن الجمعيات هى 
التي تقوم بهذا الدور في الولايات المتحدة. انظر: ١‏ 
.14! .م :2 ,(1954 ,كعله80 ععماما/ا :مل" بجع1!) م4:11 أ ن 1267110 


(0) انظر: 
0 115 «,5120[لهاتمة) 01 اأعتمذ عا لسة قاءء5 أمقاوعام 116) طعء/1ا :1812 
0 1115لا أطعاء/لا .ل) نإ8 .كههنا لهذ .لء ,نزوه[16ع50 «أ وبرمووط :«عاع//! هال( 
0 ..« ,(1946 روكعع8 نوازووع نهنا 010ك:0) :ليملا بجعلظا) طترء كمدآط] 


() للاطلاع على أرقام مقارنة حول إنفاق الرعاية الاجتماعية ضمن منظمة 


التعاون الاقتصادي والتنمية: انظر: 
لمعه ه1 كاأتاعمع8 أو1ء50)» ,122 013101010 لتقة عع اأطقكل8 .لذ أترععم71 
51 - 37 :(1988) 21 ى أ أأوط 7!غ07112010) «روء تتاسصناهن) أوتأهاامة 6 


(5) انظر: 
- 26101:10|]5111ءعخاطا 47716116071 :1117106 ع1إأع20 رأعوماآ اتامد 1/1 ناتالز 5 
,/151 نالآ 12161220101121 أاك1 :0تج[ه10) 655 119الآ 6207165 


.2 .ص ,(1992 ,والوع الولا 


(5) مع أن من المعتقد غالبا أن الريبة ب«الحكومة الكبيرة» موقف يتبناه اليمين 
في الولايات المتحدة» إلا أن له نسخة يسارية أيضاً. إذ يشكك اليمين في 
تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية ويشسجب المبالغة في التنظيم. بينما 


١٠ 


.يمقت اليسار تدخل الدولة في أساليب الحياة الشخصية وجملة أخرى 
من الحريات الفردية» مع الهجوم على «دولة الأمن القومي» والشركات 
الكبرى. لكل من اليسار واليمين في أميركا نسخته من الفردانية الليبرالية. 

(") يؤكد غيرشنكرون أن الدولة القوية نمط سائد بين البلدان التي تأخرت في 
التطورء لا اليابان وحدها. انظر: 


عع ل الطسةن)) عبااععع مومع أهء71مغوالآ[ 1١‏ 801070055 120110711 
.(1962 رووعء2 بزأوعء دنآ 0نهمة1آ1 


انظر أيضاً: 
10 0اتتقاك) عأع6 1/1 0201:1656[ 61:6 0116 1/111 ,امكضطه2 كرعمساقط 
ه01 ع565قم3ل 220 16هاذ 116 :(1982 رووعع بزازومع؟117ملآ 51821010 
5 2077658 ©7727 ,.05© ,قلأع)5 .لذ 300 ع326عع105 .1 11 «رلزاع5021 
.مم ,(1993 رووعع2 نزاأوقع/الملا أأعه:ه0) :لا.[! مهعهطا1) بروءاه 55 6700 /[0 
«رعأقع لمتغطعذل؟ أمعأسقطءع84 عطا لعأمعلام1 مطاث/لا عاممء2 ع1» :223 - 201 
.0 - 71 :(1990) 119 5/[ ه20 


(1) قد يؤكد كثير من الباحثين أن ميزانية الدفاع الأميركية الضخمة بعد 
الحرب كانت في واقع الأمر سياسة صناعية لها مضامين مهمة بالنسبة 
لبنض القطاعات في الاقتصاد المدني» مثل الصناعة الفضائية. 

(4) في السنوات اللاحقة على عام 21874 أسست الحكومة اليابانية وشغلت 
العديد من الصناعات» ولاسيما في مجال النقل والتعدين والهندسة 
وتصنيع الأسلحة» مثلما يفعل عديد من بلدان العالم الثالث في القرن 
العشرين. لكن غالبية هذه المشروعات خسرت وبيعت بسرعة (بأرخص 
الأسعار غالباً)؛ لتصبح الركيزة المؤسسة لبعض الثروات الكبيرة في العقود 
اللاحقة. ويمكن القول إن الحكومة اليابانية كانت سباقة إلى تطبيق برنامج 
خصخصة واسع النطاق قبل أن يصبح موجة دارجة في أوروبا وأميركا 
اللاتينية بنحو مئة سنة. انظر: 
غ010 27) :7011 0/0 2771611 0أعتاع([ 201101711 ©1771 ,لم0 تتكاعءم.آ .الا مهدالا 


017761516ل] لماع عسو تودماعءماتط) 1938 - 1868 ,©170719) أهالااعل1 56 0110 
5 .م ,(1954 رؤوعءط 


() انظر: 
.8 .م ,(1988) مامكا لمة عع لطدك131 
)09١(‏ يؤكد ياسوزو هوري مثلاً أن أوائل رجال الأعمال المغامرين» مثل 
ماساتاتسو إيشيكاوا وتاكاتو أوشيماء كانوا متشربين بالوعي القومي وأرادوا 
بناء ثر وة وطنية. انظر _ 
801101111 تاأكىاء نا مامتزا «رههم19 معع85400 01 5رعع2102 5وع2زونا18» 


1118 5916 01 أرر002 01811 4)0001210 320 :-16 1 :(1960) 30 ببوابكج]1 
.8 - 26 :(1960) 32 بداءأناء!! 1801101711 بؤأكءنا ]الا مأمنن1 «رمدمول 


)١١(‏ فى ما يتعلق بالأهمية التاريخية للشركات الصغيرة فى اليابان» انظر: 
0000 171 ,هل ةتهلة 1*1 102010 لهة :213 - 201 .مم ,(1954) 000ببساء0.آ 
1 - 9.مم ,(1988 رؤوع] راوع حتونا أأعدره) ندعمطاة) ءاعو أامز 


)١7'‏ انظر: 


.8 - 578 .مم ,(1954) لممببماءم.آ 


(9) انظر: 


همة 140119765 :41111130085 كتنام1ع1اعظ1 92656م0[8)») ,103015 ممأكم1/الا 
.16 - 131 :(1983) جد دأوبراهود«ف أمء 50101091 «ركده ندع 1اط0) 


)0 للاطلاع على حجة - لبس مقئعة كثيراً- على وجود أدلة على تنامي 
الفردانية اليابانية».انظر: 

0 5117| [ 1011/1010[ 91719 !©1271 :1096 0176غه76) 1176 ,1017230888 معلاصدتا 

.1991 نرقوعتاز [أطناظ 158253108" :[.[8 لعا تاوستا8 ببجع[]) اتمدوز 


(0) انظر: 
01 17 1:6 0110 16911716 010 716 ,ع1 ! الاعناوء10 ع0 5لرعاه 
.6 2 ,(1955 امطعقف (إهلع1طناه00آ :1رملا بجع [2) 


(0)انظر: 


(ا5061 70فسلماءه8 © /0 ذاكه8 (ه840 786 ,لاأعقمقظ .ل لتوسصلط 
.(1958 رووععط عع :111 ,عمعمع01) 


)١10(‏ انظر: 
.5 ,(1992 ركأ800 عأفوظ :ملا بجعل8) 2ورع رومع وثل/اا روم كد11 ععمع مآ 


١1 


الجرء الثاني 


مجتمعات الثقة المتدنية 
والمفارقة في القيم العائلية 


الفصل السايع 


السبل والانعطافات المؤدية إلى التواصل الاجتماعي 


في أثناء حملة الرئاسة الأميركية عام 2١1447‏ هاجم نائب الرئيس (السابق) 
دان كويل موقف الديمقراطيين من موضوع القيم العائلية؛ حين قال إن اليسار الثقافي 
كان يمسجد العائلة التي انفصل عنها أحد الأبوين (العائلة أحادية الأب/ الأم) عبر 
شخصيات تلفزيونية مثل مورفي براون. وتحولت مسألة الحياة العائلية فجأة إلى 
قضية سياسية» حيث أتهم اليسار الجمهوريين بضيق الأفق» والعنف ضد الشواذ 
ومعاداة الأمهات اللاتي هجرهن الأزواج (الأمهات العازيات). ورد اليمين بالقول 
إن المساواة بين الجنسين» وحقوق الشواذ» ونظام الضمان الاجتماعي قد أسهمت 
جميعاً في التدهور السريع الذي أصاب قوة العائلات الأميركية وثياتها. 

وما إن انقشع دخان الحملة الانتخابية حتى بدا واضحاً أن هناك العديد 
من المشكلات الخطيرة التي تحدق بالأسرة الأميركية من جميع الجهات» وهي 
مشكلات عبر عنها مراراً الرئيس الديمقراطي بيل كليتتون. لقد بدأت العائلة 
«النووية» بالتفكك في جميع أرجاء العالم الصناعي منذ أواخر الستينيات» 
وشهدت الولايات المتحدة بعض أكثر هذه التغيرات دراماتيكية”». وبحلول 
منتصف التسعينيات ارتفع معدل العائلات أحادية الأب/ الأم ليصل إلى نسبة 
تقارب الثلاثين في المئة بين السكان البيض» وهو مستوى وجده دانبيل باتريك 
مقلقاً إلى حد بعيد بين الأميركيين السود في الستينيات. أما عدد العائلات أحادية 
الأب/ الأم من السود فقد ارتفع في العديد من الأحياء الداخلية للمدن الأميركية 


١1١6 


إلى نسبة تربو على السبعين في المثة. وكما أثبتت وثائق مكتب الإحصاء الأميركي 
المدعمة بالكثير من التفاصيل» فإن ارتفاع عدد الأسر التي انفصل عنها أحد الأبوين 
في السبعينيات والثمانينيات قد ترافق مع زيادة مهمة في مستوى الفقر والآفات 
الاجتماعية التي يغذيها”". لكن عدداً من جماعات المهاجرين كانت تسبح ضد هذا 
التيار» ويبدو أنها أبلت بلاء حسناً في الولايات المتحدة؛ لأنها احتفظت ببنية أسرية 
متينة حملتها من الثقافات التي أتت منهاء وهي بنى لم تقوّض أركانها يعد نزعات 
التذرير الاجتماعي الأعرض التي يفرزها التيار السائد للحياة الأميركية”". وهناك 
اليوم اتجاه عام في الولايات المتحدة للإعلاء من شأن الدور الإيجابي الذي تلعبه 
الأسرة كمؤسسة فاعلة تؤهل الأفراد لجعلهم اجتماعيين. ولذلك يصعب استبدالها 
بالمؤسسات الاجتماعية الأوسع» فضلاً عن البرامج الحكومية طبعاً. 

ولو عدنا إلى الحقبة السابقة على الجدل المعاصر الذي تشهده الساحة 
الأميركية حول القيم العائلية» نجد أن المفارقة تكمن في أن العائلة لا تلعب 
دوما دورا إيجابيا في التشجيع على النمو الاقتصادي. إذ لم يكن الباحثون 
والمنظرون الاجتماعيون مخطثين كلياً حين ارتأوا في وقت مبكر أن العائلة 
تشكل عقبة تعرقل التنمية الاقتصادية. ففي بعض الثقافات» كتلك الموجودة في 
الصين وبعض المناطق في إيطالياء تهيمن العائلة على المجتمع بدرجة تفوق 
كل ما عداها من الأشكال الأخرى للمؤسسات الاجتماعية» ولهذه الحقيقة أثر 
مذهل على واقع الحياة الصناعية هناك. وكما يشير التطور السريع الذي حققه 
الاقتصاد في إيطاليا والعديد من المجتمعات الصينية في الأعوام الحالية» لا 
تشكل «الأسروية» في حد ذاتها عائقاً يعترض عملية التصنيع أو النمو الاقتصادي 
السريع إذا ما كانت القيم الثقافية الأخرى صحيحة وسليمة. لكنها تؤثر فعلاً في 
خصائص ذلك النمو -مثل الأنماط المحتملة للتنظيمات الاقتصادية إضافة إلى 
نوعية وحجم قطاعات الاقتصاد العالمي التي سيعمل بها ذلك المجتمع. لقد 
واجهت المجتمعات الأسروية مصاعب جمة في إقامة المؤسسات الاقتصادية 
الكبيرة» كما اضطرت مؤسساتها التجارية بسبب حجمها المحدود لممارسة 
نشاطاتها في قطاعات محدودة من الاقتصاد العالمي. 


ملدلا 


هنالك ثلاثة سبل عامة تؤدي إلى التواصل الاجتماعي» يعتمد الأول 
على العائلة وصلات القربى؛ والثاني على الجمعيات الطوعية خارج إطار 
صلات القرابة مثل المدارس والأندية والمنظمات الحرفية» والثالث على 
الدولة. وهناك أيضاً ثلائة أشكال من التنظيمات الاقتصادية تتصل بتلك السبل: 
المؤسسات التجارية التي تقيمها العائلة» والشركات التي تسيّرها إدارات 
محترفة» والمشروعات التي تملكها أو تكفلها الدولة. تبين أن السلين الأول 
والثالث يرتبطان ارتباطاً محكماً: فالثقافات التى تشكل فيها العائلة وصلات 
القربى الوسيلة الرئيسة أمام الأفراد للتواصل الاجتماعي واجهت مصاعب جمة 
في إيجاد مؤسسات اقتصادية كبيرة وقادرة على الاستمرار» ما جعلها تلجأ إلى 
الدولة كي تبادر إلى إقامتها ودعمها. ومن جهة أخرى. تستطيع الثقافات التي 
يجنح فيها الأفراد نحو إقامة الجمعيات الطوعية إنشاء لمات اقتصادية كبرى 
بشكل تلقائي دونما حاجة إلى دعم الدولة ومساندتها. 
في الجزء الثاني من هذا الكتاب سوف ندرس المجتمعات الأربعة في 
العبين و إبطاليا وفرتسا وكووياء حيث تلعب الدولة فيها دور مركزيأء وتتضقب 
جمعياتها الطوعية بالضعف النسبي. ثم نستقصي في الجزء الثالث مجتمعي 
اليابان وألمانياء حيث تصبح المؤسسات الواقعة خارج إطار العائلة قوية وعديدة. 
تبدأ جميع المساعي الاقتصادية فعلياً على شكل شركات عائلية» أي أن 
العائلات تملك الشركات وتديرها في الوقت نفسه. فاللبنة الأولى في تماسك 
البنيان الاجتماعي هي أيضاً الو حدة الأساسية التي يقوم عليها المشروع الاقتصادي» 
يقسم العمل في المؤسسة ما بين الزوجين» والأبئاء» والأصهارء وصولا 
إلى 0 باء الذين يوسعون باستمرار دائرة القرابة (اعتماداً على التقاليد الشائعة 
في الثقافة)*». والنشاطات التجارية العائلية التي اتخذت شكل مؤسسات أقامتها 
الأسر الريفية» كانت دائمة الحضور في المجتمعات الزراعية كلها في مرحلة ما 
قبل التصنيع» إضافة إلى تلك الأكثر حداثة» حيث شكلت العمود الفقري للثورة 
الصناعية الأولى في كل من إنكلترا والولايات المتحدة. 
كذلك تبدأ الشركات الجديدة في الأنظمة الاقتصادية الناضجة على هيئة 
مشروعات عائلية صغيرة في العادة» ولا تتخذ شكل البنى التعاونية اللاشخصية 


١ 17/ 


إلافي وقت لاحق. ويمكن للمشروعات العائلية أن تزدهر حتى في غياب القوانين 
التجارية أو البنية الراسخة لحقوق الملكية؛ نظراً لأنها تعتمد في تماسكها على 
روابط أخلاقية-وجدانية لمؤسسات اجتماعية كانت موجودة مسبقاً. 

لكن الشركات العائلية ليست سوى نقطة البداية في تطور المؤسسات 
الاقتصادية. فقد قامت بعض المجتمعات في مراحل مبكرة بمد الجسور نحو 
أشكال أخرى من التواصل الاجتماعي بين الأفراد تصل إلى ما وراء تخوم 
العائلة. وعلى سبيل المثال» بدأت إنكلترا وهولندا منذ القرن السادس عشر 
بوضع ترتيبات قانونية تجيز الحصول على حق المشاركة في تملك المجموعات 
الاقتصادية الكبيرة» مثل الشركات ذات الملكية المشتركة» والشركات المحاصة. 
والشركات المساهمة المحدودة. وإلى جانب السماح لأصحابها بانتزاع العوائد 
الاجتماعية لاستثماراتهم؛ سمحت مثل هذه البنى القانونية للناس الذين لا 
تربطهم صلات القربى بالتعاون معا للقيام بنشاطاتهم التجارية. واستطاعت 
العقود الرسمية وما يتصل بها من قوانين تفرض الالتزامات والعقوبات عبر 
نظام قانوني» أن تسد الثغرة التي تملؤها الثقة عادة داخل المؤسسات التجارية 
العائلية. إذ تسمح الشركات المحاصة على وجه الخصوص لحجم المشروعات 
التجارية بالنمو إلى حد لا تقدر العائلة بوسائلها المحدودة على الوصول إليه» 
وذلك عبر تجميع موارد وثروات عدد كبير من المستثمرين. 

يؤكد مؤرخو التطور الاقتصادي مثل دوغلاس نورث أن إقامة نظام 
ثابت يقئن حقوق الملكية كان تطوراً حاسماً سمح بانطلاق عملية التصنيع”". 
ففي بعض البلدان» كالولايات المتحدة مثلا» وضع نظام لحقوق الملكية في 
وقت مبكر حيث دخلت الشركات العائلية في معظم الأحيان تحت مظلته أيضاً 
باعتبارها كيانات قانونية» بينما لم يتوافر في أماكن أخرى مثل الصين ما يكفي 
او و ا و ا ا 
أحجامها إلى حد كبير دون حماية قانونية 

ومع أن الترتيبات القانونية» مثل الشركات المحاصة والشركات المساهمة 
المحدودة سمحت للناس الذين لا تجمعهم صلات القربي بالتعاون معا في 
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المشروعات التجارية» إلا أنها لم تؤد بشكل آلي إلى تلك التتيجة أو إلى انقراض 
الشركات العائلية. ففي حالات كثيرة خضعت لهذه القوانين وتمتعت بما توفره 
من حماية لحقوق الملكية» لكن بقيت من النواحي الأخرى تعمل كالمعتاد. وفي 
الواقع» كانت جميع الشركات الأميركية حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر شركات 
عائلية فعلياء بالرغم من وجود نظام من القوانين التجارية المتطورة إلى حد ماء 
وبورصة وليدة يجري فيها تداول الأسهم المالية. وفي الحقيقة» يمكن للشركات 
العائلات أن تصل إلى أحجام ضخمة:» وتستخدم عشرات الألوف من العمال» 
وأحدث أنواع التقنية الصناعية. والعديد من الشركات الكبرى حاليآء مثل شركة 
«كامبل سوب؛ المعروفة لدى المستهلك الأميركيء ما زالت تملكها العائلات". 

لكن في الوقت الذي تنمو فيه الشركات. فإن حجمها المتزايد يفوق قدرات 
العائلة الواحدة على إدارتها وتشغيلها. وأول ما يصاب بالعجز والضمور الإدارة 
العائلية: فمهما كانت العائلة الواحدة كبيرة ومؤهلة ومتعلمة» فإنها لا تملك 
سوى عدد محدود من الأفراد -الزوجين والأبناء والبنات والأصهار والأقرياء- 
الذين يتمتعون بالكفاءة والأهلية للإشراف على الأقسام المختلفة للمشروع 
التجاري وفروعه المتشعبة بصورة متسارعة. صحيح أن ملكية العائلة تدوم لمدد 
زمنئية أطولء لكن هنا أيضاً يتطلب نمو المؤسسة قدراً متزايداً من رأس المال 
يتجاوز ما تستطيع العائلة توفيره. إن قدرة العائلة على التحكم بشركتها تضعف 
أولاً بسبب قيامها بالاستدانة من المصارفء ثم عبر طرح الأسهم العادية على 
الجمهورء الأمر الذي يعطي الدائنين الحق بالتدخل في تسيير شؤون المؤسسة. 
وفي كثير من الحالات تُستبعد العائلة أو تدفع للتخلي عن المؤسسة التي أقامتهاء 
حين يتم شراؤها من قبل مستثمرين لا ينتمون إلى العائلة نفسهاء وفي بعض 
الأحيان تتنفكك الشركات العائلية من تلقاء نفسها نتيجة للغيرة أو عدم الكفاءة 
أو الخلافات المستحكمة بين أفرادها. وهذا بالضبط ما حدث لعدد من المطاعم 
الإيطالية» والحانات الأيرلندية» ومنشآت التنظيف الصينية في الولايات المتحدة. 

عند هذه النقطة تواجه الشركة العائلية خياراً حاسماً: فإما أن تحاول استعادة 
سيطرتها على المؤسسة ضمن إطار العائلة» وهو خيار يوازي الإبقاء على حجمها 
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الصغيرء أو تتخلى عن الإدارة ليصبح أفرادها من حملة الأسهم العاديين. وإذا 
ما اختارت العائلة البديل الثاني فإنها ستتنازل عن إدارة المؤسسة لصالح شكل 
تنظيمي تشاركي حديث. حيث يحل محل العائلة مالكة المؤسسة التي أوجدتها 
في البداية» مديرون محترفون يتم اختيارهم حسب كفاءتهم في بعض الجوانب 
الإدارية؛ وليس تبعاً لصلات النسب والقرابة» ليأخذ المشروع الشكل المؤسسي» 
ويعتمد في بقائه على قدراته الذاتية متجاوزاً تحكم أفراد العائلة وسيطرتهم عليه. 
أما البنية التي تتعمد المؤسسة العائلية إقامتها لتتحمل مسؤولية صنع القرار» 
فتستبدل بهيكل تنظيمي منهجي يتألف من إدارة تراتبية تنفذ القرار عن طريق 
التسلسل. وعوضاً عن تقديم كل فرد التقارير إلى صاحب المؤسسة مباشرة: يقام 
بناء تراتبي من المديرين الذين يشكلون عازلا يتوسط ما بين فيض المعلومات 
الآثية من الموظفين الأدنى رتبة وبين صانعي القرار المتربعين على قمة الهرم 
الوداري في المؤسسة. وفي النهاية» فإن مجرد تعقّد عملية إدارة المؤسسات 
الضخمة يتطلب تطوير صيغة لا مركزية تتخذها عملية صنع القرار وتتألف من 
عدة أقسام منفصلة تتعامل معها الإدارة العليا بوصغها مراكز ربحية مستقلة". 
لم تظهر صيغة الشركات المتحدة المساهمة إلا في منتصف القرن التاسع 
عشر في أميركا أولاء ثم في ألمانيا بعد ذلك بقليل؛ لكنها أصبحت الشكل السائد 
في الولايات المتحدة بحلول القرن العشرين» وقدم أدولف بيرل وغاردنر مينز 
في كتابهما «الشركة الحديثة والملكية الخاصة» (1915) وصفاً كلاسيكياً 
لصعود نجم «الإداراتية» في المؤسسات التجارية الأميركية» حيث لاحظا أن 
الصيغة المساهمة الجديدة للمؤسسات الاقتصادية قد أدت على نحو متزايد 
إلى كسر حلقة الوصل ما بين الملكية والإدارة» وفتح المجال لقيام صراع على 
المصالح طرفاه أصحاب المؤسسات من جهة» والمديرون المحترفون من جهة 
أخرى”. كما قدم مؤرخ الشركات ألفرد تشاندلر عرضاً مفصلاً لنشوء الشركات 
الحديثة بكل ما يميزها من تراتبية في السلطة وتعددية في الأقسام والفروعء داخل 
الولايات المتحدة وخارجها”"'. وتبين أن العديد من الأسماء التجارية المعروفة 
للشركات الحديثة في أميركا حالياً مثل «دوبونت» 2086 نا و«ايستمان» 
مقستاكةءظ و(كوداك» علول مكل و(سيرز» كمةء5) و3روبك»؟ عأءداطءو و(بيتني 
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باوز» 5ع8601807-(06اظ ولا كيلوغ © 21611088 قد بدأت كمؤسسات تجارية صغيرة 
أقامتها العائلات في القرن التاسع عشر. 

واعتقد علماء الاجتماع لعقود طويلة بوجود سبيل طبيعي للتطور يعتمد 
على مجموعة تبادلية من القيم الأخلاقية التقليدية» قاد الشركات العائلية للوصول 
إلى الشكل اللاشخصي الحديث الذي يقوم على المشاركة والإدارة المحترفة 
والعقود الرسمية وحقوق الملكية. ونتيجة لذلكء» أثبت العديد من هؤلاء 
العلماء أن إصرار المجتمع على تكريس الروابط العائلية على حساب الأنواع 
الأخرى من العلاقات الاجتماعية -وهو ما يدعى «بالأسروية»- ألحق الضرر 
بالتطور الاقتصادي. وقدم ماكس فيبر في كتابه #ديانة الصين:» الأدلة على أن 
العائلة الصينية القوية قد خلقت ما أسماه «قيود القرابة» (روابط عائلية مفرطة في 
قيودها)» التي عرقلت تطور القيم الشمولية الواسعة» وأعاقت الروابط الاجتماعية 
اللاأشخصية» وهي من العوامل الضرورية لقيام المؤسسة التجارية الحديثة. 

وفي الغربء آمن العديد من المراقبين بضرورة إضعاف الروابط العائلية 
إذا ما أردنا تحقيق التقدم الاقتصادي. والفقرة الآتية مقتبسة من أحد الأعمال 
النموذجية حول التطور الصناعي» وتمثل مدرسة التحديث المبكرة في مرحلة ما 
بعد الحرب» كما توضح هذا الرأي المتعلق بتفكك العائلة الممتدة: 

توفر [العائلة الممتدة] المأوى والطعام لجميع أفرادهاء بغض النظر عن 
إسهاماتهم الشخصية» لدرجة أنها تقدم الرعاية للمعوز والكسول على حد سواء؛ 
عبر ما يشبه الضمان الاجتماعي. ولأنها تتتظر من أعضائها العاملين كافة أن 
يسهموا بما يكسبونه لمصلحة الجميع؛ فهي لا تشجع على الادخار الشخصي. 
يحظى سلوك الأعضاء وسيرتهم (بما في ذلك زواجهم) باهتمام أولئك الأكبر 
ستأء كما يحظى الولاء للعائلة والالتزام تجاهها بالأولوية على ما عداهما من 
مشاعر الولاء والالتزام. وهكذا تجنح العائلة الممتدة إلى إضعاف الحوافز التي 
تدفع أفرادها للعمل والادخار والاستثمار”". 

ولم تكن النظرة السلبية لدور الأسرة في الحياة الاقتصادية مقتصرة 
على علماء الاجتماع وخبراء الإدارة الغربيين وحدهم. . فقد آمن بها الشيوعيون 
الصينيون أيضاً واضعين نصب أعينهم تحطيم سطوة العائلة التقليدية على 
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المجتمع الصيني» عبر التشجيع على أنواع أخرى من مشاعر الولاء» تتجه نحو 
الشعب والحزب والدولة ذاتها"2. 

وبالرغم من اعتبار «الأسروية» عقبة تعيق مسيرة التطور الاقتصادي. 
فإن علماء الاجتماع يميلون أيضاً إلى الاعتقاد بأنها قد تصاب بالتآكل كنتيجة 
حتمية للتغبير الاجتماعي- الاقتصادي. وهناك اعتقاد شائع بأن نوعاً من العائلة 
الممتدة كان هو النموذج السائد في المجتمعات الزراعية السابقة على مرحلة 
الحداثة» وأن هذه العائلات الممتدة قد استبدلت بعائلات نووية أصغر حجماً 
نتيجة انطلاق عملية التصنيع. وعلى الرغم من التنوع الهائل في بنية العائلة تبعاً 
لتباين الثقافات فى مرحلة ما قبل الثورة الصناعية» فقد أجمعت الآراء على أن 
هذه الفوارق سوف تتآكل بمرور السنوات» وأن الثقافات ستشترك في بنية عائلية 
نموذجية تتماثل تركيبتها في البلدان الصناعية في أوروبا وأميركا الشمالية. 

أما الاعتقاد بوجود سبيل وحيد لا غنى عنه للتطور الاقتصادي, يتحتم 
على المجتمعات كلها اتباعه في عملية التحديث» فقد أصبح حالياً أقل قبولاً 
وانتشارا عن ذي قبل. وعلى سبيل المثال؛ لاحظ المؤرخ الاقتصادي الكسندر 
غيرشنكرون أن البلدان التي تأخرت في التصنيع» مثل ألمانيا واليابان» كان أداؤها 
مختلفاً إلى حد ما عن تلك التي سبقتها في هذا المجال مثل إنكلترا والولايات 
المتحدة؛ حيث لعبت الدولة دوراً أكثر فاعلية في التشجيع على التطور”""". وعلى 
صعيد ارتقاء صيغة الشركة المساهمة., ليست الشركة الكبرى المندمجة عمودياء 
كما وصفها تشاندلر» الوسيلة الوحيدة للتصدي للمشكلات المتعلقة بالحجم. 
فنظام «كيريتسو» الياباني يمثل شكلا بديلا للشركة المساهمة المشتركة يعتمد 
على شبكات أفقية لا على هيكلية تراتبية» كما يحقق فعلياً الحجم الاقتصادي 
المطلوب عبر شكل تنظيمي أكثر مرونة وقدرة على التكيف. فضلاً عن ذلك 
كله» يستطيع اقتصاد الدولة الصناعية المتقدمة أن يحتفظ بسيطرة المؤسسات 
التجارية الحديثة التي تقيمها العائلات» كما سنرى في حالتي تايوان وإيطالياء 
حيث استطاعت الحرف اليدوية التقليدية والإنتاج السلعي محدود الحجمء 
البقاء جنباً إلى جنب مع خطوط الإنتاج بالجملة في المصانع الكبرى9". 
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أشارت الأبحاث الحالية حول تاريخ الأسرة إلى أن وصف ارتقاء العائلة 
«الحديثةة (تطورها المطرد من عائلة ممتدة كبيرة إلى عائلة نووية صغيرة) لم 
يكن صحيحاً تماماً. فقد أظهرت الدراسات التاريخية أن العائلة النووية الصغيرة 
كانت نموذجاً سائداً حتى في مجتمعات ما قبل الثورة الصناعية بشكل أكبر مما 
طق سابقاً. وفي بعض الحالات تفككت الجماعات التي تربط أفرادها صلات 
عائلية واسعة أولاًء ثم أعادت تكوين نفسها مع اطراد عملية التصنيع9". والأكثر 
أهمية من وجهة النظر الثقافية أن العلاقة السببية هنا لم تكن أحادية الاتجاه: 
فكما أثر التغيير الاقتصادي في طبيعة البنية العائلية» كذلك مارست تركيبة 
العائلة تأثيرها في طبيعة عملية التصنيع. وكما سنرى لاحقآء فقد شيد الهيكل 
الاقتصادي في كل من الصين واليابان بأساليب شديدة الاختلاف» وفي التحليل 
النهائي يمكن تتبع هذه الفوارق البنيوية بينهما بالرجوع إلى بنية العائلة نفسها. 

أما الرأي المجحف بحق الأسرة الذي يراها عقبة تعرقل التطور 
الاقتصاديء فقد تراجع في الولايات المتحدة إلى حد كبير في الجيل السابق. 
واستبدل - كما أشار الجدل الذي أثاره دان كويل حول القيم العائلية في أثناء 
حملة الانتخابات الرئاسية- بتقييم أكثر إيجابية لتأثير الحياة العائلية في الرفاه 
الاقتصادي. وضمن منظور استعادة الأحداث التاريخية؛ يبدو واضحاً أن منظري 
عملية التحديث الذين كتبوا عنها في الخمسينيات والستينيات» كانوا على خطأ 
حين افترضوا أن انهيار الأسرة سوف يتوقف عند حدود العائلة النووية الصغيرة» 
التي سلموا جدلاً بقدرتها على الثبات والتماسك. وكما تبين في ما بعد فإن 
العائلات النووية الصغيرة بدأت بالتفكك هي أيضاً بمعدلات تنذر بالخطر» 
لتصبح مجرد عائلات محطمة أحادية الأب/ الأم» وهو أمر يفوق في عواقبه 
الوخيمة ما استتبع انهيار العائلات الممتدة الكبيرة في الأجيال الماضية. 

إذن» يتخذ تأثير القيم العائلية في الحياة الاقتصادية صورة معقدة ومليئة 
بالتناقضات: فبينما تكون العائلات في بعض المجتمعات قوية ومتماسكة إلى درجة 
تسمح لها بتشكيل مؤسسات اقتصادية حديثة» تصبح في مجتمعات أخرى على 
درجة من الضعف بحيث لا تتمكن من القيام بمهمتها الأساسية في تأهيل الأفراد 
لجعلهم اجتماعيين. والفصول اللاحقة ستبين كيف نوضح ذلك بصورة متزامنة. 
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أ1371 :1601ل220 01 008قنوعاضا أدعناوعء/ا عط1» ,ومكصدن!7111ا عع زا0 
3 - 112 :(1971) 61 بداعاباع!! 501101711 4711611011 ,00251061330835) عكتاازة 1 


(6) انظر: 
71 11006177 171:6 ,قققع14 .0) عع شضلقة0) لهة عامء82 .ن طأجاملنم 
.(1932 رهقهااتسعدا/!آ عادملا بجك1!) بورعورهط منوبةرط 610 
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() انظر: 
01 10:69[ 1776 :112:10 عأطادالما 786 ,كع 1لسقطن) .12 لعظام 
(1977 رووع:2 انوع ,الملا لتقلكتةآآ :عع ل1تطصتهن)) ددع ١‏ أدلاظا تتم 4711 (١‏ 


(١)انظر:‏ 
01 ,14615 .ذل .ل) 320 ,1501أطعة11 .1 رممأمنا2آ .1 صطه1 ,رعكا علمةا) 
.4 .م ,(1973 ,ككام80 صوءتاء2 نطاره 053 همصصة1!) ه11 أ0ا كد10 010 


)١١(‏ فيما يتعلق بالآراء السلبية حول الأسرة الصينية» انظر: 
1 «ر© 1 تأكتنا2 12256212 84006782 01 عتنااتن) عط1» بععمء8 عازعر8 
50" لنة5) مأ 1أك7نا116 121161 [0 76ل أنا) 1176 ر.له ,م1328 066ل5 821 
.24 .م ,(1991 ,500165 00206122013539 1017 1251016 


)١16(‏ انظر: 


أوء :مادا 17 ود0716 ماع86 07017116ع 5‏ ,مم سلمعطعدرء 0 معلمقعرعاطذ 
.(1962 رؤووع21 اإاأوع لالدلا لموبهةآآ :عع 710طامدةن)) عبطأاعععوورع2 


)١(‏ بالمقابل» يجب الإشارة إلى أن مشروعات الدولة» بحجمها الكبير» 
وإدارتها المحترفة» وتنظيمها العقلاني الرشيدء» وجدت من قديم الزمان» 
مثل مصنع الخزف الصيني العملاق في جينغديجين الذي كان يستخدم 
آلاف العمال. سبقت هذه المشروعات الحكومية شكل الشركات الخاصة 
الحديثة ووظائفها في مجتمع ما قبل صناعي من دون حقوق ملكية ممأسسة. 

0 )انظر: 


01 لإانياء[مدده0©) عط لمة لإأنسهة1 01 9م1115 ع11» ,دع م1122 1320212 
122 - 95 :(1991) 96 بلاعابك 1[ [1120مغذدالط 47716712001١‏ «رعع مقطن) 50121 
عطا لمة كعنع526 لإأنسةط :ملتطكصه1260ع1 عتعامده0) ف ,معع2د1]1 
لقة لسقالع 1 ععع 10 هذ «رع ع مقطن) لأونع50 لهة عتسسمممعظ 01 د5عووععموط 
'(0110171ع[ 719أ/172 غ112 :عع هاصع !1407 76[ 8690110 .كله ,25011 أط80 .1 .هم 

.(1990 رتعالإنطت) ع0 عستللى ع1:ملا" بجع1]3) بواءأع50 010 


انظر أيضاً: 
رع 01650)) 227715 «([101111 0110 61017 نآ أوباع 18 11/010 ,ع0000 .ل دصو تبلا 
4 - 23 .مم ,(1959 رؤوعءط عع :.111 


يلاحظ وليامز أن كثيراً من السمات المميزة للعائلة الأوروبية الحديثةة 
تعود فعلياً إلى ما قبل الثورة الصناعية. 
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الفصل الثامن 


حفنة من الرمال المبعثرة 


بدأت «وانغ لابوراتوريز» (505205165هآ 58ة118) أنشطتها التجارية في 
لويل التابعة لولاية ماساتشوستسء شركة عائلية صغيرة الحجم؛ أسسها آن 
وانغ عام .146١‏ ولد وانغ في شنغهاي وهاجر إلى الولايات المتحدة في سن 
الخامسة والعشرين» وحين اشتهرت شركته في أواخر الخمسينيات» اعتبرت 
واحدة من أعظم قصص النجاحات التجارية التي تحققت في ميدان التكنولوجيا 
المتقدمة بالنسبة للأجيال اللاحقة في أميركا. فقد بلغ دخلها الإجمالي» بوصفها 
شركة مصنعة لمعدات الكمبيوتر 74 ,؟ مليار دولار عام 61:» واستخدمت 
في وقت من الأوقات ١4/٠١‏ موظف. ما جعلها واحدة من أكبر المؤسسات 
المستخدمة للعمالة في منطقة بوسطن بأسرها”". لكن حين تأهب آن وانغ للتقاعد 
في منتصف الثمانينيات» أصرٌ على تولي ابنه الأميركي المولد» فرد وانغ؛ مقاليد 
الأمور في الشركة. وأصدر قراراً بترقيته متخطياً عدداً من المديرين الأعلى مرتبة 
بكل ما يملكونه من مؤهلات أثبتت التجارب كفاءتهاء بمن فيهم جون باكينغهام 
الذي اعتقد معظم العاملين في الشركة أنه الخليفة المنطقي لآن وانغ. كانت لهذه 
الترقية الخرقاء» بما تمثله من محاباة سافرة لصلات القربى العائلية» آثارها في 
ابتعاد مجموعة من المديرين الأميركيين الذين تركوا العمل في الشركة بسرعة”". 

كان لسقوط «وانغ لابوراتوريز؛ دوي صاعقء حتى بالنسبة لشركة تعمل 
في مجال شديد التقلب كصناعة الكمبيوتر. فقد أعلنت الشركة عن خسائرها 


١17 


الأولى في السنة اللاحقة لاستلام فرد وانغ زمام الأمور» واختفى تسعون في 
المئة من رأسمالها في السوق في أربع سنوات. وفي عام ١447‏ طلبت إدخالها 
في قائمة الشركات التي أعلنت إفلاسها. وأخيراً اعترف وانغ الأب بأن إدارة 
الشركة تفوق مقدرات وانغ الابن واضطر لإقالته. والسؤال المطروح الآن هو 
هل تتمكن علامة تجارية صينية يعرفها الكثير من الأميركيين من البقاء حتى نهاية 
التسعينيات؟ ويظل الجواب دون شك مفتوحا على الاحتمالات كافة. 

تكشف قصة «وانغ لابوراتوريز» حقيقة جوهرية حول المؤسسات التجارية 
الصينية» مع أن فصولها قد تلاحقت بعيداً عن الصين ذاتها. فبالرغم من اكتساح 
الصناعة الصينية لأسواق العالم في السنوات العشرين الماضية» والواجهات 
الحديئة والتقانات المتقدمة التى تميز العديد من الشركات الصيئنية» ما زالت هذه 
المؤسسات مستمرة في اعتمادها على الروابط العائلية. فالعائلة الصينية هي التي 
تزود المؤسسات التجارية الجديدة برأس المال الاجتماعي كي تبدأ به نشاطاتهاء 
لكنها تشكل أيضاً قيداً بنيوياً رئيساً يعرقل قيام الشركات الجديدة» بل يمنعها في 
حالاتدكثيرة من الارتقاء لتأخذ شكلاً مؤسسياً أكثر ديمومة وأكبر حجماً. 

وتظهر الكارثة التي حلت ب«وانغ لابوراتوريز» جوانب أخرى في الثقافة 
الصينية. فقد لاحظ بعض المراقبين أن العديد من المشكلات التي تفجرت بعد 
تولي فرد وانغ مقاليد الأمور كانت في واقع الأمر محصلة للأسلوب الإداري 
الذي انتهجه وانغ الأب. فقد ظل هذا ديرا أوتوقراطياً يرفض بشدة توزيع 
الصلاحيات؛ أو تفويض سواه بممارسة أي نوع من السلطة. وحين كانت الشركة 
تستخدم ألفي موظف عام 21917 اعتاد مئة وستة وثلاثون منهم تقديم تقاريرهم 
إليه مباشرة””. وكان آن وانغ نشيطاً حيوياً يملك ما يكفي من الطاقة والقدرة 
لجعل نموذج الإدارة الصيني هذا نظاما قادرا على العمل برغم نقائصه وعيوبه. 
حيث وظفه لتأجيج الروح الجماعية التضامنية عبر المؤسسة بأكملها. لكن 
يصعب جداً على نظام إداري كهذا الوصول بالشركة إلى الشكل المؤسسيء 
بل أسهم في التعجيل بانهيارها حين تقاعد وانغ الأب. سوف نرى مثل هذه 
الممارسات الإدارية تتكرر في أرجاء عالم الشركات الصينية كله» فهي على 
الدرجة نفسها من القوة والتجذر في صلب العائلة الصينية. 
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يشكل الصينيون أكبر جماعة بشرية في العالم من النواحي العرقية 
واللغوية والثقافية. فهم منتشرون عبر مناطق جغرافية شاسعة» ويعيشون داخل 
كتلة شديدة التنوع من البلدان» تمتد من جمهورية الصين الشعبية التي ما زالت 
شيوعية حتى الآن» مروراً بالتجمعات السكانية الصينية في جنوب شرق آسياء 
وحتى الديمقراطيات الصناعية كالولايات المتحدة وكندا وبريطانيا. وبالرغم 
من هذا التنوع الواسع في المناخ السياسي» يمكن مع ذلك الحديث عن ثقافة 
اقتصادية صينية تتصف بالتجانس النسبي. وقد تظهر أكبر تجلياتها نقاء في تايوان 
وهونغ كونغ وسنغافورة» حيث يكون الصينيون هناك أغلبية إثنية» ولم تفرض 
الدولة مساراً محدداً للتنمية الاقتصادية يساير النهج الآيديولوجي المقرر كما 
هي الحال في جمهورية الصين الشعبية. لكن هذه الثقافة يمكن تلمسها أيضاً 
لدى الأقليات الإثنية الصينية المحاطة بأغلبية سكانية محلية في ماليزيا وتايلاند 
وإندونيسيا والفلبين. وتبدت كذلك في القطاع الخاص الذي ازدهر في الصين 
ذاتها منذ أن بدأ دينغ شياو بينغ سياساته الانفتاحية وإصلاحاته الاقتصادية 
في أواخر السبعينيات. وهي واضحة المعالم أيضاء كما توحي قصة «وانغ 
لابوراتوريز» بين الصينيين المقيمين في الولايات المتحدة؛ بالرغم من تمثلهم 
للثقافة السائدة هناك واستيعابهم لها نسبياً بشكل أكبر مما حدث في جنوب شرق 
أسيا. وحقيقة تبلور نموذج عام للسلوك الاقتصادي يتشابه عند الجاليات الصينية 
كلما سمحت الحكومات لأفرادها بإدارة وتنظيم شؤونهم الذاتية» تثبت أن هذا 
السلوك في معنى من المعاني ليس إلا نتاجا طبيعيا للثقافة الصينية. 

أول ما نلحظه في البنية الصناعية لدى المجتمعات الصينية القائمة مثلاً في 
تايوان» وهونغ كونغء وسنغافورة هو الحجم الصغير للمشروعات التجارية”“. 
أما في اليابان» وكورياء والغرب فقد تحققت التنمية الاقتصادية عبر النمو السريع 
في حجم المشروعات الاقتصادية» أكثر مما تحققت عبر نيان في أعدادى” 
والعكس صحيح بالنسبة للثقافات الصينية» ففي تايوان على سبيل المئال» شكلت 
مشروعات التصنيع صغيرة الحجم ما نسبته 74/ من المشروعات القائمة عام 
١‏ والتي بلغ عددها ٠ ٠04‏ . بينئما وصلت نسبة المشروعات المصنفة في 
الفئة المتوسطة إلى 77/» لا يستخدم كل منها أكثر من 5٠‏ عاملاً. أما عدد 
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مثل هذه الشركات فقد ازداد في الحقبة الممتدة ما بين عامي ١915-١957‏ 
بنسبة 2/1١0٠‏ في حين أن معدل الحجم الوسطي للمشروعات الفردية الذي 
يقاس بعدد العاملين قد ارتفع بنسبة 4 7/. وفي كورياء حيث اتبعت الدولة نهجاً 
تنموياً أكثر شبهاً باليابان والولايات المتحدة» كانت الحالة على العكس تماماً: 
إذ لم يرتفع عدد شركات التصنيع في المدة نفسها إلا بنسبة »/٠١‏ في حين ارتفع 
عدد المستخدمين في كل مشروع بنسبة /١1/5‏ ©2. وبالرغم من وجود بعض 
الشركات التايوانية الخاصة ذات الحجم الكبير» إلا أن حجمها يصغر بالمقارنة 
مع حجم الشركات الخاصة الكبرى في كوريا. ومن الواضح أن مستوى التنمية 
لا يكفي لتفسير مثل هذا الاختلاف. إذ تعتبر كوريا في العادة متخلفة قليلا في 
الميدان الصناعي عن تايوان. فقد حققت شركة «فورموزا بلاستيكس» أضخم 
الشركات الخاصة في تايوان مبيعات تقدر بنحو ١,5‏ مليار دولار عام ١947‏ 
واستخدمت 5١,75١١‏ موظفاء مقارنة بمجموعتي «هايونداي» و#سامسونغ1 
الكوريتين اللتين وصلت مبيعاتهما في المدة نفسها إلى مليار دولار وة ,ه 
مليار» واستخدمتا ١17٠٠١‏ و41/7548 عاملا على التوالي. وفي عام ١91/7‏ 
كان حجم الشركة التايوانية يعادل في المتوسط نصف حجم الشركة الكورية”". 


إن الحجم الصغير الملازم للشركات هو القاعدة السائدة بشكل أكبر 
في هونغ كونغ» التي اشتهرت كنموذج لسوق تنافسي حاد يتألف من شركات 
عديدة ومتفرقة. وفي واقع الأمر فإن متوسط حجم الشركات قد تقلص فعلياً 
في عونع قولع: فلي عام /19.1 كال فيها 511 شركة ستخدع 81/101 موظفاء 
أي بمعدل لا يتجاوز 49,7 عاملا في الشركة الواحدة. بينما وصل العدد عام 
14 إلى 48447 شركة تستخدم 47١4‏ 40 عامل أو بمعدل 4 ,186 عاملاً 
في كل شركة. وفي ضاحية كون تونغ الصناعية» وهي منطقة شيدت خصيصاً 
لتشجيع قيام الشركات الأكبر حجماء تستخدم 77/ من الشركات هناك 5٠‏ 
عاملا في كل منهاء في حين أن 17/ فقط تستخدم أكثر من ٠٠١‏ عامل". 
ويعود سبب هذا التراجع في حجم الشركات - جزثيا - إلى فتح مقاطعة جوانغ 
دونغ التابعة لجمهورية الصين الشعبية أمام مؤسسات هونغ كونغ التجارية في 
الثمانينيات» حيث انتقل العديد من الشركات المصنعة الأكبر حجما إلى البر 


رن 


الصيني للاستفادة من الأيدي العاملة الرخيصة. ومن ناحية أخرى» تدفق رأس 
المال في اتجاه معاكس من جمهورية الصين الشعبية إلى هونغ كونغ» ووظف 
في إنشاء عدد من الشركات الكبيرة هناك. كذلك تقدم المعطيات المتوافرة عن 
الجاليات الصينية الأخرى في ما وراء البحار نماذج مشابهة. ففي الفلبين مثل» 
يعادل حجم أصول الشركات الصينية ثلث حجم المؤسسات غير الصينية”". 
ومن بين مئة وخمسين شركة شملتها دراسة #فورتشن». التي قامت بعملية مسح 
شاملة لأكبر الشركات في حوض المحيط الهادي» لم تكن سوى واحدة منها 
صينية» هي شركة النفط التايوانية التي تملكها الدولة9". 

يرتبط الحجم الصغير للصناعة التايوانية بمعلم آخر تنفرد به التنمية 
الاقتصادية في تايوان: معظم عمليات التصنيع تتم خارج مناطق التجمعات 
الحضرية الكبرى. وحتى وقت متأخر امتد إلى منتصف الستينيات» كان أكثر 
من نصف حجم القوى العاملة في ميدان التصنيع التايواني مستخدماً خارج 
المدن السبع الكبرى والبلدات التسع الكبيرة في تايوان"". كما أن قسماً مهمأ 
من عمليات التصنيع يتم عادة في أكواخ ريفية صناعية بواسطة عمال يحترفون 
الزراعة ويعملون فيها بدوام جزئيء تماماً مثلما هي الحال في جمهورية الصين 
الشعبية بعد إلغاء الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. وتموّل هذه الشركات بشكل 
كامل تقريباً من مدخرات العائلة» ويقوم بالعمل أفراد منها لإنتاج المكونات 
البلاستيكية والمنتجات الورقية وغيرها مما لا تحتاج إلى تقانة متقدمة”". 

هنالك دائماً عدد من الشركات الكبرى في تايوان» تملكها الدولة وتعمل 
بوجه خاص في مجال البتروكيماويات وصناعة السفنء والفولاذ» والألمنيوم. 
كما قامت في الآونة الأخيرة شركات حكومية كبرى تعمل في حقل الصناعات 
الفضائية وأشباه النواقل. انطلق قسم من هذه الشركات في حقبة الاستعمار الياباني» 
ثم استولت عليها الحكومة الوطنية بعد تولي السلطة في الجزيرة عام .١959‏ 
قدمت أليس أمسدن الأدلة على أن القطاع الحكومي التايواني قد تجاهلته دراسات 
عديدة تناولت موضوع التنمية الاقتصادية في تايوان. إذ لعبت هذه الشركات فعلاً 
دوراً حاسماً في السنوات المبكرة من مرحلة التصنيع التي شهدتها الجزيرة؟". 
لكن هذه المشروعات الحكومية الكبرى بقيت على الدوام أقل قطاعات الاقتصاد 


تفرق 


التايواني ديناميكية» كما إن حجم حصتها من الناتج المحلي الإجمالي يتقلص 
باستمرار عبر السنين. ووقع العديد منها تحت طائلة الديون» وعانى خسائر كبيرة» 
ولم يقدر على البقاء إلا بتدخل الدولة مدفوعة بأسباب تتعلق بالأمن القومي؛ أو 
لأن ملكية الدولة هي السبيل الوحيد في مثل هذه المجتمعات لتطوير مشاريع 
اقتصادية من الحجم الكبير2. ولا ريب في أن القطاع الخاص الذي تسيطر عليه 
المشروعات التجارية الصغيرة» هو الذي جعل هذه الأرقام المثيرة للإعجاب تملأ 
الإحصائيات المتعلقة بالنمو الاقتصادي التايواني منذ الخمسينيات. 

ومثلما هي الحال في المجتمعات الآسيوية الأخرى» تحتفظ المجتمعات 
الصينية بمستوى آخر من التنظيم الاقتصادي يتجاوز أطر المشروعات الفردية» 
ويمكن أن يدعى «بمنظمة شبكات الأعمال02". وتعتبر شبكات «كيريتسوا 
اليابانية (كانت معروفة قبل الحرب ياسم يكير امك وأشهرها على 
الإطلاق. فمجموعة شركات «سوميتو مو؛ أو #ميتسوبيشي» مثلاً تشكل تحالفاً 
من الشركات تتجمع حول مصرف مالي في العادة. وتتبادل الاشتراك في حمل 
الأسهم» وتتعامل في ما بينها على أساس مبدأ الأفضلية التجارية. أما النسخة 
الكورية من منظمة شبكات الأعمال فهي معروفة باسم «تشايبول» (626001). 
وتضم أسماء تجارية على درجة كبيرة من الشهرة مثل «سامسونغ» و«هايونداي؟. 
ومع أن هذه المنظمات من شبكات الأعمال تحقق حجماً اقتصادياً يوازي في 
مداه ما تحققه الشركات الغربية الراادك إلا أن بنيتها التنظيمية تظل أقل إحكاماًء 
مما يسمح لها بدرجة أكبر من المرونة تتفوق بها على مثيلاتها في الغرب» حيث 
تعتمد الشركات هناك على بنية مندمجة عمودية الشكل. 

تمتلك تايوان شبكات من الشركات أيضاء لكن من طبيعة مختلفة جداً. 
فهي أولا أصغر حجماً بكثير من مثيلاتها اليابانية أو الكورية: فأكبر ست شبكات 
يابانية معروفة باسم «كيريتسوة تضم في المتوسط واحداً وثلاثين شركة في كل 
مجموعة”"'» بينما تتألف شبكة «تشايبول» الكورية من إحدى عشرة شركة؛ ولا 
يتجاوز العدد في منظمات الشبكات القليوانية سبع البركات في كل متها. ويظل 
الحجم الوسطي لمنظمات الشبكات التجارية في تايوان صغيراً بالمقارنة مع 
حجمه في اليابان أو كورياء وكذلك الدور الذي يلعبه في الاقتصاد. وبينما تضم 


ضن 


شبكات الشركات اليابانية والكورية أضخم المشروعات الاقتصادية وأهمها في 
كل من البلدين» لا تمثل الشبكات التجارية التايوانية سوى جزء هامشي من قطاع 
الأعمال التجارية: فمن بين أكبر 6٠١‏ شركة مصنعة في تايوان, لا تنتمي إلا ٠‏ 1./ 
منها إلى شبكات الشركات التجارية د . ولا تتجمع شبكات الشركات هذه حول 
مصرف أو غيره من المؤسسات المالية مثلما هي الحال في شبكات «كيريتسوا 
اليابانية» بل تتعامل أغلبية الشركات مع عدد من المصارف المختلفة التي تمتلك 
الدولة قسماً كبيراً منهالة". وأخيراً تختلف طبيعة الروابط التي تصل ما بين 
الأعضاء في شبكات الشركات التايوانية» فهي غالباً ما تقوم على العائلة. وفي هذا 
الإطار : تصبح أكثر شبهاً بشبكات «تشايبول؟ الكورية» منها بشبكات «كيريستوا 
ابابئيةة وم وهي شركات عامة ترتبط معاً عبر تقاسم ملكيتها بين حملة الأسهب” ُ 
يرجع السبب وراء صغر حجم المشروعات التجارية في المجتمعات 
لصينية إلى أن القطاع الخاص التجاري تمتلكه وتديره العائلات فعلياً"". 
وبالرغم من صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة حول ملكية هذه الشركات» 
فإن الدلائل تشير إلى أن الأكثرية الساحقة من المؤسسات التجارية الصغيرة 
التي تهيمن على الحياة الاقتصادية في هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة تمتلكها 
عائلات واحدة”"". أما الشركات المساهمة الكبرى ببنيتها التراتبية وإدارتها 
المحترفة» التي ظلت سنوات طويلة الهيكل التنظيمى السائد فى الولايات 
المتحدة واليابان» فلا وجود لها فعلياً في المجتمعات التقاقة السعة. 


وهذا لا يعني بالطبع عدم وجود مشروعات كبرى أو مديرين محترفين 
في جمهورية الصين الشعبية وتايوان وهونغ كونغ وستغافورة. فشركة #وورلد 
وايد شيبنغ؟ 8هأممنط5 11/106 11/0:10 في هو نغ كونغ لصاحبها (الراحل) السير 
ايوكونغ باو/؛ كانت في وقت من الأوقات أضخم الشركات في آسيا. وتوزعت 
مكاتبها في جميع أنحاء العالم9". أما إمبراطورية لي كاشينغ العملاقة في هونغ 
كونغ أيضأء فقد نجحت في ضم عدد كبير من المديرين المحترفين. وهئالك 
العشرات من العائلات الثرية التي تملك مليارات الدولارات وتسيطر على عدد 
كبير من المؤسسات التجارية الكبرى في تايوان» وعدد مماثل آخر في هونغ 
كونغ (سبع منها صينية؛ وثلاث بريطانية» واحدة بريطانية/ يهودية)؟". 
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تبدو هذه المؤسسات من الواجهة الخارجية شركات حديثة؛» تنتشر مكاتبها 
في مختلف أنحاء العالم لتصل حتى لندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وغيرها. 
لكنها تبقى تحت إمرة وإدارة العائلة» حيث يرأس مكاتبها الإقليمية شقيق» أو 
ابن عم؛ أو صهر للمؤسس في هونغ كونغ أو تايبيهء». وعلى مستوى القمة في 
الشركة؛ ظلت عملية الانفصال بين الملكية العائلية والإدارة العائلية بطيئة متثاقلة 
الخطى» على عكس ما يحدث في الولايات المتحدة أو اليابان. فقد تولى مقاليد 
الأمور في إمبراطورية لي كا-شينغ أكبر الابنين اللذين درسا في جامعة ستانفورد. 
أما [مبراطورية باو من جانبهاء فقد قام بتسبير معظم الأمور فيها أصهاره الأربعة» 
فانشقت الإمبراطورية إلى أربعة فروع عائلية قبيل مدة وجيزة من رحيل باو الأب9". 

إن حقيقة وضع العديد من هذه المؤسسات التجارية الكبرى على قائمة 
الشركات المساهمة المدرجة فى البورصة المحلية» لا تعنى بالضرورة أنها 
أقل خضوعاً لسيطرة العائلات من مثيلاتها الخاصة. إذ تعارض العائلات عادة 
تقليص حجم حصتها في شركاتها إلى نسبة تقل عن 70 إلى 4٠‏ في المئة» وهي 
نسبة تكفي لضمان تحكمها بالإدارة"". فضلا عن ذلك» يمتلك معظم الأسهم 
العامة في المؤسسة مصرف أو شركة مالية تسيطر عليها العائلة ذاتها". هذ 
الطبقات المتراكمة من الملكية : تحجب غالياً حقيقة كون العائلة الواحدة هي التي 
تتحكم فعلياً بالشركة وتهيمن على مقدراتها. 

لا تنفرد المجتمعات الصينية وحدها بالشركات العائلية؟ فجميع 
الشركات الغربية تقريبا قد انطلقت في البداية على شكل مشروعات عائلية؛ ولم 
تكتسب بنيتها المساهمة المتحدة إلا فى وقت لاحق. واللافت على أي حال في 
عملية التصنيع الصينية» والتي ظهرت بصورة دراماتيكية في حالة شركة «وانغ 
لابوراتوريز»» هو الصعوبة الكبيرة التي تواجه المؤسسات العائلية الصينية على ما 
يبدو عند قيامها بعملية العبور من البنية العائلية إلى البنية الإدارية المحترفة؛ وهي 
خطوة ضرورية للمشروع التجاري ليأخذ شكلاً مؤسسياً قادراً على الاستقرار 


حتى بعد رحيل أفراد العائلة المؤسسة له. 
إن تعسّر عملية العبور هذه جع إلى طبيعة «الأسروية» الصينية!* 
فهنالك نزعة قوية تدفع الصينيين لوضع ثقتهم في أقربائهم فقط» ومن ثم عدم 


1) 


الثقة بالناس خارج أطر العائلة وصلات القربى”". يقول غوردون ردنغ في 
دراسة أجراها على الشركات في هونغ كونغ: 
قد يبدو المعلم الرئيس في أنك تثق بأفراد عائلتك ثقة مطلقة» وكذلك 
بأصدقائك ومعارفك لدرجة قيام نوع من الاتكالية المتبادلة معهم حين 
تمنحهم ثقتك الكاملة. أما مع سواهم فلا يجب عليك وضع أي افتراضات 
حول نواياهم الحسنة. فلك الحق أن تتوقع لطفهم وتهذيبهم واتباعهم 
للآداب الاجتماعية» أما وراء ذلك فليس عليك سوى انتظار أن يكونوا على 
شاكلتك» لهم لهم سوى مصالحهم ومصالح أسرهم. فمعرفة دوافعك 
الذاتية تعني للصينيين أكثر من غيرهم؛ تحذيراً من دوافع الآخرين””. 
الافتقار إلى الثقة بين الناس خارج إطار العائلة» يجعل من الصعب 
عليهم حين لا يرتبطون بصلات القربى تشكيل الجماعات أو المنظمات بما فيها 
المشروعات الاقتصادية. فالمجتمع الصيني؛ خلافا للمجتمع الياباني» لا ينزع نحو 
تشكيل الجماعات. وعبّر لين يو-تانغ عن هذا الاختلاف» حين شبه المجتمع 
الياباني بكتلة من الغرانيت» بينما يشابه المجتمع الصيني التقليدي حفنة من الرمال 
المبعثرة» تمثل كل ذرة فيها عائلة مستقلة بذاتها""» وهذا ما يجعل المجتمع 
الصيني يبدو في نظر المراقبين الغربيين مجتمعا على درجة عالية من الفردانية. 
لا يوجد في الحياة الاقتصادية للمجتمع الصيني التقليدي شخص يمكن 
مقارنة أهميته الاجتماعية ب(البانتو6» المدير الياباني المحترف الذي توظفه العائلة 
لتسيير شؤون شركتها دون أن يكون فرداً من أفرادها””". وكثيراً ما تحتاج حتى 
المؤسسات التجارية الصغيرة في المجتمعات الصيئية إلى عمل المستخدمين 
من خارج العائلة. لكن تظل العلاقة بين هؤلاء المستخدمين والعائلة التي 
تملك المؤسسة أو تديرها باردة وغير ودية إلى حد بعيد. فإحساس اليابانيين 
تجاه المشروع التجاري أو الشركة كبديل يقوم مقام العائلة» لا وجود له هنا. 
وبصورة عامة» لا يشعر المستخدم الصيني بأي رغبة في العمل لدى مؤسسة لا 
تربطه بأصحابها صلات القرابة» ولا يطمح بالحصول على وظيفة دائمة مدى 
الحياة في الشركة ذاتهاء ولكن يرغب بالانفلات والتحرر من قيودها لإقامة شركة 


١*6 


خاصة به؛". لقد وجدت الدراسات المقارنة بين الأساليب الإدارية المختلفة 
أن المديرين الصينيين يبقون على مسافة تباعد كثيراً ما بينهم وبين موظفيهم على 
الصعيد الاجتماعى”". إذ يعتبر ذلك النمط من الحميمية فى الصداقة القائمة 
على العفوية والمساواة: التي تتبدى بأوضح مظاهرها حين يرج المدير الياباني 
للسهر وتناول الشراب مع مرؤوسيه في الأمسيات أمراً نادراً إلى حد بعيد في 
السياق الثقافي الصيني» والمناسبات التي تنظمها الشركات على الطريقة اليابانية» 
حيث يغادر جميع المستخدمين - من مشرفين وموظفين - في مكتب الشركة 
طوكيو أو ناغويا في رحلة ترفيهية إلى المنتجعات الريفية تستمر عدة أيام» تعد من 
الأحداث الغريبة في البيئة الثقافية الصينية» مثلما هي في الغرب تماماً. وفي هونغ 
كونغ أو تايبيه» يحتفظ الموظف بنزهاته وعطلاته العادية ليمضيها مع أفراد عائلته 
وحدهم, أو مع جماعات من أقربائه بين الحين والآخر”". ولا يحظى المديرون 
فى الشركات الصينية حين لا ينتمون إلى العائلة صاحبة المؤسسة. بنصيب عادل 
من العائدات في مؤسساتهم» وغالباً ما يجهرون بالشكوى من تحفظ رؤسائهم 
وعدم تفهمهم للأمور. إضافة إلى أنهم يصلون عادة إلى سقف لا يتخطونه في 
الترقية» حيث سيظهر حتما فرد من العائلة تفضله لشغل الوظائف المهمة. 
بكلمات أخرىء فإن مشكلة محاباة الأقارب» التي رأى فيها فيبر وسواه 
عقبة تعيق عملية التحديث؛» لم تختف من الحياة الاقتصادية الصينية» بالرغم من 
النمو الاقتصادي الاستثنائي الذي شهدته المجتمعات الصينية في الآونة الأخيرة. 
ويعود جزء من السبب وراء تجذر تلك المشكلة وثباتهاء إلى أن العائلة تلعب 
دوراً مركزياً مؤثراً في الصينيين يفوق تأثيرها في الثقافات الأخرى. ولأنهم أيضاً 
اكتشفوا طرائق للعمل عبرها. فالعديد من أصحاب المؤسسات الصيئية الكبيرة 
والحديثة» يحاولون التعامل مع مشكلة عدم كفاءة أبنائهم عن طريق رفع مستواهم 
التعليمي وإرسالهم لتلقي العلوم في المعاهد التجارية والعلمية في ستانفورد 
وييل» أو في وزارة التجارة الخارجية. وهنالك بديل آخر يتمثل في تزويج بنات 
العائلة بطريقة تؤدي إلى رفدها بمواهب إدارية جديدة. إن الالتزامات تجاه العائلة 
تعتمد الأسلوبين كليهما: فهناك العديد من الأمئلة على أبناء تلقوا علومهم في 
أميركا ليصبحوا أطباء وعلماء ثم دُعوا للعودة إلى الوطن وتسلم مهمات الإدارة 


ضرق 


في المؤسسات التجارية لعائلاتهم. لكن هناك حدوداً لمثل هذه الممارسات» 
ولاسيما حين تكبر الشركة في حجمها ويتناقص عدد أفراد العائلة المؤسسة لها. 
إن شدة تأثير القيم العائلية تؤدي إلى ظهور معضلات غير عادية تواجه 
المستهلكين الصينيين» ولا تحدث في الثقافات الأخرى. لنتأمل الوصف الآتي 
لعملية تسوّق تقوم بها إحدى السيدات في هونغ كونغ: 
ينتظر من تجار التجزثة أن يعطوا أقرباءهم أرخص الأسعارء لكن 
بالمقابل يتوقع التاجر من قريبه أن يشتري دون مساومة.. فقد حرصت 
إحدى العجائز على تجنب التسوق من متجر للسلع المتنوعة يديره ابن 
أخت لهاء لأنها قد تُكره على الشراء حالما تدخله؛ فلو أرادت مثلاً ابتياع 
سلعة زرقاء اللون» ولم تجد سوى اللون الأحمرء ستضطر لشراء لون لا 
تفضله. ولهذا ذهبت للتسوق من متجر لا يربطها بصاحبه أي نوع من 
القرابة» حيث تستطيع البحث بدقة عما يناسب ذوقها تماماء ثم تخرج منه 
دون حرج لو لم تعثر على ما تريد» أو تساوم بشدة لو وجدت ضالتها”". 
لقد أدت المشاعر القوية من عدم الثقة بالغرباء وإعطاء الأفضلية لأفراد 
العائلة فى إدارة مؤسستهاء إلى تطور المؤسسات التجارية داخل المجتمعات 
الصينية عبر دورة ارتقائية تتألف من ثلاث مراحل*". في الأولى؛ يؤسس الشركة 
في العادة رب أسرة قويء يتمتع بذهنية تجارية مغامرة» ويحكمها بأسلوب 
ديكتاتوري بعد أن يضع أقرباءه في الوظائف الإدارية الرئيسة. ولا ينفي تضامن 
العائلة الصينية» وظهورها أمام العالم الخارجي كجبهة متحدة:؛ قيام بعض التوترات 
الخطيرة بين أفرادها. لكن الأب المؤسس يستطيع بما يملك من سلطة ونفوذ أن 
يتدخل لحل جميع النزاعات والخلافات الداخلية. ونظراً لأن العديد من أصحاب 
المؤسسات العائلية الصينية كانوا فقراء حين انطلقوا بمشروعاتهم» فإن جميع 
أفراد العائلة يكونون على أتم الاستعداد لبذل أقصى طاقتهم لإنجاحها. وبالرغم 
من قيام المؤسسة التجارية العائلية باستخدام موظفين لا ينتمون إلى العائلة» إلا أن 
فصل الموارد المالية للشركة عن العائلة يظل أمراً في غاية الصعوبة. 
وحتى لو ازدهرت المؤسسة التجارية وكبر حجم نشاطاتهاء تحت إدارة 
الرعيل الأول من أصحابها المؤسسين: فإنها لا تبذل في العادة أي جهد لتتبنى نظاماً 


مضنا 


إدارياً حديثاً بما يتميز به من تقسيم منهجي للعمل؛ وبنية إدارية تراتبية» وهيكلية 
تنظيمية لا مركزية تتعدد فيها الأقسام والفروع. إذ تبقى الشركة تعمل وفقاً لنظام 
مركزي يدور في فلك المدير المؤسسء حيث تقدم جميع الفروع والأقسام التقارير 
إليه مباشرة"". لقد وصف أسلوب الإدارة الصيني مراراً بأنه شخصاني -أي أن 
القرارات تتخذ فيه اعتماداً على العلاقة الشخصية للرئيس مع مرؤوسيه؛ حتى وإن 
كانوا من غير الأقرباء» وذلك بدلاً من استنادها إلى معايير الأداء الموضوعية”؟. 

وبافتراض أن الشركة العائلية قد حققت النجاح التجاري؛ فإن المرحلة 
الثانية في ارتقائها تبدأ مع رحيل الأب المؤسس. إن مبدأ المساواة في الميراث 
بين الوارئين الذكور متأصل الجذور في الثقافة الصينية» ونتيجة لذلك يجد 
جميع أبناء الأب المؤسس أنفسهم مالكين لحصص متساوية في مؤسسة العائلة 
التجارية”». وبالرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارس على جميع الأبناء 
للاهتمام بمؤسستهم العائلية» إلا أن ميولهم تتباين ورغباتهم تتفاوت في هذا 
المجال. ومثلما هي الحال في باقي الثقافات» فإن الضغوط التي يتعرض لها 
الأبناء للامتثال والخضوع قد تؤدي إلى العصيان والتمرد. ورويت قصص 
عديدة عن أبناء أرسلوا للدراسة في معاهد كندا أو أميركا التجارية» لكنهم 
قرروا التخصص في الفنون مثلاً أو غيرها من المجالات البعيدة عن عالم المال 
الذي يعمل فيه آباؤهم. وتظل الشراكة بين جميع هؤلاء الأبناء المهتمين بإدارة 
مؤسساتهم العائلية أمراً محفوفاً بالمخاطر. ومع أنهم بدؤوا العمل بحخصص 
متساوية» غير أنهم لا يتساوون في ما يملكونه من الكفاءة أو الميول أو الاهتمام. 
وتتمثل أفضل فرص المؤسسة للبقاء في قيام أحد الأبناء بالاستيلاء على القيادة 
فيها دون إخوته وإعادة تركيز السلطة في يديه. أما إذا لم يحدث ذلكء» فإن 
السلطة تتشظى بين الأخوة: والتتيجة المعتادة فى مثل هذه الحالات هي تفجر 
الخلافات بينهم» حيث يجب أحياناً اللجوء إلى تقسيم تعاقدي رسمي لحدود 
السلطة للعثور على حلول لها. وإذا لم تتم تسوية قضية تقاسم المسؤوليات 
بالوسائل السلمية» قد يتورط الورثة في صراع على السلطة للسيطرة النهائية على 
المؤسسة؛ يؤدي في بعض الحالات إلى انهيارها. 
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تبدأ المرحلة الثالثة مع انتقال السلطة في المؤسسة إلى أحفاد الأب المؤسس 
وتميل الشركات التي تستطيع البقاء حتى هذه المرحلة إلى التفكك بعدها. ونظرا 
لتفاوت الأبناء فى عدد ما ينجبونه من أولاد. فإن حصص هؤلاء الأحفاد تتباين فى 
أحجامهاء وفي حالة أكثر العائلات نجاحاًء يترعرع الأحفاد في محيط طافح بالغنى 
والثراء» وعلى عكس ما كان عليه جدهم المؤسسء يكونون أكثر استعداداً لقبول 
ما ينعمون به من رخاء كقضية مسلّم بهاء وهم عموماً أقل إحساساً بالدوافع التي 
تستحثهم على تقديم التضحيات الضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية للشركة؛ أو 
أنهم في حالات أخرى قد ركزوا جل اهتمامهم على سواها من الأنشطة والفعاليات. 
إن التدهور التدريجي الذي يصيب النبوغ التجاري بدءا من الجيل الأول 
وحتى الثالث» لا يقتصر طبعا على الثقافات الصيئية وحدهاء إذ يسم بميسمه 
المؤسسات التجارية العائلية في المجتمعات كلهاء وهذا ما دعي بظاهرة 
«بودنبروكس؟ (800606:0015). في أيرلندا مثلاً يشير أحد الأقوال المأثورة 
إلى هذا الصعود والهبوط في حظوظ العائلات» حين يؤكد أن «الثروة التي 
يجمعها الجيل الأول يبددها الثالث". وتقدر إدارة المصالح التجارية الصغيرة 
في الولايات المتحدة أن ثمانين في المئة من جميع المؤسسات الجارية تملكها 
العائلات» ولم يتمكن سوى ثلثها من البقاء حتى الجيل الثاني””'. كما شهدت 
عائلات تجارية كبرى عديدة في أميركاء مثل روكفلر ودوبونت وكارنيجي» 
تدهوراً مشابهاً. إذ قد يختار الأبناء والأحفاد مهناً مرموقة ينالون فيها شهرة 
واسعة في مجال السياسة أو الفنون مثلاً (كما فعل نيلسون وجاي روكفلر)؛ 
لكنهم نادراً ما يتفوقون في إدارة مؤسسات أجدادهم. 
على أي حالء يتمثل الفرق الواضح بين العائلات التجارية الصينية 
والأميركية في أنه بحلول الوقت الذي يتسلم فيه الجيل الثالث مقاليد الأمور 
في المؤسسات العائلية الصينية» لا تنجح سوى قلة قليلة منها في الوصول 
إلى الشكل المؤسسي الحديث؛» في حين تسارع المؤسسات العائلية الأميركية 
الانبمانة بإغارات: منترلة»مخصوسا بعد ريل موسسن الشركة ويتسلم الجيل 
الثالث مقاليد الأمورء تخضع الشركة كلياً لسيطرة المديرين المحترفين. وقد يظل 
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جيل الأحفاد محتفظأ بملكية المؤسسة حيث يمثل الأغلبية من حملة الأسهم. 
لكن عددا صغيرا من هذه المؤسسات يدار فعليا بواسطة العائلات. 

وبالمقابل» فإن الشعور القوي بعدم الثقة بالغرباء في الثقافات الصينية يمنع 
في العادة مأسسة الشركة. وعوضاً عن إفساح المجال أمام المديرين المحترفين 
لتولي أمور الإدارة في الشركة تجنح العائلات المالكة للشركات الصينية إلى 
الرضوخ تحت وطأة انشطارهاء وتضطر للدخول في مجالات صناعية أو تجارية 
أخرىء أو يتسبب انقسامها هذا في تفككها وانهيارها التام. وفي هذا الإطار, 
تمثل تجربة شينغ هسوان - هواي نموذجا للمؤسسات التجارية الناجحة التي 
قامت في مرحلة مبكرة من الحقبة الإمبراطورية في الصين. فبدلاً من أن يقوم 
بإعادة استثمار أرباحه في مؤسسته العائلية» أودع شينغ /5١‏ من ثروته في 
مؤسسة أقامها لرعاية أبنائه وأحفاده. حيث تبددت في جيل واحد بعد موته9». 
وعلينا بالطبع ألا نتجاهل الأوضاع السياسية غير الملائمة حينهاء لكن يبدو في 
حالة شينغ أن رأس المال اللازم لاحتمال قيام إمبراطورية مالية صينية على غرار 
لاسوميتوموة اليابانية» قد تبدد بسبب مواقف الصينيين تجاه العائلة. 


إن الصعوبة التي تواجه المؤسسات التجارية الصينية في نقلتها النوعية 
باتجاه الشكل المؤسسي الحديثء إضافة إلى المبدأ الصيني القائم على 
المساواة في الميراث» يفسران السبب وراء بقاء الشركة في المجتمعات الصينية 
صغيرة الحجم نسبياً. كما يعطيان التنظيم الصناعي في الاقتصاد الصيني ككل؛ 
خصائصه المميزة التي يختلف بها عن باقي المجتمعات. إذ تخضع الشركات 
عموما لعملية مستمرة من التشكلء والانطلاق» ثم التفكك في نهاية المطاف 
لتخرج من الميدان. ففي الولايات المتحدة» وأوروبا الغربية» واليابان» تنتظم 
قطاعات عديدة (خصوصا تلك التي تحتاج إلى موارد مالية ضخمة) بشكل 
تخضع فيه لاحتكار قلة قليلة من الشركات العملاقة تتقاسم السوق فيما بينها. 
والعكس صحيح بالنسبة لتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة» إذ إن تشابه الأسواق 
فيها يعتبر المثال النموذجي للتنافس الاقتصادي الكامل كما وضعته الكلاسيكية 
الجديدة» حيث تخوض مئات بل آلاف من الشركات الصغيرة صراعاً حاداً من 
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أجل البقاء في الميدان. وإذا كانت بنية الاقتصاد الياباني التي تشبه بنية الكارتيل 
تبدو غير تنافسية» فإن عالم الشركات العائلية الصيئنية بقوامه المتغير وأشكاله 
العديدة المتنوعة يبدو مفرطا في التنافسية. 

والنتيجة الأخرى لصغر الحجم النسبي في الشركات الصينية» هي ندرة 
الأسماء التجارية المشهورة9'). في الولايات المتحدة وأوروباء كانت شهرة 
العلامات التجارية للسلع المصنعة في قطاعات إنتاجية مثل التبغ؛ والمواد 
الغذائية؛ والألبسة وغيرها من المواد الاستهلاكية في أواخر القرن التاسع عشرء 
محصلة للتضامن المبكر بين المصنعين حين أرادوا السيطرة على الأسواق 
الجديدة التي انفتحت أمامهم لتصريف منتجاتهم بالجملة وعلى نطاق واسع. ولا 
يمكن للعلامة التجارية أن ترسخ في السوق إلا بواسطة شركات تملك قدرات 
استثمارية وتسويقية في قطاعات اقتصادية كبيرة الحجم وبعيدة المدى. بكلمة 
أخرى؛ يجب على الشركات التي تمتلك تلك العلامات التجارية أن تكون كبيرة 
الحجم نسبياً وقادرة على البقاء في السوق مدة تكفي المستهلك لتنمية معرفته 
بمنتجاتها وتمييزها. فالأسماء التجارية الشهيرة مثل «كوداك؛ ولابيتني- باوزة 
و«كورتنيز؛ واسيرزاء ترجع جميعها إلى القرن التاسع عشرء في حين اشتهرت 
الأسماء التجارية اليابانية مثل اسانيو» و«اباناسونيك» و«شيسيدو» منذ مدة أقصر» 
لكن تقف وراءها شركات كبرى ذات شكل مؤسسي منظم وحديث. 

وبالمقابل» لم يشتهر سوى عدد محدود جداً من الأسماء في عالم التجارة 
الصيني» والعلامة التجارية الوحيدة المألوفة لدى الأميركبين هي «وانغ»» وتظل 
هذه استثناء يثبت القاعدة. وقد تنتج الشركات الصينية في هونغ كونغ وتايوان مواد 
نسيجية تدخل في منتجات أسماء تجارية شهيرة مثل «سبولدنغ»» و«لاكوست» 
و«أديداس».» و«نايكى»: و(أرنولد بالمرة» لكن من النادر أن يكون للشركة 
الصينية اسم تجاري خاص بها. وتنضح الأسباب الكامنة وراء ذلك في عملية 
ارتقاء الشركة العائلية الصيئية» فهى تنفر عادة من الاستعانة بالإدارة المحترفة» 
الأمر الذي يعيق تطورها لتأخذ شكلاً تضامنياً مندمجاً ولاسيما في الأسواق 
الأجنبية في ما وراء البحارء حيث يتطلب دخولها خبرات تسويقية لا يمتلكها 
سوى سكانها المحليين. ويصعب على الشركات العائلية الصيئية المحدودة 
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الحجم أن تصل إلى حجم أكبر يسمح لها بإنتاج سلع بالجملة وعلى نطاق واسع 
تتميز به في الأسواق العالمية. كما لم يقدر على البقاء سوى عدد قليل منها مدة 
تكفى لتكوين شهرة ذائعة لدى المستهلكين. ونتيجة لذلك» تبحث الشركات 
الصينية دوماً عن شركاء تجاريين في الغرب لتسويق منتجاتها هناك بدلاً من 
أن تبادر هي لإقامة منظمات تسويقية على غرار الشركات اليابانية الكبرى. 
وهذا يشكل في حد ذاته علاقة تجارية مريحة بالنسبة للشركات الغربية» حيث 
يكون من المستبعد قيام الشريك الصيني بالسعي للسيطرة على عملية التسويق 
في ذلك القطاع على طريقة الشركات اليابانية*؟». وفي حالات أخرى؛ تنجز 
عملية التسويق بواسطة أميركيين من ذوي الأصول الصينية وعلى معرفة بالثقافة 
الأميركية» كما فعلت شركة «بيوغل بوي؛ العاملة في ميدان صناعة الملايس. 
إن ميل الشركات الصينية للوبقاء على حجمها الصغير وإدارتها العائلية» لا 
يشكل بالضرورة عائقاً يضر بمصلحتهاء بل على العكس من ذلك قد يعد ميزة تفيد 
منها في بعض الأسواق. فقد أبلت بلاءٌ حسناً في قطاعات اقتصادية ذات كثافة 
عمل مرتفعة نسبياء وكذلك في قطاعات أخرى تتصف أسواقها بصغر الحجم 
والتخصصية وسرعة التبدل والتغير مثل المواد النسيجية والألبسة» والأخشاب» 
والأثاث» وصناعة مكونات الكمبيوتر الشخصي وتجميعهاء والصيرفة» وتبادل 
البضائع» والصناعات المعدنية الخفيفة» والمواد البلاستيكية» والألعاب؛ 
والمصنوعات الجلدية» والمنتجات الورقية وغيرها من السلع. فالشركة الصغيرة 
التي تديرها العائلة تتمتع بمرونة كبيرة ويمكن أن تتخذ قراراتها بسرعة. وبالمقارنة 
مع الشركة اليابانية الكبرى» ببنيتها التراتبية ونظامها المعقد البطيء» حيث تخضع 
عملية صنع القرار فيها لإجماع أعضاء مجلس الإدارة وموافقتهم؛ تبدو المؤسسة 
التجارية الصينية بحجمها الصغير أفضل استعداداً وتجهيزاً وقدرة على الاستجابة 
للتقلبات المفاجئة في متطلبات السوق. أما القطاعات التي يكون فيها أداء الشركات 
الصينية أكثر تواضعاً فهي القطاعات التي تتطلب تمويلات ضخمة: أو تلك التي 
يكون فيها عائدات الحجم الاقتصادي كبيرة جد بسبب تعقد عمليات التصنيع 
-مثل أشباه النواقل» والصناعات الفضائية» والسيارات» والبتروكيماويات وما 
شابه ذلك. وليس باستطاعة الشركات التايوانية الخاصة حتى أن تأمل في منافسة 
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شركات مثل (إنتل64 اعاهآ» أو «موتورولا» 38 في إنتاج آخر ما توصلت 
إليه التقانة الحديئة في مجال المعالجات الصغرية» كما تفعل الشركات اليابانية 
مثل «هيتاشي5 و«ن ي س:. لكنها قادرة على المنافسة بشدة في المجال التجاري 
لصناعة الكمبيوتر الشخصي مثلاء حيث تُصنع أعداد لا حصر لها من أجهزة 
الكمبيوتر في خطوط التجميع الصغيرة داخل العديد من الشركات المغمورة"“. 

هنالك ثلاثة سبل مفتوحة أمام المجتمع الصيني للتغلب على عجزه عن 
إقامة الشركات الكبيرة: يتمثل الأول في شبكات الشركات المتعددة. أي يمكن 
للشركات الصينية أن تطور بئية مساوية في الحجم للقطاعات الاقتصادية الكبرى 
عبر الصلات الأسرية أو الشخصية مع غيرها من الشركات الصينية الصغيرة. 
وهنالك اليوم سلسلة ضخمة من الشبكات التي تتشعب باستمرار وتربط 
الشركات الصينية في حوض المحيط الهادي. والكثير من العمليات التطويرية 
التي تحدث في مقاطعتي فوجيان وجوانغ دونغ في جمهورية الصين الشعبية 
تقوم بها شبكات من الشركات العائلية التي امتد نشاطها من هونغ كونغ لتشمل 
المقاطعات الصينية المتاخمة لها. وتبقى للعائلات أهمية كبرى بالنسبة لشبكات 
الشركات؛ وإن لم تكن على القدر نفسه من الأهمية للشركات الفردية. إذ يفيد 
العديد من شبكات الشركات من صلات القرابة البعيدة عن إطار العائلة» مثل 
المنظمات الضخمة القائمة على صلات النسب (أو الطائفة) في جنوب الصين 
(لكن بعض الشركات»؛ من جهة أخرىء لا تعتمد مطلقاً على علاقات القرابة أو 
النسبء بل تقوم على مجرد المعرفة الشخصية والثقة المتبادلة). 

ويتجلى السبيل الثاني لتطوير صناعات كبيرة الحجم في فتح المجال 
أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. لكن المجتمعات الصينية اتصفت على الدوام 
بالحذر من السماح للأجانب بلعب دور مؤثر في اقتصادها. وما تزال مثل هذه 
الممارسة تخضع لقواعد محكمة في تايوان وجمهورية الصين الشعبية. 

أما السبيل الثالث الذي تستطيع المجتمعات الصينية أن تحقق عبره اقتصاد 
الحجم الكبير» فهو تدخل الدولة لتشجيع المشروعات الاقتصادية أو تملكها. 
إن السوق التخصصية التي تخوض فيها المؤسسات الصغيرة تنافساً حادا» ليست 
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بالظاهرة الجديدة على الاقتصاد الصيني؛ وفي الواقع ظل مثل هذا النظام سمة 
مميزة للحياة الاقتصادية الصينية لقرون عديدة» فى الأرياف والمدن على حد 
سواء. إضافة إلى أن الصين قد امتلكت تقليدياً قدرات صناعية وتكنولوجية شديدة 
التعقيد ورفيعة المستوى في المراحل المبكرة من العصر الحديث (أي عند مقارنتها 
بأورويا في الحقبة نفسها)» لكن يظل ذلك كله ضمن نطاق القطاع الحكومي. 
وعلى سبيل المثال» يقطن المدن التي تصنع الخزف في مقاطعة جينغ جين مئات 
الألوف من السكانء ويقال بأن كل قطعة خزفية تمر في أيدي ما يزيد على السبعين 
من العمال في أثناء عملية التصنيع. ومع ذلك فإن تصنيع الخزف هناك بقي على 
الدوام عملا تجارياً تملكه وتسيره الدولة» ولا توجد أي وثائق تاريخية تثبت قيام 
شركات خاصة خارج قطاع الدولة يمكن مقارنة حجمها به'”". وبصورة مشابهة» 
اتجهت حكومة الإمبراطور كينغ تشاينا -آخر السلالات الحاكمة في الصين- 
لإقامة مشروعات اقتصادية دعيت ب(كوان-تو شانغ-بان» (ممتلكات خاصة تحت 
الرقابة الرسمية)» شملت احتكارا لإنتاج الملح ولعدد من الصناعات الحربية التي 
اعتبرت ضرورية لأهداف الأمن القومي. وفي مثل هذه الحالات عينت الدولة 
مراقبين حكوميين» في حين تم بيع حقوق التصنيع إلى تجار في القطاع الخاص 
حيث تقوم الحكومة بجباية الضرائب منهم*؛. وحالما انتصر الشيوعيون الصينيون 
في الحرب الأهلية عام 1944 سارعوا من فورهم إلى تأميم الصناعة الصينية تبعا 
لمبادئهم الماركسية. وعلى الطريقة الاشتراكية تماماء هنالك في الصين الشعبية 
اليوم عدد لا يحصى من المشروعات الاقتصادية العملاقة (والعاجزة) التي تملكها 
الدولة. كما ورئت الحكومة الوطنية في فورموزا من اليابانيين عدة مؤسسات كبيرة 
تملكها الدولة» ولم تكن في عجلة من أمرها لتأميمها حتى الآن. ويبدو أن السبيل 
الوحيد المتاح أمام تايوان» إذا ما أرادت أن تلعب دوراً رئيساً في قطاعات اقتصادية 
مثل الصناعات الفضائية وأشباه النواقل» هو كفالة الدولة لتلك الصناعات وذلك 
بتملكها صراحة أو تقديم الدعم الحكومي لها. 
إن للأسروية الواضحة فى الحياة التجارية الصينية امتدادات عميقة 
الجذور في الثقافة الصينية» وعلينا الانطلاق من تلك النقطة لفهم خصائصها 
وسماتها الفريدة. 


الهوامش: 
() انظر: 


6 07|0نلا !عنام 0171) «رعصة/7! 01 عدتناه1] عط 02 اله » ,لإعصمععءا .) وعاتقطات 
.69 - 1992(:67) 


(0) انظر: 
5 0117| 1655( أكنا8 «رعصة/1لا 01 عذناه11 عط 4ه للد عط1» رقطهت اعأمهدآ 
3 - 22 :(1990) 
.4 .م ,(1990) تتطام) (3) 


(5) يؤكد غاري هاملتون وكاو تشينغ -شو أن الافتراض البديهي المتعلق بالحجم 
الصغير للشركات في تايوان مقارنة باليابان وكوريا لم يثبت بالحقائق 
الواقعية» وأن في تايوان فعلاً عدداً أقل من الشركات التي تستخدم أقل من 
٠‏ عاملاً كنسبة مئوية من شركات التصنيع كلها مقارنة بالجارات الآسيوية. 
لكن وفقاً لإحصائياتهماء تمتلك تايوان عدداً أكبر من الشركات الكبيرة التى 
تستخدم أكثر من ٠٠٠١‏ عامل مقارنة باليابان» وهذا خطأ مضلل. المشكلة 
أن عدد الشركات من حجم معين كنسبة مئوية من عدد الشركات كلها لا 
يعد أفضل مقياس لأهميتها في الاقتصاد؛ ومن الأفضل استخدام إجمالي 
القيمة المضافة كنسبة مئوية من الناتج القومي الجمالي. عندها يتضح أن 
الشركات الضخمة في اليابان وكوريا تلعب دوراً أكبر في الاقتصاد من 
شركات تايوان. انظر: 

١5‏ [1250050110113 ع111») ,ناتأة-عمعطن 1420 320 دهااتسمط بصو 
7 !)!)<19116/217 12 تسضلط لإألصةط عغط]' :د5دعمزويس8ظ عوعولط) 01 
أعناتقة5 :151 - 135 :(1990) 12 105001025 55ع2أكناظ :أعندع5ع1 50191 


0011 لطكة7١)‏ مقلالة1 200 مع02 12 أ 5ع15لرمععاضظ غ1دع1-5لودد ,80 .5 2 
.(1980 انمث ,384 ععمد2 عدمااءه/ 51225 عأصدظ 10:مخا 


(0) انظر: 
0 ع[اطنامع1 عا 01 ا21ع2ممه1اء1077 عتالتمصمعط عط 1» ,وععلاكة .11 د«مدمة ]1 
[0 5ا1!006 ,ناهآ .[ عع2ع31هآ ها «ر[198 - 1965 ,موطتلة1 لسة فصلطت 
أغنا30 أ :نلا 270) 071077112ع1 0 لز0ناا5 !00172010 4 :10616102177611 
,5000165 /0021612201337) 01 125106 :مء5أع مم1 52) ترهبأ ه1 010 1600 
.9 .م ,(1986 


(0) انظر: 
م01 320 1311823 152 الاعتتمم1اء1067 عاتتمضمع18» ,نوأولام)اء5 ع160]' 
,6 .م ,(1986) ناقآ ها «ر 1981 - 1965 بوع,م»1 


(0) انظر: 


.4 .م ,(1986) تاهآ ها 5زة3/17 


(6) انظر: 
:2 0101/15 أهاعم 021 قكناوو7 [هوعل ماصع 0» ,13123 51108 
أ8)ضع22مه1ة/107 عط 2128 ااقتطمءعه002 +10 5عملاط' 1061 عتاتاكهماد00) 
5 0ش عععة1) .]1 أتدلتاة5)1 18 «ركصعاط ع5عهوم8ل لتنة عكعصتطن 01 ورعنوط 
ستلأت8) كع اناءأناء) 051119 20116) 1١‏ ١5/7أ||هاأم0))‏ ,.كلء ,عقصذللع1 ههل:ه 0 
.م ,(1990 عالزانه0 126[ 


(9) انظر: 


اأتعطلث ها «,ئ(1008' 2قطلطن) 320 قنهم8[ نز ]انآ برماعةط» ,أععاءط .) مطمل 
11762516هل] «مأععمءط :لامأععماءظ) ءانا عناأخ 0017102070 4 :6261ل ,01818 
.9 .م ,(1979 رووععط 


(6)انظر: 
2081 320 6قناأن0)» ,16001828 0005002 .5 20ة 5م21 .آ .0 
.14 .1 ما :رعاجععتاط عدعمنطن) ع1 :معسامم تاتاط عط مز ععمقصسمماءء2 
101107] 171 011011115 271671 0أءنا 12 أ كوت[0دكظ ,.5ل» ,قطادء2 .14 .ط 220 
غ1 106/1011 1018 125016 عستممتائط2 :واتسدل/ظ1) :051317 1١‏ بورو8 /0 
2 .م ,(1982 روع1لناك 


)١١(‏ تحتل الشركة المرتبة الحادية والأربعين من بين أضخم الشركات في 
منطقة المحيط الهادي. حيث بلغت مبيعاتها م مليارات دولار عام 189 . 
.106 - 102 :(1990 1لة) 122 عدبطمم/ «ر150 سنه عوط مطل 


(0)انظر: 
,.ل© ,تامقدة021) 191162 15 «باق226م 107/10 31أتاأكناله[آ» ,كتأمقا تهاذنا 
126 :13117804 لذ عع شقطن) أقتناءنصاك لقة ه02 عتستمسمعط 
/81176251[] اأأعسره0 :لآ.]ظ! روعقط)1) همنطن 2ه عتأطسمع1 عط 1ه ععمع عمط 
.8 .م ,(1979 رووعع2 


)١1‏ انظر: 


01 1060108165 :12005131156 قة معع1/711188 ع15» ,211650175 .10 سلاذنال 
13 011110 11006771 «,7ة 1217 أه كنآ هط 78أكنااعدكتسمةل8ة 10ماءو5نه1]آ1 
.9 - 278 :(1987) 


(0)انظر: 


«رالاة لام 0أء١106‏ 80201221 1311325 30 عأهاك عغط1» ,معلكسمى عوزاذ 
,.ك60 ,أومء510 11603 2230 راع(116361116 تأعاتاء101 رقصةا8 .8 عماءع2 11 
رقق27 1751لا ع065108نهن) :عع 10 7طاحسة©)) +[ ع[ع80 عأامهاى عط 81119119 

.6 - 78 .مم ,(1985 


وفقاً لأرقام أمسدن؛ انخفضت حصة الناتج الصناعي الإجمالي للشركات 
التي تملكها الدولة من 51 في المئة عام ١967‏ إلى ١8‏ في المثة عام .19/٠‏ 


)١6(‏ انظر: 
-0796سآ /[0 079077112681011 116 :5ءناأه/ا 6110 «أ6065|1عآ ,قتاز5 .8 خرعط1]0 
رؤوع22 زواع /الولآ لعقبصةآ] :عع ل71طحصهن)) دءدأ رم عاترط 101701165 560/6 

.6 .م ,(1976 


(11) فى ما يتعلق بمنظمات الشبكات الآسيوية عموماً» انظر: 
عأواتاء711 116 » ,نظ هذل -صد/آ لسة ,علاع2 دصدذناا؟1]آ ,مه)انسوط .6 جه 
ر(1990) ع125ل160 نمه مقعه01 ها «روة 220201201 تتقاكثة أقوظ 01 5عتتناأءناتاد 
129 - 105 .مط 


0)انظر: 


[0 07902120101 أماءود5 16 :77كأأهاأجم) ععده]!4 ,طعواءء0 .هآ اعقطء1ل/3 
,2 .م ,(1992 رؤوقع؟8 0211101818 01 'جاذواء بالونا الإعاععارَءع8) و5 :أدبا 62871656[ 


(1) انظر: 


.2 - 140 .مم ,(1990) 120 لسة مم [امة1]1 


(0) انظر: 


0 ععمء ا اهقط) 3 كه كتتعاأكتا5 [2اعمقساط سدزوف أمدط» ,ع17120 انء100] 
لداع أناع]1 1107169111611[ 1/077110!©) «,1811/311 20121 1655015 :5ع لتمضرمء 18 
.7 - 106 :(1985) 27 


(29) انظر: 
.6 - 145 .مم ,(1990) مم1 لنة دمغل1اة1]1 
انظر أيضاً: 
200 - 165 .مم ,(1993 ,ع5ئا10آ تنم لم1 لملا بجع11) معط 171 ,سماعلاه»1 اعمل 


(1)انظر: 


ا نمتاقءع8) #«كتاماامم) عءه 0/1 “زه !امد 7176 ,عمد ذللع16 00002 .5 
.3 .م ,(1990 ,راعال0110 


(1) ثمة عدد كبير من الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة هونغ كونغ تسيطر 
عليها العائلات فعلياً. ويذكر أحد المراقبين أن نصف مصانع غزل القطن في 
هونغ كونغ تملكها العائلات» لكن ذلك يقلل من العدد الحقيقي لأن الملكية 
العائلية ليست مضطرة للكشف عن نفسها فى ملفات الشركات. انظر: 
أمدسنامل :(ى :8 «راعل740 ىه تمصا نزلنصسةظ عمعصنط عط1» ,روهملا صناءآ-ناز5 

2 - 58 :(1985) 36 بروه!10ع50 /[0 


فرفة فيما يتعلق بحياة ي. ك. باو المهنية» انظر: 
م2 )1 لا “زأى إه 1/011 0110 علاءآ 117:6 :010آ 5606 غ175 ,دمعطعان1]1 دلطاهخ] 
ر(1990 رؤوعع زوع المنآ عوعصطلطن) :عدهم»؟1 عمه) 


20 انظر: 


51 .م ,(1990) عستللع]1 


(؟) انظر: 
عطا هآ الذ غ1 معع؟! 0 ع142038 عدعصاطن) عط 20» زعالاءع28 أرعام] 
4 - 31 :(1991 عع طمصعبته7]1) بره1000 :11/011097 ««رنزأاممةط 
18 لإأنال ,غ50110771!5 «رع5ع لط ققعء0125 ع126» :34 .م ,(1991) ععلاء8 (26) 
,21-4 ,مط .1992 
24 .م «رعقع قاطن و5وعومء7؟0 عط1» (27) 


() انظر: 
4 565عنماذ 8216101156 2دأكة تتعأموط» ,لإعاالط/7ا .10 لعقطءلك]آ 
«, 01831221101 2655أكنا8 01 كصعه! 01 515ئ2[19مثظ 52)106ةمنه0) علا 
4 - 47 :(1990) 11 5/015 11268601:ه079 


فة للاطلاع على دراسة مفيدة حول الشركات الصينية» انظر: 
عطا 04 عتناأعنتاذ 3212200081عم01 عغط1» ,مقطن .1 .1 مماعدزلاء/11 
15801[ 171©655كنا8 «,1013ع1 جرع5400 15 300 تلظ عدوعسصتط أهص ه1201 
5 - 218 :(1982) 56 بباءاناع] 


(2) فيما يتعلق بهذه النقطة» انظر: 
8 5]6115/ا5 8105111655 01 11011عنتتاقط 20 [2أع50 عط1» ,زع ا)نط/ةا لممطءل] 
.28 - 1 :(1991) 12 5 01ناا5 0790711206101 «روآاكة أكهظآ 


() انظر: 


.6 .م ,(1990) عسنتللع]1 


١ 4 


.م ,(1990) عستلل»ع1 (32) 


7" المعادل الصيني ل«البانتو؛ هو «جانغوي»» المدير المحترف الذي يدير 
الشركة للمالكين الذين يريدون أحيانا البقاء خلف الكواليس. كان «البانتوة 
أكثر انتشاراً في الثقافة اليابانية من ال«جانغوي» في الثقافة الصينية. أعبر عن 
الامتنان لولنغتون تشان فهو الذي أشار إلى هذه المعلومة. 


20 انظر: 
0 م1 وعنله/ا لإلنصةظ مدتوة 2ه /[اتطدء1اممخ عط1» ,عدمما مبا-نزك 
أعقاء111! عممد1![-5 251 لصهد ععع2ع82 ..آ ععاء2 11[ «روع12])اء5 [2كلأناء10ء50 
ببع1[) أع00!/آ غ7716مماءناء0آ1 ه9أكع4 أدمط 7ه /0 ع5207 172 ,مضسدزول] 
143 .م ,(1988 ,لم80 مق10اء253 م12 :.[.لة وأءع1اوستدط 


(76) انظر: 
200 عقن [نان) باأع812:1)» بتتقعع 81 لزعكاهوم/1ا عأوء1ل! لمة دمالتنسدط .0 بويد 
0 220 113132861116111 01 21(515 مم 3120176م01) ذث :/021 اناك 
ر(1988) األعتعاممن5 94 برو53010!0 /0 أ|116نا0[ 4716112071 «رامقظ 122 12 
.4 - 552 


20 انظر: 
م :01ل" بج [1) تهجره ]0 نمع1] 1776 :12700 ,نو .1 .آ وأعصدط 
.5 .م .,(1975 ,.00) عمتطو1أأططنط 


فوخرة ورد في 
.6 .ص ,(1988) 115120 0هة رععنء8 نمز ممما 


(") للاطلاع على وصف لهذا الارتقاءء انظر: 
,(1990) 1001828 لهة :142 - 140 .مم ,(1988) 115120 لمة معع2ء8 أ عوم/خا 
.6 - 104 .مم 


(29) انظر: 
20700 «رؤووء 0 أكلا8ظ ع5عصتط 0 01 لطعلا ع10 171/0217 ع1 » ,مهعا سطامل 
4 - 24 :(1993) 71 بناءأباعء]] ١655‏ أدلاقا 


0 )انظر: 


.64 .م ,(1990) نزءاغنط/انا 


اال 


() انظر: 


.19 .م ,(1988) 115120 0ههة عععرء8 صا رومخلا 


(0) انظر: 


9 - 22 .رم ,(1989) ممع 


(9) انظر: 
قتطصطةن)) 1705610112010 بزادمظ 11105) ,تععالرع تمعبدعط 6رعاام 
.5 - 84.م2 ,(1958 ر5وع:2 اإااوتء زولا 0تدبحو1][ 


(5؟) انظر: 


.5 .م ,(1990) عستللء 1 


(55) انظر: 
.9 .م ,(1990) عمتللع 8 
(1؟) لم تنجح شركات أشباه النواقل اليابانية في المنافسة مع شركات أخرى 
مثل «إنتل؟ أو «موتورولا؟ في إنتاج المعالجات الصغرية المتطورة وغيرها 
من الدارات المنطقية؛ وتبين أنها أكثر نجاحاً في مجال الذواكر والمنتج 
النهائي لأشباه النواقل. لكن مستوى التعقيد والتطور لديها أعلى منه في أي 


بلد آسيوي آخر. 
(0) انظر: 


215 1705) [0 1005 116 :ز017غ5الط 0 :11671 776 ,362131 .1 .ل. إلا 

.2 ,(1992 ,قتناولءع2/ع28آ تزع أأذ :05002.آ) 

0 افتقرت صناعات «كوان- تو شانغ-بان» إلى الكفاءة. وعد المسؤولون الذين 
عينوا للإشراف عليها أنفسهم جباة ضرائب بالدرجة الأولى. وكحال القطاع 
الخاص» تحقق التقدم على أساس الروابط القرابية لا المعايير الشمولية؛ 
واشتهر المسؤولون الذين يديرون هذه الشركات بافتقادهم روح الميادرة. 
وخلافا للدولة اليابانية» التي باعت صناعات مشابهة في وقت مبكرء لم 
تخصخصها حكومة «كينغ؟ (إضافة إلى مختلف الحكومات الإقليمية 


والمحلية). بل اعتمدت عليها بوصفها مصادر للعائدات الضريبية. انظر: 
.3 - 22 ,11 - 9 .مم ,(1958) عععامء ترعيءطآ 


16 


الفصل التاسع 


ظاهرة «بودتبروكس» 


عقد الشيوعيون العزمء فور استلام السلطة في الصين عام ١9444‏ على 
تحطيم قبضة «الأسروية» المحكمة على المجتمع الصيني؛ واعغدوا خطأ آن 
النسب الأبوي للعائلة الصينية» يشكل تهديداً لعملية التحديث الاقتصادي. 
لكنهم أيضاً رأوا بوضوح أكبر في العائلة منافساً سياسياً يضعف سطورة الدولة 
وهيمنة الآيديولوجيا على هذه البلاد الشاسعة. ونتيجة لذلك وضعوا سلسلة من 
التدابير بهدف تدمير العائلة التقليدية: سنوا قانوناً «حديثئاً؛ للأسرة يحظر تعدد 
الزوجات» ويضمن للمرأة حقوقهاء ثم عملوا على تمزيق الأسرة الريفية إرباً 
عبر الزراعة التعاونية؛ وأمموا المؤسسات التجارية العائلية أو صادروا ملكيتها؛ 
وغرسوا في عقول النشء الاعتقاد بأن الحزب. لا الأسرة» هو المصدر النهائي 
للسلطة. وربما كانت إجراءاتهم الهادفة لتنظيم الأسرة» واحتواء مشكلة النمو 
السكاني المتفجرة في الصينء بحيث تكتفي العائلة بإنجاب طفل وحيد» تمثل 
أخطر اعتداء مباشر على التقاليد الكونفوشيوسية التى ظلت لآلاف السنين 
تطالب أتباعها بإنجاب العديد من الأبناء"©. ْ 

لكن الشيوعيين استخفوا كثيراً بقوة الثقافة الكونفوشيوسية وبمدى رسوخ 
العائلة الصينية» التي خرجت بعد نصف قرن من الاضطرابات السياسية؛ أشد 
تماسكاً وأصلب عوداً مما كانت عليه. إن الفهم الصحيح لدور العائلة في الثقافة 
الصينية يشكل مدخلاً رئيساً لفهم طبيعة المجتمع الاقتصادي الصيني؛ مثلما هي 
الحال بالنسبة لغيره من المجتمعات الأسروية المنتشرة في أرجاء العالم اليوم. 


١6١ 


على مدى ألفين وخمسمئة سنة مضتء ظلت الكونفوشيوسية تحدد 
-بدرجة تفوق ما تفعله البوذية أو الطاوية- خصائص العلاقات الاجتماعية 
وطبيعتها داخل المجتمع الصيني. فهي تتألف أساساً من سلسلة من المبادئ 
الأخلاقية التي اعتبرت حامية وضامنة للمجتمع كي يؤدي مهمته على أكمل 
وجه'". ولا يخضع مثل هذا المجتمع لنظام يفرضه الدستور وجملة من القوانين 
تنبثق عنه» بل تندمج المبادئ الأخلاقية الكونفوشيوسية في ذات كل فرد نتيجة 
لعملية تأهيل اجتماعية متواصلة ومستمرة. وحددت هذه المبادئ الأخلاقية 
الطبيعة المناسبة لتشكيلة واسعة من العلاقات الاجتماعية» أهمها على الإطلاق 
خمسة مبادئ مركزية تحدد علاقات الحاكم بالوزير» والأب بالابن» والزوج 
بالزوجة» والأخ الأكبر بالأخ الأصغرء والصديق بالصديق. 


لقد كتب الكثير حول ما وصفه تو وي-مينغ #بالكونفوشيوسية السياسية؛» 
أو مساندة ودعم الكونفوشيوسية لنظام تراتبي من العلاقات الاجتماعية» يتربع 
على قمته الإمبراطورء تليه طبقة موسعة من النبلاء والفقهاء تملأ الوظائف 
المركزية تحته مباشرة. عغدت هذه التركيبة السياسية «العائلة العظمى» للشعب 
الصينيء أما علاقة الإمبراطور بشعبه فهي مشابهة لعلاقة الأب بأبنائه. وفي مثل 
هذا النظام يصبح بالإمكان التقدم على الصعيد الجدارة المهنية والمؤهلات عبر 
سلسلة من «الامتحانات» الإمبراطورية» يدخل من يجتازها طبقة البيروقراطية» 
لكن النموذج الاجتماعي الأمثل الذي يصبو إليه المتقدم للامتحان هو أن يصبح 
عالماً متفقهاً في النصوص الكونفوشيوسية التقليدية» فالرجل «الأسمى» (تشن 
زو) هو من يمتلك المقدرة على التصرف وفقاً للقواعد الشفاهية المفصلة التي 
تحدد آداب اللياقة والسلوك الاجتماعي (لي)”"» وبذلك فهو بعيد كل البعد 
عن عقلية التاجر في العصر الحديث. وهو أيضاً يبحث عن الراحة أكثر من 
العمل الشاق» ويحصل على دخله من تأجير عقاراته» ولا يعد نفسه مبتكراً أو 
مبتدعاً بل وصياً وقيماً على التقاليد والأعراف الكونفوشيوسية. وفي المجتمع 
الكونفوشيوسي الطبقي التقليدي» لا يحظى التاجر بمكانة رفيعة المستوىء وإذا 
ما اغتنت أسرته لا يطمح أبناؤه بمتابعة أعماله التجارية» بل في اجتياز الامتحان 


كل 


الإمبراطوري ليصبحوا في عداد طبقة البيروقراطية. كما اعتاد معظم التجار 
تحويل أرباحهم إلى شراء الأراضي وتملكهاء عوضاً عن إعادة استثمارها في 
تجارتهم؛ حيث تمنح الأرض مالكها مقاماً اجتماعيا مرموقاً"». 

إن الكثير من الكتابات التي تناولت الآثار السلبية الكونفوشيوسية على 
الاقتصاد الصيني في النصف الأول من القرن العشرين» قد انبثقت جزئياً من 
اعتبار المظاهر السياسية للعقيدة جوهر النظام الثقافي برمته. وعلى أي حال. فقد 
اختفت الكونفوشيوسية السياسية عن مسرح الأحداث فعلياء وتمّت الإطاحة 
بآخر سلالات الأباطرة الصينيين عام »191١‏ كما تم القضاء نهائياً على طبقة 
البيروقراطيين الإمبراطورية. وبالرغم من مقارنة العديد من القادة العسكريين 
والمفوضين الحزبيين بالأباطرة في السنوات المتأخرة: إلا أن النظام الإمبراطوري 
البائد قد انتهى منذ مدة طويلة» وليس هناك من خطورة تذكر في انبعائه من 
جديد. أما الطبقة الاجتماعية التي تلقت الدعم من الكونفوشيوسية السياسية فقد 
انهارت هي أيضاء وتفككت التركيبة الطبقية القديمة بالقوة في جمهورية الصين 
الشعبية بعد الثورة» وتبددت تلقائياً نتيجة لنجاح العية الاقصادرة في تايوان. 
ولم يكن بالمستطاع تصدير النظام السياسي الصيني التقليدي إلى التجمعات 
السكانية الصينية في ما وراء البحار» فقد كانت هذه منذ البداية تجمعات إثنية 
شجائة تسيا تال اساسا من قجار ورجال امال بكرن يشر وفات فجاررة 
صغيرة". أما محاولات بعض المجتمعات الصيئنية الأخرىء. كتلك الموجودة 
في سنغافورة. لوحياء نمط من الكونفوشيوسية السياسية كوسيلة لإضفاء الشرعية 
على لظامها السياسن الخاض من «الديكاتورية المسخفقة»: تقد لالت جهداً من 
طبيعة مطغلضنة وزاقة بالنسبة لمعظم أفرادها. 

وعلى كل حال لم تكن الكونفوشيوسية الصينية في حقيقتها الجوهرية 
عقيدة سياسية على الإطلاق» بل كانت ما دعاها تو وي-مينغ اجملة من المبادئ 
الأخلاقية الشخصية». فهذه التعاليم الأخلاقية الكونفوشيوسية تقوم في صميمها 
على تمجيد العائلة («جيا» في اللغة الصينية)» كنمط من العلاقة الاجتماعية 
تُخضع جميع العلاقات الأخرى. والواجب تجاه العائلة يفوق ما عداه من 
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الواجبات» بما فيها الالتزام تجاه الإمبراطورء أو الرب؛ أو سواهما من مصادر 
السلطة. ديئية كانت أم دنيوية. 

ومن بين العلاقات الرئيسة الخمس التي تحددها الكونفوشيوسية» تعد 
علاقة الأب-الابن (أو طاعة الوالدين «جياو»)» أهمها على الإطلاق» فعليها 
يؤسس التزام الأبناء المعنوي بجوهر الواجبات الأخلاقية الكونفوشيوسية". 
وصحيح أن جميع الثقافات الأخرى تشجع الأطفال على الإذعان لسلطة 
والديهم؛ لكن هذا يبلغ درجة استئنائية في الثقافة الصيئية التقليدية. حيث يكون 
من واجب الأبناء حتى في سن الرشده الرضوخ لرغبات ذويهم؛ ومساعدتهم 
اقتصادياً حين يبلغون أرذل العمرء وعبادة أرواحهم بعد موتهم» والحفاظ على 
شجرة العائلة حية بحيث يمكن تتبع جذورها بالعودة إلى الأجيال المتلاحقة 
الأسلاف. في الغرب مثلء يزاحم سلطة الأب عدد كبير من المنافسين» ومنهم 
المدرسون. وأرباب العمل» والدولة» وحتى الله فى نهاية المطاف””. كما 
اتخذت الثورة ضد سلطة الأبوين فعلياً شكلاً ممأسساً فى دولة مثل الولايات 
المتحدة» بوصفها واحدة من الممارسات الطقسية لبلوغ سن الرشد. أما في 
المجتمع الصيني التقليدي» فكل ذلك غير وارد على الإطلاق» وليس هناك ما 
يمائل تصور الفكر الديني اليهودي - المسيحي حول المصدر الإلهي للسلطة» 
أو أي قانون سماوي يمكن أن يسمح للفرد بالعصيان والتمرد على أوامر عائلته. 
كما يعد الخضوع للسلطة الأبوية فعلاً مقدسآء ولا وجود لمفهوم الضمير الفردي 
الذي يمكن أن يؤدي لمعارضتها. 

إن مركزية دور العائلة في الثقافة الصينية التقليدية تتجلى بأوضح صورها 
في حالة قيام صراع بين ولاء الفرد لأسرته» وولائه للسلطات السياسية العلياء 
كالإمبراطور مثلاء أو المفوض الحزبي في الصين الشعبية. وبالطبع» لا يفترض 
في مثل الصراعات أن تظهر أصلاً في إطار العقائد الكونفوشيوسية النقية: ففي 
مجتمع حسن التنظيمء » تكون جميع العلاقات الاجتماعية متجانسة ومتناغمة» 
لكنها قد تظهر فعلاً بصورة حادة حين يرتكب أحد الآباء مثلاً جريمة تستدعي قيام 
الشرطة بالبحث عنه. ويصور العديد من القصص الكلاسيكية الصيئية بأسلوب 
درامي مؤثر حالة التمزق الوجداني التي يعاني من آلامها الابن» حين يضطر 
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للاختيار بين الولاء للدولة والولاء للأسرة» لكن في النهاية تن تتتصير الأسرة: يجب 
عدم الإبلاغ عن الأب إلى الشرطة. وفي قصة تقليدية يشمل سياقها حواراً يدور 
بين كونفوشيوس وحاكم لمملكة مجاورة» «يفاخر الملك أمام كونفوشيوس بأن 
الفضيلة في أراضيه على درجة من السمو بحيث أن الأب إذا ما سرق» فإن ابنه 
سيبلغ الدولة عن الجريمة والمجرم؛ ويرد كونفوشيوس قائلاً إن الفضيلة في 
دولته أكثر سمواً بحيث لا يفكر الابن مطلقاً يمعاملة أبيه على هذا النحوة©. لقد 
كان الشيوعيون على حق حين رأوا في سلطة العائلة تهديداً لسلطتهم؛ وخاضوا 
تضالاً عريراً من أجل إخضاع العائلة للدولة: فبالنسبة لهم» يقوم الابن الصالح 
بإبلاغ الشرطة حتماً عن أبيه المجرم! وعلى أي حالء هناك دلائل واضحة على 
إخفاقهم التام في تدمير العائلة. إن أولوية العائلة على الدولة» بل على أي علاقة 
أخرى خارج إطار الأسرة» تجعل الكونفوشيوسية الصينية القويمة مختلفة كل 
الاختلاف عن فرعها الياباني» بما لذلك من تبعات مهمة على تنظيم المؤسسات 
التجارية في البلدين كليهما. 
إن حدة المنافسة بين العائللات تجعل المجتمعات الصينية تبدو فردانية» 

لكن ليس هناك من تنافس بين الفرد وأسرته بالمعنى الغربي للكلمة. فشعور الفرد 
بذاته يتحدد بالعائلة إلى أبعد مدى. ووفقاً لدراسة أجرتها الباحثة الأنثروبولوجية 
مارجي وولف في قرية تايوانية تقول فيها: 

إن الرجل الذي لا تحيطه تماماً شبكة من صلات القرابة؛ لا يمكن أن 

يكون جديراً بالثقة الكاملة؛ إذ يتعذر التعامل معه 0 طبيعية. فلو 

تصرف بشكل غير لائق» لا يستطيع المرء ء مناقشة سلو مع شقيقه مثلاً 

أو محاولة إصلاحه وتقويم مسلكه عند ذويه. ده 

في أمر خطير فليس له عم مثلاً يقوم بالتوسط لتمهيد الطريق» إن الثروة لا 

تسد مثل هذا النقصء تماما مثلما لا تعورض عن فقدان الأيدي أو الأرجل» 

فالمال ليس له ماض ولا مستقبل ولا أفضال كالأقرباء». 

أما ضعف الشعور بالواجب والالتزام تجاه أي شخص خخارج إطار العائلة 

في المجتمع الصيني التقليدي. فيتجلى في الاكتفاء الذاتي للأسرة الفلاحية 

الصيئية” حل . إذ يحاول الفلاحون دوهاً عدم الاعتماد على جيرانهم في شيء؛ 
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بالرغم من وجود نوع من المشاركة الجماعية في العمل الزراعي في أوقات 
الدروة عند سوسم السضاف, وعلى العكس عن النظام الأخطاعي الأوروبي في 
القرون الوسطى» حيث ارتبط الفلاحون ارتباطاً وثيقاً مع عائلات سادتهم 
الإقطاعيين» واعتمدوا عليهم في كل شيء. بدءأ بالأرض واقتراض المال وانتهاء 
بتأمين البذار وجميع الخدمات الأخرى. فإن الفلاح الصيني كان يمتلك قطعة 
أرض خاصة به؛ وليس له علاقة تذكر بمن يفوقه في المرتبة الاجتماعية» في ما 
عدا الأوقات التي تُجبى منه الضرائب. وظلت الأسرة الفلاحية وحدة مستقلة 
على مستوبي الإنتاج والاستهلاك؛ ولم ينتشر تقسيم العمل في المناطق الريفية» 
حيث ند تج الأسرة الفلاحية لاستهلاكها الخاص كشا من المتتجات غير الزراعية 
التي تحتاجها في حياتها اليومية بدلاً من الحصول عليها من الأسواق. وهكذا 
فإن أكواخ التصنيع الريفية» التي شجعتها حكومة الصين الشعبية وانتشرت تلقائيا 
في تايوان» لها جذور عميقة في الثقافة الصينية""". 
تتدنى درجة الاكتفاء الذاتي عند العائلات النبيلة» على الرغم من أنها ظلت 
نموذجا اجتماعيا مثاليا. فقد امتلكت العائلات الكريمة فائضا ماليا كافيا للانفاق 
على أفرادها مهما كثر عددهم. ولا يعمل أفراد هذه العائلات الأرستقراطية 
عادة» بل يديرون مزارعهم اعتماداً على عمل مستخدمين مأجورين لا ينتمون 
لأية عائلة. إذ وجد نظام الامتحان الإمبراطوري وسيلة لارتقاء السلم الاجتماعي 
خارج إطار العائلة. تعيش عائلات النبلاء الأرستقراطيين في المدن» حيث 
مجالات اللهو والتسلية أوسع. والفرص المتاحة أكبر لإقامة علاقات اجتماعية 
بعيداً عن نطاق العائلة. ومع ذلك بقيت العائلات الأرستقراطية الصينية متفوقة 
في درجة الاكتفاء الذاتي على مثيلاتها في أوروبا”". 
ومن يراقب الأسروية الصينية من المنظور التاريخي؛ يتضح له أن قدراً 
كبيرا من العقلانية الاقتصادية تقف وراءها. ففي المجتمع الصيني التقليدي. 
ليس هناك من حقوق ثابتة للملكية» وظلت عملية فرض الضرائب تتم بصورة 
عشوائية في معظم الحقب التاريخية» حيث تبيع الدولة حق الجباية إلى 
المسؤولين المحليين» أو جباة الضرائب من الفلاحين» الذين يملكون الحرية 
في تحديد المقدار الضريبي على من يتحمله من السكان المحليين”"". ويساق 
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الفلاحون عشوائياً للتجنيد الإجباري عن طريق القرعة لأداء الخدمة العسكرية» 
أو يؤخذون للعمل سخرة في المشروعات والأشغال العامة. ولا تقدم الدولة 
سوى القليل من الخدمات مقابل ما تفرضه من ضرائب. إن مشاعر الالتزام 
الأبوي التي سيطرت على علاقة الفلاح بالسيد في النظام الإقطاعي الأوروبيء 
بكل ما فيه من تناقض ونفاق» لم يكن له مثيل في الصين. فقد واجه المجتمع 
الصيني التقليدي حالات مزمنة من تزايد عدد السكان وندرة الموارد الطبيعية 
(الأرض). كما ظلت المنافسة بين العائلات حادة على الدوام» ولم تعرف 
: الصين على الصعيد الرسمي نظاما للضمان الاجتماعي» وبقي غياب مثل هذا 
النظام صفة ملازمة لمعظم المجتمعات الكونفوشيوسية حتى يومنا الحاضر. 

في بيئة كهذهء يمكن فهم النظام الأسري القوي بوصفه آلية دفاعية 
جوهرية في مواجهة محيط متقلب وطافح بالعداء» فالفلاح الصيني لا يثق إلا 
بأفراد أسرته وحدهم. لأن أولئك الغرباء خارجها -سواء أكانوا من المسؤولين 
الرسميين؛ أو البيروقراطيين» أو من ممثلي السلطات المحلية» أو من النبلاء- 
لا يشعرون تجاهه بأي التزامات متبادلة» وما من قيود تعيقهم عن التعامل معه 
بجشع وانتهازية. وفي وضع تعيش فيه أغلبية العائلات على حافة الجوع؛ لم يكن 
هناك من فائض كاف يتيح للمرء إظهار كرمه مع أصدقائه أو جيرانه. وإنجاب 
أكبر عدد ممكن من الأبناء -بقدر ما تسمح فترة الخصوبة عند الزوجة- كان 
ضرورة لا غنى عنها. فبدونهم تتلاشى الآمال بمن يمد يد العون للأبوين في 
أو ذل العمر'. تحت مثل هذه الظروف القاسية» يصبح الاكتفاء الذاتي المصدر 
الوحيد المتاح أمام العائلة لتستمد منه الحماية والتعاون. 

لقد فشل المجتمع الصيني التقليدي في إنماء ثروات مركزة تمكنه من 
رسملة الصناعات الوليدة» وذلك بسبب مبدأ المساواة في الميراث بين الأبناء 
الذكور» بجذوره المتأصلة في الثقافة”". فالنظام الأسري الصيني أبوي النسب 
بشكل صارم؛ ولا يرث سوى الأبناء الذكور الذين يقتسمون فيما بينهم تركة 
أبيهم بالتساوي. ومع الزيادات الكبيرة في أعداد السكان؛ كانت الأرض تقسم 
باطراد إلى أجزاء أصغر من جيل إلى جيل ما أدى إلى وجود مساحات صغيرة 
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من الأراضي المقسمة:؛ لا يكفي أي منها لإطعام الأسرة الفلاحية؛ وقد استمر 
وجود هذه الظاهرة حتى القرن العشري.29. 

إن تقسيم المواريث بالتساويء يعني تلاشي الثروة وضياعها في جيل أو 
جيلين» حتى لدى العائلات الغنية. ومن النتائج المترتبة على ذلكء؛ أنه لم يبق 
سوى عدد محدود جداً من بيوت النبلاء الكبيرة» أو ضياعهم (القصور العائلية 
التي شيدتها الأسر الأرستقراطية لسكنى أفرادها جيلاً إثر جيل كما كانت الحال 
في أوروبا). فقد كانت بيوت العائلات الثرية صغيرة المساحة تتألف من دور 
واحد» تتجمع حجراته حول فناء مشترك» وتسكنها عائلات الأبناء. وعلى عكس 
المجتمعات التي :: تتبنى نظام البكورة (توريث الابن البكر دون سواه) كما هي 
الحال في إنكلترا واليابان» لم يشهد المجتمع الصيني سيلا متدفقاً من الأبناء 
الذين تركوا دون ميراث. يت ينتشرون سعياً وراء رزقهم بعيداً عن العائلة في ميادين 
أخرى كالتجارة أو الفن أو الجيشء ولذلك ظلت الأيدي العاملة متوفرة في 
الأرياف الصينية بدرجة أكبر مقارنة بالبلاد التي تتبنى «نظام البكورة». 

لقد حظي الأبناء بأهمية قصوى في المجتمع الصيني» فإليهم يؤول 
ميراث الأب من جهة؛ وهم يمثلون شكلاً من أشكال الحماية الاجتماعية من 
جهة أخرى. لكن كان من الصعب جداً تبني الغرباء وضمهم إلى العائلة في حالة 
عدم وجود أبناء أو موتهم مبكراً في حياة والديهم؛ أو ضعفهم وعدم أهليتهه”". 
ومع أن من الممكن نظرياً في الثقافة الصينية التقليدية تبني ابن لا يرتبط بالعائلة 
بيولوجياً (بتزويجه إحدى البنات مثلاً)» إلا أن ذلك لم يكن طريقة يقة مفضلة في 
النهج التقليدي المتبع. فالابن المتبنى الذي ينضم إلى العائلة دون أن يرتبط بها 
بأواصر الدم والنسبء لا يشعر بالالتزامات نفسها تجاه عائلته الجديدة مثلما يفعل 
الابن الحقيقي. ومن منظور الأب. هنالك على الدوام خطر ماثل في قيام الابن 
المتبنى (الصهر مثلاً) بأخذ أولاده وهجر الأسرة يأكملهاء إذا شعر بأنه لن ينال 
نصيباً كافياً من الميراث. ويسبب خطر الخيانة وعدم الولاء» يفضل تبني الأطفال 
الرضعء حيث يبذل الأب المتبني قصارى جهده للإبقاء على الهوية الحقيقية 
لعائلة الابن المتبنى سراً من الأسرار. وفي العادة يتم تبني طفل من أبناء الأقرياء 
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إن كان ذلك ممكناً*". أما تبني الأطفال الغرباء فقد كان حدثاً استثنائيا» تترافق 
ذكراه بمشاعر من المهانة تسيطر على الأب الأبتر*'". إذن» الخط الفاصل ما بين 
العائلة وخارجها مرسوم بدقة وإحكام في الثقة الصينية» أما الممارسة اليابانية في 
ما يتعلق بقضية التبني فليست مختلفة كثيراً هي أيضاً كما سنرى لاحقاً. 

إن قوة الأسروية ورسوخهاء والمساواة في الميراث بين الأبناء الذكور» 
والافتقار إلى آلية يمكن بها تبني الغرباء عن العائلة» وعدم الثقة في غير 
الأقارب» عوامل أدت مجتمعة إلى قيام نموذج للسلوك الاقتصادي في المجتمع 
الصيني التقليدي» استبق الثقافة التجارية المعاصرة في تايوان وهونغ كونغ في 
جوانب عديدة. ففي الأرياف. لم توجد «ضياع6 وأملاك كبيرة» بل ملكيات 
صغيرة المساحة من الأراضي تتقلص باستمرار من جيل إلى جيل. لقد تقلبت 
حظوظ العائلات وأقدارها بين صعود وهبوط: فتلك التي كانت مجدة وقادرة 
ومقتصدة استطاعت تجميع وتكديس المال وارتقاء السلم الاجتماعي”'". 
لكن ثروة العائلة (لم تكن ممثلة في الأرض فقطء بل في بيت أو بيوت العائلة 
وأثاثها أيضاً) كانت تضيع وتتبدد في الجيل الثاني» نتيجة اقتسامها المتساوي 
بين الأبناء. ثم من يضمن تمتع الأجيال اللاحقة وتمسكها بالفضائل الأخلاقية؟ 
وهكذا تغرق العائلة مجددا في مهاوي الفقر لتتفكك وتنهار في النهاية. كتب 
العالم الانثرويولوجي هوغ بيكر عن الحياة المعاشة في قرية صينية؛ قائلاً على 
لسان أحد فلاحيها: «لم تستطع أي عائلة في قريتنا أن تمتلك المساحة نفسها 
من الأرض لأكثر من ثلاثة أو أربعة أجيال0". إذ شهدت المجتمعات الفلاحية 
صعوداً وهبوطاً لعائلات مختلفة عبر السئين: (إن ما تعنيه هذه العملية من صعود 
وهبوط في أقدار العائلات وحظوظهاء هو أن المجتمع كان يشبه مرجلاً يغلي؛ 
حيث تصل العائلات كالفقاعات إلى القمة ثم تنفجر وتغرق عائدة إلى القاع من 
جديد» وحين تنفجر يتشظى ما تملكه من أراض أيضاًء إذ إن شكل -اللحاف- 
المرقع الذي تفرضه التجزئة المتواصلة للمساحات المملوكة من الأرض ثم 
إعادة تجميعها مجدداًء كان معلماً بارزاً في المناظر الطبيعية للأرياف الصينيةة؟". 
فالعائلات الصينية لم تكن لتغتني كثير» بسبب الفرص التكنولوجية المحددة أمام 
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الزراعة الصينية التقليدية على الأقل» ولم تكن أيضاً لتفتقر كثيرأء حيث أنه تحت 
مستوى معين من الفقرء لا يمتلك الرجال ما يكفي من إمكانيات تؤهلهم للزواج 
وإنجاب الأطفال””. إن الفرصة الوحيدة المتاحة أمام العائلة لكسر هذه الحلقة 
تتمثل في السماح لابن من أبنائها بدخول الامتحان الإمبراطوري» لكن هذا ظل 
أمراً نادر الحدوث» ولم تكن آثاره على أي حال لتتعدى المستوى الفردي. 

ما زلتٌ حتى هذه النقطة استخدم لفظة «عائلة»» وكأن العائلة الصينية تماثل 
تماماً العائلة في الغربء لكن القضية ليست كذلك*". فقد ظلت العائلات الصينية 
عموماً أكبر حجماً من مثيلاتها في الغرب» قبل حقبة التصنيع وبعدها. ولذلك 
فهي تدعم قيام وحدات اقتصادية أكبر حجماً نوعاً ماء فالعائلة الكونفوشيوسية 
النموذجية تتألف نظرياً من خمسة أجيال من الأفراد» حيث يتقاسم العيش في 
منزل واحد ثلاثة أجيال من الأجداد مع ثلاثة أجيال من الأحفاد. ومن الواضح 
أن هذا النوع من العائلة الممتدة لم يكن عملياء كما كان أمراً نادرء أما النوع 
الأكثر شيوعاً فهو ما يدعى بالعائلة المشتركة؛ حيث يتقاسم الأب والأم (وربما 
عائلات. أشقاء الوالد) العيش مع الأبناء وعائلاتهه””". وأظهرت الأبحاث 
التاريخية المتعلقة بالعائلة الصينية» أن هذا النوع من العائلة المشتركة» كان هو 
أيضاً مثالاً أكثر مما هو واقعاً. فالعائلة الصغيرة (الأب والأم والأطفال) كانت 
أكثر شيوعاً حتى في المجتمعات الفلاحية الصينية في الأرياف مما يعتقد معظم 
الصينيين أنفسهو"”". والعائلة المشتركة الكبيرة كانت من نواحي كثيرة امتيازاً 
لا تنمتع به سوى العائللات الموسرة: فهي وحدها التي تمتلك المقدرة المادية 
على تحمل الإنفاق على هذا العدد الكبير من الأبناء وزوجاتهم وأطفالهم حين 
يعيشون في منزل واحد. هناك نوع من الارتقاء الدوري تمر به العائلات الثرية: 
بدءاً من شكلها النووي الصغيرء مروراً بالعائلة الأكبر التي تضم بعض الأقرباء 
(الأعمام مثلاً) وانتهاء بالعائلة المشتركة» لتتفكك وتعود إلى البداية كَدَةَ أخرى» 
حين يكبر الأطفال» ويموت الآباء» وتتكون عائلات جديدة. 

من الخطأ التفكير بالعائلة الصيئية التقليدية بوصفها وحدة متناغمة 
متجانسة» على الصورة التي تتبدى فيها أحياناً للمراقب الخارجي. فالعائلة 
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الصينية (جيا) مشحونةافن الواقع بعدد من التوترات المتأصلة فئ كيانها. وهي . 
في الوقت نفسه أبوية النسب عائلياء وأبوية النظام اجتماعياً: إذ يفترض في 
المرأة التي تنضم إلى عائلة زوجها أن تتخلى عن الروابط التي تجمعها بأسرتها 
القديمة» وعليها أن تخضع خضوعاً تاماً لسلطة «حماتها» (بالإضافة طبعاً إلى 
الأفراد الذكور في أسرتها الجديدة) حتى تصبح هن نفسها «حماةة”"©. وفي 
المجتمع الصيني التقليدي» يتزوج الرجال الأثرياء من عدة زوجات في العادة» 
بالإضافة إلى علاقات أخرى يقيمونها مع المحظيات والخليلات بقدر ما تسمح 
إمكاناتهم المادية بالإنفاق عليهن*". وتسهم النساء بجزء أكبر من العمل في 
العائلات الفلاحية الفقيرة منها في العائلات الموسرة» ولهذا يمتلكن فيها نفوذا 
أكبر على الرجال. والنتيجة لكل ذلك مزيد من الانشقاق في مثل هذه العائلات. 
ومن ثم تستمد قوة وثبات العائلة الصينية التقليدية من قدرتها على إخضاع المرأة 
والسيطرة عليها؛ وحين تضعف هذه السيطرة» تجنح العائلات للانقسام والتفكك. 

إضافة إلى ذلك كله أدت المساواة في الوضع القانوني بين الأشقاء إلى 
تأجيج التنافس بينهم» ورويت قصص عديدة حول الصراعات ومشاعر الغيرة 
والحسد التي اشتعلت بين زوجاتهم. وفي الواقع فإن الترتيبات التي تنظم حياة 
العائلة المشتركة الثرية -حيث تتقاسم عائلات مختلف الأشقاء العيش تحت 
سقف بيت واحدء أو في غرف منفصلة تتجمع حول فناء مشترك- قد ظلت صيغة 
إجرائية متفجرة في معظم الأحوال» وتفكك العديد من هذه العائلات إلى أخرى 
نووية صغيرة لفشلها في احتواء التوترات داخلها. وهكذاء بينما بقيت العائلة 
الكبرى المؤلفة من خمسة أجيال مثالاً نموذجياًء إلا أنها تعرضت لضغوط كثيرة 
على أرض الواقع أدت إلى تفككها لوحدات أصغر*". 

وفي ما وراء تخوم العائلة (جيا)» بشكلها النووي الصغير أو المشترك» 
تقوم دوائر متحدة المركز من صلات القرابة تتمتع بأهمية كبرى على الصعيد 
الاقتصادي. وتعد رابطة النسب أهمها على الإطلاق» وتعرّف بأنها «صلة تربط 
جماعة متحدة تحتفل بشعائر موحدة» وتعتمد على سلالة ثابتة تنحدر من جد أكير 
مشترك6”". ويمكن أن تعرف أيضاً «بعائلة العائلات» حيث تتحدر جميعها من 
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نسل مشترك". صلات النسب شائعة بصورة رئيسة في المقاطعات الساحلية 
جنوب الصين مثل جوانغ دونغ وفوجيان» في حين تصبح أقل شيوعاً في الشمال. 
إن الجماعات المرتبطة بصلات النسب الصيئية والتي تدعى أحيانا بالعشائر» يمكن 
أن تشمل قرى بأكملهاء حيث تشترك كل عائلة بحمل اللقب (الكنية) نفسه. وفي ما 
وراء صلة النسبء هنالك ما يسمى «بالأنساب السامية4» حيث تتجمع السلالات 
المتميزة في طائفة كبرى عبر اتصالها في النسب يعدد من الأسلاف القدامى. على 
سبيل المثال» هنالك عدة قرى في المقاطعات الجديدة التابعة لهونغ كونغ» تضم 
سلالات تحمل لقب «دينغ»؛ حيث تعود بنسبها إلى جد أكبر استوطن المنطقة قبل 
نحو ألف عام تقريبا””". والسلالات التي ترتبط بالنسب لها في العادة ممتلكات 
مشتركة» مثل قاعة قديمة بناها الأسلاف في منزل الأسرة بغرض إقامة الشعائر 
الاحتفالية» ومعظم هذه السلالات تكرس مجموعة متطورة من القواعد وتحافظ 
على الوثائق المتعلقة بالنسب الذي يمتد تاريخياً لعدة قرون9". 

ومن الناحية الاقتصادية» أدى الاشتراك في النسب مهمة توسيع دائرة 
صلات القرابة» ومن ثم زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن الوثوق بهم في 
المشروعات الاقتصادية. إن الالتزامات التي يشعر بها المرء نحو أولئك الذين 
يشتركون معه في النسب هي أقل مستوى من التزاماته تجاه أسرته. والتسب 
نفسه قد يشمل عائلات شديدة الثراء وأخرى شديدة الفقرء ولا تشعر الأولى 
بأنها ملزمة على نحو خاص بمساعدة الثانية؟». كما يمكن فى أحيان كثيرة أن 
يكون مزيفاً أو مصطنعاً: فالناس الذين يملكون اللقب العائلي #تشانغ؛ أو لي4 
ويأتون من المنطقة ذاتهاء ربما يدعون انتماءهم إلى ذلك النسبء في الوقت 
الذي لا تربطهم به فعلياً أي صلة قرابة*". ومع ذلك فإن صلات القرابة مهما 
كانت واهية» توفر الأساس الذي يبنى عليه مستوى من الثقة والالتزام لا يتوافر 
في حالة التعامل مع الغرباء تماماء كما تزيد من مجموع عدد الأشخاص الذين 
يمكن للمرء أن يأمن جانبهم عند ضمهم للمؤسسة التجارية العائلية””". 

تحظى روابط النسب بأهمية قصوى لفهم طبيعة التطور الاقتصادي 
المعاصر في المجتمعات الصينية. كما أن معظم التجمعات الصينية في ما وراء 
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البحار (نان يانغ). التي تعيش ضمن مجتمعات مزدهرة اقتصادياً في حوض 
المحيط الهادئ -سنغافورة» ماليزياء إندونيسياء هونغ كونغ» تايوان- تنتسب 
في أصولها إلى المقاطعتين.الجنوبيتين فوجيان وجوانغ دونغ التابعتين للصين. 
ومع أن الهجرة قد حدثت في معظم الحالات قبل ثلاثة ثة أو أربعة أجيال مضت» 
إلا أن هذه التجمعات السكانية الصينية قد احتفظت بروابط أسرية تجمعها 
بأقربائها في الصين. ومعظم التطور الاقتصادي الذي شهدته هاتان المقاطعتان 
في العقد المنصرم» اعتمد على رأس مال استثمره المغتربون الصينيون وتوزع 
في البر الصيني عبر شبكات من المؤسسات التجارية القائمة على روابط النسب 
والعائلة. وهذا ينطبق بصورة خاصة على هونغ كونغ ومقاطعاتها الجديدة 
المتاخمة جغرافيا لجوانغ دونغ والتي تتشابك فيهما المنظمات القائمة على 
صلات النسب إلى حد ما. وفي كثير من الحالات» رحبت السلطات المحلية 
برجال الأعمال الصينيين الذين يمتلكون مؤسسات تجارية في ما وراء البحار» 
وأعطتهم أفضلية خاصة في المعاملة يسبب صلات القربى - حقيقية كانت 
أو مزعومة. إن وجود صلات القرابة هذه قد أعطت الصينيين المقيمين في ما 
وراء البحار الثقة اللازمة للاستثمار في الصين الشعبية» حتى في غياب القوانين 
الضامنة لحقوق الملكية» أو عدم الاسغر ار في الأوضاع السياسية. كما أنها 
تفسر سبب تفضيل المغتربين الصينيين على غيرهم من المستثمرين الأجانب - 
يابانيين كانوا أم أميركيين أم أوروبيين. 

تعطي أولوية العائلة» وبدرجة أقل روابط النسبء معنى مختلفا تماماً 
لمفهومي القومية والمواطنة في الثقافة الصينية. ولاحظ العديد من المراقبين عبر 
السنين أن الإحساس الصيني بالهوية القومية أضعف. وكذلك الشعور بالمواطنة 
وحب العمل للصالح العام؛ وذلك خلافاً للوضع في بلدان مجاورة للصين مثل 
فيتنام أو اليابان. وبالطبع» يملك الصينيون إحساساً متطوراً بهويتهم القومية» وهو 
إحساس تدعمه ثقافتهم الغنية والعميقة الجذور. وكما رأيناء فالهوية القومية 
دعمت بالكونفوشيوسية السياسية في المجتمع الصيني التقليدي» حيث وضعت 
سلسلة من الالتزامات على عاتق المواطن الصيني تجاه بنية تراتبية من السلطات 
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السياسية» يتربع الإمبراطور على قمتها. تشكل الشعور بالهوية القومية بكل ما فيه 
من سلبية ومعاداة للأجانب» في أواخجز القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
بعد احتلال:الصين من-القوى الاستعمارية الأوروبية أولآًء ثم اليابان. وفي القرن 
.العشرين» حاول الحزب الشيوعي:الصيني أن يقدم نفسه بديلاً للإمبراطور» بعدما 
اكتسب:هالة من الشزعية الوطنية» بفضل دوره في النضال:ضد اليابانيين. 

لكن منذ أيام العهد الإمبراطوري وحتى بعد انتصار الشيوعيين عام 
4 لم تكن الولاءات الشخصية الأساسية للمواطنين الصينيين متجهة نحو 
السلطات السياسية التي تستلم الحكم مهما كانت» بل نحو عاثلاتهم. إذ إن 
مفهوم «الصين-الوطن» لم يملك أبداً النمط نفسه من الدلالة الوجدانية كجماعة 
تشترك في القيم والمصالح والتجارب. مثلما تعني «اليابان» بالنسبة لليابانيين. 
ولا يوجد في الكونفوشيوسية الصينية مشاعر من الالتزام المعنوي الإنساني 
تجاه جميع البشرء كما هي الحال في الديانة المسيحية”". فالالتزامات في 
الصين تخضع لعملية فرزء وتتضاءل كلما خطا الفرد مبتعدا عن الحلقة الداخلية 
لعائلتهك". وحسب كلمات بارينغتون مور: (إن القرية الصينية» وهي الخلية 
الأساسية للمجتمع الريفي الصيني كما هي في كل مكان. تفتقر بصورة واضحة 
إلى التلاحم والتماسك. مقارنة بالقرى في الهند واليابان وحتى في الكثير من 
المناطق الأوروبية. وهناك القليل من المناسبات التي يقوم فيها سكان القرية 
بالتعاون معا في مهمة جماعية مشتركة» بطريقة تسمح بنشوء نمط من العادات 
أو العواطف التي تظهر تضامنهم. فهي أكثر شبهاً بكتلة من المساكن لعدد 
من العائلات الفلاحية منها بمجتمع حيوي نشيط وفاعل8"". لقد استطاعت 
المجتمعات الصينية أن تقوي الشعور بالمواطنة عبر السلطة الاستبدادية في 
بلدان مثل الصين الشعبية وسنغافورة وتايوان» تماماً مثلما استطاعت الحكومات 
في هذه البلدان نفسها أن تقدم الدعم لنمو الشركات الكبيرة. لكنها عانت على 
الدوام» كما لاحظ العديد من الصينيين أنفسهم» تدني مستوى الشعور #العفوي» 
بالهوية الوطنية» الذي يمكن قياسه بواسطة معايير متعددة مثل النزعة إلى حماية 
الممتلكات العامة أو حتى الحفاظ على نظافتهاء والرغبة في الإسهام في 


نيل 


المؤسسات الخيرية» والتطوع لتشكيل الجمعيات التي تعمل للصالح العام؛ أو 
الموت في سبيل الوطن””؟). 
ومع ذلك. استطاعت القوى التي يفرزها التغير الاجتماعي-الاقتصادي 
عادة تعديل البنية الأسرية وصلات النسب التقليدية في جمهورية الصين الشعبية» 
والتجمعات السكانية الصينية في ما وراء البحار في الوقت نفسه”'*. فقد أضعفت 
الهجرة إلى المدينة والتنقلات الجغرافية الأخرى للسكان المنظمات القائمة على 
صلات النسب» حيث لا يستطيع أعضاؤها العيش مدة أطول في القرية نفسها 
كما عاش أسلافهم من قبل. وتجد العائلات الممتدة والمشتركة صعوبة كبرى 
في الاحتفاظ بشكلها الموسع هذا في المدن» ولذلك فهي تتنفكك تدرد يجياً ليحل 
محلها عائلات أصغر مؤلفة من الأب والأم وأطفالهما فقط”*». وحين تحصل 
المرأة على حظ أوفر من التعليم» تصبح أقل استعداداً لقبول الأوضاع المهينة 
التي تفرض عليها في الأسرة التقليدية'2. وقد تنخفض عائدات الزراعة التي 
تمارسها العائلة الفلاحية» وتصل في عمليات التصنيع القائمة في الأرياف إلى 
مستويات لا توفر بعدها أي فوائد إنتاجية محتملة» ومن ثم فإن أي تقدم اقتصادي 
إضافي سوف يتطلب من سكان الأرياف الصينيين إما الهجرة إلى المديئة بشكل 
أكبر» أو إيجاد نمط جديد من التنظيم الاقتصادي في الريفء ما يعني منع الأسرة 
الفلاحية من تحقيق اكتفائها الذاتي. والعديد من هذه التغيرات قد حدثت فعلاً 
في المجتمعات الصينية غير الشيوعية في تايوان وهونغ كونغ مثلاً». 
وبالرغم من ذلك كله؛ فإن من السابق لأوانه الحديث عن القضاء على 
العائلة الصينية (جيا) أو حتى تآكلها. فالدلائل تشير بصورة متزايدة إلى أن 
التغيرات التي أصابت النموذج المثالي للعائلة الصينية قد ظلت أقل دراماتيكية 
في الصين مما ظنّ في وقت من الأوقات. حيث قامت العائلات فعلياً بإعادة 
تكرين علاقاتها في المدن. ومن الواضح أن الشيوعية قد خسرت معركتها 
مع الأسرة التقليدية» وهذا ما لاحظه و. جي. اف. جينر الخيير الأسترالي 
المتخصص في الثقافة الصينية» حين أشار إلى أن «العائلة الأبوية النسب هي 
المؤسسة الوحيدة التي خرجت من حطام التاريخ الصيني في القرن العشرين» 
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أكثر رسوخاً وقوة من جميع المؤسسات الأخرى”*». فقد ظلت على الدوام 
ملاذاً ثابتا ضد تقليات الحياة السياسية» وفهم الفلاحون الصينيون بأنه في 
نهاية المطاف لا يمكنهم الوثوق فعلاً إلا بأفراد عائلاتهم الأقربين. وازداد هذا 
الحساس قوة نتيجة للتاريخ السياسي الصيني في هذا القرن الذي شهد ثورتين؛ 
وأمراء حرب خاضوا غمار النزاعات الأهلية» واحتلالاً أجنييا» وجنون الثورة 
الثقافية. فضلاً عن نظام سياسي فرض بالقوة نظام المزارع التعاونية» ثم تراجع 
الدولة عن تملك وسائل الإنتاج بعد رحيل ماوتسي تونغ. كل ذلك علم الفلاح 
الصيني عدم اليقين وعدم ثبات الأشياء في الواقع السياسي. فأولئك المتحكمون 
بالسلطة اليوم» ريما يخسرونها غداء وعلى العكس من ذلكء تقدم العائلة على 
الأقل قدراً من اليقين والثبات» ومن الأفضل لمن يحسب حساب الشيخوخة: أن 
يضع ثقته الكاملة في أبنائه وحدهم, بدلاً من الاتكال على القانون أو السلطات 
السياسية المتقلبة. ٠‏ 

لقد حدئت تغيرات ضخمة في الصين منذ أن بدأ دينغ شياو بنغ 
سياساته الإصلاحية في أواخر السبعيئيات» وما تبع ذلك من تبني جزء 
كبير من الاقتصاد الصيني سياسة السوق. لكن هذه السياسة الإصلاحية 
كانت في معنى من المعاني مجرد حركة إحيائية للعلاقات الاجتماعية 
الصينية القديمة. وتبين أن الشيوعية قد أخفقت في القضاء على الأسرة 
الفلاحية ومنعها من تحقيق الاكتفاء الذاتي» بل عادت قوة هادرة من جديد 
حالما أعطيت الفرصة عبر نظام «المسؤولية الذاتية في الريف. ويقر العالم 
الأنتروبولوجي فيكتور ني بأسلوب مؤثر نوعاً ماء بأنه أراد أن يجد تلك 
الروابط الاجتماعية التي خلقها النظام التعاوني الشيوعي قد حافظت على 
بقائهاء بل توقع أن تكون قد تعززت بعد عقدين من عمر المزارع الجماعية. 
وما وجده بدلا من ذلك (كما فعل الكثيرون غيره)» لم يكن سوى تلك 
الفردانية التي ميزت الأسرة الفلاحية على الدواه”'». كما أشار جينر إلى 
أن العديد من المسؤولين الرسميين الصينيين في الحزب الشيوعي الصيني» 
بالرغعم من عقيدتهم الماركسية؛ قد بذلوا جهدهم في العقد الماضي لتأمين 


اكحل 


مستقبلهم الشخصي وذلك بفتح حسابات خاصة في البنوك الأجنبية» 
وتعليم أبنائهم في الغرب؛ تحسباً ليوم يضطرون فيه للتخلي عن السلطة. إذ 
تبقى العائلة» بالنسبة لهم مثلما هي بالنسبة لأكثر الفلاحين تواضعاً الملاذ 
الآمن الوحيد الذي يُعينْ على تقلبات الدهر”». 

أشرت في الفصل السابق إلى الحجم الصغير للمؤسسات التجارية 
الصينية» وإلى حقيقة خضوعها لملكية العائلات وإدارتها. ولا يمكن اقتفاء 
أسباب ملازمة الحجم الصغير لتلك المؤسسات بالرجوع إلى مستوى التنمية 
في المجتمعات الصينية المعاصرة. ولا إلى افتقارها إلى المؤسسات القانونية أو 
المالية الحديثة. إذ توجد مجتمعات أخرى تتصف بمستويات أدنى من التنمية» 
ومؤسسات أضعف بنية» استطاعت رغم ذلك التحرك خارج إطار العائلة» وتبني 
أشكال تنظيمية أحدث في أعمالها التجارية. 

ومن جهة أخرىء يبدو من المرجح أن تكون البنية الحالية للمؤسسات 
التجارية في المجتمعات الصينية ذات جذور متصلة بالمكانة الاستثنائية التي 
تشغلها العائلة في تلك الثقافة. إذ إن نموذج الحياة الاقتصادية قد ظل كما هو في 
المجتمع الصيني التقليدي والحديث معا. واستمرار نجاح وفشل المشروعات 
التجارية المتفرقة التي تديرها العائلات» وإخفاقها في تبني الشكل المؤسسي 
الحديث وعدم قدرتها على الصمود لأكثر من جيلين أو ثلاثة» إضافة إلى مشاعر 
الشك وعدم الثقة بالغرباء التي تسود المجتمعات الصيئية» والنفور من ضم غير 
الأقرباء إلى العائلة» والعقبات الاجتماعية التي تعيق تراكم الثروات الكبيرة بسبب 
تقاليد الميراث» كانت جميعها عوامل موجودة في المجتمع الصيني قبل مدة 
طويلة من انطلاق عملية التصنيع التي شهدتها تايوان وهونغ كونغ وسنغافورة 
والصين الشعبية في حقبة ما بعد الحرب. 


الهوامش: 
)١(‏ فيما يتعلق بمشكلات سياسة الطفل الواحد التي وضعت للأسر الفلاحية» انظر: 


عأتسمهمء8 لأهعنظ هط كه . 5قملاقعءتامطم1 عمده5» ,لامع طاعطدوناظ8 
531 للق تائف 12[ «,رل1[ه0طع5ناه180 أتدمدء2 عوعصتلطن) غطا 105 تمزع ]1 
اهنا [0 كاءووككة :نو :ودمعءط مدع دايا عط /0 ع6:16 16-6771619 1176 ,له 

.3 - 122 .مم ,(1987 ,صناعظ1آ هه :2001م آ) 01أغمدأنااععع |أوعء 12 


(1) فيما يتعلق بالبعد الديني للكونفوشيوسية:؛ انظر: 
076677120101) 0 تزكلة5 4 :ثزَاعاء50 17956:[) 171 8|910 ,روصقلا .1 .0 
15ماع 10 أهء عالط "«أ 1 /[0 50116 0:10 0١‏ أواأع؟! [0 7280:15ناطا أهاع50 
7 - 244 .مم ,(1961 رووعء2 012ه110لم) 02 بونزوعء لونلا بلزعاعايء8) 


() في ما يتعلق بهذا المثال الكونفوشيوسي الأعلى» انظر: 
«رع /الاعع م225 3158)176م0012) ها لماعع]1 دأكف أكقظ 126») ,مقدجه1]0 أرء6 11 
كا! 0:0 عوشاتاء1آ ١(0أعنا]!01)‏ :1691011 ((لأكة غ805 7176 ,.0© ,سقتدجه1]0 صا 
.4 .م ,(1991 رؤوع: /92197151ل] لاماععمء8 توماععسوط) ارمتامه40 «عء1100 


(4) للاطلاع على مناقشة للتجار في | الصيني التقليدي» انظر: 
اع 0 كاوأامعام 0 070011 ,060016 .2 أعقطء ك3 
1١ 6 171006771120410  0/ 0‏ 1878721156 ع1:11©5/) دوعدرء 0 
34-7 .مم ,(1981 رووعء لإانورع اهنا عع لنطصصموقن) نععللطتمدةت 


(5) هذا لا يعني القول يعدم وجود تمايز طبقى ضمن الجاليات الصينية في 
ما وراء البحار. فقد هاجر كثير من الصينيين بوصفهم عمالا عاديين (غير 
مهرة)» شكلوا على ما يبدو طبقة متميزة عن التجار ورجال الأعمال؛ لكن 
لم توجد طبقة نبيلة ولا بيروقراطية» فقد حفظت هذه المواقع في شتى 
أرجاء جنوب شرق آسيا للنخب المحلية. انظر: 

.8 .م ,(1981) 000169 

(1) في ما يتعلق بالفضائل الكونفوشيوسية؛ انظر: 
روه امسطعع1 «درعاعع/اا 020«7عععء ناك» :جره كول بر/18! موتصنطد ه31 منطاء 1311 


ر655؟2 اؤأواع/الدنا عع710طسهن) :عع لتنطاصهة0)) د05لغط 02011656[ © 06:10 
.+ - 3 .مم ,(1982 


(4) قي ما يتعلق بالقولزق بين الأسرة الغربية وغيرهاء انظر 
©01620)) ك77رماع هط برا( 1*0 000 ١م‏ دامباع8 14/010 ,60006 .ل حصد تالتبلا 
.2 .ص .,(1963 رووععء2 عع22 :111 
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(8) انظر: 
0 55 7655 أدلا8 ©2111125) 74006171 [0 1156 ©7171 ,لالاعرآ .ل «مصهة8/1 
.م ,(19491 عع معوعط ,1949 ,ومتاواع]1 مزعو 01 عانطتلادم[ :لملا 
ب[1تنه"! تروط عدع::!17) © ][0 بز0نؤ3 4 :آنآ [0 عكناهآ 776 ,7/011 بجعومولة (9) 
.23 .م (1968 ,اله ععموعء< :.ل.81 ,11835 ,لممبجءاومط) 


(١)انظر:‏ 
:2 تطتصة )) 11110) 11006711 1 61011ناأ0لاء14 بزأ0711ط 16 لالاعرط .ل «امتمو81 
.209 - 208 .صم ,(194911 7ع2هعمعط رووعء2 بهأور7زمنا لتدصةل] 


(0)انظر: 


10 1120151 10121 158851155 هذ لإأتصمةا أمدموعء2 1116» ,عسقطن) مناك-عقناك1 
ك5 711611 0أعتاع 12 /0 [7706ئا0ر «,2 21128000 تاكدناله1 أدتددآ صذاذااعآ 
.44 - 220 :(1993) 29 

- 213 .مم ,(194911) بورع.نآ (12) 


(1) من وجهة نظر حقوق الملكية» كانت حقيقة عشوائية عبء الضريبة أكثر 
أهمية من ارتفاعها بالمطلق. وهناك أدلة على انخفاض الضرائب وسطياً فى 
عصر ١كينغ‏ ». انظر: 
لمهققعم1]12 21[ مز لإتتمضمعط عط 0مة عأهاذ عغط1» ,عا تتصحعيعا عملم 

6 - 297 :(1984) 13 بوؤعأع50 610 نو7760 «رهصلط 


(0)انظر: 


5أدا) 1:1105) [0 1005 ©1176 :/5607الآ /[0 /(7(01671:1 177216 ,1121 ,18 .لبإلا 
.4 .م ,(1992 ,لأنجضعء2/عتققآ دعااث :هه020.]آ) 


)١0(‏ فيما يتعلق بممارسة الإرث المتساوي فى الصينء انظر: 

قأطدده1ه0© تعلزمل"” بجع11) وتطى 1[ 010 011" ع5ه 01 ,عكلة8 طعست[ 
7 11أطمقعناممة عغط1» ,عدم/الا مدآ-نزذ :12 .م ,(1979 رووعءط بززوء زولا 
18 «رقع192)ا5 أهتنةأناء50610 ععطا0 6) د5عنلو/١ا‏ لزلنصسة1 مدزوثة 01 
01 أكمط 0ه 0 ((ع5607 17 ,115190 أعهوطء811 عمود!]!-مزوط نمه عععمعءع8 
رقك[800 1132580008 :.[.11 ءا /لاكسدحمظ بجع11) إع1/00 غدء«مواعبع! 
6 ,160018285 .5 001008 لسة :89 .م ,(1992) تعصوعل :139 .م ,(1988 

.4 .م ,(1990 ,تعالإناان) ع0[ :«تاتعظ) «دأأهاامه) عدعء«أطن) [0 عغأتراودى 


)١7(‏ إضافة إلى ذلكء كثيراً ما تألفت قطعة الأرض من قطاعات غير متجاورة 

تصعب زراعتها. انظر: 
سعسظ) 1911 - 189870 .60 1501101117 07111656 176 ,طعا تدعناع ١‏ أرعطام 
.5 .م ,(1969 رؤ5وعء2 تقولطء1/11 01 بانوء2117لآ :1مناممف 
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)١0(‏ للاطلاع على وصف للتبني في المجتمع الصيني التقليدي» انظر: 
5 188 1م500 :010510615 لهة 65أ2شع فخ )»> ,5ه50اة118 ..آ دعتصدل 
ش 56 - 293 :(1975) 10 8/077 «روععقء15آ 


بماك اا م م 1 الرجل الذي لم ينجب يسعى أولاً 
لتبني أحد أبناء أشقائه؛؟ ود يتمتع الأخ الأكبر عبوها بالأولوية في تبني أبناء 
ااه فإذا لم يتوافر طلبه» ينتقل إلى المتحدرين 
الآخرين من جده (مثلا: أبناء عمومته)» فإذا لم يتمكن» يمكن أن يتحول إلى 
النسب الأوسع أو العشيرة» وهكذا تتوسع دوائر الأقرباء باطراد. في حالاات 
نادرة ومتطرفة فحسب يمكن للرجل شراء ابن من عائلة فقيرة غريبة. 

(19) يصف النص الآتي طقساً للتبني: «تبدأ مراسم ضم [الابن المتبنى من 
غير الأقارب] في أثناء مأدبة عامرة.. وخلافاً لمآدب الزفاف» لا يحضر 
الضيوف هدايا من المال للتعويض عن كرم المضيف. إذ يختلف الجو هنا 
اختلافاً بيئاً لأن الأب المتبني يجب أن يعوض أقرباءه عن القبول بغريب 
بينهم. يحاول الضيوف جهدهم إذلال المضيف بإطلاق صيحات الإهانة 
لعجزه عن إنجاب وريث. وفي أثناء المأدبة قد يستدين أي ضيف المال 
من المضيفء لمعرفته التامة بأنه لن يطلب أبداً رد الدين؛ لأن ذلك يحرجه 
ويذكره بالمناسبة.. وعندما يهم المدعوون بمغادرة القاعة» يأخذون بتأنيب 
المضيف على تدنيس نقاء النسب والتشكي من الطعام الرديء6. انظر: 
متطكمتا1 ع5عصنط)» ,ممئوظلا .آ 5عتهوة :298 .م ,(1975) سمئدكلا 


«رطأععقع5ع11 1[هع211510:1 مه 765 أ)أععوورء2 أوئأع010ممتطامةق :لمعل أكقدمعع ]1 
.7 - 589 :(1982) 92 رارع ه01 هادانانا 


)٠١(‏ يقدم فرانسيس هسو وصفاً للأسباب وراء نهوض بعض العائلات وسقوط 
غيرها. انظر: 

506101 610 ,016[1كزءع8 ,تأ دا :511200 '5(ما5ء©411 16( 0:0 

ر(1967 رتكل[800 عل0تطاعسط .,لا.1! ,بوأن) معلعةن)) هدثتطن) عوه!|!/ا ١ا‏ بجا ااأطماا 

20.5 -7. 

.م ,(1979) عععلو8 (21) 

133-14 .مم ,(1979) مععلة8 (22) 

.119-120 .مم ,(1992) ععصمع[ (23) 


حال 


)١5(‏ للاطلاع على دراسات عامة حول الأسرة الصينية» انظر: 
ما ) براءاع50 ع11765أع) [0 3007 1716 ,لللصلعع1 ععأقلاة11 :(1967) 1511] 
6 ,0130 لدة2 لضة :(1979) 23162 :(1979 رووعءط© تاتومء7زم نآ 010أمقاة 
لسة : (1979) 2علة8 .(1979 ,[1216:28)10588 [ننوط شموعع1 :08002 آ) ماطاكد ةا 
.( 1216121810081,1979 لتتوظ تتقوع1 :0002[) «أأكدلا عد8122) ,مقط ابوط 


للاطلاع على تحليل للتغاير بين تفسيري هسو وفريدمان للأسرة والنسب في 
الصينء انظر 


0 0 5عنالة/ا بالصة؟ معدادة 1ه /وااتطهء تاممة عغط1» ,عمم/اا صن ا-نائزة 
.5 .م ,(1988) 115180 لنة ععمرع8 13 «ركع62اء5 [2كت أناء50610 


(6؟) للاطلا ١ع‏ على تصنيف أنواع العائللات الصينية» انظر: 
0,70 0 1 0110 7096أآلأ 6711:1656 ,لقتتلعع12 ع1216اة1/1 
.7 - 43 .مم ,(1971 رؤوعء عضماطاك :02000.آ) 719ل و10 


(0 انظر: 


65 عطا صا طعنوءوع15 لزالتصه ده صملاءة21ع1)» ,مع صو 8م13 
.9 - 663 :(1987) 54 [أعوعوع1آ أماع50 «رهصتطن 1ه ع[اأطنامع] 


(0) انظر: 


لمة ذ5ع6215اءع013153) كا[ ملإلتصةط 1580110221 5:دمتلطن)» رععآ عمتط ناطد 
280 - 272 ,(1953) 18 بباءأباء!! أه1 5010109 1(هع 4771671 <«رهصه 1 همع0151216آ 
.لع ,ناوآآ هط «رعكنالن 220 «متطكصت1 00 ز5أوعطامم:23 م» ,ن15] وأعصوعط 

.7 .م ,(1971 ,.0') وصتطكتاطن عصتلام :معدعتطت) عببذان) 0جنه واطاكع دكا 


(5) انظر: 

2 - 21 .مم ,(1979) عععلو8 
سببت ممارسة تعدد الزوجات الشائعة بين الأثرياء مشكلات خاصة 
للتوريث. إذ طبق مبدأ الإرث المتساوي على أبناء زوجة معينة فحسب» 
واعتمدت حصتهم الإجمالية على مكانتها في الأسرة. أما أبناء الزوجة 
الثالثة أو الرابعة» أو المحظية» فيتضاءل حقهم بالتركة. واحتاج هؤلاء إلى 
اللجوء إلى إستراتيجيات معقدة للحصول على نصيبهم من الأبناء الأكبر 
عمراً ومن أمهاتهم. والزوجة المتواضعة المكانة تحظى بتأثير أقوى في 
زوجها ميتةٌ (شبحها!) مقارنة بها حية؛ والمشكلة تكمن في كيفية دفعه إلى 
الخوف من روحها المنتقمة دون أن تنتحر فعلا. 


١و‎ 


(0) انظر: 
.49 .م ,(1979) عععلوظ 


في العائلة الصينية التقليدية» تعد مكانة الأم أدنى من أبنائها؛ ولا تملك 
الصلاحية لمعاقبتهم» بل يجب أن تبلغ الأب عن سوء سلوكهم مثلا. 


(2) انظر: 
.9 .م ,(1979) مععل88 :349 .م ,(1982) ومنئنولا 
- 54 .مم ,(1990) عسمتللع5 (31) 
.7 .م ,(1979) عععلة8 (32) 

(2"90)) انظر: 


601 :تعال1 هذان) عمعقتط) 04 ذاأوتزلهمةف عمف ) ,نائآ عموللا معاع- تابط 
01 تأ 1لا ."1 تناتلائف لهة 11971502[ .5 102110 ها «رهه0ناعة مذ 5 ,م115 
6 - 63 .مم ,(1959 رووعء8 'وازورع الملا 10مكمماذ :0:0 1سمماحذ) 4071 أ 


(5”) انظر: 
1 .م ,(1979) ممصلمعم18 


(76) انظر: 
0 :00172012085 عتعمتطن) 158201109081 ,لاعتو هدذ معاعاذ 2 
- 391 :(1984) 43 كع اناد تنوأكة إه 01:11:01[ «رمتاكمت1 


(1"7) هنالك بعض المؤسسات التقليدية في المجتمع الصيني لا تعتمد على صلات 
القرابة. الجمعيات السرية» أو العصابات الإجرامية التي تنشط بين الجاليات 
الصينية المهاجرة في الولايات المتحدة مثلاً» تطلب من أعضائها قطع صلاتهم 
القرابية والارتباط باعائلاتهم» الجديدة عبر ما يشبه قسم أو عهد الدم. انظر: 

0 أ 181621156 71اغظ بأطوانآ ضهةآ لهة :170 .م ,(1979) عععلوط 
.98 - 94 .مم ,(1972 رؤوعع2 1100213له) أه بواامع1هنا :بزءاعطاءء8) 


(311) كان هذا المبدأ جزءاً من تعاليم منافس كونفوشيوسء مو ديء بعد قرن من 
الزمان» لكن مبادئه اعتبرت دوماً هرطقة خطرة من أتباع الكونفوشيوسية 
الصراطية. انظر: 

.م ,(1992) تعمرعل 

(8) يكمن افتقار الكونفوشيوسية للمبادئ الأخلاقية الشمولية في صميم 
الجدل الدائر حالياً بين الأميركيين والآسيويين حول حقوق الإنسان. 


يفن 


فقد وضعت المسيحية مجموعة من الميادئع الأخلاقية قية التي تنطبق على 
البشر كلهم دون تمييز. وتعد التعاليم الليبرالية السياسية لجون لوك والآباء 
الأميركيين المؤسسين عالمية وشمولية ومساواتية على نحو مشابه» وتوسع 
حركة حقوق الإنسان المعاصرة فى الولايات المتحدة هذه المبادئ لتشمل 
مجتمعات لا تملك مثل هذا الإتسافق بالالتزام الشمولي. 


(0 انظر: 
١0110 61066:‏ «|2]0:3[1غ21 /0 0719175 أمأع50 ,11005 دمأ نتسو8 
لامعمع8 :مماوم8ظ) 0710/! «رع100/آ زه 110119 6 أ هدوع 0710 00ءآ 
,208 .2 ,(1966 رؤووع:2 


() انظر: 
010 "اعندا20 (روزكق ,عز2 ,للا سواءسآ. لسد :188 .م ,(1990) عمتللع]آ 
بطة] :عع ل اتطاسةت)) :011 1لانك [0 12177611510115 أهنطانن) 1:6 :دي ت]أاوط 
:(1985 ,ووعوط إأومء17لمنا 


)25 للاطلاع على أببحاث حول التغيرات التي أصابيت العائلة الصينية» انظر: 
00206722013 هذ طععوءدع8 زلنسةظ لمة 'زانتمدط. عط1» ,ومتاعمقط2 زعلا 
:09 - 493 :(1986) 126 أ07716ا0[ 516126 [2أع30 [1167710610116 «ققلطن) 
لالتسةط «وطونا عوعمنط) هأ دعم تتقط0» ,لنا15' عمذكلة :(1987) معاعرو1] 
- 737 :(1989) 51 براه" © 0ه عوه1 هاا /0 أ0 "نامر <«رعتناع ناه 
عط 300 ع01328) 1[ؤوأء50» ,عات .8 335ضم1 320 :2مأتقتمط1 لضداعف :747 
طاناه50 لقة بقناتطن) باوع/لا عطا 1م كعلالأععرووء2 علالأومةوم ه00 الإأأصصةط 
,521315 ,للا أعمول لسة :779 - 746 :(1987) 2 7تنازه1 أ6 5001091 «رواكه 
#7 ]7ت عط جا عبسوط عن بواء 8 أو ألا" :و07)! وهل إه دع ونه و !0//ا 

.1981 روقع2 راوع انملا ععلضنطسة) :عع 0 نطتصوت) 


(0) انظر: 


.6 .م ,(1959) ع0000 :279 .م ,(1953) ععآ 


() انظر: 


الزءأععادء8) غترودوءط عدع1!١آ)‏ 616 070 511آأهاام6) ,عناه2: .14 عاعول 
7 .2 ,(1968 ,55ع5م 0911102218 012 زوع 7أولا 


2 102هع 111 موطءنا 0 أوتن1» ,متللهت لتقصع8 لمة ,(1987) عبنععة1] 
.ل 10817104 1ط «رمتطمستآ ل0سة '(إلتنضدظط؛ عمعمتطن) 00 أعقمص1 15 :موتتالج1 


زفنا 


مه !5:0 !أ !ا ء170119) أهأ50 010 بنارا براة107:1 ع171765) ,.80 .تمباوطءان8 
ماع متطمة/ا 06 إنأمرء انهلا تعاأمامء5) عباعءمكرعءط :0م001 010 
.(1978 رووععط 


للاطلاع على بعض تعقيدات الأنماط العائلية الجديدة منذ تفكيك المزارع 
الجماعية. انظر : 

لإللحنة؟ عد5عمصنطن) لهة كتستمو1ع]1 عتسمممع8 أمعد1» ,عازط للا عمن1 مأأمد الا 

2 - 316 :(1992) 130 .20 ,نزأ"زع 0101 1116) «رممع ةط 


(56) انظر: 


.28 .م ,(1992) «عصدعل 


جرت الإشارة إلى هذه النقطة أيضاً فى: 
04 أءمامه0© أممطلن© 126» بمعدمه وطعمسزد لصة عوعامعط5 0060 
«ر1101135 10216126150281 ع5عضملط0) عط 01 00125مء 1أمدسآ عط1 :201005 تنامعء21 
- 263 :(1987) 23 ء3©1672 [86[10171010 90 1أصمكل /0 00711 


()) انظر على سبيل المثال: 


لآ 1/1113 هذ «ردد112115ل111لسآ 010طاء5ه210 أسدمدء2 عط1» رععل8 عمنء171 
01 00 1116 :126761027111611 [0 نط ©717656/) ,.0ع ,أوتموط 
القكقء2)» ,ع716 71102 185 .م ,(1985 رعمعقط5 .2 .104 .8 بلمممسصم) 
[0 017701 «مقستطن) 18 22008 اناتاعع1أمعع12 800 (إسمومعط لأمطاءكنه1] 
ناد لهصةاعع[7! رماء1”/ا :203 - 185 :(1986) 21 5 01ل36 لمع 1 زرك 010 5107ل 
:قلطن قط طانمته01 عاتصمضمعط لقة عع سقطن) أده ناتاكم1» ,مازاد 
- 3 :(1990) 49 55/015 تنموأكىق /ه [0:771:0/ «روعع ١/1112‏ عطا ترم بجعا 
0 5كلا216116 1256 اقتدقوءع2)» رع قتنامل؟ا /الا علمووط 2020 عع71 :م1610 220 :25 
5601101111 «ر5 ةلا لهف [125100828 مذ :'(3زمامع8 لترمعع5' وأقماطت 

0 - 293 :(1991) 39 12196) أهالأنة) 0:10 7716 جر0اع12617 


في موضع آخرء يؤكد ني أن الكوادر الريفية تستمر في أداء وظائف وساطة 


مهمة. انظر: 

,.ك0»ع ,5351 103710 لقة ع116 ها «يقشلطن) 123 تإتطأكناءاع7م182056 أسوموء6» 

511 0110 2111716) :53061015711 ]0 1015ل 15[ 0711 7توعظ عذأغ و )©1671 
.2 - 171 .مم ,(1989 رووعءء /176516نآ 1010قها5 :1010هها5) عم0اناطط 


(0)) انظر: 
3 .م ,(1992) ععموعل 


27 


الفصل العاشر 


الكونفقوشيوسية الإيطالية 


ظلت الصناعة ذات الحجم الصغير في وسط إيطالياء واحدة من أكثر الظواهر 
مدعاة للاهتمام والدراسة من قبل المعاهد التجارية المتخصصة وخبراء الإدارة» على 
مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. فقد دخلت إيطاليا مرحلة التصنيع متأخرة 
عن ركب البلدان الأخرى في أوروباء وعانت ركوداً اقتصادياً لم تعرفه أي منهاء 
لكن بعض مناطقها شهد ازدهارا اقتصاديا ملحوظا في السبعينيات والثمانينيات 
ترافق مع ظهور شبكات من المؤسسات التجارية الصغيرة التي قامت بإنتاج كل 
شيء: بدءاً بالصناعات النسيجية وتصميم الأزياء وانتهاءً بآلات الخراطة والآلات 
الصناعية. وقدم بعض المتحمسين للتصنيع الإيطالي الصغير الحجم؛ الدلائل على 
أن النموذج الإيطالي يجسد مثالا جديا للإنتاج الصناعي بكل ما تعنيه الكلمة» 
ويمكن للبلدان الأخرى أن تحذو حذوه. إن الثقافة ورأس المال الاجتماعي قادران 
على تزويدنا برؤية مهمة توضح أسباب هذه النهضة الاقتصادية المصغرة. 

قد يبدو من المبالغة مقارنة المجتمع الإيطالي بالثقافة الكونفوشيوسية 
في هونغ كونغ وتايوان» 1 أن طبيعة رأس المال الاجتماعي متشابه فيهما 
من بعض النواحي. إذ تجنح الروابط العائلية في المجتمعات الصينية وبعض 
المناطق الإيطالية» لأن تكون أكثر قوة ومتانة من الروابط الاجتماعية الأخرى 
التي لا تقوم على صلات القربى. بيدما ظلت قوة/ وأعداد الجمعيات الوسيطة 
ما بين الفرد والدولة في مستوى منخفض نسبياً. الأمر الذي يعبر عن شعور سائد 


يفن 


بفقدان الثقة بين الناس -خارج إطار العائلة. كما تتشابه العواقب والتبعات التي 
تفززها البنية الصناعية أيضاً: إذ تميل شركات القطاع الخاص عموماً لأن تكون 
صغيرة الحجم وتحت سيطرة العائلات» بيئما تحتاج المشروعات الضخمة في 
قيامها إلى الدعم الحكومي. ففي المجتمعات الصينية والمجتمعات الكاثوليكية 
اللاتينية» تتشابه بوجه عام الأسباب الكامنة وراء افتقارها إلى النزوع العفوي نحو 
التواصل الاجتماعي: في كل منها هيمنت دولة مركزية استبدادية في حقبة سالفة 
من تطورها التاريخي» ومزقت عمدا الجماعات الوسيطة في مسعاها للتحكم 
بالحياة الاجتماعية. إلا أن هذه التعميمات» :كغيرها من: الأفكار المجردة» تظل 
بحاجة لتحديد كي تتناسب مع الشروط الزمانية والمكانية. ومع ذلك تبقى 
مدهشة ولافتة إلى حد بعيد. 
أشرنا سابقاً إلى أن الأفراد في المجتمع الصيني يخضعون خضوعا تاماً 

لعائلاتهم؛ وليس لهم في الواقع هوية حقيقية خارج إطارها. ويسبب وجود 
منافسة شديدة بين العائلات» تعكس شعورا عاما بغياب الثقة داخل المجتمع؛ 
فإن التعاون بين الجماعات في نشاطها وفعاليتهاء بعيداً عن روابط العائلة أو 
النسبء يظل محصوراً ومحدداً في أضبيق الحدود. لنقارن الآن هذا الوضع مع 
وصف مسيهب للحياة الاجتماعية في بلدة «مونتيغرانو» الصغيرة (الاسم مزيف) 
في جنوب اإيطالياء قدمته دراسة كلاسيكية لإدوارد بانفيلد بعنوان «الأسس 
الأخلاقية لمجتمع متخلف4: 

يجب أن يكون ارتباط الفرد بالعائلة نقطة البداية في وصف المزاج العام 

لسكان مونتيغرانو. وفي الحقيقة» من الصعب القول إن الفرد البالغ منهم 

يملك شخصية مستقلة بعيداً عن العائلة: والأنا-الذات ليس لها وجود 

هناك» وتحل محلها «العائلة» الأب أو الأم.. 

والرأي السائد في مونتيغرانو يشير إلى أن أي ميزة يقدمها الفرد لغيره؛ 

تكون بالضرورة على حساب عائلته. ولهذاء لا يتحمل أحد ترف الإحسان. 
الذي يعني إعطاء الآخرين أكثر من حقهمء أو حتى العدل, الذي يعني إعطاءهم 
حقهم فقط. وحين يكون العالم على هذه الصورة» يصبح كل فرد من أولئك 


نهنا 


«الغرباء» خارج الحلقة الصغيرة للعائلة» منافساً محتملاً على الأقل» ومن ثم 
فهو عدو محتمل أيضاً. والشك هو الموقف العقلاني الوحيد تجاه أولئك الذين 
لا يرتبط الفرد معهم بصلات القرابة. أما الأب فيعلم أن أفراد العائلات الأخرى 
سوف ينظرون بعين الحسد والخوف إلى أي نجاح تحققه عائلته» ومن المرجح 
أن يسعوا لإلحاق الأذى بها. ولهذا فعليه أن يخافهم ويكون على أهبة الاستعداد 
لإلحاق الضرر بهم ليفقدوا القدرة على إنزال الضرر به أو بعائلته”". 

عاش بانفيلد ردحاً من الزمن في قرية مونتيغرانو الفقيرة في الخمسينيات» 
ولاحظ أن أكثر المظاهر إثارة للاهتمام فيها كان افتقادها التام للجمعيات 
المترابطة. وكان قد فرغ لتوه من دراسة وضعها حول بلدة سنت جورج في ولاية 
يوتاه الأميركية» وهي بلدة تخترقها من جميع الجهات شبكة كثيفة من الجمعيات 
المترابطة» ولذلك فقد صدم بالتباين الصارخ الذي تجسده هذه القرية الإيطالية. 
إن الالتزامات المعنئوية الوحيدة التي يشعر بها سكان مونتيغرانو كانت محددة 
بأفراد عائلاتهم النووية وحدها. فالعائلة هي المصدر الوحيد الذي يستمد منه 
الفرد الأمان الاجتماعي؛ ولهذا يعيش الناس خوفاً دائماً من المجهول فيما لو 
مات الأب مبكراً. لقد فشل سكان مونتيغرانو فشلاً ذريعاً في إقامة أي علاقة في 
ما بينهم لإنشاء المدارس أو المستشفيات أو المؤسسات التجارية أو الجمعيات 
الخيرية أو أي نوع آخر من النشاطات. ونتيجة لذلك فإن أي نمط تنظيمي 
للحياة الاجتماعية في البلدة» كان يعتمد على مبادرة مصدرين خارجيين تتركز 
فيهما السلطة: الكنيسة والدولة. ولخص بانفيلد جملة القواعد الأخلاقية فى 
مونتيغرانو على أنها #مضاعفة المزايا المادية الضيقة للعائلة الصغيرة؛ بناءً على 
افتراض أن الآخرين سيتصرفون على المنوال نفسه». كما وضع هذا النمط من 
الانعزالية المؤسسة على العائلة تحت عنوان (الأسروية اللاأخلاقية»» وهو تعبير 
اقتحم.في.ما بعد مفردات المعجم العام لعلم الاجتماع”". ومع بعض التعديلات 
البسيطة يمكن أن يطبق ذلك كله على المجتمعات الصينية أيضاً. 

ما أثار اهتمام بانفيلد في المقام الأول هو العواقب السياسية للأسروية 
اللاأخلاقية» وليس النتائج الاقتصادية التي ترتبت عليها. على سبيل المثال» أشار 


يفن 


إلى أن الناس في مثل هذا المجتمع سوف تسيطر عليهم مشاعر الخوف وعدم 
الثقة بالحكومة» وهي مشاعر تتزامن مع إيمانهم بضرورة وجود دولة قوية قادرة 
على كبح جماح المواطنين الآخرين. ومثلما هي الحال في المجتمعات الصينية 
غير الشيوعية» يضعف مستوى الشعور بالمواطنة» واندماج الفرد بالمؤسسات 
الكبيرة» لكن الآثار الاقتصادية للأسروية اللاأخلاقية واضحة المعالم أيضاً: «إذ 
إن الافتقار إلى مثل هذه الجمعيات المترابطة (خارج إطار العائلة) يشكل عاملا 
مهماً يحدد نهج التطور الاقتصادي في معظم أرجاء العالم. وما لم يستطع الناس 
إيجاد منظمات تعاونية والحفاظ على استمراريتهاء فلن يتمكنوا من بناء كيان 
اقتصادي حديث78). كان معظم سكان مونتيغرانو من الفلاحين الذين يعيشون 
على خط الفقر؛ ومن الضروري أن يأتي استخدام العمالة الصناعية التي توجد 
في هذه المجتمعات من خارجهاء في صيغة شركة تملكها الدولة ربما. لاحظ 
بانفيلد أن باستطاعة ملاك الأراضي الكبار في المنطقة بناء مصنع يدر أرباحاً 
مجزية؛ إلا أنهم ارتأوا عدم إقامته لاعتقادهم بأن الدولة هي الملزمة بتحمل 
عبء هذه المخاطرة). 

تحتاج حجة بانفيلد إلى تحديد وتحديث في عدة جوانب. وأهم ما 
يحتاج فيها إلى توضيح هو أن تذرر المجتمع في مونتيغرانو ليس سمة مميزة 
لعموم إيطالياء بل للمناطق الجنوبية منها فقط. وقد أشار بانفيلد نفسه إلى 
وجوه الاختلاف الصارخة بين شمال إيطاليا وجنويها؛ فالشمال» بما يضم 
من مؤسسات اجتماعية وسيطة أكثر تشابكاً وكثافة» وتجمعات مدنية عريقة 
التقاليد» يشابه أوروبا الوسطى أكثر من الميتزو غيورنو» (حرفياً: #منتتصف 
النهار؛ أي المناطق الواقعة إلى الجنوب من روما). واعتاد المراقبون طوال 
السنوات الخمس عشرة الماضية» الحديث عن إيطاليا بوصفها ثلاث مناطق لا 
اثنتين: الجنوب الفقير» ويشمل جزيرتي صقلية وسردينيا؛ والمثلث الصناعي 
المؤلف من ميلانو وجنوه وتوريئو في الشمال؛ وما يسمى بإيطاليا الثالثة (تيرزا 
إيطاليا) الواقعة بينهماء وتتألف من المناطق الوسطى التي تشمل إميليا رومانياء 
وتوسكانياء وأمبرياء وماتشيء ثم فينيتو وفريولي وتورينتينو في الشمال الشرقي. 
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وتنفرد #إيطاليا الثالثة بخصائص مميزة تختلف بها عن المنطقتين التقليديتين 

أما روبرت بوتنام فقد قام بتوسيع دائرة ما توصل إليه بانفيلد من نتائج؛ 
عبر عملية مسح شملت عموم المناطق الإيطالية لقياس ما دعاه «بالتجمعات 
المدنية» أو نزوع الناس نحو تشكيل المؤسسات التي لا تعتمد على وشائج 
القربى؛ أي ميلهم نحو التواصل الاجتماعي العفوي؛ واكتشف نقصاً فاضحاً في 
التجمعات المدنية في جنوب إيطالياء انعكس في مظاهر متعددة مثل قلة عدد 
الجمعيات المشتركة؛ كالروابط الأدبية» ونوادي الرياضة والصيدء والصحف 
المحلية» والجمعيات الموسيقية» ونقابات العمال وما شابه”؟. فالإيطاليون في 
الجنوب أقل ميلاً لقراءة الصحف. والانضمام إلى النقابات» والتصويت في 
الانتخابات» ومن ثم المشاركة في الحياة السياسية لمجتمعاتههم". فضلاً عن 
ذلك كلهء يظهر الناس في الجنوب درجة أدنى من الثقة الاجتماعية والإيمان 
بتقيد إخوانهم المواطنين بالقانون في مسلكهم". كما أثبت بوتنام ارتباط 
الكاثوليكية الإيطالية بعلاقة تتناسب سلبا مع النزوع العام لدى الناس نحو تقبل 
المجتمع المدني: فحين تقاس (الكائوليكية) بمؤشرات مثل حضور القداس» 
والزواج الديني» ومعارضة الطلاق» فإنها تزداد قوة كلما اتجهنا جنوباء بينما 
. يزداد ضعف الذهنية التي تميل إلى المجتمعم المدني". 

وجد بوتنام أيضاً أن الأسروية اللاأخلاقية التي تحدث عنها بانفيلد تعيش 
حالة مزدهرة في الجنوبء مع أن الضغوط التنافسية على العائلات» في مجتمع 
يعيش على حافة الفقر» قد تراخت إلى حد ما مع النمو الاقتصادي الذي شهدته 
إيطاليا في حقبة ما بعد الحرب. ومع ذلكء تبين أن حالة الانعزال وفقدان الثقة 
بين العائلات في الجنوب» يشكلان تقليداً يعود في جذوره لأجيال عديدة 
مضت وما زال ملازماً لها حتى اليوم. ويثير تقرير يرجع لعام 1877 إلى أنه لم 
يكن في كالابريا #جمعيات» ولا مساعدات متبادلة» فالانعزالية تهيمن على كل 
شيء؛ والمجتمع يقوم على الروابط الطبيعية الدنيوية وحدها؛ لكن لا وجود 
لروابط اقتصادية» أو أي نوع آخر من التضامن بين العائلات» أو بين الأفراد» أو 
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فيما بينهم وبين الحكومة»”. كما أشار مؤرخ إيطالي في بدايات القرن إلى أن 
«الطبقة الفلاحية كانت تخوض حرباً في ما بينها أكثر مما تفعل ضد القطاعات 
الأخرى في المجتمع الريفي.. وأن مثل هذه المواقف السائدة لا يمكن فهمها 
بمعزل عن سياق اجتماعي تسوده مشاعر عدم الثقة بين الأفراد»0'». هذه 
الخصائص والسمات تشبه تماماً تلك التي نقابلها في الواقع الاجتماعي الذي 
يعيشه الفلاحون الصينيون. 

ظاهرة أخرى نلاحظها في جنوب إيطالياء لها ما يماثلها في المجتمعات 
المذررة الأخرىء التي تضعف فيها نسبياً المؤسسات الاجتماعية الوسيطة: فأقوى 
الفئات الاجتماعية هى «الجماعات الجانحة؛ التى تنتهك القوانين الأخلاقية 
السائدة"". وفى حالة إيطاليا هناك منظمات إجرامية شهيرة كالمافياء وندرانغيتاء 
وكامورا. ومثل عصابة «تونغز» الصينية» تشابه العصابة الإيطالية العائلة» لكنها 
ليست كالعائلة تماماً. ففي مجتمع يضعف فيه الشعور بالثقة خارج إطار الروابط 
العائلية» يصبح «قسم الدم؟ الذي يؤديه أعضاء عصابة لاكوزا نوسترا مثلاً بديلاً 
لروابط القرابة» ويسمح للمجرمين بتبادل الثقة في ما بينهم» وسط محيط طافح 
بكل ما يغوي على الخيانة والغدر"". إذ تعد عصابات الجريمة المنظمة تنظيماً 
جيداً سمة مميزة للمجتمعات التي يتدنى فيها مستوى الثقة» وتضعف مؤسساتها 
الوسيطة» مثل روسيا في حقبة ما بعد الشيوعية؛ والأحياء الداخلية في المدن 
الأميركية. ومن الطبيعي أن ينخر الفساد جسم النخبة السياسية وطبقة رجال 
الأعمال» ويهيمن بشكل أكبر في الجنوب الإيطالي منه في الشمال. 

وخلافاً لذلك» تقع المناطق الإيطالية التي يكون فيها رأس المال 
الاجتماعى فى أفضل حالاته فى الشمال (بيدمونت» لومباردياء وترينتيئو)؛ 
وخخصوصاً في مناطق «لاتيرزا إيتالياه مثل توسكانياء واميليا-رومانيا”©. 

حين يركز الموضوع الرئيس لهذا الكتاب على التأثير الحاسم لرأس المال 
الاجتماعي في حيوية المؤسسات الاقتصادية ونشاطها وحجمهاء فإنه يفترض, 
وجود فوارق مهمة في طبيعة وخصائص هذه المؤسسات تبعاً لاختلاف المناطق 
في إيطاليا. والمعلومات والبيانات المنبثقة عن مقارنة الشمال بالجنوب» تكرّس 
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في الحقيقة مثل هذا النموذج العام الذي يضعه الكتاب. فالشركات الكبرى أقل 
عدداً بكثير في إيطاليا منها في البلدان الأوروبية التي تماثلها في الحجم المطلق 
للناتج المحلي الإجمالي مثل إنكلترا وألمانيا؛ وفي الواقع فإن بلداناً مثل السويده 
وهولنداء وسويسراء التي يراوح حجم الناتج الإجمالي المحلي فيها بين خمس 
وربع حجمه في إيطالياء تمتلك شركات تمائل شركاتها في الحجم"''". ولو 
أسقطنا من حسابنا المؤسسات التجارية التي تملكها الدولة» لازدادت الفجوة 
اتساعا. فإيطالياء مثلها مثل تايوان وهونغ كونغ» لا تملك سوى عدد محدود 
جدا من الشركات المتعددة الجنسية؛ ذات الحجم الكبير والإدارة المحترفة. 
أما تلك الموجودة فعلاء مثل مجموعة «فيات» 8136 التي تمتلكها عائلة أغنيلي؛ 
أو «أوليفيتي» ذنا0116» فهي متجمعة في المثلث الصناعي الشمالي. وعلى 
العكس من ذلك؛ يجسد الجنوب الإيطالي بصورة نسبية» نموذجا مفيداً يوضح 
خصائص الشركات التايوانية التي تأخذ في توزيعها شكل «سرج الحصان»» 
حيث الشركات الخاصة صغيرة وضعيفة وقائمة على العائلات. ما يجبر الدولة 
على التدخل للحفاظ على استخدام العمالة» عن طريق تقديم الدعم الحكومي 
إلى عدد من شركات القطاع العام الكبرى التي تفتقر إلى الكفاءة. 

يعتقد كثيرون أن الدولة الإيطالية ضعيفة؛ بل ليس لها وجود على الإطلاق» 
لكن ذلك يعد خلطاً ما بين الضعف وعدم الكفاءة. ومن منظور ما تملكه من 
سلطات رسمية» تعتبر الدولة في إيطاليا مساوية في القوة لمثيلتها في فرنساء حيث 
صّممت تلك السلطات بعد توحيد إيطاليا على الطراز الفرنسى. وحتى أوائل 
السعنائعو سي لاقت مضتوية من الالساشنات اللا كيية: ظلت السياضة 
الحكومية تفرض على الأقاليم الإيطالية فرضاً من الحكومة المركزية في روما. 
وبصورة تفوق ما يحدث في فرنساء تقوم الدولة بإدارة العديد من المشروعات 
الكبرى في إيطالياء بما فيها «فيتميكانيا» (8نهدعءءممء7). و(إنيل» (61ه8). 
وبانكا ناسيونالي ديل لافورو»» (9050ق1 1261 علةدواعةا2 وعصة8)ء وبانكا 
كوميرسيالي إيتاليا (دصةذلةا1 16ةأهء:عتصصده0 معمة8)؛ (وإينيكم؟ (دمعطءند8). 
وجرى الحديث عن خصخصة جزء كبير من قطاع الدولة منذ انتخاب الحكومة 


فيل 


اليمينية في نيسان 44 برئاسة سيلفيو بيرلسكوني التي لم تعمر طويلاً» تماماً مثلما 
جرى في فرنسا منذ وصول حكومة ادوار بالادور المحافظة إلى الحكم. أما 
مقدرة أي من الدولتين على وضع خططها المتعلقة بالخصخصة موضع التنفيذ» 
فهو أمر سيكشف عنه المستقبل دون شك. 

على مدى الجيل الماضي» ظلت منطقة #تيرزا إيتالياء في الوسط أكثر 
المناطق حيوية ونشاطاً وفاعلية من الناحية الاقتصادية» كما سببت الكثير من 
الارتباك والحيرة للمراقبين في ما يتعلق برأس المال الاجتماعي» وهي أيضاً أكثر 
المناطق الإيطالية شبهاً بتايوان وهونغ كونغ. وأشار علماء الاجتماع الإيطاليون 
الأوائل الذين كتبوا عن (إيطاليا الثالثة»؛ إلى أن بنيتها الصناعية تتكون أساساً من 
مؤسسات تجارية صغيرة» تملكها العائلات وتديرها"". وبينما تبقى الأسروية 
الفلاحية سمة مميزة للجنوب الفقير؛ فإن المؤسسات التجارية العائلية في «تيرزا 
إيتاليا؛ كانت على العكس من ذلكء متميّزة بالقدرة على الابتكار والتجديد. 
والرغبة بتصدير المنتجات» وفي حالات كثيرة بالتقدم التكنولوجي. على سبيل 
المثال» تعد هذه المنطقة موئلاً لصناعة آلات الخراطة الإيطالية»؛ حيث يقوم 
عدد كبير من المنتجين الصغار بتصنيع آلات الخراطة التي يتحكم بها الكمبيوتر 
رقميا. ودفعت القدرة على إنتاجها إيطاليا مع نهاية السبعينيات إلى المرتبة 
الثانية (بعد ألمانيا) في قائمة أكبر منتجي آلات الخراطة في أوروبا”"©. وفي 
الواقع فإن الكثير من هذه الآلات تجد أسواقاً لها في صناعة السيارات القوية 
في ألمانيا. وبالرغم من الإنتاج الكلي الكبير» فإن إنتاج مصانع إميليا-رومانيا 
لآلات الخراطة: يميل إلى البطء الشديد. ولا يتعدى أحياناً إنتاج آلات مصممة 
لتلبية طلب زبون واحد"". 

أما المنتتجات الأخرى في «تيرزا إيتالياة» التي تستطيع بها المنافسة 
بشدة في السوق العالمية» فتشمل المنسوجات. والملابسء والأثاث» والآلات 
الزراعية» وأصنافاً أخرى من السلع الرأسمالية المتقدمة مثل معدات صناعة 
الأحذية» والآلات الصناعية» والخزف عالي الجودة» وقوالب الخزف. وهذا 
ما يؤكد نفي علاقة اللزوم ما بين الصناعة ذات الحجم الصغير والتخلف 
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التكنولوجي. فإيطاليا تعد ثالث أكبر منتج للآلات الصناعية في العالم» ومع 
وكوي الوا لوح اا ا ا ا 
الخمسة عشر"2. لقد أصبحت إيطاليا من جوانب كثيرة مركزاً لصناعة الأزياء فى 
أوروباء حيث انتقل إليها العديد من الأسماء العالمية في الستينيات و السعدات 
من فرنسا. وفي عام 14841» حققت صناعة المنسوجات والملابس الإيطالية 
فائضا تجاريا يقدر بنحو ١18‏ مليار دولار» وهو رقم يعادل العجز التجاري في 
مجالي الأغذية والطاقة. وفي هذه الصناعة لا توجد سوى شركتين مصنعتين من 
الحجم الكبير والملكية المساهمة المشتركة هما بنيتون (86260080) وسيمنت 
(هنسمذ5)؛ إذ إن 748 / من المستخدمين في هذه الصناعة» يعملون في شركات 
لا يتجاوز عدد العمال في كل منها عشر ا 

أشار العديد من المراقبين إلى أنٍ المؤسسات التجارية الصغيرة التي تملكها 
العائلات في تيرزا إيتالياء تميل عموماً للتجمع معاً في مناطق صناعية من النوع 
الذي كان الفرد مارشال أول من حدد أهميته في القرن التاسع عشرء حيث تستطيع 
الإفادة من تجمع الخبرات والمهارات المحلية في تلك المناطق. اعتبرت هذه 
المناطق نسخة إيطالية من «وادي السيليكون» فى كاليفورنياء أو طريق بوسطن 
رقم 178. في بعض الحالات: تعمّدت الحكومات المحلية تشجيع هذه المناطق 
الصناعية» وقدمت لها كوادر التدريب واعتمادات التمويل وغير ذلك من الخدمات. 
وفي حالات أخرى؛ أقامت المؤسسات العائلية الصغير ة شبكات أعمال تلقائية مع 
شركات تبادلها الاهتمامات نفسهاء ووقعت عقودا من الباطن مع شركات صغيرة 
أخرى لأداء خدمات التوريد والتسويق. تشابه هذه الشبكات مثيلاتها فى آسياء 
لكنها أقرب في الحجم إلى شبكات المؤسسات العائلية في تايوان وسواها من 
المجتمعات الصينية» من منظمات «كيريتسو» العملاقة فى اليابان. ويبدو أنها تؤدي 
وظيفة اقتصادية مشابهة لمثيلاتها الآسيوية» حيث توفر اقتصاديات الحجم الكبير» 
والاندماج العموديء مع الاحتفاظ بكثير من المرونة المتأصلة في المؤسسات 
الصغيرة التي تقع مهمة إدارتها على عاتق أصحابها أنفسهم. 

جعلت ديناميكية ونجاح قطاع الأعمال التجارية الصغيرة من (تيرزا إيتالياة 
موضوعاً لأبحاث مستفيضة ومكثفة. فهذا النوع من المناطق الصناعية الحاشدة 
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بشركات صغيرة الحجم حاذقة مهنياء ومتقدمة تكنولوجياء كان واحداً من الأمثلة 
التوضيحية لنموذج «التخصصية المرنة؛ الذي تحدث عنه كل من مايكل بيور 
وتشارلز سايبل”". فقد أثيت بيور وسايبل أن الإنتاج واسع النطاق للمشروعات 
التجارية الكبرى» لم يكن بالضرورة نتيجة حتمية أفرزتها الثورة الصناعية. إذ 
إن المشروعات الصغيرة القائمة على المهارات الحرفية لم تستطع البقاء جنباً 
إلى جنب مع المشاريع الضخمة فحسبء بل إن تطور الأسواق الاستهلاكية 
المتخصصة بكل ما يميّزها من تعد وسرعة في التغيّرء يعطي للمرونة والقدرة 
على التكيّف قيمة استثنائية لا تمتلكها سوى المؤسسات الصغيرة. وبرأي بيور 
وسايبل فإن كتلة المؤسسات الإنتاجية الصغيرة التي تعتمد على العائلات» لا 
تمثل انعطافة مثيرة للاهتمام في مسيرة التنمية الإيطالية وحدهاء لكنها تجسد 
أيضاً احتمالاً مستقبلياً للنمو الاقتصادي في البلدان الأخرى - احتمال يمكن 
عبره تجنّب أسوأ المظاهر التي يفرزها تحويل ملكية الشركة إلى نموذج الإنتاج 
بالجملة الواسع النطاق. أما مدى صحة مقولات بيور وسايبل فيعتمد كما سئرى 
على مقدار ما يمتلك التصنيع الصغير الحجم من أسس ثقافية راسخة. 

أمل العديد من المراقبين الأجانب أن تصبح ظاهرة التصنيع ذي الحجم 
الصغير في إيطاليا نموذجاً يمكن تعميمه على مسار التطور الصناعي في أوروبا 
وفي العالم بشكل أوسع. وعلى سبيل المثال» فقد اهتمت اللجنة الاقتصادية 
الأوروبية بالمناطق الصناعية الإيطالية في السنوات الأخيرة» واعتبرتها نموذجاً 
إيجابياً يقوم على مؤسسات تجارية صغيرة الحجم توفر فرص عمل عديدة. 
وبينما كانت الشركات الكبرى في أوروبا تقلص عدد الوظائف فيها بصورة ثايتة 
طوال حقبة ما بعد الحرب» عن الول زيادة الإنتاجية» فقد تنامى حجم العمالة 
في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باطراد'". لكن النمو في حجم 
العمالة المستخدمة في المؤسسات التجارية الصغيرة» لم يكن موزعا بصورة 
متوازنة داخل أوروباء وكان مفعوله أقل أثراً في القارة ككل منه في الولايات 
المتحدة”"". ويميل معظم المروجين لفكرة المناطق الصناعية إلى الاعتقاد بأن 
أسلوب التصنيع ذي الحجم الصغير ظاهرة جيدة في حد ذاتهاء كما يسعون إلى 
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التأكيد على جوانبها التي يمكن أن تتأثر بالسياسة العامة» مثل قيام الحكومات 
المحلية والإقليمية بإيجاد بنى تحتية تملك ما يكفي من التعليم والمهارة. 

من الواضح أن المستوى الرفيع من رأس المال الاجتماعي في مناطق 
شمال ووسط إيطالياء كان عاملاٌ حاسماً في تفسير أسباب الازدهار الاقتصادي 
الكبير الذي شهدته. ومن المؤكد أن روبرت بوتنام كان مصيباً حين قال إن علم 
الاقتصاد لا يتنبأ بمستوى النزعة العفوية الموجودة في المجتمع نحو التواصل 
الاجتماعي (أو حسب تعبيره «المجتمع المدني»)» بل إن التواصل الاجتماعي 
العفوي هو الذي يستشف مستوى الأداء الاقتصادي بشكل ربما يفوق حتى 
العوامل الاقتصادية ذاتها”". وبحلول الوقت الذي توحدت فيه إيطاليا عام 
4٠‏ لم يكن التصنيع قد دخل المناطق الإيطالية على نطاق واسعء لا في 
الشمال ولا في الجنوب؛ وفي الحقيقة» فإن نسبة عدد السكان المشتغلين 
بالزراعة كانت أعلى قليلاً في الشمال. لكن التطور الصتاعي انطلق مسرعاً فيه؛ 
بينما أصبح الجنوب أقل تصنيعاء وسكان المدن أقل عدداً بين عامي -١41/١‏ 
١‏ » كماارتفع معدل دخل الفرد في الشمال بصورة مطردة» وبقيت الفجوة 
بين المناطق المختلفة متسعة حتى اليوم. هذه الفوارق الإقليمية لا يمكن تعليلها 
بشكل كاف بالتباين في السياسة الحكومية:» إذ إن هذه السياسة (في معظمها) 
قد عمّمت على المستوى القومي منذ قيام الدولة الإيطالية الموحدة. لكنهاء 
مع ذلك» ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة المجتمع المدني أو قوة النزعة العفوية 
نحو التواصل الاجتماعي» التي تسود في تلك المناطق؛». فهناك شركات 
عائلية منتشرة في جميع أنحاء إيطالياء لكن تلك الموجودة في المنطقة الوسطى 
المتميزة بمستوى متقدم من رأس المال الاجتماعي ظلت أكثر ديناميكية وقدرة 
على الابتكار والتجديد. كما شهدت نجاحاً أكبر من تلك الواقعة في الجنوب. 
الذي يتصف بشعور سائد من انعدام الثقة داخل مجتمعاته. 

تمثّل الشركات العائلية الصغيرة في وسط إيطاليا خروجاً سافراً على 
المعايير المتعلقة بالحجم الاقتصادي. فمن السهولة بمكان إدراك أن تقوم 
شركات أكبر حجماً في الشمال الإيطالي منها في الجنوب. باعتبار ما يملكه من 
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رأس مال اجتماعي رفيع المستوىء لكن لِمّ تسو د الشركات العائلية الصغيرة في 
وسط إيطالياء رغم : تميّز مناطقه بأرفع مستويات رأس المال الاجتماعي» مقارنة 
بجميع المناطق الإيطالية حسب تقديرات بوتئام؟ لقد كان من المفترض بمستوى 
الثقة المرتفع داخل المجتمع في هذه المنطقة أن يسمح للمتتجين في المنظمات 
والشركات والمؤسسات التجارية بتخطي أطر العائلة» تماما مثلما تتجاوز الحياة 
السياسية هناك أطر العائلة الشخصية السائدة في الجنوب. 

من المحتمل وجود عوامل عارضة لا علاقة لها برأس المال الاجتماعي 
- سياسية؛ أو قانونية» أو اقتصادية- شجعت قيام المؤسسات الكبيرة الحجم في 
الشمال» وعرقلت إقامتها في الوسط. وبعيدا عن مثل هذا التعليل» هنالك على 
أي حال مجموعتان من الإجابات تفرض نفسها هنا. أولاً» إن تحديد أهمية البنية 
الصناعية في (لاتيرزا إيتاليا؛ يتطلب منا أن نصب جل اهتمامنا على الشبكات:؛ لا 
على الشركات الفردية ذاتها. روكلا عل الماك المقابهة في ابيا سبح 
هذه الشبكات الإيطالية للشركات الصغيرة بتحقيق اقتصاديات الحجم الكبير 
دون أن تضطر لإقامة شركات مندمجة كبرى. وعلى عكس الشبكات الصينية» 
لا تعتمد النسخة الإيطالية على العائلة» بل تشمل شركات تقوم على أسس 
حرفية ومهنية وعملية» لا على صلات القرابة. وتبعاً لذلك» فإن الشركة الصغيرة 
المتصلة بشبكة من الشركات الأخرىء هي في الواقع خيار تنظيمي مدروس» 
يأخذه أولئك الذين يملكون ذهنية تجارية مغامرة» ويتمتعون بنزعة عفوية قوية 
نسبياً نحو التواصل الاجتماعي» ومن ثم فهم قادرون لو أرادوا على الوصول 
بمؤسساتهم إلى حجم اقتصادي كبير. 

ومن جهة أخرىء هنالك دلائل أيضاً على أن الحجم الصغير لهذه 
الشركات الشبكية ينشأ أحيانا نتيجة للضعف وعدم المقدرة على الوصول إلى 
الشكل المؤسسي» ولبن المجرة كوه خياراً فدروساء . ومن ثمء يشير التفسير 
الثاني إلى أن الروابط العائلية القوية تظل حقيقة مهمة في وسط إيطالياء وتطبع 
الحياة التجارية هناك بطابعها المميز دون أن يترافق ذلك مع تقويض الشعور 
السائد في الحياة السياسية بضرورة وأهمية المجتمع المدني. أي ليس هناك من 
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ضرورة ملحّة في هذا الجزء من إيطاليا تدفع للاختيار ما بين العائلات القوية أو 
الجمعيات الطوعية القوية» بحيث إذا حضرت الأولى غابت الأخرى؛ إذ يمكن 
لهما في الوقت ذاته أن يكونا على الدرجة نفسها من التماسكء تماماً مثلما يمكن 
أن يصيبهما الضعف والوهن في مجتمعات أخرى. 

هنالك في الواقع بعض الأدلة على صحة الفرضية الأخيرة. فالأسروية ما 
تزال قوة ملموسة تتبدى فاعليتها في جميع المناطق الإيطالية -الشمالية والجنوبية 
والوسطى- بصورة لا نجدها في باقي البلدان الأوروبية» رغم تباين آثارها إلى حد 
بعيد باختلاف المناطق داخل إيطاليا ذاتها. وأشار عدد من الباحثين إلى الفوارق 
الواضحة في بنية العائلة تبعاً لاختلاف هذه المناطق. ومثلما هي الحال في الصين؛» 
أظهرت الدراسات الأخيرة أن العائلة بشكلها النووي كانت منذ القرن الرابع عشر 
على أقل تقدير» النموذج الأكثر شيوعاً في جميع أرجاء القارة الأوروبية» بصورة 
أكبر مما ظن سابقً". وعلى أي حال تمثّل المنطقة الوسطى في إيطاليا أحد 
الاستثناءات» حيث حافظت فيها العائلة الممتدة (-المركبة) على بقائها ببنيتها 
القوية والمتماسكة نسبياً منذ العصور الوسطى”". والعائلة الممتدة في إيطاليا لا 
تعني شيئاً يختلف كلية عن العائلة المشتركة في الصين: يتقاسم الوالدان العيش 
مع/ أو قرب أبنائهما المتزوجين وعائلاتهم. وحافظ هذا النموذج من العائلة 
الموسعة على بقائه حتى الوقت الراهن. ففي «تيرزا إيتاليا؛ تضم العائلات الممتدة 
من السكان, مقارنة بنحو 77 / في المثلث الشمالي (لومباردياء بيدمونت» 
ليغوريا)» ونسبة /٠١‏ في الجنوب. وكذلك تصبح نسبة العائلات النووية أكثر 
ارتفاعاً في المثلث الشمال (نحو 54,7/ من السكان)» والمثير للاهتمام أن 
النسبة تبلغ أعلى مستوياتها في الجنوب الفقير (7, /1/)"". وهذا الرقم الأخير 
يدعم مزاعم بانفيلد بأن العائلة النووية تكون الوحدة الأساسية لصلات القرابة 
التي يشعر نحوها الناس في الجنوب بالالتزام الأخلاقي والمعنوي. 

لعل هناك ما يغري على القول إن المنطقة الجنوبية هي أكثر المناطق 
الإيطالية شبهاً بالصين. إذ لا يتجاوز مدى الثقة بين الأفراد داخل مجتمعاتها 
حدود العائلة النووية» كما يجد الناس الذين لا تجمعهم صلات القرابة 
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صعوبات بالغة في إقامة أي شكل من أشكال التعاون في ما بينهم. وفي الحقيقة 
فإن بنية العائلة في «تيرزا إيتالياء هي التي تشبه تلك الموجودة في الصين إلى 
أبعد حد”*". أما العائلات الفلاحية التي وصفها بانفيلد في بلدة «مونتيغرانو»؛ 
فهي أكثر انعزالاً وتذرراً وأقل تماسكاً من العائلات الفلاحية النموذجية في 
الصين» أو من العائلات الأكبر حجماً في وسط إيطاليا. لنتأمل الوصف الذي 
قدمه بانفيلد للتوترات القائمة داخل العائلة: 
في الوقت الذي تتأسس فيه عائلة جديدة» تضعف الصلات مع القديمة. 
إذ إن ترتييات مراسم الزفاف ومشاكلها تجعل العروسين على علاقة 
سيئة بالأنسباء الجدد.. وتلعب البغضاء والضغيئة دوراً مفيداً في حماية 
العائلة الجديدة من المطالب التي قد تفرضها العائلة القديمة» لكنهما 
أيضاً يشكلان عقبة تحول دون التعاون بين أفراد العائلة. إن أسباب تقسيم 
الأرض إلى أجزاء صغيرة مبعثرة على مساحات واسعة تعود إلى النزاعات 
التي تحتدم في العائلة. وعلى سبيل المثال» تمتلك أخت «براتو» غير 
الشقيقة قطعة أرض مجاورة لأرضه. ولا تستطيع العمل بهاء لكنها ترفض 
بيعها أو تأجيرها له ومن ثم تظل الأرض غير مستخدمة وعديمة الجدوى. 
وإذا ما كان الفلاحون عموماً على علاقة طيبة بأنسبائهم وأقربائهم» يصبح 
بالإمكان في بعض الحالات تقسيم الأراضي في ما بينهم على أسس 
منطقية عبر سلسلة من عمليات التبادل في ملكية الأراضي.. وحتى حين 
لا تشتعل الخلافات بينهم؛ فإن صلات الابن بوالديه تصبح واهية حين 
يتزوج؛ وحالما يصبح له زوجة وأولاد لا يتوقع منه أحد أن يشغل نفسه 
بسعادة والديه إلا إذا كانا يعيشان على الكفاف مغلاً*". 
هذا المجتمع الذي وصفه بانفيلد لا علاقة له بمجتمع الصين» حيث يسود 
شعور قوي بالالتزام تجاه العائلة. إذ إن هذه العائلات في جنوب إيطالياء هي 
عائلات صغيرة ومذررة وضعيفة وتفتقد التلاحم إلى حد لا تقوى على تأسيس 
قواعد متينة تقوم عليها المشروعات الاقتصادية. أما العائلة الصينية» ومن ثم 
المؤسسات التجارية والشركات العائلية» فتستطيع الاعتماد على الأبناء» 
والبنات» والأعمام؛ والأجداد. وحتى الأقرباء الأبعد ضمن إطار صلة النسب» 
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لتزويد مشروعها التجاري بالكوادر اللازمة لإقامته وتسيير شؤونه. وهذا بالضبط 
هو نوع البنية العائلية الموجودة في «تيرزا إيتالياة: فهي تركيبة. تشكل دعماً دائماً 
للمؤسسة العائلية الحديثة في إيطاليا. 

أشار بعض علماء الاجتماع إلى اختمال وجود عامل آخر يفسر هيمنة 
الشركات العائلية على الواقع الاقتصادي في وسط إيطالياء ويتمثل في «نظام 
المحاصصة6”'". اعتمد النظام على عقد طويل الأجل بين مالك الأرض ورب 
العائلة الذي يوقعه بالنياية عن جميع أفرادها. حيث تقوم العائلة باستئجار 
الأرض وزراعتها مقابل جزء من المحصولء أما المالك فلديه باعث قوي لأن 
تكون العائلة المستأجرة كبيرة العدد لزراعة الأراضي بكفاءة في «عزبته6» ويعطيه 
«عقد المحاصصة» سلطة واسعة للتحكم في حياة أفراد تلك العائلة؛ بما في 
ذلك انتقالهم من مكان لآخر» أو حتى زواجهم. وفي كثير من الحالات» كانت 
مساحة الأراضي تفوق جهد العائلة النووية الواحدة لزراعتها بمفردها. ولهذاء 
كان هناك دافع اقتصادي وراء حجمها الممتدء حيث كانت تميل عموماً للعيش 
بشكل جماعات على الأرض التي تزرعها. وعلى العكس من ذلكء فإن الشكل 
السائد للعمالة الزراعية في جنوب إيطاليا كان نظام المياومة4» حيث يعرض 
العامل المياوم خدماته في السوقء ويُستأجر بصورة إفرادية» ولم يكن يعيش 
على الأرض التي يعمل بهاء ولم تجمعه معها علاقة بعيدة المدى؛ لأنه من سكان 
المدينة. عملت العائلة ضمن «#مؤسسة المحاصصة؛ فى وسط إيطاليا كمجموعة 
متكاملة واشتركت في حيازة بعض الممتلكات -كالأدوات والحيوانات 
الزراعية- بشكل جماعي. أما الحوافز التي تنشأ بطريقة تساعد على الازدهار 
الاقتصادي وتشجع الذهنية التجارية المغامرة» فلم يكن لها وجود يذكر بين 
العمال الزراعيين المأجورين في الجنوب”". ومن ثم يبدو أن العائلة الممتدة 
داخل «مؤسسة المحاصصة» في وسط إيطاليا ألفت وحدة اقتصادية متماسكة. 
تشابه إلى حد بعيد العائلة الفلاحية الصينية. وهذا ما حدث قبل مرحلة التصنيع 
وشكل قواعد طبيعية ملائمة لانطلاق الشركات العائلية في السنوات اللاحقة. 


لماذا تتباين شدة النزعة نحو التواصل الاجتماعي التلقائي على هذه 
الصورة الدراماتيكية عبر إيطالياء بحيث تنخفض في الجنوب إلى مستوى 
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لا نجده في الشمال والوسط؟ يبدو أن معظم التفسيرات على علاقة ما بقوة 
المركزية السياسية التي عرفتها تلك المناطق تاريخيآء حتى قبل دخولها مرحلة 
التصنيع بزمن طويل. «فالأسروية اللاأخلاقية» في الجنوب ذات جذور تاريخية 
عميقة تتصل بالممالك النورماندية التي قامت في صقلية ونابولي» خصوصا 
تحت حكم فريدريك الثاني. فقد أقامت الممالك الجنوبية شكلاً مبكراً من 
الحكم الاستبدادي» قضى على استقلال المدن التي أظهرت أي رغبة في 
الحكم الذاتي» كما تأسست تراتبية اجتماعية حادة في الريف» تمتع فيها ملاك 
الأراضي الأرستقراطيون بسلطات واسعة مكنتهم من التحكم بحياة الفلاحين 
الذين كانوا يعيشون على الكفاف. ومع أن الدين لعب في بعض المجتمعات 
دورا مهما في تعزيز المؤسسات الاجتماعية الوسيطة» وتقوية النزعة العفوية 
نحو تشكيل المنظماتء إلا أن الكنيسة الكاثوليكية في جنوب إيطاليا لم 
تفعل شيئا سوى تكريس سلطة الملكية المستبدة. فقد اعتبرت الكنيسة عبئا 
خارجياً والتزاماً عارضاء لا مؤسسة اجتماعية مشتركة يدخلها الأعضاء طوعاً 
ثم يقومون بتنظيم شؤونها. 

تتعارض هذه السلطوية المركزية تعارضاً حاداً مع التوجهات اللامركزية 
المنتشرة في الشمال والوسط. فمع نهاية العصور الوسطىء نشأ عدد من المدن- 
الدول. مثل البندقية وجنوه وفلورنساء بوصتها جمهوريات مستقلة. ولم تكن 
دول-المدن التجارية هذه متمتعة سياسيا بالاستقلال الذاتي فقط» بل مارست». 
من حين لآخرء شكلاً من أشكال الحكم الجمهوري كان يتطلب قدراً كبيراً من 
المشاركة السياسية للمواطنين. وفي كنف مثل هذا الملجأء يمكن لحياة تعاونية 
ثرّة أن تزدهر وتنشط لتشمل النقابات» وجمعيات الأحياء السكنية» ومنظمات 
(أبناء الأبرشية»» والجمعيات الخيرية والدينية وما شابه. في الشمال والوسطء 
كانت الكنيسة مجرد مؤسسة ضمن مجموعة من المؤسسات الاجتماعية. وحسب 
تعبير روبرت بوتنام فقد «ابتكرت ! يطاليا مع بداية القرن الرابع عشرء نمطين 
جديدين - لا نمطأً واحداً - من الحكم مع ما يتصل بهما من مقومات وملامح 
اجتماعية وثقافية: الأرستقراطية الإقطاعية الشهيرة التي أقامها النورمانديون في 


ل 


الجنوب. والنظام الجمهوري بروحه الجماعية الغنية في الشمال6”". ومع أن 
السنوات اللاحقة شهدت إعادة النظام الإقطاعي إلى الشمال» وخضوعه لسلسلة 
من السلطات المركزية المتعاقبة (أجنبية في معظمها)» إلا أن التقاليد الجمهورية 
التي تشكلت في أثناء عصر النهضة؛ استطاعت إلى حد مقبول البقاء جزءاً 
من الكيان الثقافي للشمال» لتصبح في العصور الحديثة» مصدراً لنزعة رفيعة 
المستوى نحو التواصل الاجتماعي العفويء لا نجد في الجنوب مثيلا لها. 
تشغل «إيطاليا الثالثة»» كما يوحي مدلول الاسم, موقعاً متوسطاً ما بين 
قطبين يمثلهما الشمال والجنوب. فهي من جهة:؛ متشرّبة بأسروية تعد في بعض 
النواحي أكثر تطوراً وكثافة من تلك الموجودة في الجنوب. وهذه الأسروية 
تجعل من الشركة العائلية اللبنة الأساسية الطبيعية للبناء الاقتصادي. حتى وإن 
جنحت إلى تقييد تطور هذه الشركات وعرقلة وصولها إلى منظمات اقتصادية 
أكبر حجماً. ومن جهة أخرىء فإن معظم المناطق في وسط وشمال شرق إيطاليا 
متشرّبة بروح النظام الجمهوري الجماعية» التي تلطف من حدة الأسروية 
الانعزالية المذررة في الجنوب. ولهذا تمتلك شبكات المؤسسات التجارية 
العائلية في اميليا-رومانيا أو مارشي بنية تتوسط في الحجم ما بين صغار ملاك 
الأرضي من الفلاحين في الجنوبء والشركات الأكبر حجماً بإدارتها المحترفة 
في الشمال- لا تفتقد التماسك كلية» ولا تمتلك - في الوقت ذاته- مقدرة كافية 
على الوصول إلى الشكل التضامني/ الاندماجي للمؤسسات الاقتصادية الكبرى. 


يميل أنصار مبدأ «التخصص المرن» إلى تقديم التصنيع الإيطالي ذي 
الحجم الصغير بوصفه شكلا مثاليا للتنظيم الصناعي. ومن هذا المنظور» تجمع 
الشركة العائلية الإيطالية ما بين فوائد اقتصاديات الحجم الصغيرء كالمهارات 
الحرفية التي لا ترهق العاملين واحترام التقاليد العائلية» وبين الكفاءة في الأداء 
والفعالية في استخدام التكنولوجيا المعقدة» وغير ذلك من المزايا والفوائد 
المتصلة عادة بالحجم الاقتصادي الكبير. يقدم روبرت بوتنام وصفا للفعاليات 
الاقتصادية في هذه المناطق ويعدها نموذجا لروح التعاون والعقلية الواعية 
بأهمية المجتمع المدني» حيث تتضافر شبكات المنشآت التجارية مع الحكومات 
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المحلية لجعل الرخاء الاقتصادي وفرص العمل المرضية في متناول الجميع””". 
لكن هل تشكل شبكات الشركات الصغيرة هذه موجة المستقيل؟ أي هل تكون 
الصبغة المثلى للتنظيم الاقتصادي في العصر الحديث». بحيث توائم ما بين 
الحجم الاقتصادي الكبير وحميمية وألفة مكان العمل الصغير إضافة إلى إعادة 
توحيد ملكية المؤسسة وإدارتها من جديد؟*": من المؤكد أن القضية لا"تعني 
اضطرار إيطاليا لدفع ثمن اقتصادي تعويضا عن الحجم الصغير نسبيا لمؤسساتها 
التجارية. فقد حقى الاقتصاد الإيطالي» حتى حقبة الركود التي امتدت بين عامي 
4 - 1447 واحداً من أسرع معدلات النمو في بلدان الجماعة الأوروبية» 
والسبب يرجع بدرجة كبيرة إلى ديناميكية قطاع الشركات الصغيرة فيه. إذن» لم 
يعد صغر الحجم عائقاً يعرقل نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ أكثر مما يفعل في 
تايوان وهونغ كونغ. ففي بعض القطاعات الصناعية» مثل صناعة الملابس, التي 
كانت «تعاود كل ستة أشهر أو نحوهاء تجديد نفسها بسرعة استثنائية4» كما يقول 
أحد مصممي الأزياء البارزين في إيطالياء يصبح الحجم.الصغير دون شك ميزة 
اقتصادية مهمة*". 

لكن هناك بعض الجوانب السلبية أيضاً لهذا الشكل من التصنيع. إذ لا 
75 تعمّر الشركات العائلية الإيطالية طويلاء وغالباً ما تفشل في تبني أساليب إدارية 
فعالة» تماماً مثلما هي الحال لدى مثيلاتها ذ في الصين. ففي أميركا شهد كل من 
«وادي السيليكون؛ و«الطريق رقم 417 انطلاقة العديد من الشركات التجارية 
الصغيرة» واستطاع عدد منها مثل (إنتيل؟ (ا12]6) و2هيوليت- باكارد؛ (8/16ء11 
لممعاءةط -) أن ينمو ويتسع ليصبح شركات متحدة ضخمة ومنظمة تنطيماً 
بيروقراطيا؛ وفي الواقع لم يكن باستطاعة هذه الشركات التحكم بالقطاعات 
الصناعية التي تعمل بها دون تبني صيغة الشركة المتحدة في بنيتها التنظيمية. 
وبيئما توجد استثئاءات عديدة» مثل #بينيتون؟ و«فيرساتشى»» فإن قلة قليلة 
من الشركات العائلية الصغيرة في إيطاليا استطاعت تحقَير تحقيق مثل هذا التحول. 
وتيساً لها يقرلل دالك ل يليم الى دراسة له ركرك على اهرة التسيع بذ انعسي 
الصغير في مارتشي 


قاوم جميع رجال الأعمال الناجحين تقريباً في سان لورنزو إقامة بنية إدارية 
في شركاتهم للوصول بها إلى الشكل المؤسسي. واعتمدوا في ذلك على 
ذكائهم وجرأتهم ومن ثم لجؤوا إلى أساليب ملتوية» واستطاعوا البقاء 
في السوق عبر تصرفات لا أخلاقية. لكن الإعياء يصيب في النهاية حتى 
أكثرهم تقلباً ومراوغة» وعندها يعلنون انسحابهم وتقاعدهم حتى قبل أن 
يفشلوا فعلا. ولحسن الحظ -ونتيجة لانخفاض تكاليف إقامة الشركات 
في البداية- ما يزال هناك شبان مغامرون تملؤهم روح الاستقامة والطهر 
العذري التي لا يمكن الاستغناء عنها ليحلوا محلهم. لكن في حالات 
كثيرة» سرعان ما يتخلى الجيل الثاني من رجال الأعمال المغامرين 
عن عادة الادخار والتقنين» التي رعت غالباً تراكم الأرباح في الشركة 
وحفظتها. وسرعان ما تتحول هذه الأرباح إلى قنوات أخرى؛ عوضاً عن 
إعادة استثمارهاء حيث يجري هدرها وتبديدها على المظاهر الفارغة من 
أجل تحسين المركز والمكانة الاجتماعية””". 
تتميز هذه الشركات الإيطالية الصغيرة» كمثيلاتها التايوانية» بطبيعة 
تنافسية شديدة. وعلى الرغم من اتصالها بشبكات من الشركات الأخرى. إلا أنها 
تفتقر إلى الثقة المتبادلة فيما بينها كما تظل أكثر تذرراً مما يوحي به مناصروها 
الأجانب الذين لا يدركون حقيقة تركيبتها وينيتها الداخلية. فهناك الكثير من 
الشكوك والتساؤلاات حول جملة العلاقات التي تجمع بين الشركات العائلية 
وموظفيها وشركات التوريد التابعة لهاء ولاسيما من حيث مدى إيمانها بقيم 
المجتمع المدني وقواعد السلوك الحضاري في التعامل» بعد تفشي الممارسات 
السلبية أو حتى غير الشرعية؛ مثل «السوق السوداء للعمالة؛ (716:0 30010آ)» 
ورفض دفع الأجور الإضافية» أو تقديم تقرير عن المداخيل» أو التلاعب في 
دفاتر الحسابات والواردات وما شابه"". وفي كثير من الحالات» يعود سبب 
النجاحات التي تحققها الشركات الصغيرة في وسط إيطالياء إلى عدم انضمام 
مستخدميها لأي نقابات عمالية» كما هي الحال في المئلث الصناعي الشمالي» 
ومن ثم يمكن أن تدفع لهم أجوراً أدنى*". 
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ومع أن الحجم الأكبر لا يعني بالضرورة أداء أفضلء إلا أنه يعني 
ذلك تماماً في بعض القطاعات الصناعية دون ريب. والطبيعة الأسروية لهذه 
الشركات تمنعها من الوصول إلى أسواق جديدة أو الاستفادة من مزايا الحجم 
الكبير. بالرغم من وجود توجهات في بعض الأسواق الاستهلاكية نحو 
مزيد من التخصص والإنتاج التفاضلي؛ فإن الإنتاج السلعي الواسع النطاق 
لم ينته بعد» وكذلك الأمر بالنسبة لاقتصاديات الحجم الكبير في العديد 
من القطاعات الصناعية. ومثلما هي الحال في تايوان وهونغ كونغ فإن نزعة 
الشركات للاعتماد على العائلة يمكن أن تشكل عائقاً وميزة في آن. الأمر الذي 
يحد من نشاط الاقتصاد الإيطالي وقدرته على المشاركة والمنافسة في بعض 
قطاعات الاقتصاد العالمي التي تتطلب حجماً أكبر. وضمن هذا المنظورء قد 
لا تمثل شبكات المؤسسات التي انتشرت/ وشملت الشركات العائلية الصغيرة 
في إيطاليا موجة المستقبل» بقدر ما هي مجرد تعبير عن عجز هذه الشركات 
الصغيرة عن التطور والنمو للوصول إلى حجم أكثر فعالية وكفاءة» أو تبني 
الشكل الاندماجي العموديء عبر طرق قد تكون ضرورية إذا ما أرادت استغلال 
الأسواق الجديدة والفرص التكنولوجية المتاحة. وليس من قبيل الصدقة أن 
تتخصص هذه الشركات - مثل الشركات الصغيرة في تايوان- في صنع آلات 
الخراطة» والخزفء والملابسء والتصاميم الفنية» وغيرها من الأنشطة التي لا 
تكافئ الحجم الكبير. ومن جهة أخرىء فإن من المشكوك فيه أن تمتلك أي 
من شبكات الشركات العائلية الصغيرة في إيطاليا مثلا ما يكفي من القدرة على 
إقامة صناعة لأشباه النواقل. 

قارن العديد من المراقبين بين إيطاليا وبلدان القارة الأوروبية» لكن ليبس 
بينهم واحد أعرفه حاول مقارنة إيطاليا بالصين. ومع أن كلاً منهما يختلف جذرياً 
عن الآخر في ما يتعلق بالتاريخ والدين وغيرهما من الجوانب الثقافية» إلا أنهما 
في الحقيقة متشابهتان في عدة جوانب حاسمة. ففي الحالتين كلتيهماء تلعب 
العائلة دوراً مركزياً في تشكيل البنى الاجتماعية» مع ما يتصل بذلك من ضعف 
في المؤسسات التي لا تعتمد على صلات القرابة. كما إن البنية الصناعية في كل 


حل 


الف اا د التجارية العائلية ذات الحجم الصغير 

تسبي تتجمع ٍ ييا في نسيج معقد من الاعتماد المتبادل. وتزداد أوجه الشبه 
بنوما وضو حا عيبة ادر التمسوء ويتائلة اتن التسورلةا عن ,مالية د 
القرار. فالشركات في «تيرزا إيتاليا» وتايوان وهونغ كونغ؛ تلائم بصورة مثيرة 
للإعجاب الأسو اق الاستهلاكية التخصصية؛ السريعة التقلب» أو أسواق السلع 
الإنتاجية مثل الآلات الصناعية التي لا تتطلب حجماً كبيراً. وفي المجتمعين 
كليهما تعتمد المؤسسات العائلية الصغيرة على شبكات من الشركات الأخرى 
لتحقيق ما يوازي أداء اقتصاديات الحجم الكبير. ومن ناحية أخرىء لم تتمكن 
لا الشركة العائلية الإيطالية ولا الصيئية من التخلص من تلك القطاعات التي 
يحددها بها حجمهاء ولذلك فهي تحتل مواقع متشابهة في الاقتصاد العالي. 
ومن أجل ذلك. فإن هذه المناطق الإيطالية» من منظور البنية الصناعية» هي 
كونفوشيوسية في طبيعتها الجوهرية» والتحديات التي تواجهها في التكّف مع 
الظروف الاقتصادية المتغرة ستكون متشابهة أيضاً. 
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|69 المصدر نفسه: 
.7 .م ,(1993) تتتققضاتاط 
.9 .م ,(1993) مسحسائط 
1١ 0)‏ ( كما ورد في: 


3 .م ,(1993) 0312اناظ 3220 زعتنااكه01 1نمو8 
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)١١(‏ نحت هذا التعبير جيسي بيتس في معرض الإشارة إلى فرنسا. انظر: 
12 «رع11320 28010186015 18 ع328قط) 8320 16لاقلأ 00 » ب3لاءع2 .]1 عووعل 
ع إن أع5607 7[ ر.كلةء عع1ءع1>120165 دع اعقطن) لطة سقحد ه71 بزعلمقاد 
630 رووع21 /ازومء17ونا لموصةآآ :عم 0 لطتسم0) 


() حول هذه النقطة؛ انظر: 
.6 .م ,(1993) لتقساسط 


)١١(‏ انظر خريطة الكثافة النسبية للمجتمع المدني/ المديني في: 
97.2.م ,(1993) سقصبط 


؛)١1497( مليار دولار‎ ١,77” بلغ الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا‎ )١5( 
مقارنة بهولندا (775)» والسويد (/7151)» وسويسرا (551). انظر:‎ 

:0 0] ,اماع متطاكهة/171) عأموطمعا 1994 ى أ]دتغهاد أهء :0 :1*1 |0 11710101 

.(1994 ,لضن"1 ممماعده84 12622210021 


)١15(‏ أول من عبر عن فكرة (إيطاليا الثالثة4 هو أرنولدو باغناسكو. انظر: 
0 ووونلابد وأأع0 ع[0110ا"تع؟) معأاع6 7ت ء أطوم هط م6 أأهخ1[ 16 
.(1977 ,مستايك؟ 11١‏ :دمعم1ام8) 

من الأعمال الأخرى التي تتناول التصنيع صغير الحجم في إيطاليا: 
معتتتمهمءء وممناة؟5» ,تمتط 19[ء205 0سة منكومعة8 ملأممتم 
8 © 652105831 للاتعاواذ [ع6ه عطء نا لامممنع50 (ألماجقسمم]كها 
05 01/006771 «رة506121 18لأألطادة © 50201213 :105ل 
ب13عع28 02510 800 هنا 0أع0101) :(197/75) 14 .مد ااأعتتواء! 61071910010 
.(1983 ممتاناا8ا 11 تفصع هأ80) ع تنطغه»/ 50لاءد 110/51112262106 


0)انظر: 


0 أ د10[ 0ترمع56 75 راأعطة5 ."1 ودع اجمهط© لترة ععن1ط .ل اعدطاء 131 
227 مم ,(1984 روعله80 عأقد8 1:هلا بجعل!) بو رعموممط رم دءاءأ|أطأوووط 


)١0(‏ انظر: 
12 :قكاء0151آ1 120052131 لقة كخنصضاط [211ندذ» ,معكتحصظ ملدتأموطء5 
ماع17 ركع /اع/1/1 اأزعط180 لصة عاطعع؟1 1021010 صا «رلإأها1آ 04 ععمع لمعم 
ر(1982 بتاع 210013 :0000 آ) عجزه "ناا (١‏ غ17161ج 0أعباع 12 [© 1129107 0110 
.3 - 192 .ترم 


تعد آلات الخراطة والتشغيل» بطبيعتهاء منتجات قليلة العدد تصنعها 
شركات صغيرة الحجم بغض النظر عن البلد الذي تعمل فيه. 


1١17/ 


)١18(‏ انظر: 


1201010281 غطا ,ركصعةط 510811 01 اأقعتامم1اع/ع10 عط1» ,لتمتصدظ ذأأنال 
لتقطء 1 لسة عع001) ننء106 ها «رلإلها1 مذ مممعمنمق2 موأموعة سه 'زانسةظآ 
5 5010 1/16 :ملاتا +17 «أأكاناء1:ع 7م8516 ,.كلء ,عقوء5 

.8 .م ,(2987 برتتاعطآ نزه0© :نهلهدمآ) 


(0) هنالك شركة الثةء ععمومعلاء تخطط للتحول إلى شركة مساهمة. 
121-02 .مم ,1994 ,13 عتنال ,1/7165 عأ"رزملا ببج |( 


() تطور نموذج التخصصية المرنة» والحجة على دور الشركات الصغيرة في 
الاقتصادات الحديثة فى الأعمال الآتية: 
1 176 نمع ناأاوط ده ع8/0! ,اعطو5 وعامقط© :(1984) اعط53 لمدعرهزط 
ز(1981 ركوع:2 بإاأوتء/اللانا عع ل لطصهن) :عع110طسهن)) نزاء1ع50 7 6507.آ /0 
1 جاأنا١!أ‏ 1015011 0110 2100]15111 ,1ع8618 عتتقعناك لمع ع2واط .ل أعقطءتك/1 
ب(1980 رووعء8 بواأوع أونا معلل طصنهقن) :عع ل الطاسهةتا)) ععاءعاء50 [61دنال1:1 
0 1765اةتتتعالث لو1115]021» ,متلااء2 سقطاهده10 لهة أعطوذ دع أعقطن) ل0مة 
-طامععاء12[! ها جه لأمصطعع1' لمعه كاءع لم8 ,5عانا20 :ممناء تلمع ذكقا/ا! 
6 - 133 :(1985) 108 عدعدهط 20ت عدوم «رمم تاه عله تاكنلهآ صنامء 


(١1؟)‏ لم يشهد الاستخدام في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم نمواً 
يذكر» بل ربما تقلص ولكن بسرعة أقل. انظر: 


2 «رعممعناظ 10 5وعسأكناظ الهنده5 012 1ه ع1 عغط1» ,لإاعانط/لا .مآ لممطاعن] 
0 5311 ) 51110 نا1671 1271762 /0 6ن أآنان) 1116 ,.60 راع5 861 81)16 8121 
,2 .م ,(1991 ,5000165 نإنة 01م نم0021 101 عانأناكهآ 


(؟؟) البلدان التي شهدت أكبر نمو في حجم الاستخدام في الشركات الصغيرة 
هى إيطالياء وإسبانياء» والبرتغال» واليونان» وهولتداء والدنمرك. انظر: 
1 .70 .م ,(1991) عمممعء8 صذ برعاغنط با 


(9') انظر: 
7 - 156 .مم ,(1993) سقمانط 


(75) حول هذه النقطة انظر: 
.59 - 158 .مم ,(1993) تسقضائط 


)١(‏ الباحث الرئيمس المسؤول عن هذه المراجعة هو بيتر لاسليت» انظر: 
تتطاحصة ))) 1716 غ265 أ برأ!101:1 0110 0[0أء10:5 بلاأعأكمهآ .[2 ععاء2 
1115027 8ق جدده0 عط1» لمة :(1972 رؤووعءط زوع ائدنا عولءطتمقةه 


١54 


[أ!:0771! 477161071 ,.لع ,00200 أعقطاء 841 مز «رلإاتسدط 220 لأمطاع5ناه1] 01 
(1973 رؤوقع21 5'للاقة]/آ .5 :011ل" بجع [!) عبااعععررورعط أو 1 زماوالأ-أواء50 «أ 


(0)) انظر: 
.6 .م ,(1987) عكدء5 0طة ع0056 12 ل:مكسصو8 
للاطلاع على وصف مفصل للعائلات الممتدة في مناطق وسط إيطاليا عموماًء 
انظر: 


بج )١[‏ 1910 - 1880,ز!هع! أه676) أ علأنا برأ اهل ,تععدع ا .1 102010 
.(1984 رؤوعءءع2 زوق زولا 5ععان1 :.ل.ل1 عاء1اوستحرظط 


انظر أيضاً: 
01 ل لزأه! :ا زا 1ه 126 .قلع رقع52!1 ,© لمقطعنظ لسة ععجاءع ]1 .1 030710آ 
1991 رؤوعء 'والواعء الملا علهلا ندع :ه11 ببع[2) عورعدععط مراع ما روا أل 4719 


(0) انظر: 
17 .2 ,(1987) ع35ع5 لتنه عع0017) ذأ لنمأصمد8 
(71) لوحظت أهمية العائلة الممتدة أيضاً فى: 
.8 - 227 .مم ,(1984) أءطو5 لمة عروزم 


(0) انظر: 
.119 - 118 .مم ,(1958) لاع أصدط 
ر(1984) ععمارع ا :19 - 17 .مم ,(1987) عكوع5 لصسه عع6011 12 لم 1تسو8 (30) 
32-5 .م2 
.0 - 19.مم ,(1987) عكققء5 لمة 002566 15 8301010 (31) 


20 انظر: 
.0 مم ,(1993) 2102 انط 


0 - 159 .مم ,(1993) تسسات 


يتمثل دور الحكومات المحلية في هذا السيناريو في توفير البنية التحتية الداعمة 
لشبكات الشركات. كالتدريب وخدمات المعلومات. 


(4) سوف نناقش هذه المسألة بإسهاب في الفصول المتعلقة باليابان. 
.2 .م ,1994 ,13 صنل ,ركوء7171 غ7071 بناعل/ وز 000060 5ق ,ععودرع/٠‏ م0)أم53 (35) 


1] 


(0 انظر: 
010 !123061011أه 1 عدنال١!!‏ عأدءك-ألهج537 :راغا دأ 8460 ,تاه .بآ أعقطءذكة 
.259 .م ,(1990 رععع28:2 :011لا بجع 1[]) دنا 9ع20715) كا[ 


وفقاً لمايكل بليم» رفض مالك مصنع أحذية واحد من بين خمسة وعشرين 
اللجوء إلى #سوق العمالة السوداءة في المنطقة التي أجرى فيها الدراسة. 
انظر: 

(70) وفقاً لمايكل بليم؛ انظر: 


- 162 .مم ,(1990) ستاظ 
.68 .م ,(1991) ععورعظ مز برإعاغنط/لا (38) 


وو" 


الفصل الحادىي عشر 


وجها لوجه في فرنسا 


وضعت الدولة الفرنسية في العقود الأخيرة على قمة أولوياتها أن 
تجعل من فرنسا قوة صناعية رائدة في عدد من ميادين التكنولوجيا المتقدمة. 
مثل الفضاء والإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر. وكان هذا التوجه منسجماً مع 
الأسلوب الذي ظلت الحكومات الفرنسية المتعاقبة تتتهجه طوال الخمسمئة 
سنة الماضية على أقل تقدير: حيث تقوم مجموعة من البيروقراطيين في 
باريس برسم مخطط السياسة الصناعية على المستوى القومي بهدف ترويج 
وتشجيع الأساليب والطرائق التقنية» ومن ثم وضعها موضع التنفيذ عبر سلسلة 
من الخطوات الإجرائية تشمل تدخل الدولة لحماية الصناعات المحلية. 
وتقديم الدعم الحكومي للشركات الوطنية» وتسهيل فوزها بعقود المشتريات 
الحكومية» أو حتى بالتأميم الصريح والمباشر لعدد من الشركات المصئعة 
لمعدات التكنولوجيا المتقدمة؛ ومنها قطاع صناعة الإلكترونيات برمته» مثلما 
حدث بعد انتصار الاشتراكبين في انتخابات عام .١148١‏ وأثمر هذا النمط 
من السياسة الصناعية الموجهة بعضاً من النتائج الإيجابية» تمّلت في صناعة 
فضائية نشطة وقابلة للنمو» تشمل طائرة «كونكورد؛ للنقل التجاري الأسرع 
من الصوت؛؟ وسلسلة من الطائرات الحربية المعدة للتصدير؛ وبرنامجا نشطا 
لإطلاق الأقمار الفضائية» ثم طائرة الركاب التجارية «ايرباص» بمساعدة شركاء 
فرنسا في الاتحاد الأوروبي". 


لكن السجل العام للسياسة الصناعية الفرنسية في مجال التكنولوجيا 
المتقدمة كان مخيباً للآمال. فقد توقّعت الخطة الحكومية في أواخر الستينيات 
مثلاً أن العمليات الحسابية في المستقبل سوف تتركز ببساطة في مجرد عدد 
قليل من الحواسيب العملاقة التي تتعامل مع عدة برامج في وقت واحدء 
واستمرت الدولة في تقديم الدعم الحكومي لتطوير التقانة في هذا الاتجاه حتى 
بعد قيام الثورة التكنولوجية التي أنتجت أجهزة الكمبيوتر الأصغر حجماً". 
وبدأت صناعة الكمبيوتر الفرنسية» التي أممت وتلقّت دعماً حكومياً ضخماء 
تعاني فور قيامها تقريباً في أوائل الثمانينيات خسائر مالية كبيرة استنفدت الدعم 
الحكوميء وزادت العجز في الميزانية» وأرهقت الفرنك الفرنسي. وفي نهاية 
المطاف. لم تنجح الشركات الفرنسية أبداً في أن تكون مورداً رئيساً متقدماً 
لمكونات الكمبيوتر الصلبة (العتاد) أو حتى للبرمجيات» اللهم في ما عدا بيعها 
في سوق أجهزة الاتصالات الداخلية المقيد في فرنسا ذاتها. كما لم تصادف 
السياسة الحكومية الفرنسية نجاحاً يذكر في رعاية أو دعم صناعات يمكن أن 
ترقى لمستويات عالمية في مجال أشباه النواقل» أو التكنولوجيا الحيوية؛ أو 
حتى صناعة السيارات. 

واتخذ الاقتصاديون المنادون بالسوق الحر؛ من السجل الضعيف لأداء 
السياسة الصناعية الفرنسية» دليل اتهام يوجه ضد السياسات الصناعية بحد 
ذاتهاء واعتبر بحق نموذجاً واقعياً جاداً يثبت محدودية قدرة الحكومة على انتقاء 
الصناغات الناجحة تجارياً. لكن ما فشل العديد من المنتقدين لهذه السياسة 
في أخذه بعين الاعتبار هو أن الحكومات الفرنسية وجدت نفسها على الدوام 
مضطرة للتدخل في النظام الاقتصاديء لأن القطاع الخاص الفرنسي لم يكن 
في أي وقت من الأوقات ديناميكياًء أو قادراً على الابتكار والتجديد أو تجارياً 
متمتعاً بروح المغامرة. وحسب ما يقول بيير دريفوس الذي شغل في وقت سابق 
منصبي وزير الصناعة ورئيس شركة «رينو؛ لصناعة السيارات: #إن المشروعات 
التجارية الخاصة في فرنسا لا تقبل تحمّل أي مخاطرة» فهي فاترة الهمة» وجبانة 
وخحجولة””. وفي السنوات المئة والخمسين الماضية» لم تكن الشركات اللخاصة 


لا 


في فرنسا قط سبّاقة في مجال تجديد الأشكال التنظيمية الحديثة وتطويرهاء ولم 
تئل أي حظ من الشهرة تكتسبها نتيجة حجمها الكبير أو مقدرتها على تسيبر 
العمليات الصناعية المعقدة وإدارتها. أما أكثرها نجاحاًء بغض النظر عن تلك 
التي تدعمها الدولة أو تملكها مباشرة» فهي عموماً مؤسسات تجارية أو صناعية 
عائلية تنجه أصلاً نحو أسواق استهلاكية صغيرة الحجم نسبياً» تتطلب منتجات 
متخصصة وعالية الجودة. 

وإذا ما بدا هذا النموذج مألوفاً لناء فهو في الحقيقة كذلك. وبينما قد يبدو 
من الجرأة تماماً مقارنة مجتمع معقد على درجة عالية من التطور كالمجتمع 
الفرنسي الحديث» مع المجتمعات الصينية المبتدئة وقليلة الخبرة في الشرق 
الأقصىء إلا أن هناك في الواقع عدداً من أوجه الشبه المحكمة بينهما في ما 
يتعلق برأس المال الاجتماعي كذخيرة فطرية طبيعية يتمتعان بها. إذ تشترك 
فرنسا مع المجتمع الصيني النموذجي في ضعف جمعياتها الوسيطة التي تقوم 
ما بين العائلة والدولة» الأمر الذي أعاق قدرة القطاع الخاص الفرنسي على إقامة 
مشروعات ديناميكية قوية وكبيرة الحجم. ونتيجة لذلكء تركز القطاع الاقتصادي 
الفرنسي وتجمّع حول مؤسسات تجارية عائلية» أو شركات حكومية عملاقة؛ 
تأسست حين تدخلت الدولة لإنقاذ الشركات الخاصة الكبرى من الانهيار. 
وكان لهذه الطبقة المفقودة من المؤسسات الوسيطة آثارها لا على مجمل البنية 
الصناعية الفرنسية فحسبء ولكن أيضاً على الأسلوب الذي يتعامل به العمال 
والمديرون الفرنسيون في ما بينهم. 

يجب علينا في البدء ملاحظة مختلف الجوانب المهمة التي تميّز فرنسا 
عن أي مجتمع كونفوشيوسي. فمن الخطأ القول إن في فرنسا «أسروية» 
بالمعنى الصيني للكلمة؛ أو أن فيها ما يشابه حتى «الأسروية؛ المسيطرة على 
وسط إيطاليا. وفي ما وراء المكانة الجليلة التي أسبغتها الكنيسة الكاثوليكية 
والتقاليد اللاتينية عموماً على العائلة (6اأسمة)ء فليس لدى فرنسا أيديولوجيا 
مفصلة تمنح العائلة امتيازات خاصة. وحتى في العصور الغابرة» لم تلعب 
صلات القربى النمط نفسه من الأدوار التي لعبتها في الصين؛ فقد كانت فرنسا 


ارين 


في العصور الوسطى تتمتع بوجود تشكيلة واسعة من المؤسسات الوسيطة 
-نقابات» وجمعيات دينية؛ ومجالس بلدية» ونوادي - ولم يكن أي منها تقريباً 
قائما على صلات القرابة. وفي السنوات اللاحقة» كانت فرنسا هي التي اخترعت 
مفهوم «الوظائف المتوافرة لذوي الموهبة»» وهو مفهوم يعتمد أساساً على 
معايبر موضوعية تعطي الأولوية للمؤهلات الشخصية؛ وليس للمحتد الكريم؛ 
أو المركز الاجتماعي الموروث. ولم تطمح العائلة الفرنسية مطلقاء بغض النظر 
عن طبقتها الاجتماعية» لتكون وحدة اقتصادية متمتعة بالاكتفاء الذاتي» كما لم 
يكن لها نسب أبوي صارم كالعائلة الصينية (جيا). والعدد الكبير من الأسماء 
المركبة لعائلات الطبقتين الأرستقراطية والبرجوازية» يعد في حد ذاته شاهداً 
على أهمية نسب الأم الموروث. 

فضلاً عن ذلك كله حظيت الدولة في فرنسا منذ بدايات العصر الحديث 
على أقل تقدير» بهالة من الشرعية والمهابة تختلف بهما كلياً عن مثيلتها في 
الصين. فالإمبراطور الصيني» مع بلاطه وحاشيته» والطبقة البيروقراطية 
الإمبراطورية» يتربع نظرياً على قمة التركيبة الهرمية للمجتمع الصيني؛ ويستمد 
الشرعية من العقيدة الكونفوشيوسية. لكن كان هناك أيضاً تقاليد موازية بين 
الصينيين» تدفعهم إلى عدم الثقة بالدولة» وتستحثهم على حماية امتيازات 
عائلاتهم والسهر عليها بيقظة شديدة ضد من يفكر بتهديدها. بالمقابل» ظلت 
خدمة الدولة في فرنسا مطمحا دائماً يصبو إليه أفضل الناس وأبرعهم» حيث 
يأمل كثير من الفرنسيين بمتابعة تحصيلهم العلمي في «المعهد الوطني للإدارة» 
(82/4) أو غيره من المعاهد المتخصصة العلياء ومن ثم الحصول على وظيفة 
رسمية لدى الحكومة أو إدارة إحدى الشركات الكبرى التي تملكها الدولة. ومع 
أن مشاعر الحذر من الوظائف البيروقراطية في الصين آخذة بالتبدل والانحسار 
في الآونة الأخيرة» إلا أن قلة قليلة فقط من الصينيين الطموحين في جمهورية 
الصين الشعبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة» يفضلون مع ذلك اختيار 
الوظائف الحكومية على السعي لتحقيق النجاح والثروة لهم ولعائلاتهم في 
المؤسسات التجارية الخاصة. 
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لا تكمن الأهمية الفعلية لدور العائلة الفرنسية في مجرد كونها متماسكة 
الأركان أو قوية البنيان بصورة واضحة فحسبء بل تتجلى أكثر من ذلك في أنها قد 
دُفعت إلى الواجهة دفعاً لتشكل دعامة رئيسة من دعائم اللحمة الاجتماعية؛ بسبب 
الافتقار إلى الجماعات الوسيطة الأخرى ما بين العائلة والدولة التي يمكن أن 
تستقطب ولاء الفرد. وهذا يصدق فوق كل شيء على الواقع الاقتصادي في فرنسا. 

في مقالة رائدة وبعيدة النظر نشرت في أواخر الأربعينيات» أثبت المؤرخ 
الاقتصادي دافيد لانديز في دراسة له عن التطورات المستقبلية للاقتصاد 
الفرنسيء أن التخلف النسبي لهذا الاقتصاد مقارنة بإنكلتراء أو ألمانياء أو 
الولايات المتحدة» إنما يعود إلى سيطرة الشركة العائلية التقليدية9». كما أكد 
أن رجل الأعمال الفرنسي متحفظ وحذر بطبعه» يعادي ما يجهله وينفر من كل 
جديد» همه الأساسي الحفاظ على بقاء المشروع التجاري لأسرته واستقلاليته. 
ولهذا فهو يعارض تحول شركته العائلية إلى شركة مساهمة عامة» كما ينفر من 
البحث عن مصادر تمويل خارجية كيلا تضعف سيطرته على المؤسسة. ويؤيد 
صاحب المصنع الفرنسي بقوة السياسة الحمائية ولا يتمتع بذهنية تشجع على 
التصدير إلى الخارج؛ ويعد نفسه. خلافاً لنظيره الألماني» موظفاً لا تاجراً مغامراً 
و«ينظر إلى الحكومة باعتبارها شكلاً من أشكال السلطة الأبوية التي يجد تحت 
جناحيها دائماً الملاذ والمواساةة. 


وسع جيسي بيتس أطروحة لانديزء وأثبت أن تقاليد وقيم الطبقة 
الأرستقراطية قد حيّدت النجاحات التي حققتها البرجوازية الفرنسية. إذ لم 
تقدر الطبقة الأرستقراطية النظام الرأسمالي حق قدرهء بل أعطت للشجاعة 
والشهامة والفردانية قيمة أعلى من ثبات واطراد عملية تراكم رأس المال على 
أسس عقلانية”2. ولم تحاول العائلة البرجوازية من جانبها تغيير الوضع الراهن 
عبر تسريع النموّ الاقتصادي أو الابتكار والتجديد. بل تطلّعت في طموحاتها 
إلى المكانة ونوعية الحياة الوطيدة والمستقرة التي يعيشها ملاك الأراضي 
الأرستقراطيون. كما إن تراكم مقادير كبيرة من الثروة كان أمراً صعب المنال» 
بسبب عدم استعداد العائلات التجارية للمجازفة وركوب المخاطر من جهة» 
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ونتيجة لطبيعة العائلة نفسها من جهة أخرى. فقد تمّ إلغاء حق الابن البكر وحده 
بوراثة أبيه لأنها ممارسة غير ديمقراطية في أثناء الثورة» بينما أدى نسب الأم غالباً 
إلى خلافات وانقسامات كثيرة داخل العائلة الفرنسية ومن ثم تفتت الثروات. 
وما كان من الواجب على بيتس إضافته هو أن المشاعر المحافظة والمعادية 
للرأسمالية التي كانت تسيطر على الطبقة الأرستقراطية» قد استبدلت في القرن 
العشرين بمشاعر مماثلة من العداء للرأسمالية لازمت الطليعة المثقفة الماركسية 
في معظمهاء بكل ما يمتلكها من زهو وخيلاء وتكتر. ومارس ذلك كله تأثيراً له 
دلالته في نظرة رجل الأعمال الفرنسي نحو مشروعية مهنته ذاتها. 

في السنوات اللاحقة تعرضت فرضية لانديز عن الجذور الأسروية لتخلف 
الاقتصاد الفرنسي لهجوم النقاد من عدة جوانب. ومن أهم هذه الانتقادات أن 
الاقتصاد الفرنسي قد شهد نموًاً متسارعاً في الخمسينيات» حيث حقق هو أيضاً 
«معجزة» اقتصادية مصغرة لم تكن أقل إثارة للإعجاب مما حققه الألمان» الأمر 
الذي يضع المقدمة المنطقية ذاتها لتخلف الاقتصاد الفرنسي أو تأخره موضع 
التساؤل والشك””". واليوم يتمتع المواطن الفرنسي بواحد من أعلى معدلات 
الدخل السنوي في العالم الصناعي إذا ما قيس بتكافؤ القوة الشرائية وليس 
بالدولار. كما أجرى علماء الاقتصاد تعديلات واسعة على الفرضيات المتعلقة 
بالاقتصاد الفرنسيء فقد أثبتوا أولآء أن معدلات النموّ في فرنسا لم تكن أبداً أدنى 
مستوى من تلك التي حققتها دول تعد أكثر تقدماً كإنكلترا وألمانيا"» وبيّنواء 
ثانياً أن الشركات العائلية ليست أقل قدرة من الشركات ذات الإدارة المحترفة 
على تقديم ابتكارات تنظيمية حديثة وإنتاج ثروات جديدة”. واعتبرت شركة 
«رينو؟ لصناعة السيارات» ومتاجر «بو مارشيه» لتجارة التجزثة (التي ابتكرت 
نظام المتاجر المتنوعة الكبرى المؤلفة من عدة أقسام يبيع كل منها نوعاً مختلفاً 
من السلع)؛ مثالا للمؤسسات التجارية العائلية الديناميكية التي تملك المقدرة 
على النموّ والتوسع للوصول إلى أحجام اقتصادية كبيرة"". 

ومع ذلك وبالرغم من هذه الانتقادات» لم تجرؤ سوى قلة قليلة من النقاد 
على إنكار حقيقة أن الاقتصاد الفرنسي ظل منظماً على أسس عائلية حتى بعد 
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انقضاء النصيف الأول من القرن العشرين؛ وأن الفرنسيين قد تأخروا كثيراً عن 
ركب الألمان والأميركيين في عبور المرحلة الانتقالية الفاصلة ما بين المؤسسة 
العائلية والشركة الحديئة بإدارتها المحترفة؛ وأن الدولة الفرنسية لعبت دوراً 
فاعلاً في الترويج والتشجيع على هذا العبور والتحوّل. وبينما بدأت المؤسسات 
التجارية الألمانية الرصول إلى الشكل التضامني للشركة منذ سبعينيات القرن 
التاسع عشرء فإن شرعية دور العائلة في قيادة المؤسسات التجارية الفرنسية لم 
يكن محل شك أو نقاش» واحتفظت الشركات العائلية بسلطتها حتى حقبة ما بين 
الحربين". لكن سيطرتها بدأت تضعف في أواسط الثلاثينيات نتيجة صدور 
عدد من القوانين التي أقرّت من ضمن ما أقرّت المساواة في حق التصويت 
بين حملة الأسهمء إلا أن النقلة النوعية الواسعة نحو الشكل الإداري التضامني 
لم تحدث إلا بعد الحرب العالمية الثانية”". وفي حين يمكن لفرنسا مجاراة 
بريطانيا في معدل النموّ على أساس دخل الفرد السنوي إلا أن قلة من المؤرخين 
الاقتصاديين فقط يمكن أن تجادل في حقيقة أن الفرنسيين كانوا أبطأ من الألمان 
والأميركيين في تبني التقنيات الحديثة» ولاسيما تلك التي أفرزتها الثورة 
الصناعية «الثانية» (في مجال الكيماويات؛ والمعدات الإلكترونية» والفحم» 
والفولاذ.. الخ). فالاتحادات المهنية الفرنسية ظلت على الدوام ضعيفة حينما 
تقارن بمثيلاتها في ألمانياء حيث لعبت هناك دوراً استثنائياً مهما في الترويج 
للمعايير التجارية» وتأهيل الكوادر» وفتح الأسواق وما شابه. وبالرغم من نجاح 
الاتحادات المهنية الفرنسية في تحديث نفسها منذ ذلك الحينء إلا أنها كانت 
مصممة أساساً بشكل نموذجي لحماية القطاعات القديمة من خطر المنافسة 
عن طريق الدعم الحكومي وفرض التعرفة الجمركية"". كما إن هناك إجماعاً 
عاماً على أن الإنتاج الصناعي الفرنسي ظل مهيئاً في معظم سنوات القرن التاسع 
عشر للتكيّف مع الصناعات التقليدية لسلع استهلاكية عالية الجودة» والشركات 
العائلية صغيرة الحجم تناسب بشكل واضح هذا النمط من الإنتاج". 

وفي الحقيقة يمكن اقتفاء آثار عديد من السمات المميزة للاقتصاد 
الفرنسي في «الأسروية؟ الفرنسية. وقدم بعض المراقبين الدلائل على أن 
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الصناعة الفرنسية تعاني نظام السوق «المالثوسي» (28أوداط)3181))» حيث يخوض 
عدد كبير من الشركات الصغيرة منافسة «بالغة» الشدة» الأمر الذي يحد من 
ربحيتها أو يدفعها لتشكيل اتحادات إنتاجية احتكارية (كارتيلات) مع الشركات 
الأخرى لحماية حصتها السوقية"". لكن بنية السوق هي في الواقع نتيجة» 
وليست سبباء لمحاولة الشركات جني ثمار اقتصاديات الحجم الكبير. وإذا ما 
عجزت الشركات الفرنسية عن. تحقيق ذلك الحجم بصورة فعَالة» فإن المشكلة 
لا تكمن على الأرجح في السوق ذاته» بل في نزعات وميول العائلات التي 
لا تملك الرغبة في توسيع نشاطاتها وإضعاف سيطرتها وتحكمها بمؤسساتها 
التجارية. وبصورة مشابهة» يعتقد آخرون أن تركيز المؤسسات الفرنسية على 
الإنتاج صغير الحجم للسلع التقليدية عالية الجودة انبئق من الأسواق الصغيرة 
وطبيعتها التخصصية. وصحيح أن بقاء الفوارق الطبقية واستمرار بعض التقاليد 
الأرستقراطية كان لهما تأثير مهم في تشكيل الذوق العام للمستهلك الفرنسي. إلا 
أن المنظمات التسويقية الكبيرة والحديثة تميل هي أيضاً للحصول على ما تتطلبه 
من سلع ومنتجات خاصة بها. وأخيراً ظهرت إلى الوجود السوق الفرنسية التي 
يمكن بها تصريف السلع الاستهلاكية المنتجة بالجملة بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية» تماماً مثلما جرى في مراحل مبكرة في الولايات المتحدة وألمانيا. إلا أن 
التأخير النسبي الذي لازم هذا التحول في فرنسا يمكن أيضاً تتبع آثاره في بطء 
عملية اضمحلال المؤسسات التجارية العائلية9". 

إن تضامن العائلة البرجوازية التقليدية في فرنساء بكل ما تتميز به من 
ميل نحو الاهتمام بشؤونها الداخلية وتقاليدها ووضعها الاجتماعي» قد حظي 
بشهرة واسعة في الكتابات حول فرنساء واستقطب تعليقات العديد من علماء 
الاجتماع. ومثلما هي الحال في المجتمعات الأسروية الأخرى. هنالك تقاليد 
ثقافية عميقة الجذور تعارض ممارسة التبني» وانعكس ذلك في الجدل الذي 
دار في #مجلس الدولة» حين قدّم القانون الأساسي للتبني في زمن نابليون". 
وعلى أي حال لا تتمتع الأسروية الفرنسية بقوة ورسوخ مثيلتها في الصينء ولا 
حتى بقوة الأسروية في مناطق وسط إيطاليا. فَلِمَ إذن كانت المؤسسات التجارية 
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العائلية في فرنسا على هذه الدرجة من البطء في عبور المرحلة الانتقالية إلى 
نظام الإدارة المحترفة والبئية التضامنية الحديثة؟ 


يبدو أن للإجابة علاقة بمستوى الثقة المتدني بين الفرنسيين» وبالصعوبات 
التقليدية التي تعترض النزعة نحو التواصل الاجتماعي العفوي بين الجماعات. 
لقد أشارت مجموعة واسعة من المراقبين على مدى سنوات طويلة إلى ندرة 
الجماعات الوسيطة نسبياً ما بين العائلة والدولة فى فرنسا. وكان اليكسى دو 
توكفيل من أواتل هؤلاء وأكثرهم أهمية» حيث 3 في كتابه «النظام البائد 
والثورة الفرنسية» الانقسامات الطبقية العميقة التي تعم فرنسا من أقصاها إلى 
أقصاها عشية قيام الثورة. إضافة إلى أوضاع تراتبية أخرى أصغر حجماً داخل 
كل طبقة؛ منعت الناس من العمل معا حتى في حالة وجود مصالح مشتركة 
مهمة في ما بينهم. 

أما عالم الاجتماع الفرنسي ميشيل كروزييه فقد لاحظ أن هذا الوضع 
كان أيقا سمة عميوة لحقة مامد ادرب العاتية الثائية» بالنسية للمؤمسسات 
الإدارية والاحتكارات الصناعية التي قام بدراستها. إذ لا توجد ضمن أي طبقة 
بيروقراطية جماعات ولا فرق عمل متعاونة من أي نوع؛ ولا جمعيات يتصل 
نشاطها بالعمل أو بالمتعة؛ وفي الواقع» فإن المستخدمين نادراً ما يقيمون أي 
صداقات داخل المؤسسة الاقتصادية التي يعملون بهاء ويفضلون الاتصال في 
ما بينهم عبر جملة من القواعد التراتبية الرسمية التي تحدد نوع تلك المؤسسة 
وطبيعتها". كما أشار كروزييه إلى تشكيلة واسعة من الدراسات الأخرى التي 
تظهر غياب الجمعيات الأهلية في المجتمع الفرنسي: فالأطفال في إجدى القرى 
مثلا لم ينجحوا في تشكيل جماعات أو زمره أو في تطوير روابط دائمة تستمر 
معهم حتى سن الرشد*"! أما البالغون في قرية أخرى فقد لاقوا صعوبات كبيرة 
في التعاون معاً في مهمات تتعلق بالصالح العام؛ لأن ذلك قد يلغي المساواة 
النظرية بين القرويين””". 

بكلمات أخرى. هناك نفور واضح ومتجدّر في الثقافة الفرنسية من 
العلاقات المباشرة وغير الرسمية التي تعد ضرورية لقيام الجمعيات الأهلية 
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الجديدة» مع تفضيل كبير للسلطة المركزية التراتبية التي يحددها القانون. أي أن 
الفرنسيين الذين يملكون وضعا اجتماعيا-قانونيا متساويا» يجدون صعوبة كبيرة 
في حل المشكلات العالقة بينهم؛ دون الرجوع إلى شكل من السلطة أعلى مقاماً 
وأشد مركزية7". وحسب ما يقول كروزييه: 
إن العلاقات القائمة على الثقة المباشرة» تعد في الواقع صعبة التحمل 
في البيئة الثقافية الفرنسية. ومع ذلك فالرأي السائد حول السلطة ما زال 
يتمثل في الشمولية والاستبداد المطلق. وظل هذا الرأي يحتفظ بشيء 
من النظرية السياسية السائدة في القرن السابع عشر واختلطت فيها 
العقلانية بالمتعة» وهما موقفان متناقضان» لكن يمكن التوفيق بينهما 
داخل النظام البيروقراطي» لأن المركزية والقواعد الموضوعية تجعلان 
من الممكن عقد المصالحة ما بين مفهوم السلطة الاستبدادية وبين إقصاء 
أكثر العلاقات المباشرة اعتماداً على الثقة. بكلمات أخرى. يُعد الشكل 
التنظيمي القائم على البيروقراطية في فرنسا الحل الأمثل لمأزق الفرنسيين 
الأساسي في موقفهم تجاه السلطة”". 
إن النفور من العلاقات المباشرة وجهاً لوجه يتضح في العديد من مظاهر 
الحياة الاقتصادية الفرنسية. فالعمال الفرنسيون على أرض أي متجر فرنسي 
ينفرون من تشكيل فرق عمل جماعية بصورة تلقائية؛ والأفضلية عندهم تكون 
للتعاون على أسس رسمية تقيمها الإدارة المركزية» أو عبر عقد مركزي بين 
الإدارة والعمال. وتعاني علاقات العمل ككل نفس المعضلة الشكلانية؛ أما 
نقابات العمال فلا تحاول حل النزاعات العمالية مع الإدارة محليا» بل تجنح 
لإحالة المشكلات عن طريق التسلسل في السلطة لتصل في نهاية المطاف إلى 
الحكومة المركزية في باريس. 
ربما تعود الأصول التاريخية لهذه النزعة الفرنسية نحو المركزية وما 
يتصل بها من ضعف في الحياة الاجتماعية المشتركة» إلى انتصار الملكية في 
فرنسا على منافسيها الأرستقراطيين في القرنين السادس والسابع عشرء إضافة 
إلى القمع والإخضاع اللذين مارستهما بشكل منهجي ضد مراكز القوى البديلة. 


ب لحرا 


وضمن هذا المنظورء فقد كانت مشابهة للنظام الإمبراطوري الصيني والمملكة 
النورماندية في جنوب إيطاليا'"'. إن صعود نجم الدولة المركزية الفرنسية لم 
يكن مدفوعاً أصلاً بدوافع اقتصادية بل كان نتيجة للضغوط السياسية- ولاسيما 
بالحاجة إلى تجنيد جيش كبير يكفي لحماية ممتلكات الأسرة المالكة الحاكمة 
وتوسيعها؟". وتم القضاء على الإدارة المحلية لصالح نظام من المسؤولين 
الإداريين الذين تعينهم الحكومة في باريس تحت رقابة «المجلس الملكي؛ 
الذي كانت مهماته وصلاحياته تتوسع باستمرار. وطبقاً لتوكفيل «لم يكن في 
فرنسا [نتيجة هذه المركزية السياسية] منطقة ولا ناحية ولا قرية مهما كانت 
صغيرة» كما لم يكن هناك مستشفى أو مصنع أو رهبانية أو كلية تمتلك الحق 
بإدارة شؤونها الذاتية كما ينبغي» أو إدارة ممتلكاتها دون تدخل من أحد1”*". 
في الشؤون الاقتصادية» تطورت السيطرة الملكية المطلقة على الأمور 
المالية في فرنسا في عهد شارل الرابع 2))١5717 - ١571(‏ وتوسعت في 
المراحل التاريخية اللاحقة في أثناء حكم لويس الحادي عشرء ولويس الثاني 
عشرء وفرانسيس الأول بين أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس 
عشر (تبدى في ذلك الارتفاع المستمر- بصورة أو بأخرى- في معدل الضريبة). 
ولاحظ توكفيل أن أشد مظاهر النظام الضريبي ضرراً كانت ظلمه وتحيّزه؛ لأنه 
جعل الناس واعين بالفوارق في ما بينهم؛ كما أجَحج مشاعر الحقد والغيرة 
المتبادلة حول ما يتمتعون به من مزايا”". وإضافة إلى الضرائب» فقد طور التاج 
الفرنسي وسائل جديدة لزيادة عائداته المالية عبر بيع المناصب الوظيفية في 
البيروقراطية الملكية المتوسعة باستمرار. ولم يكن الذين يشغلون هذه المناصب 
يؤدون في العادة أي مهمات رسمية؛ أو على الأقل لم يكن لهم أي نفع على 
الصعيد الاجتماعيء لكنها كانت تعفيهم من دفع عدة أنواع من الضرائب؛ كما 
كانت تمنحهم لقباً يسبغ عليهم مكانة اجتماعية مرموقة”". ومثل البيروقراطية 
الصينية» شكلت البيروقراطية الفرنسية ثقبا أسود امتص طاقات أي فرد يمتلك 
الموهبة أو الطموح: #ليس هناك سوى حالات معدودة -إن وجدت- توازي هذه 
الرغبة الجامحة التي تدفع الفرنسي من الطبقة الوسطى للظهور بمظهر الموظف 
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الرسمي؛ إذ حالما يجد بحوزته مبلغا صغيراً من المال يسارع في إنفاقه لشراء 
وظيفة رسمية عوضاً عن استثماره في مشروع تجاري00. 

كان لبيع المناصب الحكومية تأثيرات أشد ضرراً على المدى البعيد. 
حيث قسمت تلك الممارسة المجتمع الفرنسي إلى طبقات» وتفتنت هذه بدورها 
إلى طبقات أصغر وأصغر وجدت نفسها في منافسة مريرة للفوز بالمناصب 
الحكومية والحظوة الملكية. ووصف توكفيل هذه العملية بأسلوب مؤثر قائلاً: 
كانت كل فئة اجتماعية تتمايز عن غيرها عبر حقها في التمتع بنوع أو بآخر من 
المزايا مهما كانت تافهة» حتى إن أقلها أهمية قد اعتبر علامة رمزية دالة على 
مكانتها الرفيعة. ولهذا كانت في نزاع دائم حول مسألة الأسبقية إلى درجة عجز 
فيها المدير الإدار ي والمحاكم عن إيجاد الحلول الناجعة لهذه الخلافات26". 

تمكن التمايز في الأوضاع الاجتماعية والقانونية» الذي كرسته وشجعت 
عليه السياسة الضريبية وأساليب منح الامتيازات في عهد نظام ما قبل الثورة» 
تمكن من البقاء في فرنسا الحديثة وأثر على مجمل الحياة الاقتصادية بطرق تنأى 
عن الحصر. فقد ظلت فرنسا في جوانب عديدة مجتمعاً طبقياً إلى حد بعيد. أما 
النموّ الاقتصادي الذي شهدته الأسواق الاستهلاكية الواسعة في وقت متأخر 
نسبياء مع بقاء الأسواق الصغيرة الحجم للسلع الثمينة عالية الجودة» فهما شهادة 
ودليل على عدم زوال المشاعر الأرستقراطية التي ما زالت تؤثر في المستهلكين 
الفرنسيين من الطبقة الوسطى. ظلت الهوّة التقليدية التي تفصل العامل عن 
الإدارة شديدة الاتساع في فرنسا. ومثلما هي الحال في الدول الأوروبية الجنوبية؛ 
تأثرت الحركة العمالية الفرنسية بالحركات النقابية الفوضوية عند نهاية القرن 
التاسع عشرء ووقعت تحت سيطرة النظريات الآيديولوجية ولاسيما الشيوعية 
التي روّج لها الحزب الشيوعي الفرنسي في القرن العشرين. أما المنازعات 
العمالية التي يمكن لها أن تحل بأسلوب براغماتي في الولايات المتنحدة مثلا» 
فقد أخذت في فرنسا دلاللات سياسية في أغلب الأحوال» وتطلبت عادة تدخل 
الحكومة المركزية لحلها. أشار ستانلي هوفمان إلى الكيفية التي استطاعت بها 
القيم الأرستقراطية البقاء والتأثير حتى في الطبقة العمالية الفرنسية» وفي تأكيد 


ننننا 


العمال على إظهار الشجاعة والبسالة في النضال ضد البرجوازية””". وفي مثل 
هذا الجو العدائي المسيطر على أرض أي متجر فرنسيء؛ تبدو فكرة اليابانيين 
عن فريق العمل المشترك الذي يتعاون أعضاؤه لإلغاء التمايز المسيطر على 
البنى التراتبية البيروقراطية» تماماً مثلما يبدو مفهوم الشركة -العائلة التي تخترق 
الحواجز الطبقية» أمراً شاذاً وغريباً عن واقع الحال في فرنسا. 

هذه الفوارق الطبقية المهيمنة على المجتمع الفرنسي» إضافة إلى 
المواقف التقليدية تجاه السلطةء خلقت نظاما من العلاقات القانونية التي تفتقر 
إلى المرونة على أرض المتجر الفرنسي. ولاحظ المراقبون للنظام السياسي 
الفرنسي أن النفور من علاقات التشارك والتعاون المباشر قد قلل من فرص 
التكيف مع المستجدات بأسلوب براغماتي» كما أوجد عقبات تعرقل التغذية 
الراجعة. فالأساليب السياسية الواقعة تحت تأثير الروتين والرتابة تحتم قبولاً 
خانعا بسلطة قوية على درجة كبيرة من البيروقراطية والهشاشة؛ وحين تتعاظم 
الضغوط من أجل التغيير وتصل إلى نقطة الانفجار» يترنح المشاركون في النظام 
ويقفزون إلى الطرف المقابل في ثورة عارمة تصبح فيها السلطة برمتها محل 
شك وتساؤل"”. تكرر مثل هذا النموذج مراراً في فرنساء وترك بصماته على 
العلاقات المتبادلة ما بين العمال والإدارة» التي نادراً ما تستطيع احتواء التغيير 
أو إجراء تعديلات بسيطة تدريجية» بل تجنح للتفجر بين حين وآخر في أوقات 
الأزمات حين يهب العمال لتحقيق أهدافهم على المستوى القومي. 

هنالك توترات تاريخية ضمن طبقة أرباب العمل احتدمت بين البرجوازيين 
الصغار والكبار» أو ما يعرف ب «الطبقتين الرأسماليتين»: الأولى كاثوليكية منتجة 
وعائلية البنية» والثانية خاضعة لسيطرة اليهود والبروتستانت الذين يعملون أساساً 
في مجالات التمويل والمصارف والمضاربات”"". ومثلما هي الحال في إنكلترا 
حيث ينظر المشتغلون في المضاربات التتجارية في بورصة لندن باستعلاء تجاه 
المصنعين في أرياف المدن الشمالية كمانشستر أو ليدزء كذلك تنتشر في فرنسا 
مشاعر من عدم الثقة المتبادلة بين المركز المالي في باريس والمصنئعين في 
المقاطعات الريفية. والمجموعة الصناعية المرتكزة إلى أحد المصارف. التي 
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تؤسس في ألمانيا واليابان» وتعتمد على درجة عالية من الثقة بين الأذرع المالية 
والتصنيعية للمجموعة؛ تصبح أقل قبولاً في مثل هذه الظروف. أما المجهود 
الفرنسي المبكر لإقامة مثل هذه المجموعات» (810811:181 '088217)» فقد 
انتهى إلى فشل ذريع عام 1851. 

سوف تندخل البيروقراطية في فرنسا ما قبل الثورة لتنظيم جميع مظاهر 
الحياة الاقتصادية إلى المدى الذي وصلت إليه في أداء وظيفتها الاقتصادية. فقد 
كانت الثقابات شكلاً من أشكال التنظيم الاجتماعي يعود إلى القرون الوسطى» 
حيث استطاعت الاحتفاظ - نظريا- بقدر من الاستقلالية مكنها من العمل كخط 
دفاع أمامي ضد التوجهات المركزية للدولة الفرنسية. لكن الدولة استولت عليها 
- عملياً - وحولتها إلى أداة استخدمتها للتحكم بالحياة الاقتصادية. ففي كل 
صناعة تقليدية» كانت أنظمة الدولة وقوانينها تغطي فعلياً جوانب عملية الإنتاج 
كلها. ووفقاً للمؤرخين دوغلاس نورث وروبرت توماس. فإن القوانين الناظمة 
لصباغة الأقمشة مثلاً بلغت 7717 بنداً. واستُخدمت النقابات لوضع المعايير 
الخاصة بتحديد الأسواق ووضع عراقيل هائلة أمام دخولها؛ #كان نظام السيطرة 
والتفتيش والمعاينة الذي يمارسه الموظفون النقابيون الرسميون شاملا إلى الحد 
الذي تتطلب فيه حتى صناعة قماش عادي زيارة المفتشين ست مرات على 
الأقل في عهد كولبرت»» كما يقولان”"". وهكذا لم تعتبر النقابات من أهدافها 
الدفاع عن الحرف التقليدية ضد تعدي الغرباء والمتطفلين بمن فيهم الدولة» 
بل اعتمدت على الدولة لحمايتها من خطر المنافسة» أو إضفاء الشرعية على 
سلطتها لتأكيد سيطرتها على الحياة الاقتصادية. 

أما التتيجة الطبيعية لهذه الدرجة المرتفعة من المركزية» فكانت بالنسبة 
للمؤسسات التجارية الخاصة في فرنسا قدراً كبيراً من الاتكالية والاعتماد على 
حماية الدولة ودعمها ورعايتها. وبينما تغير القانون الإنكليزي بحلول القرن 
السابع عشر كي يسمح للشركات المرخصة من الدولة بالاحتفاظ بجزء كبير 
من الدخل الذي تجنيه جراء ما تقوم به من تجديد وابتكارء فإن الدولة الفرنسية 
احتفظت لنفسها بهذه الأرباح. وواجه كولبرت وزير المالية الشهير في عهد 
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لويس الرابع عشر صعوبات جمة في تأسيس شركة ممائلة لشركة الهند الشرقية 
البريطانية أو الهولندية» حيث اشتكى -مثله مثل المدير التنفيذي لشركة «رينوة 
الذي استشهدنا به آنفاً- من أن «تجارنا.. ليس لديهم المقدرة على اتخاذ مواقف 
لم يعتادوا عليهاة!؟". واستحوذت عادة الاتكال على رعاية ومساندة الدولة على 
القطاع الخاص الفرنسي برمته قبل قيام الثورة الفرنسية بوقت طويل» وهذا ما 
وصفه «توكفيل»؟ بالعبارات التالية: 
بما أن الحكومة قد حلت محل العناية الإلهية في فرنساء فقد كان من 
الطبيعي أن يقوم كل فرد حين يواجه الصعوبات» بطلب معونتها. ووجدنا 
عدداً كبيراً من طلبات الاسترحام التى قصد بها في الحقيقة رعاية مصالح 
أصحابها الذاتية الخاصة» رغم ادعائهم بأنهم يتحدثون باسم المصلحة 
العامة.. إن قراءة هذه الطليات تصيب المرء بالكابة. وجدنا مزارعين 
يتقدمون بطلبات لتعويضهم عن خسارة لحقت بقطعانهم أو منازلهم» 
وملاك أراض أثرياء يطلبون معونات مالية لتحسين أوضاع «ضياعهمة؛ 
ومصنعين يسترحمون المدير الإداري للمقاطعة كي يعينهم على احتكار 


السوق ويحميهم من المنافسة*". 

ظل تدخل الحكومة التقليدي الواسع النطاق في الاقتصاد الفرنسي. ولاسيما 
لمصلحة الشركات ذات الحجم الكبير» ظل عملية مستمرة حتى الوقت الراهن. 
وأممت مؤسسات تجارية خاصة عديدة تملكها العائلات بعد نموها في الحجم إلى 
حد معين؛ ومواجهتها مشكلات وصعوبات لسبب أو لآخر تحت إدارة أصحابها 
أو مديريها المؤسسين. وهذا بالضبط ما حدث عبر السئين للعديد من المؤسسات 
مثل شركة «رينو؟؛ لصناعة السيارات» وشركة صناعة الفولاذ :586110 - #مسداولاء 
وشركة الصناعات الكيماوية 'إ156ط260) وشركة النفط ظرآ81» ومصرف )0:01 
5أةهع/زآء وشركات 057) - 215012508 وقتوءءم5». وع3)1816م5مرعف» العاملة في 
حقول التكنولوجيا الفضائية المتقدمة والإلكترونيات» وشركات |أدا8 5عصنطءة8/1. 

كان الاقتصاد الفرنسي الموجهء أو تدخل الدولة الفاعل في الحياة 
الاقتصادية» ا ونتيجة في ذات الوقت لضعف القطاع الخاص اراسي 
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وعدم مقدرته على خلق مشاريع خاصة به ذات حجم كبير وقدرة على المنافسة 
اقتصادياً. أي أن الدولة الفرنسية المركزية تعمّدت في الماضي التاريخي البعيد 
تقويض استقلالية القطاع الخاص عبر فرض الضرائب ومنح الامتيازات كي 
يتسنى لها إحكام سيطرتها السياسية عليه» وهو أمر تجلت آثاره في إضعاف 
البنى التنظيمية والقضاء على الذهنية المغامرة للمؤسسات التجارية. لكن 
الضعف نفسه الذي أصاب الروح التجارية المغامرة أصبح في السنوات اللاحقة 
حافزا للدولة كي تتدخل مجددا. حيث سعت لإعادة تنشيط القطاع الخاص رغم 
ما يتميز به من حذر وافتقار إلى القدرات الخلاقة والملكات الإبداعية. وأدت 
رغبة الدولة واستعدادها للتدخل إلى إطالة أمد تبعية القطاع الخاص واتكاليته. 
وغدت القضية إشكالية معقّدة في القرن العشرين حين أرادت الحكومات 
الاشتراكية تأميم المؤسسات التجارية الخاصة لأسباب آيديولوجية حتى وإن 
بدت قادرة على البقاء بقواها الذاتية» ثم في ظل الحكومات المحافظة بعد ذلك 
التي أرادت بدورها خصخصة القطاع العام نتيجة لقناعات آيديولوجية مشابهة 
(وعلى أي حال يجب ملاحظة أن الحكومات الفرنسية المحافظة التي اتبعت 
سياسة السوق هي ظاهرة جديدة نسبياً؛ والعديد من البيروقراطيين المحافظين 
يشعرون بسعادة غامرة حين يشرفون على قطاع حكومي ضخم). 

بإمكان معظم اقتصاديي الكلاسيكية الجديدة تقديم الأدلة على أن 
الشركات الحكومية ستكون حتماً أقل كفاءة من الشركات الخاصة: نظراً لافتقار 
الدولة إلى الدوافع والحوافز المناسبة لإدارة المشروعات التجارية بصورة 
فعالة. فالدولة لا تخاف الإفلاسء لأنها تستطيع إبقاء المؤسسات التجارية تعمل 
بفرض ضرائب جديدة» أو في أسوأ الأحوال بواسطة طبع وإصدار نقود جديدة. 
لكن لها بواعث قوية تدفعها لاستخدام الشركات لأغراض سياسية مثل خلق 
فرص العمل وتقديم الدعم والرعاية. وما لازم الملكية العامة من نقص وقصورء 
كان مبرراً أساسياً للتحرك العالمي نحو الخصخصة في العقد المنصرم. إلا أن 
المشروعات التي تملكها الدولة يمكن إدارتها بفاعلية وكفاءة نسبيأء وأي حكم 
نهائي حول الثمن الواجب دفعه لتأميم الشركات على حساب كفاءتها يجب أن 


ليا 


يقاس بحسب القدرات التجارية للقطاع الخاص في ذلك المجتمع. فقد مُنحت 
الشركات المؤممة في فرنسا قدرأ معتبرأ من حرية التصرف في شؤونها الإدارية: 
ولم تكن مختلفة كثيراً في عملها عن مثيلاتها في القطاع الخاص”". 

أما الوجه الآخر لضعف القطاع الخاص الفرنسي فيتمثل في موهبة ومقدرة 
البيروقراطيين في القطاع العام. إذ تمتعت الدولة الفرنسية منذ ظهورها في شكلها 
الحديث بدرجة من الهيمنة والاحترام والحيوية قلما تحظى بمثلها البيروقراطيات 
المركزية الأخرى. وفي أحد المواضع علق توكفيل قائلاً: «لم تتبع الحكومة 
المركزية في فرنسا مطلقاً نهج الحكومات الأخرى في جنوب أوروبا التي بدت 
وكأنها تحكم قبضتها على كل شيء وتصيب بالعقم كل ما تمسه. فقد أظهرت 
الحكومة الفرنسية دوماً درجة أكبر من الذكاء وقدراً مذهلاً من الطاقة على التعامل 
مع المهمات التي وضعتها لنفسهاء"". ولا شك في أن إحدى حكومات جنوب 
أوروبا هذه التي كان يفكر بها توكفيل هي مملكة النورمانديين في جنوب إيطاليا. 
وبالمقابل» نجحت الدولة المركزية الفرنسية في تحديث فرنسا وجعلها قوة 
تكنولوجية متقدمة ورئيسة. كما استطاعت إدارة صناعاتها المؤممة وتسبيرها يكفاءة 
نسبية» على عكس ما حدث أيضاً للصناعات المؤممة في دول المنظومة الاشتراكية 
السابقة أو في أميركا اللاتينية. على سبيل المثئال» حين وصل الاشتراكيون إلى 
السلطة عام 2.194١‏ أخذوا على عاتقهم إعادة تنظيم صناعة الفولاذ والصناعات 
الكيماوية على أوسع نطاق» وتضمن ذلك تسريح أعداد ضخمة من العمال مؤقتاً 
نتيجة لعملية إعادة الهيكلة. وأصبحت صناعة الفولاذ الفرنسية أكثر قدرة على 
المنافسة نتيجة لإدارتها من الدولة» مع أن ذلك قد تم على حساب دافعي الضرائب 
الفرنسيين في شكل استثمار في البنى التحتية الصناعية*". وبالطبع هنالك أيضاً 
كثير من النكسات الكبرى التي حلت بالاقتصاد الفرنسي» مثل سوء إدارة مصرف 
(315 هلآ )أل07) الحكومي؛ حيث ارتفعت بسرعة قيمة مجموع ديونه المعدومة 
في بدايات التسعينيات» مما استدعى تدخل الخزانة الفرنسية لتعويضها"”". 

أما القضية التي زادت من تعقيد هذه الصورة فهي مسألة التغيير الثقافي. 
والصعوبات التي تواجه الفرنسيين في التواصل الاجتماعي العفويء وما يترتب 


يندرا 


على ذلك من ضعف في الجماعات الوسيطة؛ كانت أحد المعالم البارزة التي 
استمرت عبر القرون في التاريخ الفرنسي» حيث تضامن النظام القديم مع 
فرنسا الحديثة و«التقت جهودهما معا عبر الهوة السحيقة التي أوجدتها الثورة 
بينهمان””؟؟. ولكن كما كانت التوجهات المركزية في الثقافة الفرنسية والحياة 
الاجتماعية نتاجاً لحقبة معيئة في التاريخ الفرنسي» كذلك فإن هذه الثقافة ذاتها 
قد تعرّضت بدورها لتأثيرات أخرى عدّلت من حدتها وخففت من غلوائها. وفي 
الوقت الذي أخذ فيه الاقتصاد الفرنسي يسترد عافيته بعد الحرب العالمية الثانية: 
أشار كثير من المراقبين مثل تشارلز كيندلبرغر إلى التغييرات المهمة الحاصلة في 
ثقافة المؤسسات التجارية العائلية في فرنساء حيث أصبحت أكثر انفتاحاً وقبولاً 
بالإدارة المحترفة والتجديد والابتكار'؟». وخضعت فرنسا في الجيل أو الجيلين 
الماضيين لعملية تجانس ثقافي حين بدأت الاندماج في المجموعة الأوروبية 
الأوسعء والإسهام في الاقتصاد العالمي الأشمل. إذ إن كثيراً من المقومات 
المهمة للثقافة الاقتصادية الفرنسية قد تآكلت بفعل الحقائق والضرورات الملحة 
التي تفرضها عملية التحديث الصناعي» حيث بذلت الشركات الفرنسية جهداً 
جباراً لتصبح قادرة على المنافسة على المسرح العالمي. لقد درس العديد من 
الاقتصاديبن الفرنسيين البارزين علم الاقتصاد كما تبشر به المدرسة الكلاسيكية 
الجديدة في الجامعات الأميركية؛ كما إن أعداداً متزايدة من الشباب الفرنسيين 
الآن يتلقون علومهم أكثر من ذي قبل في المعاهد التجارية المقامة على الطراز 
الأميركي» ويتحدث العديد منهم اللغة الإنكليزية: لغة التجارة الدولية. وزادت 
ثورة الاتصالاات من مصاعب الحفاظ على التقاليد الثقافية الفرنسية سليمة 
كما هيء فالضعف الفرنسي التقليدي الذي ترك آثاره على النزعة نحو تشكيل 
التجمعات آخذ بالتبدل» وهنالك اليوم أعداد مؤثرة من الجماعات الفرنسية 
الطوعية الخاصة مثل الجمعية الإنسانية «أطباء بلا حدود؛ التي كان لها دور 
فاعل في مناطق الأزمات في العالم الثالث. 

وعلى أي حال فإن من طبائع التغيير الثقافي أن يحدث بصورة بطيثة. وما 
زالت هناك فجوة من عدم الثقة تميز العلاقات المتبادلة بين العمال الفرنسيين 
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ومديريهم. وبالنسبة لرأس المال الاجتماعيء ما زالت فرنسا تشابه كلا من 
إيطاليا وتايوان» رغم الفوارق الهائلة في المظاهر الاقتصادية والاجتماعية 
الأخرى. أكثر مما تشابه ألمانيا أو اليابان أو الولايات المتحدة» بكل ما يتضمنه 
ذلك من معان ودلالات مهمة بالنسبة لمستقبل فرنسا الاقتصادي. وإذا ما رغبت 
فرنسا في الإيقاء على الدور الذي تلعبه في القطاعات الاقتصادية التي تتطلب 
حجما كبيراء فعلى الدولة الحفاظ على سياسة التدخل على نطاق واسع. 
وبالرغم من التوجهات الاقتصادية الليبرالية للحكومات الفرنسية المحافظة 
في السنوات الأخيرة» فإن سياسة الخصخصة ستقوم بدور أقل فاعلية في البيئة 
الثقافية الفرنسية منها في الدول الأخرى. وعلى الدولة أن تتدخل في وقت لاحق 
لإنقاذ تلك الصناعات الخاصة التي تُعتبر في عداد الصناعات الاستراتيجية. 


38ظ> 


الهوامشس: 

)0( في المجادلات المطولة بين الولايات المتحدة ومجموعة #إيرباص6 
الأوروبية حول الدعم الحكومي» أكد الأوروبيون دوماً أن الشركات 
الأميركية الخاصة-مثل بوينغ- استفادت كثيراً من النشاط العسكري الذي 
تقوم به» ويصل إلى حد الدعم المستور. ثمة شيء من الصحة في ذلك» 
لكنه لا يؤثر في الحجة التي أقدمها على الضعف الفرنسي في المؤسسات 
والمنظمات الخاصة كبيرة الحجم. 

() انظر: 


0 :011ل" بج 1!) عج اناا أ 601111111011160410115ع75/1 ,تصقه1]< ذاظآ 
- 160 .مم ,(1002 رووعءظ بزازومعء نالول] 


فر ورد في: 
.7 .م ,(1992) صسصدهل< 


(5) انظر: 
10 1201055131 32320 ا أقتناء 1812562152 طأعوعء:)» ,روعلصضمآ .5 1021010 
:(1949) 9 نونمغذالط ع0170711عط [0 |710نا0 «ملإتنطوع0) طامععاع مزل عط 10 
61٠‏ - 45 


للاطلاع على وصف تفصيلي لإحدى العائلات التي تتمتع بالذهنية التجارية 


المغامر 42 انظر : 

عأناءاء! طعمعءط عطا 01 ع35ن) ع1 :ع5لرم عاصط لمة معنا 1» ,وعلممهآ 

.10 طمع105 220 ,تعأونه0 أمع105 ,11 «عامدن .ل) لتدطلط 11 «رلصادنال2م1 

لاغ !61.)-6116[7 117168 77 كالاء71ع "1212671 6710© ©56أ"زم571827 ,.0»© ,لإل8400 
.(1976 رووعء2 /زازوعع الطنا كشضعام0] صطول :عمسلل دط) ممم 


للاطلاع على دراسة متعمقة لإحدى الشركات العائلية في الصناعة المعدنية» 
انظر: 


لإألصة 2 01 اتماءعز1:2 عط 220 10(0302125 لإانصعة©» ,رطائددة .3 أرع6م0] 
1ط نامصن) «(1972 - 1868) عأطممع:0) 01 عورم عامط رع لإقطاعنا80 :لاا 
.(1994 متعمهم 


.0 .م ,(1949) 322065.آ (5) 


حر 


(0) انظر: 
]+ إ 51321 112 «رع 11382 80101586015 2ا 0101110101137 0)» ,15ل .)1 عووعل 
لطس 0)) ععدهءم1 ره (ع5607 77 .لع ,تععمعاء1لمتكا وعامقطن) لع 
.6 - 239 .مم ,(1963 رووع:2 /51د 217لا 0ته و11 


(0) اعترف لانديز نفسه بذلك فى ما بعد. انظر: 
له توعاطموعط عط لمة ععمد صذ وتطكوسسعمع ومع طم اعله11-ببع01» 
,01 5أل1 [ه10اناء1(ع رع 816 17١‏ 0810115 0أصلاط «رممأممداصءاط لهمع ه15 
.5 -56 :(1963) 1 565 20 


(4) يؤكد باتريك أوبراين وكاغلار كيدر أن إنتاجية العمل نمت بمعدلات 
متشابهة حتى سبعينيات القرن التاسع عشرء وبقيت أعلى في فرنسا منها في 
بريطانيا حتى تسعينيات القرن التاسع عشر. انظر: 

0110 81103177 أ 7011/1 82071017112 ,قعلزع 1 عقاعة) لهد معاء0*8 عاأءزئوط 
معلاط :هلهم آ) نط دعت تطاء 11/1 ع جاع 0) وداغ و8 وبد1 :1914 - 1780 1770116 
10101 050805 15525[ل» ,80101161 تتقعل :193 - 192 .مم ,(1978 ,لابتانا له 
,53105 عقلة لقة تتوكمعل11 عأع01اة2 مز «رعأكأمممز5ألاع؟ علاءنقتوعل عقد*ل 
5 هت 8100965 نعاءفا5 06ل-ء)!(1)[ دوذهء70:1] 51716 أهاأمه) عنا ,.وله 


3 عامعطظ» ,أءع2ن00 ذ5أمعصهظ :(1987 بلنوزةط :وامة) 12©6نووا00 16زنلا "0 
.88 - 271 :(1972) 54 7100 نال علالا©1 «رءاء516 20[06 ناه 3156-نههة 010155320 


يشير كروزيه (774) إلى أن فرنسا تفوقت على إنكلترا في ناتج الفرد والإنتاجية 
بين عامي 1417-18170 وتساوت في المعدل المتوسط مع عشرة بلدان 
أوروبية (وإن كانت متخلفة قليلاً عن ألمانيا). 

(9) انظر: 


:كأقة2) (1914 - 1780) ©6112"! 071 كع أ5أأه]أ02) دعا ,لمزععورع8 ؤأناميآ 
.(1978 ,0111111350 


)١(‏ حول تطور «بو مارشيه» انظر: 
© 010 عالطانانا) 80109015 :1/106 807 756 ,35411162 .8 اعقمطء 1/1 
21171517لآ] 7#مأععسصاءط :لماأععماءط) 1920 - 1869 ,ما 1( 0م126 
.(1981 رووععط 


:رظنا)١0(‎ 


طعمع:2 عطا دز ن”]لط لإألصةط1 ععتكمة عط1» ,تعلزمطع.]ا لزاع[ م3116 
,.605 ,10[168اكه؟ لللقععلط5 350 أطع0ء01) لعلف هذ «رصأك س1 ع7 ناعة 181311 
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لجاأكاء انهلا :0ي101) تأغمداهم) أه10 دنال :! كإه0 هنا عت ا ددع ١‏ :أدنا8ا برأأ 101 
3 - 222 .مم ,(1984 رووعوط مبوجإ10' 01 


216-77 .مم ,(1984) وعأمناكهلا لقع نطعمق 01 صا ععلزمطع.]-نزرع.آ (12) 


() انظر: 


.7 - 274 .مم ,(1963) عع1656618لمضكف!1 220 منقت 10 أ 5أالط 


)١5(‏ يشمل حتى المؤرخين الذين يريدون تقديم الحجة» ضداً على لانديزء 
على أن التطور الاقتصادي الفرنسي لم يشهد تخلفاً عاماً. انظر: 

ع!]!7ال! نال عع2ه 1 هآ ع0 عناا:6011011 0176ادا8 ,رسنةاعدمة دع اعمقط0) صوعل 

عنام 2777216 | © 291716!]! اتتعاء4[ 2 :1 .801 ,5 اناو[ 7105 © عأع516 

.19 - 13 .مم ,(1984 ,اتناء5 نل قصهتائلظ :وأجوط) 1100116 


(0) فيما يتعلق بهذه النقطة» انظر: 
«,لق1608011 أعوعء1 عطا 04 ععتععتتناوع 1 عط1» جعممعءطء 1ل متكا وأ اأتهط0 
.0 .م ,(1963) تعع2ع165ل قفا 0سمة انتنق 1ه 


() انظر: 


6 مم ,(1963) ععمعطء لمن لسة ممقصكه1] هذ « وععرءطء1لمن] 


(107) في ما يتعلق بمسألة التبني» انظر: 
:ع لنأنا) أعرء! أ 177167165 ,80ع71 أعمدعصعدلة لسة تتامأاءكل3 ولمط] 
0 :10كتنماك) :ز11ل0111111) «أعترع1 /0 560 6 مغ عءماعء2 4 
4 - 69 ,4 - 3 .مم ,(1954 رووعء2 بوازومع17زول1آ 


(0) انظر: 


/1ققع كلطنا :معدعتطن)) 2116701717071 1ع نهنا 16 ,0202161 أعقطاء 111 
.4 - 213 .مم ,(1964 رؤوعءظ ممرمء لطن 01 


(6) انظر: 


.6 .م ,(1964) معاجه0 
7 .م ,(1964) ععأج20© (20) 


(1) حول هذه الظاهرة؛ انظر: 


05 ا 51126 1622[ 7أهنداءترع1 0 ع7[اع26 بتتمقتتتاه110 بزعأمماد 
1 ,70 - 69 .مم ,(1974 ر,ووعءط عمناك/ علعملا بجع1<) 


يفف 


90 انظر: 
2 .م ,(1964) 002162 
(7) مثلما أظهر عمل المؤرخ موريس أغولهون؛ لم تصل درجة الانعزال والشك 
في الحياة الاجتماعية الفرنسية إلى ما وصلت إليه في جنوب إيطالياء أو في 
المجتمع الاشتراكي المعاصر السابق. لكن كثيراً من الجماعات الاجتماعية 
التلقائية التي انيثقت كانت أقرب إلى م ما دعاه جيسي بيتس «المجتسات المحلية 
01 0715 ع وككق 65ر1 لبت عدن لاط ' 57 تقظاررمة 54 


320 110115131351 320 1115 لهة :(1981 ,لناد ذعاعث :222200101 ع1آ) عومززأنا 
2 - 256 .مم ,(1964) “تعجمرعماء1>1101 


)١14(‏ فى ما يتعلق بالأصول العسكرية للدولة الأوروبية الحديثة» انظر: 
عع عارملا ببك1[١)‏ عغهغك-07ه1! إه عوزظ مطع لصن ها[ جعموه ععيمق 
.(1993 رؤووعرط 


(56) انظر: 
1 (أع ع1[ 6:6 070 16917116 0[0 7126 رع![الاعنوعه1 عل 5تعرعءام 
.2 ,(1955 ,لإقلع1طنا20آ1 :.لا.[8 ,بان دسعل03:0) 


.8 .م ,(1955) 11 الاعناوع10' (26) 


90) انظر: 


71 © /0 1156 1116 ركقصمط1 ,8 اأتعط10 320 طارهملة .0 55دأعنا100 
22 .م ,(1973 رووع؟8 بواأوطء نولا عع ل نطدنةن) :ه200م.آ) 10رملالا 


9 .م ,(1955) ع1[ اتاعناوء10' (28) 
.5 - 94 ,رمم ,(1955) ع]!الاعناوء10' (29) 


() انظر: 
3 .م ,(1974) مسمدمةاه1] 
.6 - 68 .مم ,(1974) ممحسصتاه]1 (31) 

(20 انظر: 
.7 - 136 .مم ,(1963) ععممءطاء1ل متا 300 سمه دز <« عوععععطء1لمك1 

9" انظر: 


.16 .م ,(1973) 11201035 320 رهلا 


رقف 


(5) ورد في: 
0 :011ل" بتع [!) 5177 أهاامه2) [0 2552١2‏ 171نا00 ©1776 بأتقطتتزه5 رعمرع/1ا 
.8 .م ,(1915 ,.0© 220 


(35) انظر: 


0 .م ,(1955) ع1 | التعناوء10' 


20 انظر: 
أ ,1"30101215058011 ,201110116 عكآ» رمطمن) عنذاظ لمة ععسد8 أعطء1ل3 
,(1985) 27 !80101 انل 5061010916 «رأعتتاذبلسا :زه/انامم نال عفاعععيء ”1 
7 - 324 


.66 - 65 .مم ,(1955) ة1!ا/اعناوء10 (37) 


() حين كان الاشتراكيون في الحكم في الثمانينيات» حقنوا الصناعات 


المؤممة بنحو 0 مليارات دولار. انظر: 

ها كأذتالداء50 عط ععلصنا امعرمععم دسصة14 [دتكادنله1» بالتأسصطءعذ معتاللما 

«روآءع/اعآ [2ع0آ لهة 5]1201053[1 16 غ2 عتتذاع ءا 120ل طوعءع12 :ععمة:]آ 
.2 - 53 :(1988) 21 ىع ألو عنااغ 0112010 


(0 انظر: 
.مم ,1994 ,9 أالتمذ ,070:7:!5ع8 «ره[< نهه5 غ]'مل1نام0 أهقطا علمهظ عط1» 
.4 - 21 


بالطبع؛ لا يقتصر هذا النوع من الحكم الخاطئ على المصارف والمؤسسات 
المالية الأخرى في القطاع العام» كما يتضح من الأزمات الدورية التي 
تعصف بالصناعة المصرفية الأميركية واليابانية. لكن فى حالة مصرف 7016© 
15 الحكو مي» يبدو أن عدداً من القروض العينة قدمت لدو افع 
سياسية» وهذا لا يحدث كما هو مفترض في مصارف القطاع الخاص. 
()انظر: 


61 .م ,(1955) ع1 ! أتعياوع10 


)5١(‏ انظر؛ 


.7 .م ,(1955) معم8 11201662 320 مسقلطاه2 ص1 عععرمماء1001 ]1 


5223 


الفصل الثاني عشر 


كوريا: الشركة الصينية من الداخل 


إن المجتمعات التي يتدنى فيها مستوى الثقة وتسيطر العائلات على 
مقدراتهاء مع ما يتصل بذلك من ضعف في مؤسساتها الوسيطة» تتميز جميعها 
كما لاحظنا بتوزع المشروعات الاقتصادية فيها على شكل «سرج الفرس». ففي 
تايوان وهونغ كونغ وإيطاليا وفرنسا حشد كبير من الشركات الخاصة الصغيرة 
التي تؤلف العصب التجاري المركزي لاقتصادياتها في جانب» بالإضافة إلى 
عدد صغير من الشركات الكبرى التي تملكها الدولة على الجانب الآخر. وفي 
مثل هذه المجتمعات تلعب الدولة دوراً مهمأ في ترويج وتشجيع المشروعات 
ذات الحجم الكبير التي لا يمكن للقطاع الخاص إقامتها بشكل تلقائي» مع أن 
ذلك قد يكون على حساب الكفاءة والفاعلية. إذن» نستطيع الافتراض كقاعدة 
عامة» أن أي مجتمع تضعف فيه المؤسسات الوسيطة ويتدنى مستوى الثقة 
بين أفراده خارج أطر العائلة» سوف تجنح شركاته للتوزع بشكل مشابه داخل 
قطاعاته الاقتصادية. 

ومع ذلك؛ تمثّل جمهورية كوريا شذوذاً واضحاً على القاعدة يتطلب 
تقبيرا للحقاظ على صحة المقرلة الالباسية المقدعة: اذ ابه كوريا كل مخ 
اليابان وألمانيا والولايات المتحدة من حيث أنها تمتلك شركات متحدة كبرى 
وبنية صناعية عالية التركيز. ومن ناحية أخرى؛ تعد كوريا أكثر قربا إلى الصين 
منها إلى اليابان في ما يتعلق بالتركيبة العائلية فيهاء حيث تشغل العائلات المواقع 
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المهمة نفسها في المجتمعين كليهماء ولا توجد آليات محددة في الثقافة الكورية 
يتم بها جلب «الغرباء؛ على الطريقة اليابانية إلى داخل الجماعات العائلية. وتبعاً 
للنموذج الصيني فإن هذا يجب أن يؤدي إلى قيام مؤسسات تجارية عائلية صغيرة 
الحجم؛ وإلى صعوبات تعترض وصول الشركة إلى الشكل المؤسساتي التضامني. 

تكمن الإجابة عن هذه المفارقة الواضحة في الدور الذي تلعبه الدولة 
الكورية؛ حيث تدخلت عمداً لتشجيع التكتلات الاقتصادية العملاقة في إطار 
الاستراتيجية التنموية التي اتبعتها في الستينيات والسبعيئنيات» وتغلبت بها 
على ما يمكن أن يكون لولا ذلك نزوعاً ثقافياً نحو إقامة المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم حسب النموذج التايواني. وبينما نجح الكوريون في إنشاء 
شركات كبيرة وشبكات من الشركات تشابه شبكات «زايباتسوة على طريقة 
اليابان» لكنهم واجهوا كثيراً من المصاعب التي صادفها الصيئيون في ما يتعلق 
بطبيعة توجيه الشركات المتحدة وإدارتها: بدءا بمشكلة الخلافة في الإدارة 
وانتهاء بالعلاقات على أرض المتجر. ومع ذلك تظهر الحالة الكورية كيف 
يمكن لدولة تملك الكفاءة والإرادة والقدرة» أن تشكل البنية الصناعية وتوجهها 
متغلبة في ذلك على النزعات المتأصلة في الثقافة. 

وأول ما تجدر ملاحظته في البنية الصناعية الكورية هو التركيز المطلق 
للصناعة الكورية. ومثلما هي الحال في الاقتصادات الآسيوية الأخرى» يوجد 
مستويان من التنظيم: شركات فردية» ومنظمات من الشبكات الأكبر |6 6ط ]ظآظص0 
توحد كيان الشركات المتباينة. تعرف منظمة الشبكات الكورية باسم « تشايبول؛ 
(0086601) ويمثلها المستويان الموجودان في الصين» مثل شبكات «زايباتسوا 
اليابانية» كما إنها مصمّمة بشكل متعمّد على النموذج الياباني. لا يعد حجم 
الشركة الكورية كبيراً حسب بالمعايير الدولية. وبحلول منتصف الثمانينيات» 
كان حجم شر كة #هايونداي موتور؟ (لإهدمد:ه0 :14010 نهلمنز11)» وهي أضخم 
شركة كورية لصناعة السيارات؛ يعادل ١/7"١‏ من حجم شركة اجنرال موتورزة. 
أما حجم شركة #سامسونغ للإلكترونيات» (8تناقدتة5)» فلا يعادل سوى عشر 
حجم شركة (هيتاشية اليابانية2. ومع ذلك فإن هذه الأرقام الإحصائية تقلل من 


مض 


القدرات الاقتصادية الحقيقية لهذه المؤسسات التجارية» لأنها متصلة معاً عبر 
منظمات من الشبكات الكبرى. وعلى الصعيد العملي» فإن قطاع المؤسسات 
التجارية الكبرى برمّته هو جزء من شبكات «تشايبول» الكورية: في عام ١9848‏ 
كانت 47 شبكة «تشايبول» (تعرف تحديدا بالتكتلات الاقتصادية التي تتجاوز 
حجم أصولها 5٠١‏ مليار وإن أو ما يعادل 0٠١‏ مليون دولار) تجمع نحو 51/1 
شركة معا”"". وإذا ما قمنا بقياس التركيز الصناعى عبر شبكات «تشايبول؟ وليس 
من منظور كل شركة على حده ستبدو الأرقام مذهلة: في عام 15 » أنتجت 
أضخم ثلاث شبكات «تشايبول» لوحدها (سامسونغ؛ هايونداي» لوكي-غولد 
ستار) ما مجموعه "7/ من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا””". تعد الصناعة 
الكورية أكثر تركيزاً من الصناعة اليابانية وخصوصاً في قطاع السلع المصنّعة؛ 
فنسبة التركيز المكونة من ثلاث شركات مصنّعة في كوريا أنتجت 77/ من 
جميع السلع المصئّعة عام ١4/١‏ مقارنة بنسبة 907,7/ في اليابان”*». ومع ذلك 
ارتفعت درجة التركيز في الصناعة الكورية في حقبة ما بعد الحرب» حيث تخطى 
معدل النموّ في حجم شبكات «تشايبول» معدل نموّ الاقتصاد ككل. على سبيل 
المثال» أنتجت أكبر عشرين شبكة «تشايبول» نسبة /7١4‏ من الناتج المحلي 
الإجمالي في كوريا عام ١91/77‏ و9 ,748/ عام 2191/06 و7 , 77/ عام191/4 . 

مارست اليابان تأثيراً هائلاً في تنظيم المؤسسات التجارية الكورية. فقد 
كانت كوريا مجتمعا زراعيا بشكل كامل تقريبا عند بداية الاستعمار الياباني عام 
١‏ الذي اعتبر مسؤولا عن إقامة معظم البنية الصناعية التحتية في وقت 
مبكر في كوريا”. وكان يعيش نحو 7٠١‏ ألف ياباني في كوريا عام »١945٠‏ 
كما نقل عدد ممائل من الكوريين للعمل سخرة في اليابان. وبدأت بعض 
المؤسسات التجارية الكورية العمل كمشروعات اقتصادية استعمارية في حقبة 
الاحتلال الياباني”". وأعيد قسم كبير من السكان المهاجرين في الدولتين كلتيهما 
إلى الوطن بعد الحرب. الأمر الذي أدى إلى تبادل واسع النطاق في المعارف 
والخبرات اللازمة للقيام بالأعمال التجارية. كما إن الاستراتيجيات التطويرية 
المتمركزة بشدة في يد الدولة والتي اتبعتها حكومة الرئيس بارك تشونغ هي 
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وآخرون مثله» قد تشكلت نتيجة رصد السياسة الصناعية اليابانية في كوريا في 
حقبة ما قبل الحرب. 

وكما هي الحال في شبكات «كيريتسو؟ اليابانية» تتبادل الشركات الأعضاء 
في شبكات «تشايبول» الكورية امتلاك الأسهم في ما بينهاء كما تجنح للتعاون 
معا على أسس لا تتعلق بالربح والخسارة في أغلب الأحوال. ومع ذلك» تختلف 
شبكات «تشايبول؟ الكورية عن شبكات «زايباتسو» اليابانية التى قامت فى حقبة 
ما قبل الحرب» وشبكات «كيريتسو؛ التي ظهرت بعدها في عدد من الجوانب 
والملامح المهمة. يتمثّل أولها وأكثرها أهمية في أن منظمات الشبكات الكورية 
لم تكن متجمعة حول مصرف خاص أو غيره من المؤسسات المالية كحال 
شبكات «كيريتسو؟ اليابانية» نظراً لأن الدولة كانت تملك جميع المصارف 
التجارية الكورية إلى أن تمّت خصخصتها في أوائل السبعينيات. بينما حظر 
القانون على الشركات الصناعية الكورية أن تمتلك حصة تتجاوز 8/ من الأسهم 
العادية في أي مصرف. أما المصارف اليابانية الكبرى التي كانت تشكل عصب 
شبكات (كيريتسو» في حقبة ما بعد الحرب, فقد تعاونت بصورة وثيقة مع وزارة 
المالية» عبر عملية إقراض واسعة النطاق (تقديم اعتمادات مدعمة)» لكن شبكات 
١تشايبول؟‏ الكورية كانت واقعة تحت سيطرة الدولة بصورة مباشرة أكثر عبر تملك 
الحكومة للنظام المصرفي بأكمله. إذن» فإن شبكات الشركات التي ظهرت في 
اليابان بشكل تلقائي تقريباًء أقيمت عمداً نتيجة للسياسة الحكومية في كوريا. 

يتجلى الفارق الثاني في حقيقة أن شبكات «تشايبول» الكورية تشابه 
شبكات «كيريتسو» اليابانية العاملة فى السوق الداخلية أكثر مما تشابه الشبكات 
ذات الينية العمودية. أي أن كل مجو من مجموعات الشبكات الكبيرة 
«تشايبوك؟ تمتلك أسهماً فى قطاعات اقتصادية شديدة التباين: بدءاً بالصناعات 
الثقيلة والإلكترونيات؛ وانتهاء بالأقمشة والتأمين وتجارة التجزئة. وفي الوقت 
الذي أخذت فيه الشركات المصنّعة الكورية تنمو في أحجامها وتمتد في 
فروعها إلى قطاعات تجارية تتصل بنشاطاتها الأصلية» بدأت تجتذب الموردين 
والمقاولين إلى داخل شبكاتها. لكن هذه العلاقات تشابه الشكل التضامني 
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العمودي البسيطء أكثر مما تشابه علاقات العقود التي تجمع الموردين اليابانيين 
والشركات العاملة في نظام التجميع. أما شبكات الشركة الأم التي يتعدد فيها 
الموردون مثل شركة تويوتا اليابانية فليس لها نظير جاهز في كوريا"'". 

أخيراء تميل شبكات «تشايبول» الكورية لأن تكون أشد مركزية بمراحل 
من شبكات «كيريستو؟ اليابانية» ونظراً لاعتماد شبكات «تشايبول» على صلات 
القربى» هنالك وحدة طبيعية بين رؤساء الشركات الأعضاء تجعلها مختلفة عن 
العلاقات القائمة بين الشركات الأعضاء في شبكات «كيريتسو» اليابانية. إذ يوجد 
في الشبكة الكورية في الحالة النمطية كوادر مركزية من الموظفين الذين يعملون 
للمنظمة برمتها -وهذه المجموعة في العادة أصغر حجماً من الكادر المركزي 
في التكتلات الاقتصادية السابقة في أميركا مثل «أي تي تي» (111) و«غولف 
ويسترنة (0نعاوه/18 16دا6)» لكنها أقر ب إلى الشكل المؤسسي من «مجلس 
الرؤساء» الذي يُعتبر صلة الوصل ما بين منظمات الشبكات اليابانية. وتتحمل 
هذه الكوادر المركزية مسؤولية التخطيط وتحديد المصادر عبر المنظمة بأكملها. 
كما يمكن لكوادر التخطيط المركزية أن تلعب دوراً في القرارات المتعلقة بشؤون 
الموظفين في المنظمة ككل. وإضافة إلى ذلك» تتركّز بعض شبكات «تشايبولة 
حول شركة مهيمنة» مثل مؤسسة «دايووة (286800)» التي تمتلك أسهماً في 
الشركات الأعضاء في الشبكة. ونتيجة لهذه الفوارق» تظل الحدود المرسومة ما 
بين شبكات «تشايبول» الكورية أكثر وضوحاً من تلك الموجودة ما بين شبكات 
#كيريتسو؛ اليابانية. ففي اليابان» ليس هناك سوى عدد محدد من الحالات التي 
يمكن فيها أن تكون الشركة نفسها عضواً في «مجلس الرؤساء؛ لاثتتين أو أكثر 
من شبكات «كيريتسو» الممختلفة""2. وليس لدي علم بوجود حالات ممائلة في 
كورياء ولهذا تبدو شبكات «تشايبول» الكورية مشابهة نوعاً ما للمؤسسات ذات 
البنية التراتبية لا لمثيلاتها من الشبكات اليابانية. 

ولو عدنا الآن إلى بنية العائلة الكورية» نجد أنها أكثر شبهاً بالعائلة الصينية 
منها باليابانية. فقد كانت العائلة الكورية التقليدية» كمثيلاتها الصينية» أبوية النسب 
بشكل صارم؛ إذ لا ترث البنات» كما تفعل عادة في اليابان» حيث الدور الفعلي 
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للأب أو الابن البكر في العائلة اليابانية (10)» لا يلعبه بالضرورة أقرباء الدم. 
وعلى العكس من ذلكء ليس هناك في كوريا حالة تماثل الابن المتبنى الذي لا 
يمت بصلة القرابة إلى العائلة (ميوكويوشي)» إذ يجب على الأبناء المتبنين أن 
يأتوا من الأقرباء» ولاسيما من أبناء أشقاء الأب المتبني0", 

ساعدت ممارسة حق الابن البكر بوراثة أبيه في اليابان على تركيز الثروة 
إلى حد كبير في حقبة ما قبل التصنيع» وفي إيجاد فائض من الأبناء الأصغر سناً 
الذين اضطرهم حق البكورة في الميراث للسعي وراء كسب رزقهم خارج بيت 
العائلة ومزرعتها. أما الممارسات الكورية المتصلة بالميراث فهي مختلفة عنها 
في كل من اليابان والصينء لكن آثارها الاقتصادية تجعلها أكثر قرباً إلى الصين. 
فالميراث قابل للقسمة هناء لكنه لا يوزع بالتساوي بين الوارثين الذكور كما هي 
الحال في الصين. وبصورة عامة» يحصل الابن الأكبر على ضعفي حصة باقي 
الأبناء من الميراث» وفي جميع الأحوال لا يرث أقل من نصف الأملاك". أما 
من الناحية العملية» فيمكن تعديل الحصص الفعلية تبعا للظروف؛ فإذا ما كان 
حاصل قسمة أملاك الأسرة صغيراً وليس له قيمة اقتصادية فإن الأبناء الأصغر 
سناً يحصلون على نسبة رمزية من الميراث. ومع ذلك؛ ومثلما هي الحال في 
الصين»: يظهر العديد من المطالبين المحتملين بنصيب من أملاك الأب إذا كان 
ثريأء ومن ثم» يرجح أن تتبدد الثروة بعد جيلين أو ثلاثة. 

ومهما كان الأمرء فإن العائلات تميل إلى حجم أصغر في كوريا منها 
في الصين. وهناك عدد أقل من العائلات المشتركة الكبيرة حيث يستمر الأبناء 
البالغون في تقاسم العيش المشترك مع عائلاتهم في المنزل نفسه أو في مبان 
ملحقة به. وبدلا من ذلك. يُنتظر من الأبناء الأصغر سنا أن يتركوا منزل الأسرة» 
كما هي الحال في اليابان» بعد أن يأخذوا نصيبهم من التركة لبدء حياة خاصة 
بهم"". لكن على خلاف ما يجري في اليابان» فإن وراثة الابن الشرعية لمركز 
رب العائلة لا تحدث بتقاعد الأب ولكن بعد وفاته2". 

ظل المجتمع الكوري ردحاً من الزمن أكثر تمسكاً بالكونفوشيوسية من 
المجتمع الياباني» وهو أمر يتساوق مع حقيقة كونه أكثر قربا وانفتاحاً على الصين. 
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وفي الواقع أكد بعض المراقبين أن كوريا أكثر كونفوشيوسية من الصين ذاتها"'". 
وبينما تعود أصول التأثيرات الكونفوشيوسية في اليابان تاريخياً إلى عصر «تايكا؛ 
في القرن السابع الميلادي» فإن أهمية هذه العقيدة ظلت في مد وجذر. أما في 
كورياء فقد جعلت سلالة بي (1لا) الحاكمة 191١-١797‏ من الكونفوشيوسية 
العقيدة الرسمية للدولة» بينما حظرت الديانة البوذية رسمياء وطرد الرهبان 
البوذيون إلى الجبال. وبغض النظر عن التأثيرات المسيحية البروتستانتية القوية 
في القرن العشرين» تظل الحياة الدينية في كوريا أقل حيوية وتنوعاً وفاعلية منها 
في اليابان» وهي حقيقة تعكسها قلة عدد المعابد والأديرة المنتشرة في البلاد. 
وفي ما يتعلق بولاء الفرد. فقد أكدت الفضائل الكونفوشيوسية بشدة على طاعة 
الوالدين» مثلما هي الحال في الصينء الأمر الذي يعني أن الولاء الأساسي للفرد 
في المجتمع الكوري التقليدي يتجه نحو العاتلة وليس للسلطات السياسية”''". 
وعلى شاكلة الصين» تجعل الأسروية الكورية المجتمع يبدو أكثر فردانية من 
المجتمع الياباني» مع أن ما يبدو فردانية هو في الواقع منافسة بين العائلات أو 
سلالات الأنساب2, 

تشابه التركيبة الاجتماعية في كوريا مثيلتها في الصين: حيث يتربع الملك 
والموظفون الكبار على القمة» ومن تحتهم تأتي العائلات وسلالات النسب» 
وليس هناك سوى عدد محدود نسبيا من المنظمات الوسيطة التي لا تعتمد على 
صلات القربى (مثل جماعات «أيموتوة 16702010 اليابانية). ومع أن كوريا خضعت 
لكثير من الغزاة» بدءاً بمنغولياء مروراً بالصينء وانتهاء باليابان» إلا أنها ظلت 
مملكة موحدة منذ إعلان توحيدها تحت حكم امملكة سيلا». ولم تشهد عصراً 
إقطاعياً بالمعنى الحقيقي الذي شهدته اليابان في عهد «توكوغاوا»؛ أو أوروبا 
في العصور الوسطىء؛ حيث كانت السلطة السياسية تتوزع بين طبقة واسعة من 
النبلاء والأمراء المحاربين. ومثلما كانت الحال في الصين؛ وقعت كوريا تحت 
حكم طبقة من النبلاء-الفقهاء -يانغ بان- ولم تحكمها أي مؤسسة عسكرية. 
أما في الحقبة السابقة على مرحلة التصنيع» فقد كانت الطبقات الاجتماعية 
الثلاث مقسمة رسميا تقسيما صارماء والحدود الفاصلة بين الطبقات كانت 
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في كوريا أقل نفوذية بقليل منها في اليابان أو الصين. فأفراد الطبقة الاجتماعية 
الدنيا تشون مين» كانوا في واقع الأمر عبيداً يمكن أن يباعوا ويشتروا من قبل 
سادتهم؛ والامتحان المقرر للانضمام إلى طبقة موظفي الحكومة الذي يدخل 
من يجتازه في خدمة الدولة ليتمتع بمكانة اجتماعية وقانونية مرموقة» كان حكرا 
على أعضاء طبقة النبلاء-الفقهاء فحسب*". وكما هو معروف, كان المجتمع 
الكوري القديم مجتمعا راكدا وخاملا إلى حد بعيد» كما كان منغلقا على نفسه 
داخلياً ومنيعاً أمام التأثيرات الخارجية. 

ومثلما كانت الحال في جنوب الصينء» فإن البنية الاجتماعية الرئيسة 
القائمة ما بين العائلة والدولة تعتمد على صلات القربى: سلالة النسب. 
وسلالات الأنساب الكورية كانت أكبر حجماً حتى من مثيلاتها في الصين. إذ 
يدعي الناس أنهم متحدرون من جد مشترك عاش قبل ثلاثين جيلاً أو أكثر» كما 
يمكن لسلالات النسب أن تضم مئات الألوف من الأشخاص"". ويتجلى تأثير 
سلالات النسب الكبيرة في حقيقة كون الأسماء العائلية في كوريا أقل عدداً حتى 
من تلك الموجودة في الصين. إذ يحمل نحو /5٠‏ من جميع الكوريين اسم 
«كيم؟ (0ذكا) ونحو /١8‏ اسم «بارك؛ (1:ئهم)”'». كما تعد سلالات الأنساب 
الكورية أكثر تجانساً في تكوينهاء لكنها بهتت وتوزعت عبر الطبقات والخطوط 
الفاصلة ما بين المراكز الاجتماعية-القانونية المختلفة» كما هي الحال في 
جنوب الصين''". 

وحين نأخذ بالاعتبار هذا النمط من العائلة والتركيبة الاجتماعية» نتوقع 
أن تكون المؤسسات التجارية الحديثة في كوريا مشابهة في بنيتها لتلك القائمة 
في المجتمعات الصينية الرأسمالية مثل تايوان وهونغ كونغ. أي أن معظم 
المؤسسات التجارية ستكون عائلية البنية وصغيرة الحجم نسبياً؛ إلى درجة أنها 
لو توسعت فى ما وراء أطر العائلة» فستعتمد غلى صلات النسب أو الأصول 
الإقليمية في تجنيد الكوادر الجديدة. إذ تفتقر العائلة الكورية» مثلها مثل العائلة 
الصينية» إلى طريقة ميسرة لتبني الأبناء الذين لا تربطهم بها صلات القربى؛ ولهذا 
فهي تجنح لمعارضة دخول «الغرباء؛ إلى مؤسستها التجارية (أي معارضة الإدارة 
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المحترفة). وفي غياب السوابق التاريخية لوجود تشكيلة واسعة من المنظمات 
الاجتماعية الوسيطة التي لا تعتمد على صلات القربى» يجب أن تتحدد الثقة 
ضمن أطر الجماعات التي ترتبط بوشائج القرابة العائلية. ولهذا نتوقع للأشكال 
التضامنية الحديثة التي لا تقوم على صلات القرابة ألا تدخل المجتمع الكوري 
الحديث إلا بصورة بطيئة جدا. وسيسهم الميراث القابل للقسمة بين الورئة في 
زعزعة استقرار المؤسسات التجارية الكورية» ويرجح تشظيها وانقسامها بعد جيل 
أو جيلين. وحين يظهر صراع مصالح بين العائلة والشركة؛ نتوقع من الكوريين 
اختيار العائلة. بكلمات أخرىء إذا ما كانت الثقافة مهمة» فعلى البنية الصناعية 
الكورية أن تبدو مشابهة إلى حد بعيد لتلك الموجودة في تايوان أو هونغ كونغ. 

حقيقة الأمر أن المؤسسات التجارية الكورية» بالرغم من حجمها الكبير» 
تبدو فعلاً أكثر شبهاً في مسلكها بالمؤسسات التجارية الصينية منها بالشركات 
المتحدة اليابانية. إذ تكمن خلف الواجهات المهيبة للشركات العملاقة مثل 
هايونداي وسامسونغ» أسروية داخلية تتكيّف بتذمر وبطء مع الإدارة المحترفة» 
والملكية المساهمة العامة» والفصل ما بين الإدارة والملكية. والشكل التراتبي 
التضامني واللاشخصي لالودارة. 

بدأت شبكات «تشايبول» الكورية كمؤسسات تجارية عائلية؛ وظلت 
العائلات تملك وتدير معظمها في أكثر الأحوال. ومثل شركات هونغ كونغ 
الكبيرة» فإن الشركات الكورية العملاقة» مثل دايوو وسانغ يونغ» قد تجاوزت 
منذ مدة طويلة مقدرة أي عائلة بمفردها على إدارتها بشكل كاملء ولهذا فهي 
مكتظة بحشد غفير من المديرين المحترفين في المراكز المتوسطة» وإن ظلت 
العائلة مسيطرة بصورة محكمة نسبيا على مراكز صنع القرار في القمة. وجدت 
إحدى الدراسات التي أجريت عام 191/8 أن من بين 717917 مديراً تنفيذياً في 
المشروعات الكورية الكبرى» كانت نسبة /١7‏ منهم ترتبط مباشرة بالمؤسسين 
بصلات الدم أو بالمصاهرة (والرقم يستثني المؤسسين ال 77 أنفسهم)”". 
ووجدت دراسة أخرى أن /7١‏ من المديرين التنفيذيين فى أكبر ٠١‏ شبكة 
«تشايبول» ينتمون إلى العائلات المؤسسة.» وأن /1٠‏ قد ارا للعمل من 


رخرف 


خارجهاء بينما تمت ترقية 74/ منهم من داخل المؤسسة”". وأظهرت دراسة 
ثالثة أن 77/ من جميع رؤساء الشركات الكبرى في بداية الثمانينيات هم من 
المؤسسين» و4١/‏ من أبناء المؤسسين» و١7/‏ تمت ترقيتهم من الداخل» وه 7/ 
جندوا من خارج الشركة. على سبيل المثال» لمؤسس #تشايبول؟ هايونداي تشونغ 
جو يونغ سبعة أبناء يعرفون ب«الأمراء السبعة4» وقد وضعوا في مراكز قيادية في 
سن مبكرة في مختلف شركات هايونداي”*". يتعارض مثل هذا النموذج بشدة 
مع ما هو قائم في اليابان» حيث يقل كثيراً عدد المؤسسين أو أقربائهم؛ بينما 
ترتفع جدا نسبة الذين تتم ترقيتهم.من الداخل (ولا يمتون بصلات القرابة مع 
العائلة المؤسسة*". هناك أيضاً معدل مرتفع نسبياً من حالات الزواج المتبادل 
بين ذرية مؤسسي شبكات «تشايبول4؛ وطبقا لإحدى الدراسات» فإن نصف عدد 
أبناء وبنات المؤسسين لأكبر مئة مجموعة من شبكات «تشايبول» قد اختاروا 
أزواجاً أو زوجات من الخلفية الاجتماعية نفسهاء بينما تزوج الباقون ضمن 
دائرة النخبة التي تضم المسؤولين الحكوميين وضباط الجيش وما شابه"". 
ظهرت شبكات «تشايبول» الكورية إلى حيّز الوجود منذ مدة قصيرة 
نسبياً مقارنة بشبكات «زايباتسو؛ و«كيريتسو» اليابانية» ولذلك فإن بقاء أصحابها 
المؤسسين فى كثير من الحالات فى مقعد القيادة حتى الثمانينيات لا يشكل 
مفاجأة لأحد"". وكما يمكن أن نتوقع من ثقافة تأثرت بشدة بالصين» فإن مشكلة 
الخلافة قل ث, ثبتت صعوبتها الكبرى في كوريا -بل هي أشد صعوبة مما كانت عليه 
في اليابان. ذ أراد معظم الآباء المؤسسين تسليم زمام الأمور في مؤسساتهم 
لأكبر أبنائهم» وفي إحدى الدراسات التي تناولت قضية الخلافة في المؤسسات 
التجارية الكورية» تبين أن 56/ من المؤسسين قد سلكوا هذا السبيل" (وأحد 
الاستثناءات الشهيرة كانت شبكة «دايوو؟ التي اتبعت سياسة تقضي يعدم تسليم 
القيادة لأبناء أعضاء العائلة المؤسسة) وأضحت مسألة التعليم المناسب لأطفال 
الآباء المؤسسين قضية في غاية الأهمية» وهي ضرورة تنسجم إلى حد بعيد مع 
التأكيد الجازم للكونفوشيوسية الكورية على طلب العلم. ولكنء كما هي الحال 
فى الصين.ء فإن المبدأ الأسروي المتصل بمسألة الخلافة قد أدى إلى مشكلات 
جوهرية في حالة عدم أهلية الابن البكرء أو عدم رغبته بتسلم قيادة المؤسسة. 
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وحدث شيء من هذا القبيل في حالة شركة #سامسونغ4 أضخم شبكات 
«تشايبول» الكورية» حين قرر صاحبها المؤسس لي بيونغ تشول التنحي عن 
منصبه. وكان لتشول الأب ثلاثة أبناء» عانى أكبرهم المرض والعجز على ما 
يبدو عن تسيير دفة الأمور في الشركة. وعوضاً عن إعطائه قيادة الشركة؛ أو 
تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء صمم الأب على تخطي ابنيه الأكبر سئاً لصالح ابنه 
الأصغر كون هي. وقد يكون مثل هذا النوع من القرارات سهلاً نسبياً داخل نظام 
العائلة الياباني» لكنه يتعارض مع طبائع الأسروية الكورية. ولإخفاء طبيعة قراره 
هذاء اضطر لي الأب للقيام بدور طويل ومعقد عبر تحويل القسم الأعظم من 
أسهمه إلى مؤسستين عائليتين لمنع ابنيه من السعي وراء السيطرة على جزء من 
الشركة. وحين استتب الأمر للابن الأصغر وأحكم سيطرته على الشركة؛ تمّت 
إعادة الأسهم إليه'". لقد استطاع بيونغ تشول تجتّب مشكلة عدم أهلية الابن 
البكر والحفاظ على ثروة العائلة في شركة سامسونغ سليمة وغير مقسمة؛ لكن 
تظل مثل هذه الطريقة ممارسة عشوائية وفوضوية ونادرة الحدوث. 

أما في الحالات الأخرى الأقل شهرة» فإن شبكات «تشايبول» قد 
انشطرت إلى أجزاء متنافرة مثلها مثل المؤسسات العائلية التجارية الصينية؛ 
بسبب الممارسة المتعلقة بتقسيم الإرث والخلافة الأسروية. فقد كانت «تاي 
هان تيكستايلزة و«تاي هان إلكتريك» في وقت من الأوقات جزءاً من شبكة 
«تشايبول؟ نفسها التي أسسها كي دونغ سولء, لكنها انشطرت وتوزعت بين 
أبنائه عقب وفاته. وبصورة مشابهة» كانت شركتا «كوكجاي» واتشن يانغ» في 
السابق جزءاً من شبكة #تشايبول» نفسهاء لكن يملكها حالياً اثنان من أبناء الأب 
المؤسس”". وبالرغم من حجم المشروعات الاقتصادية الكورية» فإن الحفاظ 
عليه كما هو لمدة طويلة من الزمن أمر أكثر صعوبة مما هو عليه بالنسبة للشركات 
اليابانية المتحدة ذات الملكية المساهمة العامة. 

أما الطريقة الثانية التي تؤثر بها الأسروية الكورية في ممارسات 
الشركة الكورية فتكمن في أسلوب الإدارة. وعلى الصعيد العملي» تشير 
جميع الدراسات المقارنة التي تناولت الإدارة الكورية إلى أن المؤسسات 
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التجارية في كوريا تجنح لأن تكون مسيّرة بطريقة استبدادية مركزية ذات بنية 
تراتبية". هذا النمط من التركيبة السلطوية يجعلها أقرب شبهاً بالمشروعات 
العائلية الصينية» ويباعد ما بينها وبين أسلو ب الإدارة التضامني الياباني القائم 
على الإجماع؛ والأسلوب الأميركي الكلاسيكي القائم على السلطة اللامركزية 
في إدارة الشركات المساهمة المتعددة الأقسام والفروع. وهذا يصدق بصورة 
خاصة على شبكات «تشايبول؟ التي ما زالت تدار من قبل أصحابها المؤسسين 
الذين أصرّوا فعلياً على احتكار عملية صنع القرارات الإدارية الرئيسة بصورة 
شخصية. ويقال إن تشونغ جو يونغ مؤسس «هايونداي؟ كان يتحدث مع جميع 
مديري الفروع الخارجية لشركته صباح كل يوم بين الساعة السادسة والسادسة 
والنصف. كما كان يجتمع مع نحو أربعين رئيساً من رؤساء الشركات الأعضاء 
في شبكته مرتين أسبوعياً. وكانت تلك الاجتماعات تتنصف بقدر كبير من 
التمسك بالشكليات الإجرائية؛ وحسب رواية إحدى الصحف الكورية ايستخدم 
اجتماع رؤساء المجموعة عادة للتأثير في هؤلاء الرؤساء وإفهامهم أن المسافة 
الواسعة التي تفصل بينهم وبين رئيس مجلس الإدارة تماثل تلك التي تفصلهم 
هم عن مرؤوسيهم الجدد.. وكان عليهم جميعاًء حتى أولئك الذين يعتبرون من 
المسؤولين الحكوميين أو من رفاق رئيس مجلس الإدارة المؤسسء الوقوف 
بحالة استعداد حين دخول غرفة الاجتماع» حتى وإن كان شاباً في الثلاثينيات 
من العمرا''”. إن الطبيعة الأكثر استبداداً وتسلّطأً لعملية صنع القرار في كوريا 
تجعل من السهل على الشركات الكورية التحرك بسرعة وحزم؛ فليست مضطرة 
للغوص في متاهة الأسلوب الياباني الذي يتطلب الوصول إلى إجماع شامل عبر 
البنية التراتبية للسلطة الإدارية قبل القيام بأي تحرك. كما يمكن لهذا الأسلوب 
الأكثر حسما أن يعني أن القرارات لا تدقق بشكل كاف من قبل الكادر الوظيفي» 
بل تتخذ اعتماداً على أسس تفتقر إلى المعرفة والدراية الكافية9”". 

بكلمات أخرى. تشابه شبكة #تشايبول» الكورية المؤسسة التجارية العائلية 
الصينية بشكل عام أكثر مما تشابه الشركة اليابانية المتحدة «كايشا» (58ؤنه؟1). إذ 
تفتقد الشركات الكورية إلى حد بعيد أشكال التضامن الاجتماعي التي تخترق 
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الشركات اليابانية. على سبيل المثال» ليس هناك نظام للاستخدام يستمر مدى 
الحياة ويعتمد على التزامات متبادلة وغير مكتوبة» والتسريح المؤقت للعمال 
في الشركات الكبيرة يعتبر ممارسة أكثر شيوعاً في كوريا منها في اليابان9”. 
كما أن استخدام المديرين في الشركات المتحدة الكورية يميل إلى الثبات 
النسبي» لأن معدل التوسع الاقتصادي الثابت في البلاد لم يعتبر عملية التسريح 
المؤقت للعمال مشكلة خطيرة. أما مجموعة الموظفين الأساسيين الذين تشعر 
الشركة الكورية إزاءهم بمشاعر قوية من الالتزام» فهي أصغر حجماً من تلك 
الموجودة في الشركة اليابانية» وهنالك حلقة من المستخدمين الهامشيين 
الذين يمكن الاستغناء عنهم ليس لها نظير مماثل في اليابان”". ولم يوجد 
لدى الشركات الكورية قط إحساس بالأبوة الإدارية تجاه الموظفين كتلك 
الموجودة في اليابان أو المانياء بكل ما تتميز به من أنظمة الرعاية الاجتماعية 
الشاملة التي تطورت خصيصاً لصالح المستخدمين. وليس لدى الكوريين ما 
يوازي مفهوم اليابانيين حول ترفع الأعضاء في المجموعة عن استغلال نقاط 
الضعف لدى الأعضاء الآخرينء الأمر الذي ولد شعوراً قوياً بالثقة المتبادلة 
في اليابان. وكانت النتيجة طبقاً لأحد المراقبين «وجود توجهات نسبية لدى 
الكوريين نحو تشكيل الجماعات؛ لكن تحركهم أيضاً دوافع فردانية قوية مثل 
معظم الغربيين». وهنالك طرفة معروفة في كوريا تقول إن «الفرد الكوري 
يمكنه التغلب على الفرد الياباني» لكن من المؤكد أن الجماعة اليابانية تستطيع 
حتماً التغلب على الجماعة الكورية»”". فمعدلات ترك الموظفين لشركاتهم. 
ومعدلات الاستيلاء على العمال المهرة لدى الشركات الأخرى وما شابه ذلك» 
تعتبر كلها أكثر ارتفاعاً في كوريا منها في اليابان"". ويتراجع في كوريا - مقارنة 
باليابان- مستوى التواصل الاجتماعي غير الرسمي بين زملاء العمل» ويقل عدد 
الحالات التى يقضي فيها الموظفون الأمسيات معاًء بدلاً من العودة إلى المنزل 
والسهر مع أفراد الأسرة*". 

وبالرغم من وجود تجانس عرقي ولغوي قوي في كورياء إلا أن المجتمع 
الكوري يظل مجتمعا طبقيا إلى حد بعيد حينما يقارن بالتجانس المشابه في 
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اليابان. إذ إن عدداً ضخماً من التجار الكوريين قد أتوا من طبقة النبلاء- الفقهاء 
(يانغ بان)» التي كانت أقل انفتاحاً نسبياً على الغرباء من طبقة «الساموراي» 
اليابانية. وازدادت حدة هذه الفوارق الطبقية في بعض النواحي عبر النموّ الذي 
شهدته النخبة من رجال الأعمال ذات الثراء الأسطوريء التي يميل أبناؤها 
للزواج في ما بينهم. لكن هذه الأنواع من الانقسامات الطبقية قد خفف من 
حدتها تطور نظام التعليم العام والنظام الموحد للامتحانات من جهة» وبعض 
المؤسسات التي تساوي بين الناس في الأوضاع الاجتماعية والقانونية مثل 
الجيش من جهة أخرى. 

وحين نأخذ بعين الاعتبار هذه الخلفية العامة» لن نفاجأ حين نجد أن 
العلاقات ما بين العمال والإدارة في كوريا هي أكثر عدائية وشبهاً بتلك القائمة 
في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية منها في اليابان. وحسب ما يقول أحد 
المراقبين فإن «لدى الكوريين أيضاً على ما يبدو إحساساً أضعف بأنهم (مدينون 
نا) بالكورية و(08 باليابانية) لمنظمة من المنظمات أو لبعضهم بعضاً. وجالما 
تتحطم عرى الروابط التنظيمية أو تتوتر نتيجة للاحتكاكات والخلافات الداخلية» 
فإن إحساس الكوريين بالذنب والمسؤولية مقارنة باليابانيين يبدو أقل حدّة» بينما 
يصيبهم على الأرجح شعور بالغضب وإحساس بالتعرض للخيانة0*". إن 
الحكومات المستبدة التي حكمت كوريا حتى أواخر الثمانينيات قد حظرت فعلياً 
الاضطرابات وجعلت من تدخل النقابات في النزاعات ما بين العمال والإدارة 
عملا خارجأ على القانون ولم تقدم الدولة سوى القليل من الخدمات في مجال 
الضمان الاجتماعي ولم تجبر أرباب العمل على فعل ذلك أيضاً””؟». وفي حين 
ساعدت هذه الممارسات على إبقاء الأجور وغيرها من النفقات منخفضة في 
كوريا في أثناء العقود القليلة الأولى من حقبة ما بعد الحربء لكنها ولدت شعوراً 
عدائياً بين العمال وشجعت النقابات على تبني مواقف حادة ضد الحكومة؟. 

وإضافة إلى الثقافة القومية» هنالك أيضاً توجهات ثقافية فردية للتضامن 
داخل الشركات؛ استطاعت إلى حد ما أن تطغى على الميول العامة. وهكذا قام 
لي بيونغ تشول مؤسس «سامسونغ» أضخم شبكات «تشايبول؟ بجهود كبيرة 
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للخلق جو من الجماعية والوقام داخل شركههبيتبا كان تضولغ جو يون عؤسين 
«هايونداي؟ أكثر استبداداً وتسلطأً» ونتيجة لذلك شهدت اسامسونغ» عدداً أقل 
بكثير من الاضطرابات العمالية مقارنة بما شهدته «هايونداي26". 

يجب عدم المبالغة في تقدير قوة الأسروية الكورية ومدى تأثيرها في البنية 
الصناعية في كوريا. فقد بدأ الضعف يصيب العائلة الكورية التقليدية وما تفرزه 
من روابط وصلات إلى حد ما نتيجة لازدياد عدد سكان المدن في البلاد””'. 
وتجاوزت المؤسسات التجارية في حجمها ببساطة قدرات معظم العائلات 
المؤسسة على إيجاد مديرين مؤهلين وقادرين من أفرادها. كما اضطر العديد 
منها لتبني الشكل المؤسسي في ما يتعلق بأنظمة استخدام الموظفين التي يتم 
بواسطتها انتقاء المديرين المحترفين الأكفاء من خريجي الجامعات على أسس 
نزيهة وموضوعية. فضلا عن ذلك» غدت شبكات «تشايبول» الكبرى علامات 
تجارية مشهورة واعتبرت في عداد الأبطال القوميين؛ ولذلك فإن السماح لمثل 
هذه المشروعات الكبرى بالانشطار والتشظي إلى أجزاء متنائرة نتيجة لنزاعات 
تافهة حول مسألة الخلافة» ربما يشكل ضربة قاصمة لكبرياء الوطن» كما قد 
يكون له تبعات اقتصادية ضارة في بعض الحالات أيضاً"». ومن أجل ذلك؛ 
فإن للشركات الكورية حوافز أقوى تدفعها للحفاظ على مشروعاتها الاقتصادية 
سليمة معافاة» مقارنة بالشركات الصينية. 

إذنء من الممكن فهم الحاجة للحفاظ على أسماء مثل «سامسونغ؟ أو 
«هايونداي»» حالما تصبح مؤسسات كبرى رئيسة» لكن السؤال الذي يبقى هو: 
كيف استطاعت هذه المؤسسات أصلاً النمو في أحجامها لتصبح قادرة على 
هذه المنافسة الهائلة؟ إن نهضة المشروعات العملاقة في حجمها في سياق مثل 
هذه الثقافة الصينية في كوريا ترجع لعامل أساسي وحيد يتمثل في سلوك الدولة 
الكورية ورغبتها في محاكاة النموذج الصناعي الياباني. وفي الواقع» كانت هذه 
الظاهرة نتيجة لميول ورغبات رجل واحد هو الرئيس بارك تشونغ هي» الضابط 
السابق فى القوات المسلحة الذي أشرف أكثر من أي شخص آخر على نهضة 
كورياء ورأى فيها دولة قادرة على التطوير منذ أن اعتلى سدة الرئاسة عام ١431‏ 
وحتى اغتياله عام ١91/4‏ . 
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ومن بين جميع البلدان السريعة التطور في شرق آسياء كانت الدولة في 
كوريا أكثرها حيوية ونشاطاً (باستثناء البلدان الشيوعية). فقد أنتجت الشركات 
التي تملكها الدولة» بما فيها القطاع المصرفي برمته 4/ من الناتج الإجمالي 
المحلي في كوريا عام 219177 أو 117/ من الناتج القومي غير الزراعي كله*". 
أما باقي القطاع الاقتصادي فقد كان منظماً تنظيماً محكماً عبر سيطرة الدولة على 
القروض وقدرتها على مكافأة أو معاقبة الشركات الخاصة عن طريق تقديم الدعم 
الحكوميء والتراخيص؛ والحماية من خخطر المنافسة الخارجية. وقامت الدولة 
الكورية بعملية تخطيط رسمية عام ١9477‏ أثمرت سلسلة من الخطط الخمسية 
التي تحكمت بالاتجاه الاستراتيجي الشامل للاستثمار في البلاد”'". وإذا أخذنا 
بالاعتبار النسب المرتفعة لمديونية الشركات الكورية المتحدة» فإن الحصول 
على الاعتمادات والقروض يعتبر مفتاحاً رئيساً للتحكم بالاقتصاد ككل. وحسب 
ما قال أحد المراقبين فإن #جميع رجال الأعمال الكوريين» بمن فيهم أكثرهم 
قوة» كانوا على علم بضرورة الإبقاء على علاقات طيبة مع الحكومة للتأكد من 
استمرار الحصول على القروضء وتجنب مضايقات مسؤولي الضرائب96؟). 

لا يبدو سلوك الدولة الكورية حتى هذه النقطة مختلفاً جداً عن سلوك 
الدولة التايوانية. إذ تمتلك تايوان قطاعاً حكومياً أكبر حجمأء وتمتلك الحكومة 
جميع المصارف التجارية» ومع ذلك تسيطر على اقتصادها الشركات الإنتاجية 
ذات الحجم الصغير والمتوسط. أما الفارق الرئيس بين كوريا وتايوان فلا يتمثل 
في درجة تدخل الدولة ولكن في وجهة هذا التدخل: ففي حين عزفت حكومة 
«الكومندانغ1 - تشانغ كاي تشيك عن تشجيع ورعاية الشركات الكبيرة 
التي قد تصبح يومآ ما منافسا للحزب الحاكمء فإن الحكومة الكورية برئاسة 
بارك تشونغ هي قد سعت لخلق أبطال قوميين كبار وضعت فيهم آمالها لمنافسة 
شبكات «كيريتسو؟ اليابانية في الأسواق العالمية: نظر بارك بشكل صريح إلى 
سواه من الزعماء السياسيين الثوريين كنماذج يحتذى مثالهاء بمن فيهم صن يات 
صنء وأتاتورك» وجمال عبد الناصرء وحكام أسرة ميجي في اليابان. ومن الواضح 
أنه كان يشارك إلى حد ما الماركسيين إعجابهم بالحجم الاقتصادي الكبير» كما 
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آمن بأن الحجم الكبير يعتبر عنصراً ضرورياً من عناصر عملية التحديث. وكما 
أوضح في بيان سيرته الذاتية يه نقد ثراة عن البداية تلق طيقة من «الحابونيرات 
الذين يشجعون ويروجون للإصلاح الاقتصادي»» ولذلك كان يأمل بتشجيع 
«الرأسمالية الوطنية»؟؟). وفي حين اكتفى المخططون الاقتصاديون في تايوان 
بإيجاد البنية التحتية المناسبة» وخلق الشروط الملائمة للاقتصاد الضخم التي 
يتطلبها النموّ الاقتصادي السريع؛ فإن نظام بارك قد تدخل لإقامة الاقتصاد 
الضخم وتشجيع بعض الشركات المعينة والمشروعات الاستثمارية ا 
استخدمت الحكومة الكورية آليات عدة للتشجيع على الحجم الاقتصادي 
الكبيرء أولها وأكثرها أهمية تحكمها في تقديم الاعتمادات والقروض: وعلى 
عكس ما كان يحدث في تايوان» حيث اتبعت الحكومة سياسة معدل الفائدة 
المرتفع لتشجيع الادخار» فإن الحكومة الكورية قد أغدقت الأموال على 
شبكات «تشايبول» الكبرى في محاولة جاهدة لتعزيز مركزها التنافسي على 
الساحة العالمية. وكانت هذه الاعتمادات تقدّم عادة بمعدلات فائدة سلبية فعلياًء 
وهي حقيقة تفسر إلى حد بعيد توصع هذه التكتلات طوعاً أو كرهاً نحو ميادين 
تجارية تفتقر فيها إلى الخبرة الإدارية2*7. لقد زادت حصة ما يسمى بقروض 
السياسة؛ أو القروض التي تقدمها الحكومة بشكل مباشر» من 51/ من إجمالي 
القروض المقدمة عام ١91١٠‏ إلى /5٠١‏ عام 19148 *"؟. وتستطيع الحكومة 
أيضاً احتكار أسواق الاعتمادات» كما حدث عام 19175 حين أصدرت «قانون 
الطوارئ» للتحكم بديون السوق ولجمها بطريقة تفيد الشركات الكبرى على 
حساب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجه””. 
والطريقة يقة الثانية التي كانت في متناول الحكومة هي تفويض عدد محدود 
من الشركات فقط للإسهامٍ والمشاركة في أسواق التصدير المربحة؟". 
ولذلك وضعت الحكومة مثلاً بعض المعايبر والمواصفات التي يمكن تبعاً لها 
اعتبار الشركة شركة للتجارة العامة (حسب نموذج 6508 الياباني)» اعتماداً 
على مستوى معين يرتبط بحد أدنى من رأس المال المدفوعء والقدرة على 
التصديرء وعدد الفروع الخارجية وغير ذلك. وحالما تتأهل الشركة حسب 
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هذه المواصفات القياسية» يمكنها التمتع بمعاملة تفضيلية تتمثل في الحصول 
على القروض والتراخيص والوصول إلى الأسواق”””. أخيرأء تستطيع الحكومة 
عبر قيامها فعليا بعملية التخطيط خلق بيثئة اقتصادية محلية يمكن فيها توقع 
المستجدات بصورة عقلانية» كما يمكن للشركات أن تعمل فيها بشروط مريحة 
وهي تعلم مسبقاً أنها تتمتع بالحماية من خخطر المنافسة الاجنبية في أسواقها 
الداخلية (رغم صغر حجمها)؛ وبالدعم والمساندة في أنشطتها التصديرية إلى 
الأسواق الخارجية7©. 

بإمكان الدولة الكورية أيضاً التحكم بمسلك الشركات عبر تدخلها 
المباشر بطرائق أكثر استبداداً وتسلّطء وذلك بمحاكمة المديرين التنفيذيين 
الذين حرموا من عطفها ورعايتها وترك مؤسساتهم التجارية عرضة للفشل 
والانهيار. وكان بارك تشونغ هي لا يؤمن بالحاجة إلى «المليونيرات» الكوريين 
فحسبء ولكن أيضاً بضرورة وجود دولة قوية قادرة على التحكم ساوكهم. 
وبعد شهر واحد من استلام السلطة عام ١97١‏ أصدر نظام بارك قانونا للتعامل 
مع أصحاب الدخل غير المشروع» وتحت وهج الدعاية والإعلام» اعتقل عدداً 
من رجال الأعمال الأثرياء الذين نشطوا في عهد سينغمان ري. ثم أعفوا من 
العقاب ومصادرة ممتلكاتهم بشرط قيامهم بتأسيسق شركات في القطاعات 
الصناعية التي تحددها الحكومة. وبيع الأسهم مباشرة إلى الدولة”". لقد كانت 
الروابط المحكمة ما بين الحكومة وطبقة رجال الأعمال تقوم في كوريا على 
الخوف والتهديد الضمني باحتمال استخدام سلطة الدولة القوية لإجبار التجار 
وأصحاب المؤسسات على سلوك الاتجاه الذي تحدده» ووصل ذلك إلى مدى 
يفوق كثيراً ما كان يجري في اليابان. 

كانت رغبة الدولة الكورية واستعدادها الدائم للتدخل في الاقتصاد بهذه 
الوسائل التي بحوزتها كلهاء يعنيان أن المسار العريض الذي سلكته البلاد بعد 
عام 147١‏ في مجال التنمية الاقتصادية» كان في معظمه مفروضاً تبعاً لرؤية 
البيروقراطيين الاقتصاديين وليس حسب ما تقتضيه اتجاهات السوق. وهكذا 
قرّر المخططون الاقتصاديون الكوريون في السبعينيات التحول من الصناعات 
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التى تتطلب تكثيفاً فى العمالة كالصناعات النسيجية مثلاً» إلى الصناعات الثقيلة 
كالإنشاءات» ويناء السفن» والصلب» والبتروكيماويات وما شابه. وفي عام 
5 ذهبت من جميع استثمارات التصنيع (حيث لعبت القروض التي 
تقدمها الحكومة مباشرة دوراً رئيساً) إلى الصناعات الثقيلة؛ ووصلت النسبة إلى 
أكثر من /8٠١‏ بحلول عام 1941/4 9*. وفي عقد من السنين تغيرت بئية القطاع 
الاقتصادي الكوري برمته» وأدت هذه المسيرة الصناعية الإجبارية إلى تبعات 
تشونغ جو يونغ على دخول ميدان صناعة السفن في أوائل السبعينيات» فقفزت 
صناعة السفن الكورية» التي لم تكن تبني سفينة تزيد حمولتها على ٠١‏ آلاف 
طنء إلى بناء ناقلات البترول العملاقة التي تبلغ حمولتها ٠‏ ألف طن. وما 
كادت السفينة الأولى تخرج إلى أعالي البحار حتى بدأت الأزمة النفطية عام 
77 وأصابت الأسواق العالمية المتخمة للناقلات العملاقة بانهيار حاد"". 
وتفجرت مشكلة مشابهة في صنئاعة البتروكيماويات. حيث تجاوزت الطاقة 
الضخمة الجديدة التي أضيفت في السبعينيات قدرة استيعاب السوق المحلية 
الكورية» واضطر المنتجون الكوريون للتخلص من إنتاجهم بأسعار زهيدة في 
الأسواق العالمية. 

ومع أن الدولة لعبت دوراً مهماً في التشجيع على الصناعة ذات الحجم 
الكبير» لكن من الخطأ اعتبار ذلك نتيجة لمقولة غياب الأسس الاجتماعية 
العفوية التي تعتمد عليها المؤسسات الكبيرة الحجم في كوريا. فهناك عدة معابر 
أخرى أدت إلى التواصل الاجتماعي وسمحت للكوريين بتجاوز قيود الأسروية 
الضيقة. وأول هذه الجسور سلالات التسب. فمثلما هي الحال في جنوب 
الصين؛ كانت الجماعات القرابية الكورية كبيرة جداء الأمر الذي يعني أن تجنيد 
الكوادر الجديدة القائم على صلات القرابة يمكن أن يستقطب جماعات واسعة 
من الأفراد» مما يخفف من حدة التبعات السلبية لاستخدام الأقارب ومحاباتهم. 


يتمثّل المعبر الثاني في الإقليمية (المناطقية)» وهي ظاهرة تغيب عن 
اليابان لكن لها ما يماثلها في الصين. فللمناطق الكورية المختلفة سمات متميزة 
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ترجع في جذورها إلى ما قبل توحيد البلاد تحت حكم مملكة سيلا في القرن 
السابع الميلادي. كما تعود أصول النخبة السياسية وطبقة رجال الأعمال بشكل 
أو بآخر إلى مقاطعة كيونغ سانغ (التي تحيط بالمدينين الجنوبيتين بوسان وتايغو) 
والمنطقة المحيطة بسيؤول؛ وعلى العكس من ذلكء لا يمثل مقاطعات تشونغ 
تشون وتشولا وكانغ وون سوى عدد محدود من الشخصيات المرموقة". 
أما مؤسس «سامسونغ» لي بيونغ تشول فقد أتى من منطقة يونغ-نام. ومع 
أن شركته قد طبقت نظاماً حازماً يقوم على الموضوعية والنزاهة في اختيار 
الموظفين وتجنيد المديرين المحترفين الأكفاء» فقد تصادف أن عدداً كبيراً من 
المستخدمين في «سامسونغ» قد أتوا أيضاً من منطقة يونغ- ناه 7". 

المعبر الآخر المؤدي إلى التواصل الاجتماعي في ما وراء أطر العائلة 
تمثله طبقة خريجي الجامعات. فكما هي الحال في اليابان» تجند الشركات 
الكبرى الكثرة الساحقة من موظفيها من خريجي أفضل الجامعات الكورية 
وأكثرها احتراما””"". وعرف عن شركة «سامسونغ»؛ إضافة إلى محاباة تجنيد 
الموظفين من مقاطعة يونغ-نامء أنها تعطي الأفضلية في التوظيف لخريجي 
جامعة سيؤول الوطنية. وتنامى التضامن إلى درجة كبيرة بين أعضاء الطبقة 
نفسها من الخريجين» وهو تضامن يزداد كلما ارتقوا في مناصبهم التي يشغلونها 
في المصنع ليشكل قواعد لشبكات أعمال تقوم في ما بعد. 

أما المصدر الرابع للتواصل الاجتماعي خارج أطر العائلة» الذي لا يوجد 
ما يماثله في المجتمع الياباني الحديثء. فهو الجيش. ومنذ الحرب الكورية 
يخضع الذكور للتجنيد الإجباري العام في كوريا. وعلى الصعيد العملي» يمضي 
الشبان الكوريون كلهم فترة تأهيل اجتماعي في خدمة قوات الجيش أو الشرطة» 
كما يفترض فيهم أن يبقوا على قائمة القوات الاحتياطية لعدة سنين بعد ذلك. 
ويشكل الجيش طبعا مثالا نموذجيا للمؤسسة الكبرى بكل ما تتميز به من عقلانية 
في التفكير وتراتبية في البنية. ويقال إن الطاعة والانضباط والنظام داخل صفوف 
الجيش الكوري يحملها كثير من الأفراد معهم إلى الحياة العملية والتجارية؛". 
وبإمكان المرء الافتراض أن المؤسسة العسكرية الكورية قد لعبت دوراً مهما 
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بوصفها قوة تؤهل اجتماعياً ولاسيما في الفترات المبكرة من مرحلة التصنيع حين 
كان الفلاحون يهجرون قراهم ومزارعهم للعمل في المصانع المنتشرة في المدن. 

أخيراء نشأ في الثقافة المدينية لكوريا المعاصرة عدد من جمعيات 
الدراسات أو الهوايات التي تركز اهتماماتها على فعاليات أعضائها أو مصالحهم 
المشتركة» كما تفعل مثيلاتها في أميركا. وتفسح هذه الجمعيات المجال للتواصل 
الاجتماعي بين الأفراد خارج نطاق الأسرة وأمكنة العمل. 

من المهم الإشارة إلى أن الشعور القومي والإحساس بالهوية الوطنية 
كانا في كوريا أكثر تطوراً منهما في الصينء على الرغم من جميع أوجه الشبه 
بين الثقافتين. فقد حوصرت كوريا بين جارين قويين وظلت على الدوام دولة 
معزولة لا تتأثر بالعوامل الخارجية» كما كرّست تجاربها المختلفة خلال هذا 
القرن -الاستعمار الياباني» والثورة» والحربء والصراع مع الشمال- إحساس 
الكوريين بأنفسهم كجماعة وطنية وإثنية متميّزة الهوية. ومن الواضح أن المشاعر 
القومية قد بلغت دوراً مهماً في فكر القادة الكوريين من أمثال بارك تشونغ هي. 
وكما هي الحال في اليابان» فإن السعي وراء النجاح الاقتصادي كان مدفوعا 
بأسباب تتعلق بالاعتزاز الوطني؛ فقد شكلت القومية الكورية حافزاً مستقلاً 
عن الدو افع العقلانية الاقتصادية» دفع الكو ريين لإقامة الصناعات ذات الحجم 
الكبير في القطاعات الاقتصادية الرئيسة. 

وقد يكون لغير ذلك من الفوارق الثقافية المهمة داخل كوريا تأثير في 
الحياة الاقتصادية. على سبيل المثالء لا تتوزع الذهنية التجارية المغامرة بصورة 
عادلة بين الكوريين في المناطق الكورية المختلفة» لكنها تتركز في مناطق معيئة 
دون سواها. إذ تعود أصول العديد من التجار ورجال الأعمال الكوريين إلى 
ما يعرف اليوم بكوريا الشمالية» وإلى مقاطعات معيئة داخل الشمال. كما أتى 
قسم كبير منهم من منطقة سيؤول ومن مقاطعة كيونغ سانغ في الجنوب؛ وعلى 
العكس من ذلك. لا يمثل مقاطعات تشانغ تشونغ وتشولا وكانغ وون سوى قلة 
قليلة من الشخصيات المهمة. وتظل أسباب هذه الفوارق غير واضحة تماماً. 
فالخلفيات العائلية للتجار وأصحاب المؤسسات الناجحين الآتين من الشمال 
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أو الجنوب متبايئة تبايناً حاداً. ومع ذلك يتمثل الخيط المشترك الواصل ما بين 
الحالتين في تميّز هذه الخلفيات العائلية عن بقية المجتمع الكوري» ولذلك فهي 
تعطي أصحابها شيئاً من وضع الغرباء واللامنتمين2. 

فضلاً عن ذلك كله هناك مسألة التأثير المسيحي في التطور الاقتصادي 
الكوري. فكوريا هي الدولة الوحيدة -إلى جانب الفيليبين- في شرق آسيا 
التي تضم نسبة مهمة من السكان المسيحيين. وجرى تحول عدد كبير من 
الكوريين إلى الدين المسيحي في حقبة الاحتلال الياباني» كشكل من أشكال 
الاحتجاج السلمي ضد سلطة الاحتلال. وبعد الحرب الكورية» ثبت أن الروابط 
الاستراتيجية الحيوية مع الولايات المتحدة قد فتتحت الباب واسعاً أمام التأثيرات 
الثقافية الأميركية» ومن ثم الدينية. وهكذاء تنامى عدد السكان البروتستانت 
بسرعة بعد الحرب» وهم يشكلون الآن لوحدهم أكثر من ْم إجمالي عدد 
السكان. ومعظم الذين تحولوا إلى المسيحية مؤخراً يتبعون طوائف أصولية 
متشددة مثل «جمعيات الرب» (000 02 5ه1أطسه2))455 وتقوم في سيؤول 
الكنيسة الإنجيلية المركزية» أكبر كنائس العنصرانية (26816005181) في العالم 
وتضم 00١‏ ألف عضو"". وظل المسيحيون في كوريا أكثر نشاطاً وفاعلية في 
حياة البلاد السياسية والاجتماعية مقارنة بعددهم. فقد كان سينغمان ري أول 
رئيس للجمهورية في الجنوب مسيحياً؛ وأسهم المسيحيون بنصيب كبير من 
النشاط والفاعلية في حركات المعارضة الديمقراطية التي أدت في نهاية المطاف 
إلى سقوط الحكومة العسكرية عام /441١؟‏ كما أن ثلاثاً من أفضل الجامعات 
الكورية ترعاها منظمات مسيحية". 

من المؤكد أن المسيحيين الكوريين قد أسهموا بحماسة بالغة في الحياة 
الاقتصادية الكورية. ويشكل المسيحيون نحو نصف عدد الكوريين الذين هاجروا 
إلى الولايات المتحدة مؤخراً واكتسبوا هناك سمعة هائلة لجلّدهم وقدرتهم 
على العمل الشاق وذهنيتهم التجارية المغامرة. ومع ذلك يصعب العثور على 
دليل واضح يثبت أن الكوريين المسيحيين قد لعبوا دوراً يفوق حجمهم في 
التشجيع على التنمية الاقتصادية السريعة في كوريا©. وربما شجعت الثقافتان 


>» 


البروتستانتية والكونفوشيوسية كلتاهما على وجود أنماط متشابهة من القيم 
الاقتصادية والتجارية» بحيث يصبح تمييز دور الثقافة البروتستانتية أشد صعوبة 
في كوريا منه في أميركا اللاتينية مغلا . 


تظهر الحالة الكورية كيف يمكن لدولة تتمتع بالكفاءة والفاعلية والتصميم 
أن تتصرف بأسلوب حاسم للتغلب على النزعات والميول الثقافية نحو إقامة 
المؤسسات الصغيرة» وإيجاد صناعة كبيرة الحجم داخل ما يعتبر قطاعات اقتصادية 
استراتيجية. ورغم توافر المصادر الأخرى للتواصل الاجتماعي في كورياء فمن 
الواضح أن الصناعة الكورية ما كانت لتشهد التركيز الذي هي عليه الآن في غياب 
دور الدولة الفاعل والمؤثر والطويل الأمد في مرحلة ما بعد عام .١197١‏ 


في الواقع يمكن للمرء تقديم الأدلة على أن الكوريين قد استطاعوا 
تشكيل اقتصادهم حسب الاتجاه المطلوبء. في الوقت الذي تجنبوا العديد 
من المآزق التي واجهتها الأساليب الفرنسية والإيطالية على صعيد السياسة 
الصناعية» وذلك عبر توجيه الإعانات الحكومية إلى قنوات الشركات الخاصة. 
بدلاً من تلك التي تملكها الدولة. ويرجع السبب في بقاء شبكات «تشايبول» 
أكثر قدرة على المنافسة من العديد من الشركات التي تملكها أو تدعمها الدولة 
في أوروبا أو أميركا اللاتينية» إلى إخلاص/ وعزيمة المشرفين الحكوميين 
الذين ركزوا على الوصول إلى الأسواق الخارجية التي ترتفع فيها حدة المنافسة 
ونجحوا في اختراقها. فقد فرضت عليهم الحاجة إلى بيع المنتتجات الكورية في 
الأسواق الخارجية ضمن شروط السوق نوعاً من الانضباط والنظام يشابه ذلك 
الذي عرفته الصناعة الكيماوية الألمانية فى العشرينيات» حين اضطر المنتجون 
للاندماج معاً وتشكدا اتحادات احتكارية أو كارتيلات. 

لقد حصل المخططون الحكوميون الكوريون على الكثير مما ساوموا 
من أجله حين اختاروا الحجم الاقتصادي الكبير. فالشركات الكورية اليوم 
تنافس عالمياً الشركات الأميركية واليابانية في القطاعات الصناعية ذات الكثافة 
الرأسمالية المرتفعة» مثل أشباه النواقل» والفضاءء والمعدات الإلكترونية 
الاستهلاكية» والسيارات» كما تخطت معظم الشركات في تايوان وهونغ كونغ 
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بمراحل عديدة. ودخل الكوريون تلك القطاعات بمؤسساتهم المحلية وقدراتهم 
الذاتية» لا عبر مشروعات مشتركة تقيّد حريتهم حين يقدم الشريك الأجنبي 
مصنع التجميع كما يحدث عادة في جنوب شرق آسيا. ونجح الكوريون في 
مسعاهم نجاحاً باهراً إلى درجة أن العديد من الشركات اليابانية قد شعرت بأنها 
مطاردة بعناد من قبل المنافسين الكوريين في ميادين صناعية كثيرة مثل أشباه 
النواقل والصلب. وعلى ما يبدو فإن الميزة الرئيسة التي تتمتع بها منظمات 
شبكات «تشايبول» الكبيرة الحجم» هي قدرة المجموعة 0 الدخول إلى 
ميادين صناعية جديدة والوثوب بسرعة نحو تحقيق إنتاجية فعالة ومؤثرة عبر 
استغلال حجمها الاقتصادي الكبير””", 

إذن» هل يعني ذلك كله أن العوامل الثقافية مثل رأس المال الاجتماعي 
والتواصل الاجتماعى العفوي لا تحظى فى نهاية المطاف بتلك الأهمية» نظراً 
لأن باستطاعة الدولة التدخل لملء الفجوة التى تخلفها الثقافة؟ الإجابة: لاء 
لعدة أسباب. ْ 

أولًء لا تتمتع كل دولة بالأهلية والكفاءة ثقافياً لتبني سياسة صناعية مؤثرة 
وفعالة كالدولة الكورية. فالمساعدات والفوائد الضخمة التي قدمتها الدولة إلى 
الشركات الكورية على مدى السنوات ربما أدت -في بلدان أخرى- إلى درجة 
هائلة من التعسف والفساد وسوء تخصيص التمويلات. ولو خضع الرئيس بارك 
وموظفوه من البيروقراطيين الاقتصاديين للضغوط السياسية لوجع اليل السهله 
اليسيرة بدلاً من فعل ما اعتقدوا أنه صائب وصحيح ومفيد اقتصادياء ولو لم 

يتمتعوا بالذهنية التجارية التي تفضّل التصدير على الاستهلاك؛ لبدت كوريا اليوم 
يي اي فقد كان المشهد الاقتصادي والسياسي أقرب 
إلى الفيليبين في عهد سينغمان ري في الخمسينيات. وعلى الرغم من عيوب بارك 
تشونغ هي ومثالبه العديدة» فقد عاش حياة شخصية منضبطة ومتقشفة» وتمتع 
برؤية ثاقبة وواضحة للمسار الاقتصادي الذي أراد أن تتخذه البلاد. صحيح أنه 
منح الحظوة للكثيرين وتساهل مع درجة كبيرة من الفساد. لكن ظل ذلك كله 
في نطاق المعقول بالمقارنة مع البلدان النامية الأخرى. وما اكتفى بعدم تبديد 
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أموال الدولة» بل منع النخبة التجارية من هدر مواردها على الفيلات السويسرية 
والإجازات المترفة الطويلة على شاطئ الريفييرا'". كان بارك ديكتاتوراً متسلطأ 
أقام نظاماً سياسياً استبدادياً بشعأء لكن أداءه بوصفه قائداً وموججهاً اقتصادياً كان 
جيدا. ولو وقعت السلطة الاقتصادية نفسها في يد أخرى لأدى ذلك إلى كارثة. 


ثمة عقبات اقتصادية أخرى تعيق ترويج الدولة للصناعات كبيرة الحجم. 
وأشهر انتقاد وجّهه الخبراء من أنصار اقتصاد السوق هو أن كوريا الجنوبية 
تورطت. لأن الاستثمار تمّ بتوجيه من الحكومة لا اعتماداً على توجهات 
السوق» في سلسلة من الصناعات غير المجدية اقتصادياء مثل بناء السفن» 
والبتروكيماويات» والتصنيع الثقيل. وفي عصر يكافئ المرونة والحجم الصغير» 
أقام الكوريون سلسلة من الشركات الممركزة التي تفتقد المرونة ولا بد أن تخسر 
بالتدريج قدرتها التنافسية. واستشهد بعضهم بمعدل النموّ الاقتصادي الإجمالي 
الأكثر ارتفاعاً بقليل في تايوان في حقبة ما بعد الحرب» بوصفه دليلاً يثبت تفوق 
البنية الصناعية الأصغر حجماً والأكثر قدرة على المنافسة. 

هنالك مشكلات أخرى أشد ارتباطاً بمسألة الثقافة. فقد أبطأت (الثقافة) 
عملية استخدام المديرين المحترفين في الحالات التي تفاقمت فيها الحاجة 
إليهم؛ على عكس ما كان يحدث في المؤسسات التجارية الصينية ذات الحجم 
الصغير. إضافة إلى ذلك» فإن المستوى المتدنى - نسبيا - من الثقة الذي 
يميز طبيعة الثقافة الكورية» لم يسمح لشبكات «تشايبول» في كوريا باستغلال 
اقتصاديات الحجم الكبير والمدى الواسع في منظماتها كما فعلت شبكات 
«كيريتسو؟ اليابانية. أي أن شبكات «تشايبول» تشابه التكتلات الأميركية التقليدية 
أكثر مما تشابه شبكات «كيريتسو» الياباني؛ فهي مثقلة بكادر من الموظفين في 
المركز الرئيسي. وجهاز إداري مركزي مسؤول عن عملية صنع القرار لشبكة 
«تشايبول» برمتها. في السنوات المبكرة من حقبة التصنيع الكورية» ريما كان 
هناك أساس اقتصادي منطقي للتوسع الأفقي لشبكات «تشايبول» نحو قطاعات 
تجارية غير مألوفة» لأنه وسيلة من وسائل إدخال الأساليب الإدارية الحديثة إلى 
الاقتصاد التقليدي. لكن حين وصل الاقتصاد إلى مرحلة النضج. فإن الحكمة 
من وراء ربط الشركات بنشاطات تجارية لا علاقة لها بهاء دون تعاون ظاهر 
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في ما بينهاء قد أصبحت موضع تساؤل على نحو متزايد. إن حجم شبكات 
«تشايبول» قد يعطيها بعض المزايا المعينة في ما يتعلق بزيادة رأس المال أو 
تبادل النشاطات التجارية التي تدعمها الدولة. لكن علينا أن نتساءل هل يمثل 
ذلك ربحاً صافياً يعود على الاقتصاد الكوري بعد أن تحسم من الرصيد الأجور 
والتكاليف والنفقات المطلوبة للتنظيم الإداري المركزي؟ (على كل حالء فإن 
تمويل شبكات «تشايبول؟ أتى في جزئه الأعظم على شكل قروض حكومية 
بمعدلات فائدة تشجيعية). كما إن الارتباط في شبكة «تشايبول» قد يكبح نشاط 
الشركات الأعضاء الأكثر قدرة على المنافسة عبر توريطها في شؤون ومشكلات 
الشركاء الأكثر بطءاً في النمو. على سبيل المثال» تعد «سامسونغ إلكترونيكس» 
وحدهاء من دون جميع الشركاء الأعضاء في تكتل #سامسونغ4) اللاعب القوي 
فعلياً في السوق العالمية. . ومع ذلك فقد «علقت» الشركة سنوات طويلة في 
عملية إعادة الهيكلة والتنظيم للمجموعة بأكملهاء والتي بدأت فصولها بانتقال 
القيادة في التكتل من مؤسس «سامسونغ» إلى ابنه في أواخر الثمانينيات””. 

وتكمن طائفة من المشكلات المختلفة في الحقلين السياسي والاجتماعي. 
فالثروة في كوريا أشد تركيزاً بكثير منها في تايوان» وتتضح التوترات والتزاعات 
التي يسببها التفاوت في توزيع الثروة في تاريخ خ العلاقات العمالية المضطربة وغير 
المستقرة في كوريا. وفي حين كان النموّ الإجمالي مشابهاً في البلدين كليهما في 
العقود الأربعة الأخيرة» فإن العامل التايواني يتمتع وسطياً بمعدلات أعلى في 
مستوى المعيشة من نظيره الكوري. ولم يكن المسؤولون الكوريون غافلين عن 
المثال التايواني» فقد قاموا بخطوات إجرائية بدءآ من عام ١944‏ للتخلي عن 
تركيزهم السابق عن الشركات الكبرى» وذلك عبر تخفيض المعونات الحكومية 
لها وإعادة توجيهها لصالح المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم. 
ولكن بحلول ذلك الوقت» أصبحت الشركات الكبرى راسخة الجذور في 
قطاعات أسواقها إلى درجة يصعب فيها إزاحتها. إن الثقافة ذاتهاء التي تعطي 
الأفضلية للمؤسسات التجارية العائلية ذات الحجم الصغير إذا ما ترك الأمر 
لوسائلها الخاصة: قد بدأت بالتغيير بطرق حاذقة. وكما هو الأمر في اليابان» فإن 
العمل في قطاع المؤسسات التجارية الكبرى يظل أمراً له فتنته وسحره» ويضمن 
من ثم سيلاً متدفقاً من أبرع الناس وأفضلهم في كورد لم 


المحكام 


إن تركز الثروة الضخم في أيدي أصحاب شبكات «تشايبول» الكورية» 
كانت له أيضاً تبعات مخيفة بالنسبة لحكومة الكومندانغ في تايوان» تجلت في 
دخول الصناعيين الأثرياء معترك الحياة السياسية. وهذا ما حدث للمرة الأولى 
في كوريا عند ترشيح تشونغ جو يونغ مؤسس «هايواندي» لمنصب الرثاسة في 
انتخابات عام .١497‏ وبالطبع ليس هناك ما يعيب في دخول ملياردير من طراز 
روس بيرو ميدان السياسة في النظام الديمقراطي» لكن درجة تركز الثروة ضمن 
طبقة رجال الأعمال الكوريين قد أقلقت اللاعبين السياسيين الآخرين سواء أكانوا 
من اليمين أو اليسار. والنتيجة حتى الآن لم تكن مبشرة بالخير بالنسبة لكورياء 
وفي حين خسر العجوز تشونغ البالغ من العمر 1// سنة الانتخابات لصالح كيم 
يونغ سام» لكنه مع ذلك أدخل السجن في أواخر عام ١197‏ بتهم تتعلق بالفساد. 
الأمر الذي يشكل في حد ذاته إنذاراً موجهاً لكل من يحاول الاشتغال بالسياسة 
من طبقة رجال الأعمال بأن ذلك يعتبر أمراً غير مرغوب فيه 8". 


وبالرغم من التنافر الواضح ما بين الثقافة الأسروية الصينية الطرازء 
وبين الشركات الكبرى في كورياء فهي ما زالت منسجمة ومتوافقة مع الفرضية 
إجمالاً. أي أن في كورياء مثلها مثل الصينء ثقافة أسروية يتدنى فيها نسبياً 
سلتوق الثقة خارج إطار صلات القربى. وفي ظل هذه النزعة الثقافية» وجدت 
الدولة الكورية لزاما عليها التدخل لإقامة مؤسسات كبيرة الحجم لا يمكن لولا 
ذلك قيامها بواسطة القطاع الخاص عبر قدراته الذاتية. وصحيح أن شبكات 
#تشايبول4 الكورية الكبيرة قد خضعت لإدارة أكثر كفاءة وفاعلية من الشركات 
التي تملكها الدولة في فرنسا وإيطاليا وعدد من البلدان في أميركا اللاتينية» لكنها 
ليست في النهاية سوى نتاج للدعم والحماية والأنظمة والقوانين وغير ذلك من 
أشكال التدخل الحكومي. وبينما قد تتمنى معظم البلدان أن يكون لها سجل 
النموّ الاقتصادي الكوريء فما زال من غير المؤكد أن تقدر على تحقيق ذلك 
عبر استخدام الأساليب الكورية. 


"ه١‎ 


الهوامش: 
)١(‏ انظر: 


12 008625801092) 7655أؤنا8 220 000810116:2]10283)») رععآ 11 عظناملا 
6|02111611/ا0آ1 156011017116 1076611 ,.لع ,لوكا .1 عمع1 م1 «روعرمك] 


.228 .م ,(1989 ,21655 0166216000 :.0011) ,11و جاوع/171) 


(0) انظر: 
0 :14018 11088) /[0110711ع2 012011)»! [0 156 7186 ,5008 علولاا-عدملزظ 
.14! .م ,(1990 رووععظ نازوا 102117آ 


20) انظر: 
2ط 0110© 1060 طغنا50 :غ6 1) أترولق 5أهاكةق ,دعلدومم .1 عمن1اذظ 
.16 .م ,(1989 رووععظ وجاأواع ااه لا 01010 :عل:مل" بجع 1[1) 6101 1::0156101120 


() انظر: 
13 - 112 .مم ,(1990) عمه50 


(6) انظر: 
0 ,عقن نان راأع1[ 18/1326 بأعدععا8 نإع171/0015 1116016 220 ده)1لسة .0 جد 
03 112138612 01 217515 تنث 001712032131176) ث :0121137 اناك 
ألاع2اةأممناك ,94 ترو0!0اء50 /[0 [110ل01[ 47716107 «رأاقة عه1 عط كنآ 
.552-594 :(1988) 


(1) للاطلاع على خلفية هذه الحقبة» انظر: 
و10 111 215110 أم هسنج 1105211260 أ)نه1» بأتمععاظ بزعو[وم/8آ عامء1ل 
1856071 أهأء50 16غ07120106) ,.له ,قنا0آ21) 01215) 18 «رذ5ع12كتاظ 
,(1990 رؤوع؟2 41ل :.0000) ,رطء ا /اتتمعع:6)) 12 ١701.‏ 40115ل] !]7:15[ 1©55!أدلاظا 
.0 - 119 .مم 


(/) انظر على سبيل المثئال وصف رجل الأعمال الكوري يون-سو كيم في: 
متكا :وع:1201 13[1هه001) 112 ما أ5تناعطع7م125125» ,320858ل[[ء84 .آ 5أمع12 
.آ قتصصع2آ1 لصة :177 - 165 :(1988) 22 0165لا36 451071 1100677 «رناة- ناملا 
5 - 1910 ,عدا 1م11 1نوء07)! 0 15 أو 011 [أ010710) 1116 ,رهنقتطتة للء1/1 
.(1990 رووعء2 /والورعاأمنا عع للطسةن) :عع10نطتة )) 


(6) انظر: 


.9 ,م ,(1989) .0» ,مم تا مز ععآ 


5 


() انظر: 
20 1165أعنتاك 821617115 0قاأكث «رعأوق8» ,لزءاالط/ا .1 لتقطعن] 
«,ر2122]100ة018 ذ5وعلأكناظ 01 02205 01 و5أولزاهمةق ع؟7أأدعردمدره) عطا 


4 - 47 :(1990) 11 دع 01ند 079071120101 


)١(‏ شركة «هيتاشي» على سبيل المثال عضو في مجلس رؤساء شبكات 
(كيريتسو) «فويو»» واسانواك» و«داي-إتشى ي كانغيو». وشركة «كوبي ستيل) 
عضو في في مجموعتي #سانواة واداي نشي كاتنيزة انظر: 

“0 0190112610 50101 ©6 :2115171 اص 106ره 1 لق رطعداءء0 ..آ اعوطعتل3 


ر(1992 رؤوع:2 2111020198 01 251ع/17ونا :لإعاععاوء8 ددع أدناظ 02011656[ 
4 - 82 .2م 


(0)انظر: 


االنصة1 320 نمخدط221 ترععاء5 1200025112اع1 عط1» ,1130021 ملتنة1" 
,ب001كةلا 1علهع5118 320 [أطاع0120 واعلف 111 «رعء035) قدع02 >1 116 :عتناعناتاد 
ج0751 للانا :0مجل10) ططابداه) [10 "دنا ل::! [0 هط 16 ا ١655‏ :أكناقا بز71ته]1 

2 .م ,(1984 رؤووعءط منجله1 01 


()انظر: 


2 [|152011058 دز عاعلان) لإلتصةط 320 غ0ط2آ ننه ,رلمكرعئه5 علعةان) 
- 306 :(1984) 40 أء تمعد ] [6ع1و46(102010 /0 [770نامر «رقهم دل 250 
.323 


() انظر: 


3 .م ,(1984) هعطامناكولا سه لطعمء01 12 نم1120 


:رظنا)١5(‎ 


0 .م ,(1984) 501625011 


)١6(‏ انظر: 


ل( أتزه1170917أغظ 1ل :1اكلا 110 1016071 /[0 ابا أنا) 1716 ,تتا 5001 ع م010 
ر255655 2098أقة 01 /0171515لآ :5011عنا1) 07007م0) :20071950 /ه0 
.3 .م ,(1992 


)١١(‏ فى ما يتعلق بأهمية الروابط العائلية فى كورياء انظر: 
هذ وممأكعطه© لاتصدظ 02 ممنوقعوصي< عتامطمرز5» بمعتنوراوما .ى .© .8 
-4 :(1989) 29 أ70نان[ 1076 «رده 152011 مدعم>1 


500 


)١10(‏ فى ما يتعلق بهذا النقطة» انظر: 
1 ,تووع15آ .1 ملققمة0 لقة رقتط5 صناعع1 وملا رؤرعة)5 .101 لتقطءتع 
لكآ عق «عمعه1!آ1 :1د0لا بتعم) ع1أوثالا أ دا سبع[ط ووء0)! :امطع©7) 
.1/7 .مم ,(1989 


(1) فى ما يتعلق بهذه النقاط» انظر: 
١‏ 4 - 31 .مم ,(1990) 5088 


(0)انظر: 


7 2 62 لش :16081211011 50121 05 أ5عنا0) هل بةتاتلطك معاأطتاكات831 
00 «,01832122108 عع28قانآ مدع د10 01 امعترمماءع10 عطا ده بجعكما 
22 - 87 :(1990) 50 دع ناد عأغدواكة [ه 01117101[ 


سبيل المثال» تشترك سبع أو ثمان سلالات في حمل اسم كيم. 
()انظر: 


0 ع12628لآ» ,ااأعصةا صللا ععط-م2آ 300 [اأعمول .هآ ععع م10 
9 - 272 :(1978) 13 7/07 «روع0 ع1 قا 2100 أ أمعء0121آ أدزء50 لهه 


(0)) انظر: 


231101131 31210 010102 ملطأكسنكل» ,رتكا مأطذ لهة نمتكا عقناطن) عمدبي] 
|710نا0] «رقع1>05 01 لإلناذ عنقن) ث :113010 عل أمماعء10277 3 مأ 5ع الأباءععءاط 
.46 - 27 :(1989) 24 دمع يلك غارع :مرماع7ا126 /[06 


() انظر: 
8 ف :11312386116 1-1506 ع11» ,0ملا مالع هدذ لتنة عع.آ .84 م520 
7 لاع أناء 18 أ10110غ1!16617710 110170961116116 «رجاضعمدمعط تنوع رتم1 01 ععر0 1 
7- 68 :(1987) 


0 انظر: 


«,ر5 00281011618216 1201631 لانه50 عغط1' :أمطعقط0» ,ومقطت مرناك مقطات 
.7 - 51 :(1988) 31 درمج0ل1آ 5د أدوناظ 


(6؟) انظر: 


.8 - 37 .مم ,(1989) مدع هلآ 200 ,لاد رؤورععا5 


()) انظر: 


.7م ,(1992) س1 .© 


ظظ2ظ2> 


(90) انظر: 
.6 .م ,(1992) صمتك] .0 


(0)) انظر: 
,م ,(1988) ومقط0 

() انظر: 
39 - 137 .مم ,(1984) قعأمناكقلا 0طة تطعمء0[1 دأ ج1120 
4 .م ,(1984) معطأمناكهلا لهة لطعمء01 ص1 بوره)نو]8 (30) 

)"١(‏ انظر: 


,(1987) مملا نمه عع.آ :39 - 38 .مم ,(1989) 2زم3قع هلآ 220 ,رقملطذ ,ردرععاك 
«راقا6176 13/134288 52135160 01 م115 عط1» ,ترعلدتتفم عء ألم 300 :75 .2 
.3 .م ,(1989) .0ع ,لمتكا 


بينما يتخذ كبار مديري الشركات العائلية القرارات بطريقة استبدادية» فإن معظم 
القرارات لا تتخذ عند القمة» كما جرى التأكيد مراراً. انظر: 


تلع ,10300 12 «,ا20ء 143238 52132160 04 ع115 عط1» ,رمعلكتسة عوناذ 
.م ,(1989) 


(0") كما ورد في . 

.9 .م ,(1989) 1[28501آ 320 ,قلطذ ,كاع516 

(*”") انظر: 
.47 .م ,(1989) «م5ع8[] 3820 مقلطدذ ,نرععاد 

(0) انظر: 
3 .م ,(1989) 283082[] 320 قلط ,ؤرعع)5 

(90) انظر: 
4 .م ,(1992) تلكا .ل :92 - 91 .مم ,(1989) ضمموعهلآ 320 رملطذ رورععاد 

(20 انظر: 


199 .م ,(1990) 50118 
يضيف سونغ أن الجذور الثقافية لهذه الفردانية الكورية ليست واضحة أمامه. 
ومن المناقشة السابقة يجب أن يتضح أنها تنبئق من طبيعة الأسروية الكورية. 


50060 


0 انظر: 
4 .م ,(1987) ملا 300 ععرآ 


(0) انظر: 
51 .م ,(1992) مك1 .© 


ثمة دراسة معمقة أخرى لشركة كورية تشير إلى درجة كبيرة من الشكوك 
والارتياب بين العمال عند التعبير عن آرائهم أو الحديث أمام الغرباء عن 
علاقاتهم الاجتماعية ضمن الشركة. انظر: 

© :5171 أأهغامه) 112/19 ,الأعهدة سالا ععط-ص تج[ لصح 1اأعصدل ..آ ععع0] 


1017601 3010/1 © /0 017أاعنا 015 أه ان أنن) 0710 /5016 
12 - 3 .مم ,(1993 رووع:2 /زأأومع ملآ 010 سماد :10:0دهماد) 


(0 انظر: 
.0 - 199 .مم ,(1990) 5028 
(4) فى أواخر الثمانيئيات» كانت نسبة ؟7/, فى المئة من السكان الذين تجاوزا 
الخامسة والستين يعتمدون كلية على دعم أبنائهم. انظر: 
عكنانا"1 105635 220 1260015 0111631م50010» ,عمعطماء:5 .1 1021010 
4 - 19 :(1988) 16 غ7 7جرماعباع2! 0أثمكلالا «روء)نا20 عزورمومعظط 
)4١(‏ نشطت النقابات العمالية سياسياً فى الاضطرابات التى أعقبت اغتيال 
الرئيس بارك تشونغ هي عام 219174 ومرة أخرى في أثناء الاحتجاجات 
الحركة العمالية الكورية نحو ٠٠٠١‏ إضراب في صيف عام 21441 أثرت 
تأثيرا مهما في استمالة مرشح حزب العدالة الديمقراطي» روه تاي ووء 
الذي انقلب على تشوت وقبل الدعوات لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة. 
ومع تحرير تشريعات العمل والعمال والدعوة لأول انتخابات حرة نسبيا 
عام 1984» كان من الطبيعي أن تتفجر فجأة مطالب العمال المقموعة. 
انتشرت الإضرابات في مختلف قطاعات الصناعة الكورية في أواخر 
الثمانينيات» وارتفعت الأجور بنسبة 77 في المئة تقريبا في عامين فقط 
)١1988-1١98130(‏ انظر: 
7 - 126 .صم ,(1989) تمذع2نا 320 ,لتللاذ رومععاذ 


50 


(؟5) أعبر هنا عن الامتنان لكونغدان أوه. 


(]) انظر: 
0118)» رععآ نال-مدعلا 300 7/05 10 لدكنا5 .41 .م ,(1989) سلكعا له تمككزر 
102 طأاناه50 ها عاممعء2 /زامع810 2028ث عماانآ لالص 0ع20معاا8 11 
1 010:19 أ0لأنان) 01:0 211161 0أعناعآ ع0770771ع5 «,1980 - 1970 
لإلنصصةط 01 115220510:1236108) ,لمتكا عز1[-عمسدكخ3 :393 - 377 :(1993) 
«روة1401 طأنام5 موطئنا هذا وغ ااتسوط 1355 0-ع111001تعممنا دذ بإعومامعء10 
5 - 69 :(1993) 32 برو0 156:01 


(14) أي أنه سيكون مكلفاً في الحالات التى طورت فيها الشركات الكورية 
علامة تجارية محروقة ومحر فا بها في ميدان المنتجات الاستهلاكية 
وغيرها. لكن مثلما سنرى» ليس من المؤكد أن الحجم الكبير مفيد من 
منظور الكفاءة؛ وربما يؤدي تفكيك الشبكات الكورية (تشايبول) (لأسباب 


أسروية أو غيرها) إلى تحسين الكفاءة والمرونة. 
(55) انظر: 


0114 ,655 7أكلا 8 ,]016771116/1 206 ,521088 11 لهة 5عمه0[ 2,0 [مرعآ 
011167١: 1/76 16018011 -6©‏ 0أعنا16 15201101111 17١‏ «[1[كانا 15116771 
.8 .م ,(1980 رؤوع:2 بواأورع امنا ل روصو :عمل نطسة0) 


(0) انظر: 


.129 .م ,(1990) مم5 


(0) انظر: 


[0 !110061111201011 أهأع50 0110 80107711 1786 ,له ,مم5ة11 .5 لمدبجل8 
ر(1980 رووع؟8 'طاأورع لالونا لكدتصضقط :عع#10طا سمت ) وعم ره ء أاطنامع1آ عع 
336-77 .2م 


(0) انظر: 


5 11122121 ققاكث أمقظ» ,ع171/20 أرءعط250 161 .م ,(1990) عمه5 
402 «,12116811 1011 1655015 :2012125م8 10 ع211628ط0 3 كة 
7 - 106 :(1985) 27 بناواباع1] 1011696771 


(0) ورد فى: 


16 070 0 7لا50 :610:1 ابرعلظآ[ 45105 ,معلودهمة .1[ عنأزاذ 
.2 .م ,(1989 رووع؟8 نزازواع 011لا 07,1010 :عارملا بج [!) 701126107 1:05 


/بام؟ 


(00) انظر: 
10 335ا5[/5]6 8105111655 01 001551601011 50181 ع1 » ,نوع نط7 .مآ لتقطء نز 
.8 - 1 :(1991) 12 560015 0790111206071 «رقاكة غ35]: 


(01) ربما كانت شبكات «تشايبول» المبكرة أول المشروعات التي عممت 
المهارات الإدارية الحديثة» ومن ثم الميزة التنافسية في إدارة العديد من 
قطاعات الاقتصاد الكوري التقليدي. لكن امتلاك المال الضروري للاستثمار 
بمعدلات فائدة سلبية يعطي الشركة حافزاً قوياً لشراء أصول من أي نوع. 

(07) انظر: 


0110 811011105 ,055١/أ5لا 8‏ :1196 7701160 ,011155010 .هآ عاأقول/ة 
9 .مقطكء ,(1994 ,ع6م:5583 .1/1.18 :.لا.[! ,علمحسسط) وء0)غ1[ غ500 ذا 5واه 66 


(6) انظر: 


0 [/276680) 0ططة 51266 :5(13510515 10 100111081166 50111 1) رتتتلكا ع11 ص©اط 
1 - 105 :(1988) 3 دباع0! ع7/أع26 «روع 101 


(05) انظر: 
.7 .م ,(1989) تعلكتقتف 

(66) انظر: 
.0 - 98 .مم ,(1990) 5028 

(0) انظر: 
.8 .م ,(1991) بزع نطلا 

(600) انظر: 


.2 .م ,(1985) 118/206 :72 .م ,(1989) 2ع2250م 


(0) في عام 2191/4 عندما «غازلت» شبكة تشايبول #يولسان» أحد زعماء 
المعارضة السياسية» استخدمت الحكومة سلطتها على قطاع الاثتمان 
لرخراج الشركة من الميدان. انظر: 
2ق أقدعطاءه71 04 اأتلعتمم1اع/107 220 25أع 011 16 » ,رذم 2 سنت ععترظ 


2011121 لطة ,ؤوعاعلات) أع0ل2:0 ,561015 [8تتأكتنالسآ :/إتمضمء8 110621مط 
.40 - 1 :(1984) 38 0790711206011 [|1]6111010116] «روع عع ناوع005 © 
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() انظر: 
.9 .مقط ,(1994) 01150:0) 
.9 .مقطاء ,(1994) 11150:0© (60) 


(11) في ما يتعلق بمسألة تأثير المناطقية في النشاط التجاري الكوريء انظر: 
.219 - 208 .مم ,(1980) عدمعلة5 300 5عدمل 

شكلت المناطقية أيضاً عاملاً مهما في السياسة الكورية؛ وعبرت الانتخايات 
الرئاسية التي جرت عام بين المرشحين روه تاي وو. وكيم داي 
جونغ» وكيم يونغ سام» عن الانقسام المناطقي إضافة إلى الآيديولوجي» 
لأن كيم داي جونغ أتى من مقاطعة تشولاء بينما مثل كيم يونغ سام مقاطعة 
كيونغسانغ الشمالية» وروه تاي وو مقاطعة كيونغسانغ الجنوبية. 

(11) انظر: 


.3 - 42 .مم ,(1989) تستكا 300 دز 


() انظر: 


«ر00118101126172165) 1202632 طأنا50 قط1' :أمطعقا0» ,ومقطن متاك ندطات 
.7 - 51 :(1988) 31 15روجأ07لآ و١‏ أدناظ 


(0) انظر: 
.6 .م ,(1990) 50118 

(0) انظر: 
.219 - 212 .مم ,(1980) عممعلد5 320 ذعممل 

0 انظر: 


01 270825]01115111 0 0510أس«اتا 16 :ع17*[ [0 101191165 ,11371111 103010 
.3 .م ,(1990 ,لاع تماعهاظ [أجه8 :0710:0)) ه4711 77أغهرا 


0) انظر: 
.2 - 221 .مم ,(1980) عدمءا52 لقة 5عدمل 
4 .م ,(1990) لأأمقلة :222 .م ,(1980) عدمعلد5 سه د5عدم1 (68) 


(19) يؤكد ديفيد مارتن أن البروتستانتية ريما لعبت دوراً غير مباشر في تشجيع 
النمو الاقتصاديء. عبر الحث على نوع من السكينة والطمأنينة السياسية التي 


غ'ظظ 


تمنع النظام من الانفجار في مرحلة التصنيع. المشكلة الوحيدة في هذا 
التفسير أن الثقافة الكونفوشيوسية في كوريا كانت ستمارس التأثير نفسه 
لو لم توجد البروتستانتية. من جانبهم» نشط المسيحيون بفاعلية في أوساط 
المعارضة السياسية؛ حتى وإن لم يؤد ذلك إلى زعزعة الاستقرار في كوريا 
بطريقة مؤذية اقتصاديا. انظر: 

.5 - 154 .وم ,(1990) صناعةك/ز 


0( انظر: 


129 .م ,(1989) 2ع150م 


0ّغعغ0ع)0 وفقاً لإحدى الروايات» تعززت العلاقة بين بارك وتشونغ جو يونغ رئيس 

هايونداي حين ركب الأول حوامة وقام بزيارة تفقدية مفاجئة عند الفجر 
لأحد المواقع فوجد الثاني هناك وقد بدأ العمل فعلا. انظر: 

010 )1994(, .مقط‎ 9 ١ 


0 انظر: 
,13 لإقا/اآ ,داع أتاء!! 10110111 5805621171 1061 <ر ]122118 ]810 ,ع201721ه]» 
.68 - 64 .مم ,1994 


(90) انظر: 
لا 1/ا14 1801101111 580566171 10 «,100 10 28350 15 ملا عمتللدععرظ» 
.3 .م ,1988 ,29 عع طرمعامع5 


0 انظر: 


49 - 48 .مم ,1992 ,8 عصيال أعء/] دوو12:أكنا8 «روء01>آ طأنا50 12 وأويزلوتة» 
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الجرء الكثالت 


مجتمعات الثقّة العالية 


وتحديات الحفاظ على التواصل الاجتماعي 


الفصل الثالث عشر 


اقتصادات يلا مشكلات 


لماذا نضطر للعودة إلى الخصائص الثقافية» مثل النزعة العفوية نحو 
التواصل الاجتماعي, لتفسير وجود الشركات الكبرى في الاقتصاد, أو دورها في 
تحقيق الرخاء الاقتصادي عموماً؟ ألم يبتكر النظام. الحديث القائم على العقود 
والقوانين التجارية بدقة تامة للتغلب على الحاجة إلى تبادل الثقة بين المشاركين 
في الأعمال والمشروعات التجارية كما يفعل أفراد الأسرة الواحدة؟ لقد أوجدت 
المجتمعات الصناعية المتقدمة أطراً قانونية شاملة للتنظيم الاقتصادي إضافة إلى 
تشكيلة واسعة من القوانين القضائية» بدءأ بحماية حقوق الملكية الفردية» وانتهاء 
بتنظيم شؤون المشروعات التجارية العامة الكبيرة الحجم والمتعددة الجنسية. 
ويود معظم الاقتصاديين إضافة المصلحة الذاتية القائمة على العقلانية الفردية 
إلى هذا الخليط من العواملء لتفسير كيفية نشوء المنظمات الحديثة. ثم ألا 
تنفكك الشركات التي تعتمد على الروابط العائلية المتينة والالتزامات المعنوية 
غير المكتوبة» ثم تنهار بفعل محاباة الأقارب والمعارف والأخطاء الفادحة التي 
تلازم عملية صنع القرار التجاري عموماً؟ أليست الحياة الاقتصادية الحديثة 
في جوهرها مجرد استبدال للالتزامات الأخلاقية غير الرسمية بأخرى رسمية 
وقانونية على درجة كبيرة من الصراحة والوضوح؟.!" 

يتمثّل الجواب عن هذه التساؤلات في أنه بالرغم من ضرورة وجود 
حقوق للملكية وغير ذلك من القوانين الاقتصادية الحديثة اللازمة لإقامة 


ريض 


المؤسسات التجارية الحديثة» فإننا نغفل عادة حقيقة أن هذه المؤسسات تعتمد 
على أسس وطيدة من الأعراف والتقاليد الاجتماعية-الثقافية التي تعتبر في 
كثير من الأحوال قضية مسلماً بها جدلاً. إن القوانين الحديثة شرط ضروري 
لكنه غير كاف للرخاء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في هذا العصرء حيث 
صيغت تلك القوانين أصلاً لتعزيزهما؛ كما يجب إضافتها إلى بعض الأعراف 
والعادات الاجتماعية التقليدية إذا ما أريد لها أن تعمل كما ينبغي. إن العقود 
الرسمية تسمح «للغرباء» الذين لا يملكون أساساً من الثقة المتبادلة بالعمل معأء 
لكن العملية تسير بصورة أكثر فاعلية حين تنبني الثقة في ما بينهم. أما الأشكال 
القانونية» كالشركات المحاصة مثلاً» فقد تسمح للناس الذين لا تربطهم وشائج 
القرابة بالتعاون في ما بينهم. لكن مدى السهولة في قيامهم بذلك يعتمد على 
درجة رغبتهم في التعاون مع غير الأقرباء. 

يعود السبب في أهمية مسألة التواصل الاجتماعي العفوي بصورة خاصة 
إلى أننا لا نستطيع الاعتراف بالعادات والتقاليد والأعراف الأخلاقية القديمة 
كقضية هسلم يهاء والمجتمع المدتي المركبه بكل ما يتعيز به من ثراء وحيوية 
لا ينهض انطلاقا من التصنيع المتقدم بشكل حتمي» بل خلافا لذلك» كما سنرى 
في الفصول القادمة» فإن اليابان وألمانيا والولايات المتحدة لم تصبح من أكبر 
القوى الصناعية في العالم عموما إلا بسبب وجود ذخيرة ضخمة سليمة من 
رأس المال الاجتماعي والميول العفوية للتواصل الاجتماعي وليس العكس. 
إذ تسود المجتمعات اللبرالية» كالولايات المتحدة مثلاً» ميول نحو الفردانية 
ونزعات كامنة تضعف المجتمع وتؤدي إلى تذرر أفراده. وكما لاحظنا سابقأء 
هناك أدلة واضحة على أن الولايات المتحدة تعانى منذ نصف قرن على الأقل» 
من تآكل خطير في مستوى الثقة والعادات والتقاليد الاجتماعية التي أسست 
نهضتها لتصبح قوة صناعية عظمى. وبعض الأمثلة التي عرفناها في الجزء الثاني 
من هذا الكتاب يجب أن نعدها تحذيرا: من الممكن للمجتمعات خسارة رأس 
المال الاجتماعي بمرور الوقت. على سبيل المثال عرفت فرنسا في وقت من 
الأوقات مجتمعا مدنياً مركباً ومزدهراً لكن تقوّضت أركانه تدريجياً في ما بعد 
نتيجة لممارسات الحكومات المفرطة في مركزيتها. 
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في جميع البلدان التي سنقوم بدراستها في هذا الجزء وفي الجزء الرابع؛ 
مجتمعات يرتفع فيها مستوى الثقة» وتنجح نحو التواصل الاجتماعي العفوي؛ 
وتمتلك طبقات كثيفة من المجتمعات الوسيطة. ففي اليابان وألمانيا والولايات 
المتحدة هناك منظمات كبيرة الحجم تتميز بالقوة والتلاحم» تطورت في 
الأصل انطلاقاً من القطاع الخاص. ومع أن الدولة قد تدخلت عند الضرورة 
لدعم الصناعات التي يصيبها الضعف, ورعاية التطور التقاني» أو تسيير/ وإدارة 
المنظمات الاقتصادية الكبرى» كشركات الهاتف والخدمات البريدية» إلا أن درجة 
التدخل هذه ظلت طفيفة نسبياً مقارنة بالحالات التي عرفناها في الجزء الثاني من 
هذا الكتاب. وعلى العكس من توزع المنظمات الذي أخذ شكل «سرج الفرس» 
بين قطبي العائلة والدولة في الصين وفرنسا وإيطالياء فإن المجتمعات هنا تملك 
منظمات قوية في الوسطء كما تميل هذه الأمم أيضاً لتزعم الاقتصاد العالمي منذ 
لحظة دخولها مرحلة التصنيع» وتعتبر اليوم أغنى المجتمعات في العالم. 

وفي سياق البنية الصناعية والمجتمع المدني عموماء فإن هذه البلدان التي 
نقوم بتحليلها هنا تشترك في العديد من أوجه الشبه بدرجة تفوق ما تفعله أي منها 
مع المجتمعات الأسروية في تايوان أو إيطاليا أو فرنساء مع أن لمصدر التواصل 
الاجتماعي العفوي في كل من هذه الحالات جذوراً تاريخية شديدة التباين: فقد 
نشأ في اليابان انطلاقاً من التركيبة العائلية ومن طبيعة الإقطاعية اليابائية؛ ويتصل 
في ألمانيا بالمنظمات التقليدية الجماعية التي استطاعت الحفاظ على بقائها حتى 
القرن العشرين كالنقابات مثلاً؛ أما في الولايات المتحدة فهو نتاج للتراث الديني 
الطائفي للمذهب البروتستانتي. وكما سنرى في الفصول القادمة عند نهاية هذا 
الجزءء فإن الطبيعة الجماعية لهذه الموسات كجال ظلن الستومة الأكبر 
والأصغر كليهماء كما تتجلى في العلاقات التي تطورت على أرض المتجر بين 
العمال والمراقبين والمديرين. 

قبل دراسة هذه الحالاات بصورة مفصلة. يجب علينا العودة إلى بحث 
الوظيفة الاقتصادية للثقة والنزعة العفوية للتواصل الاجتماعي. وليس هنالك 
من شك بأن القوانين والنظم الرسمية» مثل العقود والقانون التجاري» تعتبر 
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شروطاً ضرورية لقيام الاقتصاد الصناعي الحديثء ولا يستطيع أحد أن يجادل 
في حقيقة أن الثقة أو الالتزامات المعنوية-الأخلاقية وحدها غير قادرة على 
الحلول محلها. ولكن إذا افترضنا جدلاً وجود مثل هذه القوانين الرسمية 
الناظمة للعلاقات الاقتصادية» فإن بناء مستوى رفيع من الثقة كشرط إضافي لقيام 
العلاقات الاقتصادية» يمكن أن يزيد من الفاعلية والكفاءة الاقتصادية» وذلك عبر 
ما يسميه الاقتصاديون ب«تكاليف المعاملات التجارية؟ التى تستوجبها بعض 
الفعاليات والنشاطات مثل العثور على المشتري أو البائع المناسب» وإنجار 
العقود. والإذعان لشروط الأنظمة الحكومية» ثم فرض شروط العقد بالقوة 
في حالة قيام نزاع أو وجود احتيال وغش”). ويمكن عقد هذه الصفقات كلها 
بسهولة أكبر إذا ما آمن الفرقاء المعنيون أساساً باستقامة وأمانة بعضهم بعضاً: 
عندئذ تتناقص الحاجة إلى توضيح الأمور في عقود طويلة ومفصلة؛ ويتقفلص 
عدد المنازعات» وتقل الحاجة إلى الاحتكام للقضاء في حالة قيامهاء كما يمكن 
تجتّب الحالات الطارثة غير المتوقعة. وفي الحقيقة» ليس على الفرقاء المعنيين 
الذين يرتفع مستوى الثقة في العلاقات القائمة بينهم» أن تنتابهم هواجس القلق 
حول مضاعفة أرباحهم ومكاسبهم في المدى القريب» لأنهم يعلمون مسبقاً بأن 
الخسارة التي قد تصيبهم الآن سوف يعوضها الفريق الآخر لاحقاً. 
وفي الواقع؛ فإن من الصعب جداً تصور الحياة الاقتصادية الحديثة في 
غياب حد أدنى من الثقة القائمة على أسس غير رسمية. وحسب ما يقول عالم 
الاقتصاد كينيث آرو الحائز على جائزة نوبل: 
لو لم يكن للثقة الآن سوى قيمتها البراغماتية» فستظل على درجة فائقة من 
الأهمية. فهي عامل مهم يحظى بكفاءة وفاعلية كبرى لمنع الاحتكاكات 
داخل النظام الاجتماعي» واعتماد الناس بعضهم على بعض يجنبهم العديد 
من المشكلات. لكن لسوء الحظ» ليست الثقة سلعة يمكن شراؤها بسهولة. 
وإذا ما قمت بشرائها فسوف تراودك الشكوك فوراً حول قيمة ما ابتعت. 
فالثقة وغيرها من القيم المشابهة» كالإخلاص والولاء وقول الصدقء 
تعتبر جميعاً أمثلة على ما يسميه الاقتصاديون المؤثرات الخارجية». فهي 
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بضائع وسلع لها قيمة اقتصادية حقيقية على الصعيد العلمي» تزيد من 
كفاءة وفاعلية النظام وتمكنك من الحصول على إنتاجية أكبر حجماء أو 
أي قيمة تقدرها حق قدرها. لكنها ليست من السلع التي يمكن تبادلها في 
السوق بشكل مكشوفء فذلك أمر مستحيل عملياً وليس له أي معنى””. 
في العادة» نحن نسلم بوجود حد أدنى من الثقة والأمانة» لكننا نتجاهل 
أنه يعم الحياة الاقتصادية» ويعد عاملاً حاسماً في تسهيل أدائها لدورها. وإلا 
فلم يقوم الناس غالباً بدفم «فاتورة» المطعم قبل خروجهم منه مثلاء أو دفع 
أجرة «التاكسي؛ دون أن ينسوا أيضاً دفع #بقشيش! مقداره /١6‏ من قيمة وجبة 
الطعام في الولايات المتحدة مثلا؟ إن التهرّب من دفع الفواتير المستحقة عليك 
يعد مخالفة للقانون طبع وصحيح أن الناس في بعض الحالات قد تمنعهم عن 
ارتكاب مثل هذه المخالفة فكرة الوقوع في قبضة العدالة» لكن إذا ما كانت لديهم 
النية» كما يؤكد الاقتصاديون» لمضاعفة دخلهم ببساطة:» دون أن تقيدهم العوامل 
غير الاقتصادية كالتقاليد والأعراف أو الاعتبارات الأخلاقية» فيجب عليهم إذن» 
في كل مرة يدخلون فيها مطعماء أو يركبون سيارة أجرة أن يجروا حساباتهم 
حول إمكانية التهرب من دفع ما عليهم. فإذا ما كانت تكلفة الخداع والغش 
(مثل الحرج الذي يصيب المرءء أو اعتقاله باعتباره جانحاً في أسوأ الحالات) 
تفوق العائد المتوقع (وجبة طعام مجانية)؛ عندها يتمسك الفرد بأهداب الفضيلة 
والأمانة» أما إذا كانت تلك التكلفة أقل» فإنه قد يتهرب من الدفع. وحيثما يصبح 
هذا النوع من الخداع أكثر تفشياً وانتشاراء فإن المؤسسات التجارية تتحمل 
تكاليف أفدح» وذلك عبر ترك أحد مستخدميها على الباب ربما للتأكد من عدم 
مغادرة الزبائن قبل دفع ما عليهم» أو إيداع بعض من نقودهم كضمان بشكل 
مسبق. إن حقيقة كون الناس لا يتصرفون غالباً على هذا النحوء تدل على أن 
هناك مستوى أساسياً معيناً من الأمانة» تمارس كنمط من العادة المنتتشرة إلى حد 
ما عبر المجتمع بأكمله؛ لا تبعا لحسابات عقلانية يجريها أفراده. 
ربما يكون من الأسهل تقدير القيمة الاقتصادية للثقة إذا ما تصورنا كيف 
يبدو العالم من دونها. فإذا ما اضطررنا للتعامل مع كل عقد نوقعه على أساس 


خض 


الافتراض بأن شركاءنا قد يحاولون خديعتنا لو استطاعوا» فسوف نهدر عندئذل 
وقتا ثميناً جداً لجعل الوثائق غير قابلة للاختراق وذلك عن طريق التأكد من عدم 
وجود ثغرات قانونية فيها قد تستثمر ضدنا. وسوف تصبح العقود طويلة إلى ما 
لا نهاية ومزدحمة بالتفاصيل بحيث تأتي على ذكر أي أمر طارئ يمكن وقوعه. 
وتحدد كل التزام يمكن تصوره. كما إننا لن نتطوع لتقديم أكثر مما نحن ملزمون 
به قانونياً في مشروعنا المشترك خوفاً من تعرضنا للاستغلال» وسنعتبر أي عروض 
جديدة مبتكرة يحتمل أن يقدمها شركاؤنا نوعاً من الخداع والألاعيب المصممة 
خصيصا للتغلب علينا. فضلا عن ذلك» سوف نضع في حسابنا نجاح عدد معين 
من الأشخاص يخداعنا أو تخلفهم عن الوفاء بالتزاماتهم» بالرغم من كل ما يذلناه 
من جهد في المفاوضات التي مهدت لتوقيع العقد. ولن يكون باستطاعتنا اللجوء 
إلى التحكيم للفصل في النزاعات, لأننا لن نثق بطرف ثالث يحكم في ما بيئنا. 
وسنضطر من أجل الوصول إلى قرار نهائي للاحتكام إلى النظام القضائي بكل 
ما فيه من أساليب وقواعد قانونية مرهقة» أو حتى اللجوء إلى المحاكم الجنائية. 

إن حقيقة كون هذا الوصف مألوفاً لأسماع الأميركيين» كصفة عامة تميّز 
الأوساط التجارية» تعتبر في حد ذاتها أحد الأدلة على الارتفاع المتنامي في 
مستوى الشك والريبة داخل المجتمع الأميركي. إضافة إلى وجود مجالات 
معينة في الحياة الاقتصادية الأميركية تشابه بصورة أكثر اكتمالاً هذا الجو العام 
الذي تنعدم فيه الثقة. فقد وجد الأميركيون في الثمانينيات أن السبب وراء دفع 
البتتاغون مبلغ 0٠‏ دولار ثمنا لمطرقة» و١٠٠8‏ دولار ثمنا لمقعد دورة المياه. 
يرجع في نهاية المطاف إلى غياب الثقة داخل نظام المقاولات الذي تتبعه وزارة 
الدفاع. إذ تعتبر مقاولات الدفاع حقلاً فريداً من حقول النشاطات الاقتصادية؛ 
حيث إن العديد من نظم التسليح تعد منتجات ذات أنواع لا تتكرر. وبما أن لها 
القليل من النسخ التجارية المماثلة» فإن أسعارها تعتمد على أساس كلفة الإنتاج 
مضافاً إليها نسبة ربح متفق عليهاء وليس تبعاً لأسعار السوق. ومن الطبيعي لنظام 
كهذا أن يشجع على الاحتكار والغش أحيانا من جانب المقاولين أو المسؤولين 
الحكوميين الذين يوقعون العقود. تتمثل إحدى الطرق في معالجة هذه المشكلة 


احا 


في التخفيف من حدة الروتين الحكومي عبر وضع الثقة في مسؤولي البتتاغون 
الرئيسيين كي يصلوا إلى أفضل الاجتهادات في ما يتعلق بقرارات مشترياتهم» 
الأمر الذي قد يتطلب التسامح مع بعض الفضائح أحياناء أو التساهل مع بعض 
الأخطاء في الاجتهاد بتفسير الأحكامء باعتبار أن ذلك تكلفة مفروضة على 
ممارسة الأنشطة التجارية. وفي الحقيقة فقد تطورت بعض الأسلحة المعينة 
ذات الأولوية العاجلة بنجاح كبير عبر هذه الطريقة9». لكن المشتريات الحكومية 
الروتينية قد تت تحت افتراض أن الثقة غير موجودة داخل النظام: وهكذا سوف 
يحاول المقاولون خداع دافعي الضرائب الأميركيين لو استطاعواء كما سيقوم 
المسؤولون الحكوميون إذا ما أعطوا أي قدر من حرية التصرف في التعامل 
مع المقاولين بإساءة استعمالها”. فالتكاليف يجب أن يكون لها ما يبررها عبر 
عملية توثيق شاملة» تتطلب من المقاولين والبيروقراطيين معاً استخدام أعداد 
كبيرة من المحاسبين للقيام بها. إن جميع هذه الإجراءات القانو نية تشكل عبئاً 
يرهق المشتريات الحكومية بتكاليف إضافية ضخمة يتطلبها عقد الصفقات. 
وهذا من أهم الأسباب الكامنة وراء الأسعار الباهظة لهذه المشتريات©. 


تشير القاعدة العامة إلى أن الثقة تنبئق في مجتمع من المجتمعات حين 
يشترك أفراده في جملة من القيم المعنوية والأخلاقية» بطريقة تسمح لهم بتوقع 
أن يسلك الآخرون مسلك النظام والأمانة. لكن الخصائص المميزة لطبيعة 
هذه القيم تعد أقل أهمية إلى حد ما من حقيقة كونها مشتركة؛ فمن المرجح 
مثلاً أن يجد البوذيون أو أتباع الكنيسة المشيخانية البروتستانتية العديد من 
القواسم المشتركة التي تجمعهم مع إخوانهم في العقيدة» مما يشكل القاعدة 
المعنوية والأخلاقية للثقة المتبادلة بينهم. ومع ذلك فإن الحال لا تسير دوماً 
على هذا المنوال» لأن بعض الأنظمة الأخلاقية تشجع أنماطاً معينة من الثقة 
على حساب أنماط أخرى: فمجتمعات السحرة أو أكلة لحوم البشر مشحونة 
افتراضيا بعدة توترات داخلية. وبصورة عامة» كلما ازدادت متطلبات القيم 
الأخلاقية في النظام الاجتماعي» وارتفع مستوى المؤهلات المطلوبة للانضمام 
إلى الجماعة» تعاظمت درجة التضامن والثقة المتبادلة بين الأفراد داخلهاء ولهذا 


5ظ 


فإن أفراد طائفة «المورمون؟ أو «شهود يهوه؛ الذين يضعون معايير مرتفعة نسبياً 
لدخول الأعضاء في جماعتهم, مثل الاعتدال وضبط النفس ودفع عشر أموالهم 
إلى الكنيسة» تجمعهم روابط متبادلة أقوى من تلك الموجودة بين «المنهجيين؛ 
(041515طا846) المعاصرين مثلآء أو أتباع الكنيسة الأسقفية البروتستانتية 
(211885م1560م5)» الذين يسمحو ن عملياً لأي كان بالانضمام إلى جماعتهم. 
وبالمقابل» فإن الجماعات التي يتصل أفرادها بأوثق الروابط سوف تملك 
أضعف الصلات مع أولتك الموجودين خارجها. ولهذا سوف تصبح الفجوة 
بين أعضاء طائفة #المورمون؟ وأولئك الذين لا ينتمون إليها أشد اتساعاً من تلك 
الموجودة ما بين الأعضاء «المنهجيين؟ وغير الأعضاء. 

وضمن هذا السياق يمكن رؤية الأهمية الاقتصادية لحركة الإصلاح 
الديني البروتستانتية. فقد أشار المؤرخان الاقتصاديان ناثان رورنبرغ وإل. إي. 
بيردزل إلى أنه في البدايات المبكرة من المرحلة الرأسمالية (بدءاً من أواخر 
القرن الخامس عشر)ء كان على الناس تجاوز حجم الشركات القائمة على 
صلات القربى» وفصل أموالهم الشخصية عن موارد شركاتهم المالية. وضمن 
هذا المنظورء فإن الابتكارات التقنية» مثل القيود المزدوجة في الحسابات» كانت 
عاملاً أساسياً لا مفر منه. لكن الارتقاء في الأساليب التقئية لا يكفي في حد ذاته: 


إن الحاجة إلى قيام شكل من أشكال المشروعات التجارية التي تستطيع 
التحكم بالثقة والولاء على أسس أخرى بعيداً عن صلات القرابة» كانت 
مظهراً واحداً لضرورة أكثر شمولاً: إذ تطلبت نهضة عالم التجارة نظاماً 
معنوياً وجملة من المبادئ الأخلاقية لدعم الثقة بجهازه المعقد والقائم 
على المزاعم والوعود: المزاعم المتعلقة بالنوعية» والوعود بتسليم 
البضائع أو شرائها في المستقبل» إضافة إلى الاتفاقات المتصلة بالمشاركة 
في عائدات الرحلات التجارية. كما تطلب الأمر أيضاً وجود نظام معنوي.. 
لتوفير الولاءات الشخصية اللازمة لتطور الشركات خارج أطر العائلة» 
والحاجة إلى تبرير الاتكال على حرية تصرف العملاء: بدءا بقباطئة السفن 
التجارية» مروراً بشركاء التجار أنفسهمء وانتهاء بمديري المحطات التجارية 


8# 


النائية. فقد انبنى النظام الأخلاقي في المجتمع الإقطاعي على السلطة 
العسكرية التراتبية نفسها كما هو الأمر بالنسبة لسواه في النظام الإقطاعي» 
ولم يلب حاجات التجار ومتطلباتهم. ومن هذا الاضطراب الذي سببته 
حركة الإصلاح الديني البروتستانتية» تطورت جملة من المبادئ الأخلاقية 
ونماذج من أنماط الإيمان الديني تنسجم مع حاجات الرأسمالية وقيمها”". 
صحيح أن الدين قد يشكل عقبة تعرقل النمو الاقتصادي؛ كما يحدث 
حينما يقوم رجال الدين بتحديد السعر #المنصف؟ للبضائع والسلع؛ أو اعتبار 
معدل معين للقاكدتوعاً من الرياء يدلا من قر له الأمر لآليات السوق. لكن بعض 
الأشكال من الحياة الدينية يمكن أيضاً أن تساعد إلى حد بعيد في ترتيب أوضاع 
السوق. لأن الدين يقدم الوسائل لإضفاء الصفة الذاتية على القواعد والقوانين 
الناظمة للسلوك اللائق في السوق. 
هنالك سبب آخر يجعل المجتمعات التي تظهر درجة عالية من التضامن 
الاجتماعي؛ وتشترك في القيم المعنوية والأخلاقية نفسهاء أكثر كفاءة وفاعلية من 
الناحية الاقتصادية» مقارنة بمثيلاتها من المجتمعات التي تغلب عليها الفردانية» 
وهو سبب يتصل بما يسمى بمشكلة «الطفيلي». إذ تفرز منظمات عديدة ما 
يدعوه الاقتصاديون بالسلع العامة» أي المنتجات التي تعود بالفائدة على عموم 
أعضاء المنظمة بغض النظر عن مقدار الجهد الذي أسهم فيه كل منهم في عملية 
الإنتاج. ويعتبر الدفاع الوطني والسلامة العامة من الأمثلة الكلاسيكية على 
المنتتجات العامة التي تقدمها الدولة لتصبح حقا شرعيا من حقوق المواطنين 
لمجرد تمتعهم بالجنسية. وبدورها تنتج المنظمات الأصغر حجماً سلعاً عمومية 
بالنسبة لأعضائهاء فتقابة العمال مثلاً تفاوض في سبيل أجور أعلى تعود بالفائدة 
على جميع أعضائهاء بغض النظر عن درجة نضالهم من أجل هذه القضية كأفراد. 
أو حتى إذا كانوا يدفعون رسوم العضوية أم لا. 
وكما أشار عالم الاقتصاد مانكور أولسنء فإن جميع المنظمات التي 
تنتج هذا النوع من المنتجات والسلع العمومية تعاني المشكلة الداخلية نفسها: 
كلما ازداد حجمهاء تعاظمت الميول الفردية لأعضائها ليصبحوا في عداد 


وى 


«الطفيليين001, إذ يستفيد الطفيلي من السلع العمومية التي تنتجها المنظمة لكنه 
يتخاذل عن الرسهام بنصيب في الجهد المشترك. . في الجماعات الصغيرة جد 
مثل الشراكة القائمة بين عدد محدود من المحامين أو المحاسبين» لا تمثّل 
«الطفيلية؛ مشكلة حادة» لأن الشريك الذي يتوانى ويتخاذل عن أداء واجبه سيثير 
انتباه زملائه فورء كما سيكون لهذا التخاذل تبعات كبيرة وملحوظة نسبياً تؤثر 
في أرباح الجماعة ككل. لكن حين يتزايد حججم المنظمات يصبح الأثرالفرد 
لأعضاء الجماعة في إنتاجها الكلي أمراً هامشياً. وفي الوقت نفسه يتضاءل 
احتمال الإمساك «بالطفيلي؛ وتمبيزه عن الآخرين» فمن الأسهل على العامل 
الواقف على خط التجميع في مصنع يستخدم آلاف العمال ادعاء المرض أو 
اختلاس مدة طويلة من الراحة الإضافية» مقارنة بالشركات الصغيرة حيث يعتمد 
أعضاء الجماعة اعتماداً كبيراً بعضهم على مجهود بعض. 

تعد مشكلة «التطفّل؟ معضلة تقليدية بالنسبة لسلوك الجماعة. والحل 
المعتاد يتمثل في قيام هذه الجماعة بفرض شكل من أشكال السلوك على 
أعضائها للحد من «تطفلهم». وهذا هو السبب وراء مطالبة النقابات مثلاً 
بمؤسسات يقتصر عمالها على النقابيين» أو إجبار جميع العاملين على دفع 
الاشتراكات» وإلا سوف يكون من المصلحة الذاتية لكل عضو أن يترك النقابة 
ويوقف الإضرابء أو يقوم عوضاً عن ذلك بالتهرب من دفع الرسوم المستحقة 
والاستفادة من الأجر المرتفع الذي تقدمه النقابة عبر التسوية مع الإدارة. ومن 
اقل القول أن عدا يفسر آيضاً سب لجوء اليحكومات إلى العتوبات الجدائية 
لإجبار الناس على تأدية الخدمة العسكرية أو دفع ما عليهم من ضرائب كت 

مع ذلك» يمكن التخفيف من حدة المشكلة إذا ما امتلكت الجماعة 
قدراً أكبر من التضامن الاجتماعي. إذ يتحول الناس إلى طفيليين لأنهم يقدمون 
مصالحهم الاقتصادية - كأفراد - على مصالح الجماعة. أما لو أنهم وازنوا 

بين المصلحتين» أو حتى خصوا الصالح العام بالمقام الأول؛ لتضاءل احتمال 

الس بن العول أو سان من عدر انان وهذا هو السبب وراء حقيقة 
كون الشركات العائلية شكلاً طبيعياً من أشكال المنظمة الاقتصادية. ولهذا 
يشعر العديد من الآباء الأميركيين بأن أولادهم المراهقين قد أصبحوا طفيليين» 


يفف 


إذ يسهم أفراد الأسرة عادة في نجاح مشروع العائلة التجاري بفاعلية ونشاط أكبر 
مما لو كانوا يتشاركون مع الغرباء» كما لا تراودهم مشاعر القلق نفسها تقريبا 
حول المسائل المتعلقة بالمساهمات النسبية والأرباح. يشير فيكتور ني إلى أن 
مشكلة «الطفيلية» قد أصابت بالشلل المزارع الجماعية التي تأسست في الصين 
الشعبية أيام حكم ماوتسي تونغ. لكن التصفية النهائية لتلك المزارع في أواخر 
السبعينيات واستبدالها بالأسر الفلاحية كوحدة أساسية للإنتاج الزراعي» سمحا 
بارتفاع دراماتيكي في الإنتاجية لأنهما أسهما بحل هذه المشكلة”". 
من السهل على الفرد بصورة خاصة إعطاء الأولوية لأهداف المنظمة 

على حساب مصلحته الذاتية الضيقة إذا لم تكن تسعى وراء غايات اقتصادية في 
المقام الأول. وتعتبر وحدات الفدائيين والطوائف الدينية أمثلة على المنظمات 
التي يكون فيها الأفراد مدفوعين ببواعث ذاتيه لتغليب مصالح المنظمة على 
مصالحهم:الخاصة. وربما يكون هذا أحد الأسباب -حسب رأي فيبر- وراء الأداء 
الجيد للتجار «البوريتان» الأوائل» أو الذين تحولوا مؤخراً إلى البروتستانتية في 
أميركا اللاتينية: فمن الأصعب على المرء أن يكون طفيلياً حين يكون «اللها هو 
الرقّيب الحسيب» وليس محاسب الشركة مثلء ولكن حتى فى الأنماط العادية 
من المنظمات التي تستهدف غايات اقتصادية فإن المديرين الأكفاء يعلمون أهمية 
غرس نوع من الإحساس بالكبرياء في نفوس مستخدميهم, والإيمان بأنهم جزء 
من شيء أكبر منهم. إذ يشعر الناس بدوافع أقوى لأداء واجبهم إذا ما اعتقدوا بأن 
شركتهم تستهدف توسيع آفاق تكنولوجيا المعلومات مثلاء وليس مجرد #مضاعفة 
العائدات وتوزيعها بالتساوي على حملة الأسهم' (وهذه هي الحقيقة طبعاً)» كما 
قال جون إيكرز الرئيس السابق لشركة أي بي إم (1834) في إحدى المناسبات. 

وبينما يمكن للجماعات التي ظهر درجة فت لك والتضامن؛ أن 
تكون على الصعيد الاقتصادي أكثر كفاءة من تلك التي تفتقر إلى أي منهماء 
لكن لا تعد جميع أشكال الثقة والتضامن مفيدة بالضرورة. وإذ ما طغى الولاء 
العائلى على العقلانية الاقتصادية» فإن التضامن الاجتماعى سوف يؤدي ببساطة 
إلى معاناة الأقارب أو المعارف. فمحاباة رب العمل لأبناثه أو أحد الخواص 
من أتباعه لا يعتبر إذن أمراً إيجابيا بالنسبة للمنظمات. 


زفف 


هنالك العديد من الجماعات التي تظهر درجة رفيعة من التضامن 
الاجتماعي» لكنها تفة تفتقر كثيرً | إلى الفاعلية والكفاءة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية 
للمجتمع ككل. وبينما عق الجماعات والمنظمات ضرورية ة لقيام أي نمط من 
أنماط النشاط الاقتصاديء لكن لا تخدم الجماعات كلها غايات اقتصادية. بل 
إن العديد منا منهمك أساساً بإعادة توزيع الثروة وليس بإنتاجهاء بدءاً بالمافيا أو 
عصابة ابلاك ستون راينجرز:» وانتهاء بمنظمة الدفاع عن حقوق اليهود أو الكئيسة 
الكاثوليكية. ومع أن أهداف هذه الجمعيات تتراوح بين الشر والقداسة» لكنها 
من وجهة نظر اقتصادية تؤدي إلى مهاوي العجز واللاقاعلية. أي أنها تعاني من 
عدم التوافق ما بين مواردها وأهدافها على مستوى الإنتاج. إن العديد من اللاعبين 
الاقتصاديين المهمين يقومون بتشكيل تكتلات للمنتجين («كارتيلات») بهدف 
تكريس مصالحهم الخاصة عبر التحكم بدخول غيرهم من اللاعبين إلى السوق. 
ولا تتضمن تكتلات المنتجين المعاصرة (كارتيلات» متتجى البترول أو موردي 
الذهب والماس فقطء بل تشمل أيضاً الجمعيات المهنية» كالجمعية الطبية الأمير كية 
والجمعية الوطنية للتربية والتعليم» اللتين تضعان المعايير المطلوبة لدخول مهنة 
الطب أو سلك التعليم» أو كنقابات العمال التي تنظم دخول العمال الجدد إلى 
سوق العمل0". وفي الأنظمة الديمقراطية المتقدمة» كالولايات المتحدة مثلاًء 
تشارك جميع القطاعات المهمة في المجتمع في الحياة السياسية حيث تمثلها 
جماعات الضغط المنظمة أحسن تنظيم. وهذه الأخيرة لا تسعى لتحسين مواقعها 
أو حمايتها عبر الفعاليات الاقتصادية فقط» ولكن عبر تشجيع الانقسامات داخل 
الفئات أو الأحزاب المنافسة» وممارسة نفوذها على النظام السياسي. 

لقد عرفت البلدان الأوروبية في القرون الوسطى وبداية العصور الحديثة 
فى العديد من النواحى مبتمعات متشاركة ومتحاوقة» إضافة إلى عده كبير عن 
المصادر المتشابكة للسلطة الجماعية المشتركة -مثل السلطات المحلية: والأمراء» 
ورجال الدين» والسادة الإقطاعيين- التى كانت كلها تقيد سلوك الأفراد. كما 
خضعت الحياة الاقتصادية في المدن لتنظيم دقيق ومحكم فرضته نقابات الحرف 
التقليدية حين وضعت المؤهلات المطلوبة للانضمام إلى عضويتها» وحددت 
عدد المشاركين الجدد فى المهنة» وأنماط العمل الذي يقومون به. وفى المراحل 
المبكرة من ثورة التصنيع» كان على المشروعات الاقتصادية الجديدة أن تتوضع 
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خارج المدن لتفادي القيود المفروضة من النقابات» الأمر الذي يقلب مع كثير 
من التهكم مقولة «التمتع بجو الحرية في المدينة» رأساً على عقب. ولهذا فقد 
تميّز العديد من معالم التقدّم الصناعي في بريطانيا وفرنسا بالقضاء على النقابات 
وتحرير النشاط الاقتصادي من ربقة قيودها وسلطتها. 
إن تكتلات المنتجين (كارتيلات)» وروابط الصناع والتجار» والجمعيات 
المهنية» ونقابات العمال؛ والأحزاب السياسية» وجماعات الضغط «(اللوبي) 
وما شابه» تؤدي جميعاً وظيفة سياسية مهمة عبر التنظيم المنهجي والربط 
المنسق للمصالح المشتركة في نظام التعددية الديمقراطي. ولكن بالرغم 
من أنها تخدم عادة الغايات الاقتصادية لأعضائهاء عبر مسعاها لإعادة توزيع 
الثروة لمصلحتهم. فإنها نادراً ما تخدم المصالح الاقتصادية الأشمل للمجتمع 
ككلء؛ ومن أجل هذا السببء يعتبر العديد من الاقتصاديين انتشار مثل هذه 
الجماعات وتكائرها عائقاً يعرقل الفاعلية الاقتصادية عموماً. وفي الحقيقة فقد 
صاغ مانكور أولسن نظرية تؤكد أن الركود الاقتصادي يمكن تتبع آثاره في 
الانتشار المتزايد لجماعات الضغط الذي يحدث فى المجتمعات ١‏ 
المع :09 وف غنات السدمات: والهزات: اللقارسية ه #السررت: 
والثورات» والاتفاقيات التجارية لفتح الأسواق - تجنح القدرة التنظيمية 
للمجتمع على نحو متزايد لخلق تكتلات جديدة موزعة بين المنتجين تحقن 
الاقتصاد بتصلب مكبوت ليفقد مرونته وقدرته على التكيف. ويكمن أحد 
الأسباب التي يقترحها أولسن لتدهور الاقتصاد البريطاني منذ قرن مضى» في 
حقيقة آنا بريطانيا قد شهدت مانا افيا مسشيراه بطريظة نيجت ندر 
ثابت الوتيرة للجماعات التى تدمر الفعاليات الاقتصادية فيهاء وذلك على 
عكس ما حدث لجيرانها في القارة الأوروبية7©. 
إن المجتمعات التي تتفوق في إيجاد المنظمات الاقتصادية القادرة على 
خلق الثروة» يرجح إلى حد بعيد أن :: تتميز أيضاً في تكوين جماعات الضغط القادرة 
على توزيع الثروة» الأمر الذي يعتبر مضراً بالفعالية والكفاءة الاقتصادية. كما 
يجب عدم حساب التأثيرات الاقتصادية الإيجابية للتواصل الاجتماعي العفوي. 
إلا بعد حسم التكاليف المفروضة نتيجة لنشاطات جماعات الضغط. إذ إن 
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هنالك بعض المجتمعات التي تتفوق في تكوين جماعات الضغط وحدهاء دون 
أن تكون قادرة على إقامة مؤسسات تجارية فاعلة ومؤثرة. وفي مثل هذه الحالة» 
يجب اعتبار التواصل الاجتماعي عموماً عقبة تعرقل الكفاءة الاقتصادية. لقد 
كانت أوروبا في العصور الوسطى تشابه مثل هذا المجتمع في كثير من النواحي» 
مثلما هي الحال بالنسبة لبعض المجتمعات المعاصرة في العالم الثالث التي 
تملك وفرة من الجماعات الطفيلية» ونقابات العمال» والمنظمين الاجتماعيين» 
مع ندرة في الشركات الإنتاجية. وبينما قدمت الأدلة على أن الولايات المتحدة 
تعاني على نمو متزايد شللا خطيرا بسبب تكائر جماعات الضغط وانتشارهاء إلا 
أن من الصعب الاستدلال على أن النزعة نحو الاجتماع والمشاركة في أميركا 
كانت تاريخياً نتيجة أفرزتها الحياة الاقتصادية أم السياسية9"©. 


ونظراً لتداخل الفئات الاجتماعية وتشابكها ضمن أي مجتمع؛ فإن ما 
يظهر بهيئة شعور متين وقوي من التضامن الاجتماعي من إحدى الزواياء قد يبدو 
تنافراً وانقساماً وطبقية من زاوية أخرى. فالمجتمعات التي تسيطر عليها الأسروية 
بقوة» مثل الصين وإيطالياء تبدو على درجة رفيعة من التواصل والتعاون حينما 
ينظر إليها من داخل الأسرة؛ لكنها تبدو فردانية نوعا ما حين يرقب المرء المستوى 
المنخفض نسبياً من الثقة والالتزامات المتبادلة بين العائلات. وهذا صحيح 
أيضاً من منظور الوعي الطبقي» فقد أظهرت الطبقة العاملة في بريطانيا دائماً 
قدراً أعظم من التضامن والنضال مقارنة بمثيلتها في أميركا. وهنالك على الدوام 
مستوى أعلى من الانتماء إلى عضوية نقابات العمال في بريطانيا منه في أميركاء 
وهي حقيقة دفعت بعض المراقبين إلى الاستدلال على أن المجتمع البريطاني 
أقل فردانية وأكثر توجهاً نحو الاجتماع والمشاركة من نظيره الأميركي*". لكن 
هذا التضامن الطبقي ذاته يؤدي إلى تعميق الانقسامات بين الإدارة والعمال في 
بريطانيا. وتعحصت مثل هذه الظروف». لا يتوانى العمال عن الاستخفاف بالفكرة 
القائلة إنهم يشكلون مع الإدارة أسرة كبيرة واحدة» أو فريق عمل يتقاسم مصالح 
مشتركة؛ فالتضامن الطبقي قد يعيق الابتكارات الجماعية في علاقات العامل 
بالإدارة مثل فرق العمل أو الدوائر المختصة بالتأكد من جودة المنتجات. 
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وعلى العكس من ذلكء فإن التضامن الأفقى داخل الطبقة العاملة يقل 
وجوده كيرا فى الياياث عقارلة ببريطانيك .وفى هذا السياق» يمكن أن يقال عن 
اليابانيين بأنهم أقل ميلاً نحو الجماعة من البر بولا 8 إذ يجنح اليابانيون نحو 
الاندماج مع شركاتهم أكثر مما يفعلون مع زملائهم العمال؛ ونظرا لكون النقابات 
العمالية اليابانية نقابات شركات. فإنها تقابل بالازدراء من العمال الأكثر نضالاً 
وكفاحاً في الخارج. لكن الوجه الآخر للقضية يظهر درجة أعلى بكثير من التضامن 
العمودي داخل المشروعات التجارية اليابانية» ولهذا السبب نصيب حين نفكر 
باليابان على أنها أكثر نزوعاً نحو الجماعة من بريطانيا. وهذا النوع من التضامن 
الجماعي العمودي قد يبدو أكثر ارتباطاً بالنمو الاقتصادي من بديله الأفقي. 

ربما لآ يكون التضامن الاجتماعي الواضح مقيذا دائماً للرخاء الاقتصادي. 
وحسب عبارة شومبيتر فإن الرأسمالية هي عملية مستمرة من «التدمير الخلاق»: 
حيث تخضع المنظمات الأقدم التي تسبب أضراراً أكثر أو لا تتصف بالكفاءة 
والفاعلية من الناحية الاقتصادية» لعملية تعديل وتغيير أو إزالة نهائية لفسح 
المجال لمنظمات حديثة تحل محلها. إذ يتطلب التقدم الاقتصادي عملية 
استبدال دائمة لنوع من الجماعات بأخرى غيرها. 


ويمكن القول إن التواصلٍ الاجتماعي التقليدي يتمتّل في الولاء 
للجماعات الاجتماعية الأقدم عهداً. ويمكن تصنيف المنتجين في اللهيوو 
الوسطى الذين اعتنقوا المبادئ الاقتصادية للكنيسة الكاثوليكية ضمن هذا 
الإطار. وعلى العكس من ذلك. فالتواصل الاجتماعي العفوي هو القدرة على 
الاجتماع معاء والتلاحم في جماعات جديدة» وتحقيق النجاح الاقتصادي في 
محيط طافح بالابتكارات التنظيمية. ومن المرجح ألا يكون التواصل الاجتماعي 
العفوي مفيدا من وجهة النظر الاقتصادية, إلا إذا وظف لبناء منظمات اقتصادية 
قادرة على خخلق الثروة. ومن جهة أعرى: يمكن للتواصل الاجتماعي التقليدي 
أن يشكل باستمرار عقبة تعرقل النمو الاقتصادي. 

ويعد أن لين بعين الاعتبار هذه الآراء العامة» سوف نتقدم لتحليل 
المجتمع الذي ربما يظهر أعظم درجات التواصل الاجتماعي العفوي بين الأمم 
المعاصرة؛ ألا وهو المجتمع الياباني. 
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بل يختار أفضل ثلاثة أو أربعة منهم» على أساس الخبرات السابقة» أو 
السمعة المتعلقة بالجودة» أو الموثوقية» أو السعر. بالمقابل» يطلب من 
وكلاء المشتريات في الحكومة فتح باب المناقصات أمام جميع الموردين 
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ثمة وفرة فى الكتابات التى تناولت مشكلة «التطفل»؛ بعد أن أصبحت من 
القضايا المركزية فى مذهب «الخيار العقلانى». انظر على سبيل المثال: 
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خياراً لا يستفيدان منه إلا إذا اختارا بديل التعاون» لكن من دون أن يعرف 
أحدهما ما يختار الآخر. يبدو أن الثقافة التي تغرس إحساساً قوياً بالالتزام 
المتبادل فى أفرادها تجد بشكل أسهل حلا للمعضلة مقارنة بتلك التى 
تشرعن توجهات أكثر فردانية. 
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يلاحظ ني في موضع آخر: «#يميل الحساب العقلاني للفلاح إلى التركيز 
على مضاعفة مزايا الأسرة الفردية إلى أقصى حد على حساب مصالح 
الاقتصاد الجماعي. ويتمظهر ذلك في مشكلة متكررة تتمثل» وفقا لكوادر 
يانغبيي» في الشكوى من افتقار القرويين إلى الحماسة الحقيقية عند العمل 
في الحقول الجماعية» خلافاً للجهد المبذول عند العمل في أرض العائلة 
وأداء الواجبات الإضافية والأعباء المنزلية. يشير هذا التنافر بين الإنتاجية 
في القطاعين الجماعي والخاص إلى صميم مشكلة المزارع الجماعية في 
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الفصل الرابع عشر 


كئلة من الغرانيت 


بعد نحو جيل من المنافسة مع الشركات اليابانية» توصل الأميركيون إلى 
فهم أفضل لطبيعة الاقتصاد الياباني» ولجملة المظاهر التي يختلف بها عن نظيره 
الأميركي. ومع أن الفوارق تظل أقل وضوحاً ما بين الاقتصاد الياباني واقتصاد 
المجتمع الصيني» أو أي من المجتمعات الأسروية الأخرىء إلا أنها تعد عاملاً 
حاسما في فهم الكيفية التي تؤثر بها الثقافة في البنية الاقتصادية. ويفترض 
العديد من الأميركيين والأوروبيين أن معظم الاقتصادات الآسيوية متشابهة في 
التركيبة والهيكلية» وهي رؤية شجع على انتشارها المروجون لفكرة «المعجزة 
الشرق آسيوية» التي تحققت على شواطئ المحيط الهادي» حيث يتحدث 
هؤلاء أحياناً عن القارة الآسيوية وكأنها منطقة واحدة غير متمايزة ثقافياً. دمع 
ذلك تظل اليابان في الحقيقة أقرب شبهاً بالولايات المتحدة منها بالصين في 
ما يتعلق بالنزعة نحو التواصل الاجتماعي العفويء وطاقة المجتمع على خلق 
وإدارة المؤسسات الاقتصادية الكبرى. تكشف الفوارق بين الثقافتين اليابانية 
والصينية» ولاسيما في ما يتعلق ببنية العائلة» التأثير العميق للثقافة اليابانية في 
الحياة الاقتصادية» كما توضح الأسس التي يقوم عليها التشابه ما بين المجتمع 
الياباني ومجتمعات الثقة العالية في الغرب. 

أول ما يثير الانتباه في البنية الصناعية الحديثة في اليابان هو خضوعها 
الدائم لسيطرة المؤسسات الاقتصادية الكبرى. وترتبط نهضتها السريعة من 
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مجتمع زراعي مهيمن إلى قوة صناعية حديئة بعد حركة التجديد الميجية عام 
© ارتباطاً وثيقاً مع نموّ شبكات «زايباتسوة» وهي تكتلات اقتصادية 
ضخمة تمتلكها عائلات» مثل «ميتسوبيشي» و(اسوميتوموة سيطرت على 
مقدرات الصناعة اليابانية في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية («زاي» تعني 
باليابانية ثروة أو مال أما #باتسوا فتعني عصبة أو جماعة). قبل الحرب العالمية 
الثانية؛ كانت أكبر عشر شبكات «زايباتسوة تمثل 01/ من إجمالي رأس المال 
المدفوع في قطاع التمويل» ونسبة /١9‏ من قطاع الصناعات الثقيلة» ونسبة 
من الاقتصاد ككل”". وبنهاية الحربء كان «الأربعة الكبار؛ - ميتسوي» 
ميتسوبيشي» سوميتوموء ياسودا- يسيطرون تماماً على ربع رأس المال المدفوع 
في جميع قطاعات الأعمال التجارية اليابانية”". 

تم تفكيك شبكات «زايباتسوة بعيد الاحتلال الأميركيء لكنها أعادت بناء 
نفسها تدريجيا لتشكل ما يعرف اليوم بشبكات «كيريتسو». واستمرت الصناعة 
اليابائية تنمو في حجمهاء أما القطاع الخاص فيعتبر اليوم أشد تركيزاً مما هو في 
أي من المجتمعات الصيئية الأخرى. إذ إن أكبر عشر. وعشرين» وأربعين شركة 
يابانية تحتل المرتبة الثانية في ححجم الدخل الإجمالي على الصعيد العالمي بعد 
الشركات الأميركية. أما حجم أضخم عشر شركات فهو أكبر بعشرين ضعفاً من 
حجم مثيلاتها في هونغ كونغ» وخمسين ضعفاً من حجم الشركات التايوانية. 

وقد يعترض أحدنا قائلاً بأن الشركات اليابانية قد تكون في المتوسط 
أكبر حجماً من الشركات الصينية» لكنها ليست كبيرة بالمقارنة مع الشركات 
العالمية الأخرى. الجدول الأول مثلاً يقيس حجم أضخم الشركات في 
عشر دول صناعية في ما يتعلق بحجم القوة العاملة وليس بالعائد الإجمالي؛ 
فأضخم الشركات اليابانية تظل في المتوسط أصغر حجماً من الشركات 
الأميركية والألمانية والبريطانية والفرنسية. وفي ما يتصل بالنسبة المئوية لحجم 
الاستخدام الكلي في القطاع الصناعيء تظل الشركات اليابانية أقل تركيزاً من 
المجموعة بأسرهاء وخصوصاً حينما تقارن بالدول الأوروبية الأصغر حجماً 
مثل هولندا وسويسرا والسويد. 
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ومع ذلك تبقى مثل هذه المقارنة مضللة نظراً لطبيعة منظمات الشبكات 
اليابانية. إذ تعد شركات يابانية عديدة في الجدول منظمات منفصلة. في حين 
أن الواقع يشير إلى عكس ذلك. فشركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة؛ وشركة 
«ميتسوبيشي للإلكترونيات» مثلاً ترتبطان معاً بأوثق العلاقات التجارية نتيجة 
العضوية في شبكة «كيريتسو؛ نفسها. وهي شبكة تسمح اسمياً للشركات 
الأعضاء بالتشارك في رأس المالء والتكنولوجياء والكوادرء بطريقة تحرمها 
على الشركات الأخرى خارجهاء وبذلك فإن هذه الشركات ليست مستقلة 
تماماً. لكنها مع ذلك بعيدة كل البعد عن أن تكون مندمجة معاً بشكل كامل. 
الجدول الأول 
التركيز الصناعي الإجمالي 
اليابان مقابل الدول الصناعية الأخرى )١9486(‏ 
الله 
الشركات الشركات 
| 0200| «عددالمستخدمين) 


الدولة / 
9 


وسسيي 


0 - 
0 


| 

ا ل 

لفك 
المصدر: اف شيرر ودافيد روس»ء بنية السوق الصناعية والأداء الاقتصادي. الطبعة 

الثالئة (بوسطن» هوتون ميفلين )١949٠‏ ص 557". 


1 , 
ةا : 
فرد 2 

غير متوافر 
' 

و 


تذفن 


ولتوضيح مدى تأثير الشبكات في حجم الشركات. فقد أنتج 16,٠٠٠١‏ 
عامل في شركة تويوتاء أضخم الشركات الصناعية على صعيد المبيعات في 
اليابان» ما مجموعه 4,6 ملايين سيارة سنوياً في أواخر الثمانينيات. مقارنة 
بشركة «جنرال موتورز» الأميركية حيث أنتج /5١0,٠6٠٠‏ عامل 8 ملايين 
سيارة في المدة نفسهاء أي أقل بقليل من ضعف عدد السيارات بأكثر من عشرة 
أضعاف عدد العمال”". ويعود جزء من السبب في هذا الفرق إلى الإنتاجية 
الأكبر لشركة تويوتا: فقد كان مصنع «تاكاوكاة التابع لشركة تويوتا يتطلب ١7‏ 
وحدة عمل ساعي لإنتاج سيارة واحدة عام 2١1941‏ مقارنة بنحو 5١‏ وحدة في 
مصنع فرامينغهام بولاية ماساتشوستس التابع لشركة «جنرال موتورز»”». لكن 
الحقيقة الأكثر أهمية تنمثل في أن العقود الفرعية (العقود من الباطن) تنال 
نصيب الأسد من عملية تجميع كل سيارة في شركة #تويوتا»» في حين أن شركة 
«جنرال موتورز» ذات الينية الاندماجية العمودية تمتلك فعليا كثيرا من شركات 
التوريد المصئعة لأجزاء السيارات التي تنتجها. تعد تويوتا الشركة الرئيسة ضمن 
ما يسمى بشبكة «كيريتسوا العمودية البنية» حيث لا تؤدي تلك الشركة سوى 
عمليتي التصميم والتجميع النهائي. ومع ذلك فهي مرتبطة بمئات من المقاولين 
الفرعيين المستقلين ومصئعي الأجزاء في شبكة متينة متراصة لكنها غير رسمية. 
وعبر شركائها في شبكة «كيريتسو؟ تستطيع #تويوتا» فعلياً جني ثمار اقتصاديات 
الحجم الكبير في ميادين التصميم والتصنيع والتسويق لمؤسسة تبلغ نصف 
حجم شركة «جنرال موتورز»؛ ولكن بأقل من عشر حجم القوة العاملة فيها. 
فهي بجميع المقاييس منظمة اقتصادية كبيرة الحجم. 

وبينما تملك اليابان العديد من الشركات الكبرىء لكن قد يفاجأ بعض 
الناس بحقيقة أنها تملك أيضاً قطاعاً ضخماً من المؤسسات التجارية الصغيرة 
الحجم. وفي الواقع فإن وجود قطاع الشركات الصغيرة كان واحداً من أكثر 
المظاهر ثباتأً ورسوخا في البنية الصناعية اليابانية» كما مثل ظاهرة خضعت 
لدراسات مستفيضة في كثير من الأحيان. وطبقاً للأرقام الإحصائية لعام :191١‏ 
فإن ثلث حجم القوة العاملة اليابانية يمكن تصنيفها في فئة صغار رجال الأعمال 
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المستقلين. كما إن /7١‏ من إجمالي الناتج الصناعي تنتجه مصانع تضم أقل 
من خمسة عمال*». تميل هذه المؤسسات التجارية عموماً لأن تخضع لملكية 
العائلات وإدارتهاء كمثيلاتها في الصين تماماء وتتضمن متاجر التجزئة» 
والمطاعم» ومحلات بيع «المعكرونة» الصينية (النودل) (2/000165)» وأكواخ 
التصنيع (وتشمل العديد من متاجر الميكانيكيين في قطاع الصناعات المعدنية)؛ 
والحرف التقليدية مثل الحياكة وصنع أواني الخزف. واعتقد كثيرون أن هذه 
المؤسسات التقليدية الصغيرة سوف تختفي مع تقدم عملية التصنيع الحديثة» 
كما جرى في الهند مثلء لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل عموماً. وعلى 
سبيل المثال» ازدادت حصة متاجر الحياكة التقليدية المستقلة في السوق بسرعة 
أكبر من حصة شركات النسيج الكبرى في الثلاثينيات". أما الشركات الصناعية 
فقد تضاعف عددها في اليابان بين عامي -١465‏ ١9ا19.ء‏ بينما لم يرتفع إلا 
بنسبة 77/ في الولايات المتحدة في أثناء المدة نفسها””". وفي عام ١95717‏ 
كان 17/ من حجم العمالة الصناعية مستخدماً في شركات تضم أقل من عشرة 
عمال بينما لم تكن النسبة في الولايات المتحدة تتجاوز 7/ 0. ووصل ديفيد 
فريدمان إلى حد القول إن المؤسسات التجارية الصغيرة بكل ما تتمتع به من 
مرونة وديناميكية» هي التي تشكل جوهر ”المعجزة اليابانية» وليس الشركات 
العملاقة التي عمت شهرتها أر جاء العالم”". وفي هذا السياق» قد يبدو في البنية 
الصناعية اليابانية الكثير من أو جه الشبه مع تلك القائمة في المجتمعات الصينية 
التي تملك أعداداً ضخمة من المؤسسات التجارية الصغيرة في اليابان. 


لكن هذا الرأي الأخير يبالغ في أهمية الشركات الصغيرة في اليابان 
ويشوّه حقيقتها. فبالرغم من العدد الكبير والمؤثر من شركات التصنيع الصغيرة 
في اليابان» فإن العديد منها لا يعتبر شركات مستقلة في الواقع» لأنها ترتبط 
مع الشركات الكبرى بعلاقات تجارية وثيقة ضمن شبكات «كيريتسو». وتظل 
هذه العلاقات أكثر حميمية ورسوخا من تلك القائمة بين شبكات الشركات 
الصغيرة في المناطق الصناعية الأميركية مثل «وادي السيليكون. إذ لا تعتمد 
شركات التوريد والمقاولات الفرعية اعتماداً هائلاً على هذه الشبكات من ناحية 
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«الطلبيات» التجارية فحسبء ولكن أيضاً من ناحية الكوادر المؤهلة والتكنولوجيا 
المتقدمة والنصائح الإدارية. ونظراً لأن شبكة «كيريتسوه تفرض على الشركات 
الأعضاء نوعاً من الالتزامات الأخلاقية المتبادلة التي تشكل أرضية للتعامل في 
ما بينها. فإنها لا تتمتع بحرية بيع منتجاتها حيث تشاء بحيث تحصل على أفضل 
الأسعار التنافسية. ويشابه سلوكها هذا في الواقع موقف شركات التوريد داخل 
الشركات الأميركية المتحدة عمودياً أكثر مما يشابه الشركات الصغيرة التي تتمتع 
بحرية الحركة والاستقلال الفعلية في المجتمعات الصينية مثلا. 

فضلاً عن ذلك» من الخطأ التوكيد على أن الشركات الصغيرة تمثل 
القوة الرئيسة في الاقتصاد الياباني» كما هي الحال في تايوان وهونغ كونغ مثلا. 
فالأغلبية الساحقة من المؤسسات التجارية الصغيرة في اليابان متموضعة في 
قطاعات اقتصادية هامشية مثل تجارة التجزئة» والمطاعم؛ وغيرهما من المرافق 
الخدمية. أما في مجال التصنيع فهي تميل عموماً للتجمع في قطاع الآلات 
الصناعية التي تتلاءم مع الحجم الاقتصادي الصغير في اليابان كما في غيرها 
من البلدان. ومع ذلك فإن معظم الابتكارات التكنولوجية المهمة» والأرباح 
الإنتاجية الكبيرة قد تحققت بواسطة الشركات اليابانية الكبرى ذات القدرة على 
التصدير إلى الخارج والمنافسة في الأسواق العالمية. 


لنتأمل على سبيل المثال قطاع صناعة الكمبيوتر» حيث لا يعد الحجم 
الاقتصادي الكبير من المزايا المفيدة للشركات؛ بل غالباً ما يشكل عقبة تعيق 
أداءها. ففي الولايات المتحدة وصلت شركة «آي بي إم؟ (1814) في سيطرتها 
على ميدان صناعة الكمبيوتر إلى نسبة /8٠١‏ من إجمالي حجم السوق في 
السبعينيات» لكن سيطرتها أخذت تتآكل تدريجياً بفعل عدد من الشركات 
المبتدئة الأصغر حجماء مثل شركة «دي. إي. سي» (250) التي بدأت بمنافسة 
شركة «آي بي إم» التي تنتج أجهزة الكمبيوتر الضخمة عبر إنتاج جيل جديد من 
> بي ب اسهد وفي أواخر الثمانينيات تراجعت 
سيطرة شركة «آي بي إم؛ بدورها على سوق أجهزة الكمبيوتر الصغيرة الحجم 
نتيجة لظهور شركات منتجة جديدة أصغر حجماً وأكثر ذكاء» استطاعت الوصول 
إلى قمة التطور التكنولوجي في وقت أسرع ويكفاءة أعلى. 
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وعلى العكس من ذلك؛ يتحكم بصناعة الكمبيوتر اليابانية أربع شركات 
منتجة كبيرة -نيبون الكتريك» و(هياتشي1؛ و(فوجيتسواء واتوشيباه- حيث 
استطاعت فعلياً تحقيق جميع الإنجازات والابتكارات التكنولوجية في الجيل 
الماضيء ولم تواجه أي منافسة حقيقية بسبب عدم وجود شركات صغيرة وجديدة 
قادرة على تحدي سيطرتها على السوق. ونظراً لافتقار الصناعة اليابانية إلى مثل 
هذه الشركات الصغيرة» قامت الشركات الأربع الكبرى بشراء جميع الشركات 
الأميركية الصغيرة المنتتجة لأجهزة الكمبيوتر وذلك في مسعاها للحصول على 
موطئع قدم لها في السوق الأميركية (كما حدث حين اشترت «فوجيتسو شركة 
«هال لأنظمة الكمبيوتر» الصغيرة الحجم في «وادي السيليكون)» عام 0199٠‏ 
أو شكلت تحالفات تجارية مع الشركات الأميركية الأكبر حجماً (كما في حالة 
هيتاشي- أي بي إم» وفوجيتسو-صن التي أعلنت تحالفها عام 701915"). وفي 
حين قد تظهر الشركات الصغيرة فجأة في اليابان بين الحين والآخر لتصبح قوة 
صناعية رئيسة» كما فعلت شركة «هوندا» لصناعة السيارات في الخمسيئيات 
والستينيات» فإن مثل هذه الحالات يظل أمراً نادرا للغاية. وصحيح أن الشركات 
الصغيرة قد تسهم مراراً في مشروعات اقتصادية جديدة ومبتكرة» إلا أن ذلك 
يتم عادة تحت إشراف وتوجيه الشركاء الأكبر حجماً والذين يشكلون المصدر 
الحقيقي للتفوق والديناميكية. إن قدرة المؤسسات التجارية الصغيرة في اليابان 
على التعاون مع الشركات الأكبر حجماً داخل شبكات «كيريتسو» تشكل في 
حد ذاتها ابتكارا تنظيميا مهماء لكنه لا يتعارض مع مقولة إن الاقتصاد الياباني 
يقع تحت سيطرة المؤسسات الضخمة على صعيد الكم والابتكار والديناميكية. 

أما المعلم الثاني الملحوظ في البنية الصناعية اليابانية» والذي يتصل 
بعلاقة محكمة مع الأول؛ فيتمثل في أن الإدارة العائلية قد استبدلت بالإدارة 
المحترفة في مرحلة مبكرة نسبيا من مراحل التطور الاقتصادي في اليابان. لقد 
تميّزت اليابان بسرعة تبني الصيغة المتحدة للمنظمة الاقتصادية؛ وهناك اليوم 
عدد كبير من الشركات اليابانية ذات الملكية المساهمة والبنية التراتبية التي 
تتعدد فيها الأقسام والفروع وتسيّرها إدارات محترفة. وبدوره سمح تبني الشكل 
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التنظيمي التضامني بنمو الشركات اليابانية لتصل إلى أحجام كبيرة» وكان شرطاً 
ضرورياً مكنها من الإسهام في قطاعات اقتصادية عالمية تتطلب ضخامة في 
الحجمء وتكثيفاً في رأس المالء وتعقيداً في عمليات التصنيع. 

وكما هي الحال في المناطق الأخرى من العالم» بدأت جميع الشركات 
المساههة اليابانية فعلياً #مؤسسات تجارية عائلية: يتطق ذلك بصورة خخاضصة 
على شبكات «زايباتسوة الكبرى التي ظلت خاضعة لملكية العائلات حتى 
تم حلها بعد الحرب. وعلى سبيل المثال» تمتلك الفروع الأحد عشر لعائلة 
«ميتسوي» 40/ من ثرواتها بشكل جمعيء كما تتبع ترتيبات رسمية في ممارسة 
فعالياتها الاقتصادية ككيان جماعي. أما شبكة «زايباتسو؛ ميتسوبيشي فقد كانت 
تحت سيطرة فرعين من عائلة «ايواساكي» يتحكمان بالتناوب في جميع الفروع: 
بينما كانت مصالح «سوميتومو؟ التجارية تخضع لتوجيه رب العائلة بمفرده'"". 

لكن بينما بقيت شبكات «زايباتسو؛ مملوكة للعائلات حتى النهاية» إلا 
أنها تحولت في وقت مبكر إلى تبني أساليب الإدارة المحترفة. أما ال(بانتوك 
وهو مدير محترف يتم استئجاره خصيصاً للإشراف على المؤسسة التجارية 
العائلية» فلم يكن في العادة يرتبط بالعائلة بوشائج القرابة. وفي تعارض حاد 
مع الصينء؛ فقد ترسخ دور «البانتو؛ا بصورة ثابتة في اليابان قبل عصر النهضة 
الميجية وبداية حقبة التصنيع بوقت طويل"". وبحلول القرن الثامن عشرء أقام 
التجار التقليديون في أوساكا مثلاً ميثاقاً في ما بينهم يلزمهم بعدم تسليم زمام 
الأمور في مؤسساتهم إلى أبنائهم من بعدهم. والتجؤوا عوضاً عن ذلك إلى 
المديرين المستأجرين (البانتو). وكان هؤلاء يخضعون لفترة تدريب واختيار 
كما هي الحال عند امتهان الحرف التقليدية» ومع أن وضعهم كان مشابهاً 
لوضع «التابع؟ الذي يقطعه السيد الإقطاعي أرضاً لقاء خدمات يؤديها له 
إلا أنهم أعطوا قدراً معتبراً من الاستقلالية في ما يتخذونه من قرارات تتعلق 
بالشؤون الإدارية. وفي الحقيقة فإن إدراك مخاطر التطرف في الأسروية يتجلى 
بوضوح في القول الياباني المأثور «إن الثروة التي يصنعها الجيل الأول بجهده 
وكفاحه» يبددها الجيل الثالث بإهماله واستهتارهة'©. ومن المؤكد أن محاياة 
الأقارب تظل ممارسة اجتماعية موجودة في اليابان» لكنها تبدو أقل شيوعاً 
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وانتشار؟ منها في الصين. فالعديد من الشركات اليابانية الكبرى تحرم الزواج 
على المستخدمينء كما إن الانضمام إلى هذه الشركات يعتمد عادة على معايير 
موضوعية مثل الشهادات والمؤهلات الجامعية أو امتحانات القبول*". بينما 
تنعكس التوجهات المعارضة للأسروية والوراثة العائلية داخخل المؤسسات 
التجارية اليابانية في إصرار سويشيرو هوندا (مؤسس شركة «هوندا» لصناعة 
السيارات) مثلاً على عدم السماح لأبنائه بالانضمام إلى المؤسسة:؛ لأنه لا 


يريدها أن تخضع لسلالة حاكمة”". 
الالمار اف اودر يِ 0 متعددة. ففي الشركات العائلية التقليدية التي 


مويه ا عو حي 0 
سوية/ وتعقد المؤهلات العلمية لمثل هؤلاء المديرين التنفيذيين بشكل مطرد. 
لكن في الشركات الأحدث عهداً التي أسست بعد عام 1874» كان التاجر- 
المؤسس الأصلي يحكم الشركة بالتعاون مع المديرين المحترفين الذين 
يشغلون المراكز الإدارية المتوسطة. وكانت مثل هذه الصيغة الإدارية شائعة فى 
الصين أيضاًء لكن أفراد الجيل الثاني من المؤسسين كانوا يسعون للبقاء بعيداً 
عن الأنظار كحملة أسهم عاديين» بينما تنتقل السيطرة الفعلية على الشركة إلى 
المديرين المأجورين. أخيرء كان المديرون المحترفون في الشركات المحاصة 
التي لا تخضع لسيطرة عائلة واحدة يمتلكون في أحيان كثيرة أسهماً مساوية 
لأسهم المؤسسين» وربما يصبحون في بعض الأحيان المالكين الوحيدين 
لها """. وبينما تبنت شبكات «زايباتسوة المختلفة نظام الإدارة المحترفة في 
مرادل زددة ممارنةء عددك ذللف فى وقك كر شا لمجموعة #يصريضي: 
مقارنة بشركة لاميتسوي» ذات التوجهات الأكثر تقليدية - إلا أنها بدءا 59 
الثلاثينيات توقفت جميعها عن الاعتماد على أفراد العائلة المؤسسة فى شغل 
المناصب الإدارية الرئيسة29©. ْ 

أما انتقال الشركة من ملكية العائلة إلى الملكية المساهمة العامة فقد 
تطلب إنجازه وقتأ أطول نوعاً ما في اليابان. ومع أن العائلات المالكة لشبكات 
لزايباتسو4ة وغيرها من الشركات قد تخلت عن الإدارة لصالح المديرين 
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المحترفين في وقت مبكرء إلا أنها أحجمت عن التخلي عن ملكيتها وسيطرتها 
الرسمية على شركاتها. وعلى الرغم من وجود إجراءات قانونية لحماية حق 
الملكية للشركات المحاصة في البدايات المبكرة من الحقبة الميجية» فإن 
العديد من العائلات المالكة للشركات ظلت متمسكة بحصصها بشدة. وسمح 
أحياناً لبعض الفروع العائلية أو الموظفين الذين لا تربطهم صلات القرابة 
بالعائلة بشراء الأسهم العادية» لكن هذه الأسهم ظلت صغيرة الحجم عادة 
ومقيدة بالشروط القانونية التي تحدد حق التصويت وحرية التصرف منذ عصر 
«ايدو» السابق. لكن تمّ القضاء على هذا التفاوت في حق التصويت بين حملة 
الأسهم عبر القانون التجاري؛ لعام 1847 والقانون المدني لعام 1894 9" 
ومن أجل تجنّب إضعاف سيطرة العائلة على مؤسساتهاء أعدت عائلات كثيرة 
ترتيبات قانونية بحيث تمتلك الأسهم بصورة جماعية وتحول بين الوريث وبين 
بيع حصته للغرباء عن المؤسسة. وهنالك ترتيبات رسمية اتبعتها العائلات 
المسيطرة على شبكات «زايباتسو؛ تفرض بواسطتها إعادة استثمار العائدات في 
الشركات المندمجة داخل الشبكة دون سواها”". 

انتهت الملكية العائلية للشركات اليابانية الكبرى فجأة مع الاحتلال 
الأميركي لليايان عام .١1446‏ أما رجال الإدارة والمشرفون على «الاتفاق 
الجديد؛ من مستشاري الجنرال دوغلاس ماك آرثر فقد اعتقدوا بأن تركز الثروة 
في المجتمع الياباني ممثلاً في ممتلكات شبكات «زايباتسو» هو ممارسة غير 
ديمقراطية تشكل مصدرا داعما للعسكرتاريا اليابانية (وكانت هذه واحدة من 
أضعف المقولات الآيديولوجية التي حملوها معهم). وصدرت الأوامر للعائلات 
المالكة لاتحادات الشركات الاحتكارية الكبرى بوضع أسهمها تحت تصرف 
«الجنة تصفية شبكات زايباتسوه» حيث عرضت بعدئذ للبيع على الجمهور''". 
وفي الوقت نفسه. تم القضاء على حملة الأسهم والقيادات الإدارية العليا في 
شبكات «زايباتسو؛ التى أشرفت على فعالياتها الاقتصادية قبل وأثناء الحرب. 
بينما سد الفراغ الإداري الضخم الذي نشأ في قمة السلطة الإدارية في العديد 
من الشركات اليابانية غالبا يواسطة مديرين شبان كانوا يشغلون مناصب إدارية 
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متوسطة دون أن يتملكوا عدداً كبيراً من الأسهم في شركاتهم. لكن شبكات 
«زايباتسو؛ أعادت بناء نفسها بسرعة تحت اسم شبكات «كيريتسوة بقيادة 
هؤلاء المديرين الجددء وإن أصبحت الملكية الآن أقل مركزية إلى حد بعيد. 
كما أن الإصلاح الزراعي الذي وضع حداً لملكيات الأراضي الزراعية الكبيرة: 
والضرائب المرهقة على الممتلكات الشخصية» وانخفاض قيمة الأسهم نتيجة 
للحرب. خلف عدداً محدوداً من الثروات الكبيرة التي يمكن أن تملا الفراغ؟”". 

ظهرت نتيجة هذه التطورات شركات يابانية في حقبة ما بعد الحرب 
تتناسب تماماً مع الأوصاف التي وضعها كل من بيرل ومينز للشركة المتحدة 
الحديثة» مقارنة مع الشركات القائمة في حقبة ما قبل الحرب. فقد كانت 
المؤسسات التجارية اليابانية في معظمها ذات إدارة محترفة وملكية موزعة بين 
حملة الأسهم؛ ومن ثم حدث انفصال تام ما بين الملكية والإدارة. إذ تمتعت 
اليابان بأدنى معدل في نسية الملكية العائلية لشركاتها (على صعيد رسملة 
السوق) بين الدول الصناعية» حيث لم تتجاوز /١5‏ من إجمالي أسهم الشركات 
عام 191١‏ 7". وبينما تبقى الصناعة اليابانية عالية التركيزء فإن ملكية الشركات 
ليست كذلك. ومعظم الشركات اليابانية تملكها مؤسسات أخرى غير عائلية مثل 
صناديق التقاعد» والمصارف» وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات (من 
الشائع أن تتبادل الشركات الأعضاء داخل كل شبكة «كيريتسوة حمل الأسهم 
فيما بينها). ومع تنامي حجم الشركات اليابانية المطرد استطاعت أيضاً التخلي 
عن نظام المركز والأطراف الذي يسود معظم المؤسسات التي تديرها العائلات» 
واستبدلته بهيكل تنظيمي قائم على تراتبية في البنية وتعددية في الأقسام والفروع. 

سمح شيوع استخدام المديرين المحترفين حتى في حقبة ما قبل 
التصنيع لليابانيين بإقامة مؤسسات اقتصادية متيئة وراسخة إلى حد بعيد. وعلى 
سبيل المثال» تعود سلسلة متاجر «دايمارو» المتنوعة في جذورها إلى عائلة 
«شيمومورا؛ قبل قرنين من السنين» أما شبكتا #ميتسوي» و«اسوميتومو) فهما 
أقدم عهداء فقد أسس سوغا ريمون #سوميتوموة عام ١94٠‏ كمتجر للحفر 
التقليدي على النحاس في كيوتو حيث تطورت أنشطته الاقتصادية بسرعة 
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لتشمل مجالات التعدين والمصارف والتجارة. وفي حين ما زال العديد من 
المشروعات التجارية الصغيرة ينشأ أو يختفي من السوق بصورة مستمرة في 
اليابان» فإن الشركات الكبرى تتمتع بقدرة كبيرة على الصمود والبقاء -وهي قدرة 
تكرّست عبر الدعم المتبادل الذي تتلقاه من شركائها في شبكات «كيريستو؛. 
وتعني الشركات الكبرى والاستمرارية المؤسسية أن اليابانيين قادرون على 
خلق الأسماء التجارية الشهيرة بسهولة كبيرة. وعلى عكس الصينيين» فقد أقاموا 
منظمات تسويقية واسعة الانتشار في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من 
الأسواق العالمية. 

هل كان الحجم الاقتصادي الكبير للصناعة اليابانية نتيجة لسياسة متعمدة» 
أم نشأ بسبب العوامل والمقومات الثقافية؟ الجواب هو أن الدولة» مثلما كانت 
الحال في كورياء قد لعبت دورا في التشجيع على الصناعة ذات الحجم الكبير» 
لكن حجم الشركات اليابانية كان سينمو على أي حال إلى درجة كبيرة حتى في 
غياب الدور الفاعل للدولة. ففي المراحل المبكرة من عمر النهضة الميجية» 
لعبت الدولة دوراً مهماً في تشجيع بعض شبكات «زايباتسوة العائلية ودعم 
ثرواتها. على سبيل المثال» جردت الحكومات الإقليمية المحلية من ملكيتها 
للصناعات القائمة في مقاطعة هان قبل عام 1874» وفي الواقع أممت ممتلكاتها 
فعلياً. أما المؤسسات التجارية الأخرى التي كانت تمتلكها الحكومة المركزية 
في طوكيوء فقد بيعت بعد سنوات معدودات من فشل اليايان في محاولاتها 
الأولى لتبني نظام #رأسمالية الدولة». كما شكلت هذه الصناعات التي تمتلكها 
الدولة مجتمعة العصب الأساسي لعدد من الشركات الخاصة الكبرى. إضافة 
إلى ذلك» عملت الحكومة اليابانية على إقامة علاقات وثيقة وتعاون محكم مع 
شبكات «زايباتسوة» حيث وججهت القروض المالية والأعمال التجارية وجهتها. 
وتكرر مثل هذا النموذج مرة أخرى بعد الحربء حين قام بنك اليابان» بضمان 
القروض والاعتمادات المالية لعدد من مصارف المدن الكبيرة» حيث قدمت 
بدورها قروضاً بفوائد مريحة لعملائها من الشركات. كما أن الحكومة معروفة 
بعلاقاتها الوثيقة مع الشركات اليابانية الكبرى» ولم تحاول في يوم من الأيام 
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تبني نهج عداتي تجاه المؤسسات التجارية الكبيرة» كذلك الذي اتبعه العديد من 
الإدارات الأميركية المتعاقبة. 


شجع الدعم الحكومي الذي تلقته الصناعات الكبيرة الحجم نزعة 
موجودة أصلاً داخل القطاع الخاص الياباني؛ كان من المرجح استمرارها في 
التطور حتى في غياب تدخل الدول ومساعدتها. ولم تلعب الدولة اليابانية مطلقا 
دوراً مباشراً أو مهماً في تقديم الدعم للصناعات ذات الحجم الكبير يماثل ما 
قامت به الحكومتان الفرنسية أو الكورية مثلاً. فقد كان الدعم الحكومي أمراً 
عارضا في اليابان» ولم يتزامن مع فترات النمو للصناعات الكبرى بصورة 
خاصة. ونظرا لمقدرة الشركات اليابانية على تبني الصيغة المؤسسية والتكئيف 
مع أساليب الإدارة المحترفة والهيكلية الإدارية التراتبية» لم تواجه مشكلة الانهيار 
أو التفكك أو خسارة طاقتها وذهنيتها التجارية بعد رحيل المؤسس الأولء مثلما 
حدث للمشروعات التجارية الصينية. كما إن العديد من الخصائص الفريدة التي 
تميز الشركات اليابانية الكبرى -مثل تبني نظام شبكات الأعمال» والعلاقات مع 
المقاولين الفرعيين» ونظام الاستخدام مدى الحياة» والتبادل في حمل الأسهم 
وما شابه» تعتبر جميعها من الابتكارات التنظيمية للقطاع الخاص. 

لكن الشركات الكبرى والبنى الإدارية التراتبية لا تُعد دوماً من المزايا 
المفيدة. فقد لاحظنا سابقاً افتقار الاقتصاد الياباني إلى مجموعة من الشركات 
النشطة في مجال صناعة الكمبيوتر وغيره من قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. 
وتم إنشاء الشركات الأربع الكبرى في ميدان صناعة الكمبيوتر بصورة متعمدة 
وفق نموذج شركة «أي بي إم» (1814)) لذلك فقد عانت جميعها من المشكلات 
نفسها التي واجهتها الشركة الأميركية» كالقصور الذاتي والافتقار إلى المرونة 
في تبني التقنيات الحديثة والتكيّف مع مستجدات السوق. كما أن عملية صنع 
القرار مشهورة ببطثها داخل الإدارة البيروقراطية للشركات الكبرى في اليابان؛ 
والحاجة المتأصلة إلى الإجماع في الثقافة اليابانية قد أدت إلى انتهاج أسلوب 
إداري بطيء يتطلب مثلاً موافقة ستة أو أكثر من الإداريين ذوي المناصب الرفيعة 
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لتمرير حتى القرارات الروتينية على أدنى مستوى9". بينما تستطيع الشركات 
العائلية ذات البنية الإدارية الأقل تعقيداً الاستجابة للمتغيرات عادة بسرعة أكبر. 

ومن ناحية أخرى؛ سمح الحجم الاقتصادي الكبير لليابان بلعب دور 
مهم في القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي قد تستبعد منها لولاه. ومن الصعب 
تخيل الهجوم الذي شتته الشركات اليابانية على صناعة السيارات وأشباه النواقل 
الأميركية في السبعينيات والثمانينيات لولا الحجم الضخم لهذه الشركات بكل 
ما تتمتع به من وسائل تقنية متطورة ورساميل ضخمة. ومن أجل الحصول على 
حصة الأسد في السوق الأميركية» قامت الشركات اليابانية العاملة في ميدان 
صناعة أشباه النواقل مثل «إن إي سي» و«هيتاشي» بتخفيض الأسعار وبالتالي 
تقلّص هامش أرباحها بصورة حادة إلى درجة اتهامها مرارا من قبل المنافسين 
الأميركيين بإغراق السوق*". لكنها استطاعت تجاوز تلك المدة الصعبة لأن 
نشاطاتها وفعالياتها في مجال أشباه النواقل يمكن دعمها بواسطة الفروع العاملة 
في مجال السلع الاستهلاكية الأكثر ربحاء مثل المعدات الإلكترونية. وإضافة 
إلى ذلك. لا تحظى الفروع العاملة في مثل هذه الميادين بالمساندة المالية من 
قبل الشركة الأم فحسبء بل بدعم مالي يقدمه شركاؤها في شبكة «كيريتسو». 
ويمكن للشركات الكورية العاملة في مجال أشباه النواقل أن تطمح لتحقيق 
نجاحات مماثلة» لأنها شركات كبيرة الحجم وعالية التركيز بدرجة تفوق 
مثيلاتها اليابانية» لكن من الصعب جداً أن نتخيل نجاحاً ممائلاً حتى للشركات 
الكبيرة في هونغ كونغ وتايوان من دون دعم حكومي مؤثر. 

لقد تمكنت الشركة اليابانية من النمو في وقت مبكر متجاوزة أطر 
المؤسسة العائلية» لأن العائلة اليابائية مختلفة كل الاختلاف عن مثيلتها الصينية. 
وإلى هذا الموضوع سوف نتتقل الآن. 


الهوامش: 
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للاطلاع على خلفية للعلاقات في شبكات اكيريتسوه في صناعة السيارات 
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(4) انظر: 


.م ,(1976) 58نماءلآ 220 5عء030) 


(4) تستند حجة فريدمان إلى تحليل مفصل لصناعة آلات الخراطة اليابانية. لكن 
هذه الآلات لا تمثل التصنيع ككل لأنها تلائم أساليب إنتاج الحرفة» ودورة 
الونتاج القصيرة» والحجم الصغير. 

:رظنا)١(‎ 
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)١7(‏ طبق الميثاق القاضي بمنع الأبناء من الانضمام إلى الشركة بالتعاون مع 
الرجل الثاني في «هوندا4» تاكيو فوجيساوا. كان فوجيساوا نفسه «بانتوه. 
وظفته الشركة في وقت مبكر لتولي الجانب التجاري من النشاط. انظر: 


20 22071 <«رمقتطءزه50 110202 0) عاناطً1: 1" ذش ,51103118 مقتاط 2ك 
5 - 82 :(1991 ععاوتماا) 


)٠0(‏ انظر: 
.6 .م ر(1984) معأمنكهئ؟ا لمة لطعم !0 دزا ددولل:8540 دودوع110] نط كأم0111) 
مقرها الإداري إلى شراكة محدودة: رئيساً لأسرة سوميتومو (كيشيزيمون 
ماسايا سوزوكي. كما شغل المديرون المحترفون في شبكة (زايباتسو) 


(سوميتومو؟ مناصب في مجلس الإدارة. انظر: 
[0 01901112081017 أهاء30 176 :0[15771أم0) ع72ه41!]1 ,رطعواءعء0 .هآ أعقطء 81 
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() انظر: 


0 - 9 .مم ,(1984) معأمناكهلا 320 تطعم 01 12 3500162 


(20)انظر: 


.18 - 17 .مم ,(1984) مكامنكهلا 320 قأطعمء0[1 12 00[13كهولا 


() للاطلاع على وصف تاريخي لهذه العملية من شخص مشارك. انظر: 
/1171251لا لماعع م2 :لمأععموظ) امه[ أ غدبتناغ 4 ,لزء11301 عمموعاظا 
.(1970 رؤووع21 


(0) انظر: 


.19 .م ,(1992) رمستطوملا 


١0‏ انظر: 
.0 .م ,(1992) رمتستطوملا 


يقدم يوشيموري جدولاًء نعيد صياغته جزئياً هناء يسعى إلى مقارنة معدلات 
الملكية العائلية فى اليابان معها في الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا 
(الغربية) وفرنساء حيث تحتل اليابان المرتبة الأخيرة. 


يض 


ملكية الشركات في خمسة بلدان 


عائلية 

30 1 مك2 0ه ٠٠رمع‏ 55# 
وفردية 
إدارية أو 

06,7 1خ 0ىى”,, ا ليون‎ ١ 
غيرها‎ 


لكنه يعترف بأن هذه البيانات تأتي من مصادر متباينة وغير قابلة للمقارنة 

فعلاً. على سبيل المثال» تشير فثة #عائلية وفردية؛ على ما يبدو إلى جميع 

المستثمرين الأفراد وهؤلاء ليسوا بالضرورة من أصحاب الشركات العائلية. 

كما تشير النسبة المئوية للملكية أيضاً إلى مقاييس مختلفة في بلدان مختلفة. 
0 انظر: 


.4 .م ,(1985) معاعععءعطم 
(؟) للاطل" :ع على وصف لهذه المنافسة من منظور أميركي» انظر: 


21 مخ 6 أمء 4|101 علا سواط :ومع هاط 100119 رجا اباماوع 27 ,17 عبرا 
.0 - 26 .مم ,(1988 رى[800 عأمو8 :علءملا" بجع11) 1.600 ماع 
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الفصل الخامس عشر 


أبناء وغرباء 


استطاع اليابانيون في وقت مبكر تطوير الميول والنزعات نحو المشاركة 
والترابط الاجتماعي عبر طرق لا تعتمد إجمالاً على صلات القربى. ومع أن 
المجتمع الياباني عرف في العصور الإقطاعية الطوائف العشائرية التي تقارن 
عادة بسلالات النسب الصينية» إلا أن هذه الجماعات لم تزعم التحدر من جد 
أعلى مشترك» بل كانت عوضاً عن ذلك متحدة في ولاءاتها لواحد من السادة 
الإقطاعيين «دايميو» (0:ز:ذهة). وهكذا استطاع اليابانيون إيجاد سلسلة من 
الجمعيات والروابط المختلفة التي لا تعتمد على صلات القرابة العائلية قبل 
قرون عديدة من قيام الثورة الصناعية» وقد تزامن ذلك على وجه التقريب مع 
وجود جماعات مماثلة في القارة الأوروبية. 

يتجسد الأساس الجوهري للنزعة العفوية نحو التواصل الاجتماعي في 
تركيبة العائلة اليابانية. فالروابط والصلات التى توحد العائلة اليابانية تظل أضعف 
من تلك التي تجمع العائلة الصينية. والعائلة اليابانية أصغر حجماً وأقل تماسكاً 
على صعيد الالتزامات التقليدية المتبادلة بين أفرادهاء مقارنة بالعائلات الكبيرة 
في مناطق وسط إيطاليا. وربما تكون الروابط الوجدانية والعاطفية التي تؤلف بين 
أفرادها أقل تماسكاً من العائلة الأميركية» مع أنها تبدو في الواقع أكثر استقراراً 
وثباتاً. لكن الغياب الواضح للأسروية عن المجتمع الياباني قد سمح للأنماط 
الأخرى من الجمعيات والروابط الاجتماعية بالتمو والانتشار» خصوصاً مع 


أل 


بدايات عصر «ايدو» (/1100-1471)» حيث شكلت الأسس المتينة التي استندت 
إليها الدرجة الاستثنائية من التواصل الاجتماعي العفوي في القرن العشرين. 

وبالطبع تظل اليابان مجتمعاً كونفوشيوسياً يشترك في العديد من القيم مع 
المجتمع الصيني؛ حيث استمدت الثقافة اليابانية منه معظم مقوماتها”". وبالنسبة 
لليابانيين والصينيين على حد سواءء تعتبر طاعة الوالدين فضيلة مركزية؛ إذ يدين 
الأبناء بالولاء لوالديهم ويشعرون بالتزامات واسعة تجاههما بصورة لا نراها في 
الثقافات الغربية. كما يفترض في الابن تقليدياً أن يشعر نحو والديه بعاطفة قوية 
تفوق ما يشعر به تجاه زوجته. وفي الثقافتين كلتيهما هنالك نزعة قوية للإذعان 
لحكمة الشيوخ وكبار السن» وينعكس ذلك في نظام التعويضات الياباني القائم 
على أساس أسبقية المسنين. كما تمارس الثقافتان طقوس عبادة الأجداد. وطبقاً 
للنظام القانوني في كل منهماء يعتبر الالتزام بالمسؤولية المشتركة تجاه العائلة سابقاً 
في الأولوية على القانون» كما تخضع المرأة في كلا النظامين خضوعاً تامأ للرجل. 

لكن هناك فوارق آيديولوجية مهمة بين الثقافتين تتصل بطبيعة ومفهوم 
العائلة مارست تأثيرا مباشراً في بنية المنظمات:الاقتصادية في كل منهما. وتتركز 
هذه الفوارق في التباين الواضح ما بين لفظة «16 اليابانية التي تترجم عادة ب«أهل 
البيت» وتختلف اختلافا جذريا عن لفظة «12ز6 الصينية التي تعني «العائلة». 

تتصل كلمة 1160 اليابانية عادة -لكن ليس بالضرورة- بعائلة يرتبط أفرادها 
بروابط الدم والنسب البيولوجيء وبهذا المعنى فهي أقرب شبهاً بتكتل (ترست) 
بين أفراد الأسرة لضمان ممتلكاتها واستخدامها بشكل مشترك» بينما يقوم رب 
الأسرة بدور الوصي أو القيم الرئيس عليها". والأمر المهم هو استمرارية العائلة 
وممتلكاتها من جيل إلى جيلء فهي تشبه بناء تشغل مواقعه الأسرة بصورة مؤقتة 
بوصفها وصية عليه لتسلمه إلى الأجيال اللاحقة. لكن هذه الأدوار لا يلعبها 
بالضرورة أفراد العائلة المرتبطين معاً بروابط الدم والنسب فقط. 


على سبيل المثال» ينتقل مركز رب العائلة اليابانية عادة من الأب إلى الابن 
البكر» لكن دور هذا الابن يمكن أن يقوم به أي فرد غريب عن العائلة إذا ما خضع 
للؤجراءات القانونية المناسبة التي يمكن بها تبنيه وضمه إلى العائلة”'". وعلى 


0, 


عكس ما يحدث في الصين تمامأء فإن تبني العائلة اليابانية لشخص غريب لا 
يتصل بها بروابط الدم والفسي» تظل معاوسة سهلة فسيياً ووآبيدة الانتشار إلى 
حد كبير. أما أكثر طرق التبني شيوعاً بالنسبة للعائلة المحرومة من الوريث الذكر» 
أو تلك التي تواجه مشكلة عدم كفاءته وأهليته» فكانت تتمثل في تزويج إحدى 
بناتها لصهر غريب يقوم تبعأ لذلك بحمل اسم عائلة زوجته؛ عندئذ يحق له وراثة 
ثروة العائلة بعد أن يعامل كفرد من أفرادها الأصليين» وقد يستمر ذلك حتى فى 
حالة مولد طفل جديد للعائلة في وقت لاحق». وفي العصور القديمة لم تكن 
العائلات اليابانية متمسكة بالنسب الأبوي بشكل صارم كمثيلاتها في الصين» إذ 
كانت بعض عائلات البلاط الإمبراطوري تمارس الزواج على أساس نسب الأم- 
الزوجة (حيث الميراث والمسكن ينتقلان عبر الإناث)©. وفى بعض الأحيان 
تقوم العائلة بتبني واحد من خدمها وضمه إليها. وبالنسبة للعديد من العائلات 
اليابانية كان الخدم المقيمون تحت سقف منزلها دون أن تربطهم بها وشائج 
القربى» يتمتعون بعلاقات أكثر حميمية مع العائلة من أقرباء الدم الذين يعيشون 
في منازل منفصلة عنهاء وربما يصبحون في بعض الحالات أقرباء فعليين حيث 
ار سون طقوس عبادة أجداد العائلة» وقد يدقتون أيضاً في مقابرها الخاصة". 

لم يكن باستطاعة العائلة في المجتمع الياباني تبني شخص غريب فحسب» 
بل كان هناك نوع من الحذر في الثقافة حول محاباة الأقارب» وانعكس ذلك في 
عدد من الأقوال المأثورة التي تحذر من مغبة كسل الأبناء وعدم أهليتهم. ومن 
الواضح أن تجاوز الوارث الحقيقي» حين يعتبر لسبب أو لآخر غير لائق لخلافة 
أبيه في قيادة العائلة» لصالح ابن غريب عنهاء قد ظل ممارسة واسعة الانتشار 
في اليابان في العصور القديمة خصوصا بين عائلات التجار وطبقة الساموراي 
(وامتلك كل منهما ثروات طائلة ينقلها من جيل إلى جيل)» لكنها غدت أقل 
شيوعاً بدءاً من عصر النهضة الميجية. أما معدل الحالات التي تم بها تجاوز الأبناء 
الطبيعيين لصالح الوارثين المتبنين في مثل هذه الفئات فيتراوح بين 7١6‏ -0/"5". 
وتبقى هذه الأنماط من الممارسات أقل انتشاراً إلى حد بعيد في الصين. 

لا تلحق بالعائلة اليابانية وصمة عار كتلك التى تصيب العائلة الصينية إذا 
ما تبنت ابا غريباً لا يمت إليها بصلات القرابة”» ولا ينظر إليها المجتمع نظرة 


لمكن 


ازدراء وإذلال كما يحدث في الصين؛ وفي الحقيقة اعتاد الصينيون في مناسبات 
عديدة توجيه الانتقادات إلى الممارسات اليابانية المتعلقة بمسألة التبني بوصفها 
إباحية وبربرية وغير شرعية»؛ ونتيجة حتمية لانفتاح اليابانيين على الغرباء”"'. و ومن 
الشائع جداً في العائلات اليابانية التي تتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة» أن يصبح 
أبناؤها الأصغر سنا أنفسهم أبناء متبنين «اميو كويوث شي (1اوملاهءلناد) في عائلات 
أخرى. وعلى سبيل المثال» كان ايساكو ساتو رئيس الوزراء الياباني بين عامي 54 
- 1147 ابناً متبنى أتى في الأصل من عائلة شهيرة (كان شقيقه نوبوسوكي كيشي 
رئيساً للوزراء قبل ذلك بسنوات قليلة)”” ''". ولو عدنا إلى الوراء أكثر لوجدنا في 
التاريخ الياباني العديد من الأمثلة لأبناء متبنين نالوا شهرة بارزة واحتلوا مراكز 
مرموقة. فالقائد الكبير تويوتومي هايديوشي الذي أعاد توحيد اليابان عند بدايات 
عصر توكوغاوا كان ابناً في الأصل لعائلة فلاحية قبل أن تتبناه أسرة أرستقراطية 
بعد ذلك. أما اوسوغى يوزانء السيد الإقطاعى («دايميو») فى يونيزاواء فكان ابناً 
بالتبني من عائلة إقطاعية أخرى". ويمكن لهذه الأمثلة؛ التي لا يوجد لها نظير 
في الصين؛ أن تستمر إلى ما لا نهاية. وتبعاً لإحدى الدراسات: فإن النسبة المئوية 
لحالاات الي بن عائلات ليذ الالساموراى) في اربع مقاطنات إتطاعيه نكت 
دراستهاء قد ارتفعت من /771١‏ في القرن السابع عشر إلى 77,7/ في القرن 
الثامن عشرء ووصلت إلى 7 و4"/ في القرن التاسع عشر اا 


الفارق المهم الثاني بين بنية العائلة اليابانية والصينية يتصل بحق البكورة. 
فقد ظل الصينيون كما رأينا يطبقون مبدأ تقسيم ميراث العائلة بالتساوي بين 
الوارثين الذكور لآلاف مؤلفة من السنين. لكن اليابان استطاعت تطوير نظام 
لتوريث الابن البكر في عصر ميوروماتشي )١617 - ١778(‏ يشابه ذاك المتبع 
في إنكلترا وغيرها من البلدان الأوروبية”". وتبعاً لهذا النظام فإن جميع أملاك 
الأسرة» بما فيها منزلها ومؤسستها التجارية (إن وجدت»» يرثها الابن البكرء أو 
أي وارث تتبناه الأسرة وتعتبره كذلك!1". وكان على عاتق هذا الابن الكثير من 
المسؤوليات والالتزامات المختلفة تجاه أشقائه وشقيقاته الأصغر سنا؛ إذ يجب 
عليه مثلاً أن يوظف أحد أشقائه في مؤسسة العائلة التجارية؛ أو يقدم له يد العون 
لبدء حياة مهنية جديدة. لكنه لم يكن ملزماً بإشراكهم في ثروة العائلة؛ فليس من 
المفروض أن يبقوا في منزل الأسرة؛ بل كان مطلوباً منهم في واقع الأمر مغادرته 
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لتأسيس أسر جديدة خاصة بهم. ولهذا سرعان ما تنقسم العائلة في أثناء الجيل 
الثاني إلى فرعين رئيس (ععله110) وثانوي (عملصد8). فضلاً عن ذلك» لم تكن 
ظاهرة تعدد الزوجات من العادات المنتشرة ة في اليابان كما كانت الحال في 
الصين. ولا يعني ذلك أن الرجال اليابانيين كانوا أشد إخلاصاً لزوجاتهم (معاشرة 
المحظيات والخليلات كانت ظاهرة شائعة)» بل يعنى فعلياً أن العائلات الثرية كان 
لديها عدد أقل من الأبناء المطالبين بحقهم الشرعي في إرث العائلة. 

كان لمؤسسة البكورة تبعات عديدة على العائلة والحياة التجارية في 
اليابان» وذلك من عدة جوانب. أولاً» إن الثروات الضخمة التي جنتها العائلة عن 
طريق التجارة أو غيرها من الأنشطة؛ لم تكن لتتلاشى وتتبدد في جيلين أو ثلاثة؛ 
كما كان يحدث في الصين. ثانيأء كانت العائلة النموذجية في المجتمع الصيني هي 
العائلة المشتركة» حيث يتقاسم الأبناء المتزوجون مع ذويهم العيش المشترك في 
المنزل نفسه. أما السكنى في منزل منفصل فكان ممارسة يتجنبها الأبناء عادة ولا 
يلجؤون إليها إلا في حالة فشل زوجاتهم في الانسجام مع ذويهم. على العكس 
من ذلكء كانت العائلة اليابانية أصغر حجماء كما كان من الأمور الاعتيادية 
أن يترك د الأبناء الأصغر سئاً منزل الع اسالها كار الاو كرورم الأمور 
فعلياًء وذلك لبدء حياة جديدة وبناء أسر خاصة بهم. وما كان يعنيه صغر حجم 
العائلة: انها لم دكن لتطيم بالوصوك [ى الدرية النسسها برع اكفاك الذاتي كنا 
هي الحال لدى العائلة التقليدية الكبيرة ة في الصين» بل أجبرت على الخروج من 
نطاقها المحدد في التعاملات الاقتصادية المنتظمة . وتضمن ذلك أيضاً درجة أكبر 
نوعاً ما من الحيوية والقدرة على الحركة عموماًء حيث تنقسم العائلات وتتشعب 
باستمرار لتشكل أسراً جديدة*. وكما يشير تشى ناكانى؛ فإن هناك علاقة عكسية 
تربط ما بين حجم العائلة وممارسة عادة التبئي: إذ لا ييحتاج الصينيون كثيراً لتبني 
الأشخاص الغرباء؛ لأن أسرهم الكبيرة؛ وصلات القرابة العائلية الواسعة تزودهم 
بمعين لا ينضب من الوارثين في حالة عدم أهلية الأبناء الأصليين""". أخيرأء فإن 
حقيقة حرمان الأبناء الأصغر سنا من الحصول على جزء مهم من الإرث: إنما 
كانت تعني أن هناك فيضاً مستمراً من الأبناء الذين كانوا ينطلقون لممارسة أنواع 
أخرى من الفعاليات والنشاطات» حيث تحولوا إلى شغل الوظائف البيروقراطية 
في الدولة» أو التحقوا بالجيشء أو مارسوا التجارة. وكان لهذه البدائل دون شك 
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تأثير على ارتفاع سكان المدن في اليابان حيث شكلوا مورداً ضخماً للعمالة 
المدينية حين توفرت الفرص الاقتصادية لذلك. 

تبدو الفوارق الثقافية بين العائلتين الصينية واليابانية واضحة في التقاليد 
المتبعة لإطلاق الأسماء فى كل منهما. فهناك عدد أكبر من الأسماء العائلية فى 
النابان مقارئة بالصيى» عماماً كلما تملك الصين أسماء غائلية أكثر ددا مما هو 
موجود فى كوريا. ويعتبر العدد القليل نسبياً من الأسماء العائلية الصينية شهادة 
ودليلاً على شمولية العائلة وسلالة النسب فى الصين. والأسماء العائلية الصينية 
قديمة العهد جداً والعديد منها ما زال متداولاً منذ أكثر من ألفي سنة. وليضن غوة 
الأمور النادرة أن يحمل جميع السكان في قرية من القرى الصيئية نفس اسم 
العائلة لفترات طويلة من الزمن. كما تسعى العائلات للعثور على فروعها البعيدة 
أو القديمة» حتى وإن كانت من جهة الأم» في محاولة لإعادة دمجها وربطها 
بالنسب العائلي الرئيسي. أما تلك التي تتصل من بعيد بنسب شهير فتسعى 
لإثبات صلتها القريبة والقوية به. وإضافة إلى ذلك؛ فإن الذكور الذين يتتمون 
إلى الجيل نفسه ويحملون اسم العائلة ذاته» يملكون عادة قاسماً مشتركاً واحداً 
في أسمائهم. وعيلى العكس من ذلك لم يكن للأسماء العائلية فائدة تذكر بالنسبة 
للعائلات اليابانية قبل عصر توكوغاواء ولذلك لم يرتبط حتى الآباء والأبناء 
باسم أخير مشترك. وتميل العائلات للانشقاق إلى فروع أصغر بسهولة كبيرة» 
ولم يكن هنالك من ضغوط ملحة تجبر الفروع الثانوية على الاحتفاظ بارتباطها 
مع الأصول. ونظراً لإمكانية انقسام وتشظي العائلات بسهولة نسبية» وحقيقة 
استعدادها لتبني الأشخاص الغرباء» لم يكن باستطاعة نسب شهير واحد -أو 
حتى اثنين- أن يحتكر السيطرة على منطقة جغرافية واحدة2"9, 

تتضاعف الفوارق ما بين العائلتين اليابانية والصينية وتشتد في الجماعات 
الاجتماعية الكبيرة الحجم. وكما رأيناء فإن سلالة النسب الصينية تجمع الناس 
وتوحدهم خارج حدود العائلة الضيقة» وفي بعض الحالات تبدو سلالاات النسب 
أحد السبل المتاحة أمام الصينيين للتواصل الاجتماعي خارج الأطر المباشرة 
للعائلة» إلا أنها ما زالت تعتمد في وجودها على صلات القرابة. أما في اليابان 
فهناك منظمات أكبر حجماً تسمى #دوزوكو؛ (دءاه202) (تترجم عادة بالعشائر)؛ 


ين 


لكنها لم تعتمد قط على صلات القربى كمثيلاتها في الصين”'» كما لم تكن قائمة 
على أسس إقليمية» ولم ترتبط بشكل مباشر بملكية الأراضيء بل كانت تعتمد 
على جملة من الالتزامات المتبادلة التي تعهد الناس بالوفاء بها طوعاً في قترات 
الاضطرابات الداخلية أو الحروب التي اشتعلت في العصر الإقطاعي*"". وهكذا 
كان أحد أفراد طبقة الساموراي الأرستقراطية مثلاً» يرتبط بجماعة من الفلاحين 
في إحدى القرى» بحيث يتعهد بتقديم الحماية لهم ضد عصابات اللصوص 
وقطاع الطرق مقابل حصة من إنتاجهم الزراعي. كما وجدت أيضاً التزامات 
مشابهة يتبادلها السيد الإقطاعي «دايميوة مع أحد المحاربين من طبقة الساموراي 
الذي يعمل في خدمته”". وكانت لمثل هذه الالتزامات المتبادلة طبيعة طقسية 
في ذلك الوقت : تقوم فيها الأطراف المعنية بممارسة شعائر دينية واحدة» لكنها 
لم تكن متوارثة كما هي الحال في الجماعات التي تعتمد على صلات النسب في 
الصين؛ مما جعلها غير قادرة على البقاء والاستمرار دون إعادة تجديدها طوعيا 
جيلاً إثر جيل. لكن أياً من الجماعات اليابانية أو الصينية لم تكن تشبه الجمعيات 
الطوعية على الطراز الأميركي» مثل الكنيسة الميثودية المتحدة: أو الجمعية الطبية 
الأميركية. وصحيح أن الانتساب لمثل هذه الجمعيات كان أمراً طوعياًء إلا أن 
الخروج منها لم يكن كذلك. إذ استمر الالتزام الأخلاقي المتبادل بين أعضائها 
مدى الحياة وأخذ شكل العهد الديني. 

إذن» كانت طبيعة المجتمع الياباني منذ بدايات العصر ال(قطاعي مختلفة 
اختلافا جذريا عن المجتمع الصينيء والعائلات فيه كانت صغيرة الحجم ضعيفة 
البنية» لكنه تمكن من تطوير عدد مهم من المؤسسات والمنظمات الاجتماعية 
التي لا تعتمد على صلات القربى'". ومن ناحية ثانية» فإن قوة الجماعات 
الأخرى خارج أطر العائلة» إنما كانت تعني أن الروابط والصلات داخل العائلة 
كانت أكثر ضعفأء خصوصاً بالمقارنة مع العائلة الصينية. ويقول تشي ناكاني 
إنه حتى «في فترات ما قبل الحربء كان سلوك الأطفال اليابانيين اج ع عادة 
الصينيين الذين زاروا اليابان» بسبب ما يظهرونه من قلة الاحترام تجاه ذويهم تبعاً 
للمعايير الصينية4”"'؟. ومثلما حدث للعائلة الصينية» فإن التغيير الذي أفرزه النمو 
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الاقتصادي وارتفاع نسبة سكان المدن أصاب العائلة اليابانية أيضا”""؛ لكن آثار 
هذه المتغيرات على المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية اليابانية كانت أقل حدة 
نظراً لعدم اعتمادها بشكل رئيس على العائلة كما هي الحال في الصين. 

تشير كلمة «إيموتوة (16:0010) في معناها باللغة اليابانية إلى أرباب تلك 
الجماعات الشبيهة بالعائلات (16)) التي كانت حاضرة على الدوام في المجتمع 
الياباني. أما فاعليتها فقد تجلت بشكل خاص في الفنون والحرف التقليدية مثل 
البراعة في رمي السهام والمبارزة بالسيف. وطقوس شرب الشاي» وتنسيق 
الزهور ومسرح «النو ومسرحيات «كابوكي؛ الشعبية وغيرها. وتعتبر جماعات 
«إيموتو في الواقع جمعيات تضم أعضاء لا يرتبطون بوشائج القربى» ولكن 
يتصرفون وكأنهم أقرباء. إذ يلعب المعلم دور الأب. والأتباع دور الأبناء» أما 
السلطة داخل جماعات (إيموتو» فهي تراتبية أبوية كما هو الأمر في العائلة 
التقليدية. وأهم الروابط الاجتماعية ليست روابط أفقية بين أفراد متساوين (كتلك 
الموجودة بين أنبلع معلم معين)» بل هي الروابط العمودية القائمة على أساس 
الأولوية والأسبقية؟". تشابه هذه العلاقة ما هو قائم داخل العائلة اليابانية» 
حيث تكون العلاقة العمودية بين الأبوين والأبناء أشد قوة من العلاقة الأفقية 
بين الأشقاء أو الشقيقات. كما تشابه جماعات (إيموتو؟» الجمعيات الطوعية 
الحديثة في الغرب من حيث عدم اعتمادها على صلات القرابة؟ فباستطاعة 
أي شخص أن ينضم إليها من حيث المبدأء لكنها قريبة الشبه بالعائلات» لأن 
العلاقات داخل الجماعة لا تقوم على أسس ديمقراطية» بل على سلطوية تراتبية 
لا يستطيع فيها العضو أن يتملص بسهولة من الالتزامات المعنوية التي تعهد 
بالوفاء بها عند انضمامه إليهاء ومع ذلك فإن العضوية في مثل هذه الجماعات 
ليست ورائثية ولا يمكن أن تنتقل من الأب إلى الابن*". 

يقول العالم الانثروبولوجي فرانسيس هسو إن الجماعات المشابهة 
لجمعيات إيموتو» لا تعتبر صفة مميزة لتلك العاملة في مجالي الفنون والحرف 
التقليدية فحسبء حيث شاع ربطها بهماء لكنها تشكل أيضاً البنية الفعلية لجميع 
المؤسسات اليابانية» بما فيها الشركات ومؤسسات الأعمال التجارية”". وعلى 
سبيل المثال» تنقسم الأحزاب السياسية إلى أحزاب منشقة يقود كل منها مسؤول 
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كبير من أعضاء الحزب الأصلي. وهذه الأحزاب لا تنشق لتمثل توجهات 
أيديولوجية أو سياسية مختلفة» كما يفعل مثلاً تجمع الديمقراطيين السود أو 
معجلس الرئاسة الديمقراطى داخل الحزب الديمقراطى الأميركى نفسه؛ ولكنها 
أحزاب تشابه جماعات 7إيموتو» القائمة على أسس من الالتزامات المتيادلة بين 
رئيس الحزب وأنصاره؛ اعتماداً على روابط شخصية اعتباطية. أما المنظمات 
الدينية في اليابان فتظهر فيها أيضاً هذه البنية الشبيهة بجماعات «إيموتو؛ القائمة 
على الأتباع والمريدين. وعلى عكس ما يحدث في الصين» حيث يقوم الناس 
عادة بزيارة أي معبد أو مقام مقدس يريدونء فإن معظم اليابانيين #يتبعون» معبداً 
معيناء بالطريقة نفسها التي يتبع بها الأميركيون كنيسة من الكنائس» ويدعمونها 
بالهبات والتبرعات الخيرية؛ ويطورون علاقات شخصية مع الكاهن أو رئيس 
الدير المسؤول"”". ولهذا فإن الحياة الدينية في اليابان تظل أكثر تنظيماً وتشبعاً 
بالروح الطائفية مقارتة بها في الصين: [ 

يفرز هذا الشكل من المؤسسات الاجتماعية جملة من العادات والتقاليد 
والأعراف تنتقل إلى عالم التجارة والمال. ففي حين توصف الشركة اليابانية 
عادة بأنها «شبيهة بالعائلة»» فإن الشركة الصينية هى عائلة بالفعل*". فللشركات 
المتحدة اليابانية بنية سلطوية» كما يسودها إحساس بالالتزام الأخلاقي المتبادل 
بين أعضائها يشابه ما هو سائد في العائلة» لكنها تقوم أيضاً على مقومات طوعية 
لا تقيدها اعتبارات القرابة العائلية» الأمر الذي يجعلها أكثر شبهاً بالجمعيات 
الطوعية الغربية منها بالعائلة أو سلالة النسب الصينية. 

هذا الوضع المختلف الذي تشغله العائلة في المجتمع الياباني» مقارنة 
بالمجتمع الصيني» كرسته الكونفوشيوسية اليابانية أيضاً. إذ ظلت اليابان دولة 
كولفوشيوسية عند القن السابع على أقل تقدير» حين وضع الأمير تايشي شوتوكو 
لليابان دستورا من سبعة عشر بنداً تعتمد على مبادئ العقيدة الكونفوشيوسية*". 
ويتحدث بعض الباحثين عن الكونفوشيوسية اليابانية وكأنها تفرض الأحكام 
الأخلاقية التي تنادي بها الكونفوشيوسية الصينية نفسهاء لكنها في الحقيقة حين 
انتقلت إلى اليابان ابّيئت» لتتخذ إلى حد ما طبيعة مختلفة في بعض الجوانب 
الرئيسة0”". فا لعقيدة الكونفوشيوسية عموماً تدعم عدداً من الفضائل المختلفة: 
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كما إن تأكيدها النسبي على هذه الفضائل قد يكون له خصائص مهمة بالنسبة 
للعلاقات الاجتماعية على أرض الواقع. ومن بين الفضائل الرئيسة الخمس 
التي تؤكدها الكونفوشيوسية الصينية مثلاء تشغل فضيلة التسامح والود وحب 
الخير (ين: 168) التى يشعر بها الفرد بشكل طبيعى تجاه أسرته» إضافة إلى طاعة 
الوالدين (جياو 120<)» مركزين على قدر كبير من الأهمية"". أما الولاء فهو 
أيضاً فضيلة تؤكدها الكونفوشيوسية الصينية» لكنها تعد فضيلة فردية أكثر منها 
اجتماعية: فالفرد يوالي نفسه ويخلص لقناعاته» وليس لمصدر سلطوي سياسي 
معين. إضافة إلى ذلك» يجب تعديل فضيلة الولاء في نظر الصينيين بفضيلة 
العدالة أو الحق (61'"". وفي حالة تصرف مصدر للسلطة الخارجية يطالب 
بالولاء بطريقة غير عادلة» فإن فضيلة حب الخير لا تلزم الفرد بالخضوع الأعمى. 

ومع ذلك؛ عندما وصلت الكونفوشيوسية إلى اليابان واستطاعت التكيّيف 
مع الأوضاع هناك» فإن الثقل النسبي لحضور هذه الفضائل على الوعي العام 
اليابانى قد تبدل إلى حد بعيد. وتتحدث إحدى الوثائق التاريخية التى تعد تأويل 
يابانياً نموذجياً للعقيدة الكونفوشيوسية» عن التعليمات التي أصدرها البلاط 
الإمبراطوري للقوات المسلحة عام 21847 حيث احتلت فضيلة الولاء المقام 
الأول. بينما حذفت فضيلة حب الخير من القائمة نهائيً””. وإضافة إلى ذلك» 
عدل معنى الولاء ليبتعد عن دلالاته في المفهوم الصيني» حيث يسود شعور 
أخلاقي بأن للفرد واجبات ومسؤوليات تجاه ذاته» أي أن هناك معايير شخصية 
للسلوك الفردي على المرء أن يعمل وفقاً لهاء وهي تؤدي وظيفة موازية لمهمة 
الضمير في الغرب. وكان على مشاعر الولاء للسيد الإقطاعي أن تتواءم مع 
هذا الإحساس بالواجب تجاه مبادئ المرء الذاتية فى الصين. أما فى اليابان» 
فالواجب تجاه السيد الإقطاعي» على العكس من ذلكء كان من طبيعة غير 
متحفظة ولا تحده أي شروط9". 

إن تأثير سمو المكانة التي أسبغتها اليابان على فضيلة الولاء ليحتل المقام 
الأول من بين فضائل الكونفوشيوسية اليابانية» إضافة إلى انخفاض منزلة طاعة 
الوالدين» يمكن رؤيته بوضوح في حالة قيام صراع حول أولوية الالتزامات 
والواجبات الاجتماعية. رأينا ما يحدث في المجتمع الصيني التقليدي حين 
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يخرق الأب القانون» كيف لا يشعر الابن بأن من واجبه الإبلاغ عنه إلى 
السلطات الرسمية أو الشرطة. لأن الارتباط بالعائلة يفوق الصلة بالسلطات 
السياسية» حتى لو كانت سلطة الإمبراطور نفسه. وعلى العكس من ذلك؛ فلو 
واجه الابن معضلة مشابهة في اليابان» فمن واجبه إبلاغ الشرطة عن أبيه: فالولاء 
للسيد الإقطاعي (دايميو) يفوق الولاء للعائلة”". إن الدور المركزي لالتزامات 
الفرد تجاه العائلة أعطت الكونفوشيوسية الصينية طبيعتها المميزة. فبينما تؤكد 
العقيدة الكونفوشيوسية الأصيلة على الولاء للإمبراطور والنخبة البيروقراطية من 
الفقهاء والنبلاء التي تدعمهء كانت العائلة تبدو إلى حد بعيد حصنا 55 يدافع 
عن قدر مهم من الاستقلالية الذاتية ضد سيطرة الدولة. أما الوضع في اليابان 
فهو على نقيض ذلك تاماء إذ تهيمن السلطات السياسية على العائلة» وليس هناك 
على الصعيد النظري أي مجال للاستقلالية بمنأى عن تدخل تلك السلطات7”7”. 

يتمثل التجسد المعاصر لظاهرة ولاء الساموراي لسيده الإقطاعى في ولاء 
المدير التنفيذي اليابانى (أو الموظف العالى الأجر) لشركته؛ الأمر الذي يعنى 
عملياً أن عائلة هذا الموظف هي الضحية الفعلية لتلك الظاهرة: فهو نادراً ما 
يبقى في البيت لرؤية أطفاله» كما أن عطلات نهاية الأسبوع؛ أو حتى الإجازات 
السنوية لا يمضيها مع زوجته بل مع زملائه في الشركة. 

أدخل اليابانيون تعديلات مهمة على التعاليم الكونفوشيوسية التي 
استوردوها من الصينء لتتناسب مع ظروفهم السياسية الخاصة. ففي الصين 
لم تكن سلطة الإمبراطور تعتبر سلطة مطلقة» كما كان من الممكن أن تنهار 
برمتها إذا فقد #تفويض السماء» له بالحكم» حين يتصرف بشكل يتنافى مع 
الأخلاق. إن عدم استمرارية أية سلالة حاكمة في التاريخ الصيني لأكثر من عدة 
مئات من السنين» لشهادة ودليل على الطبيعة المؤقتة الزائلة للسلطة السياسية 
الصينية. وعلى العكس من ذلك» حكمت اليابان سلالة واحدة متصلة منذ النشأة 
الأسطورية للبلاد. ولم تعرف اليابان في تاريخها ظاهرة فقدان الإمبراطور 
لتفويض السماء له بالحكم ومن ثم خسارته لعرشه. إذ حرص اليابانيون عند 
استيراد الكونفوشيوسية «الجديدة» من الصين على تجريدها من جميع مبادثها 
السياسية التي تمس امتيازات الإمبراطور والطبقة السياسية الحاكمة. 
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فضلاً عن ذلك كله» فإن أولئك المتربعين على قمة النظام السياسي 
الياباني كانوا عادة من العسكريين؛ بينما ظل حكم الصين تقليدياً في أيدي 
البيروقراطيين من طبقة النبلاء-الفقهاء. وطورت الطبقة العسكرية التي حكمت 
اليابان جملة من الشرائع الأخلاقية الخاصة بها -بوشيدو (55100نا8). أو ما يدعى 
بمبادئ «الساموراي الأخلاقية4- التي كانت تؤكد على الفضائل العسكرية مثل 
الإخلاص والولاء والشرف والشجاعة. كما أخضعت الروابط العائلية بشكل 
صارم للروابط الاقطاعية"”". وحين استقدمت اليابان العقيدة الكونفوشيوسية 
في أثئاء حكم أسرة سونغ الإمبراطورية في الصين -خصوصاً مدرسة تشوهسي 
عند بدايات عصر توكوغاوا - عدلتها لتتناسب مع الشرائع الأخلاقية (بوشيدو) 
لطبقة الساموراي وذلك بالتأكيد بشكل أكبر على فضيلة الولاء. وعلى الرغم 
من احتدام الجدل حينذاك حول الأولوية النسبية للولاء أو طاعة الوالدين؛ إلا 
أن فضيلة الولاء احتلت المقام الأول في النهاية". 

كانت المكانة الرفيعة التي حظيت بها فضيلة الولاء في الكونفوشيوسية 
اليابانية تقليداً تاريخياً بدأ قبل قرون عديدة» لكن بعد عصر النهضة الميجية: 
بذل جهد إضافي لنشر الكونفوشيوسية كآيديولوجيا تدعم أهداف الحكومة في 
التحديث والوحدة الوطنية"". ولم يكن هذا الجهد الذي بذلته اليابان في القرن 
التاسع عشر لاستخدام الكونفوشيوسية كوسيلة لإنتاج الثقافة وتشكيلهاء بعيد 
الشبه بمحاولات لي كوان يو رئيس سنغافورة السابق لاتباع الخطوات نفسها في 
تسعينيات القرن العشرين. إذ استخدم الأمر الإمبراطوري إلى الجنود والبحارة 
عام 1847» والمرسوم الإمبراطوري حول التعليم عام .184٠‏ اللغة والأساليب 
الكونفوشيوسية للتأكيد على فضيلة الولاء للدولة”». وعند نهاية القرن» حين 
واجه المسؤولون الحكوميون ورجال الأعمال في اليابان مشكلة نقص العمالة 
وارتحال العمال المهرة» بدؤوا بتوسيع ما كان في الماضي عقيدة تلقن بشكل 
رئيس لأفراد الطبقة الأرستقراطية» لتشمل المجتمع بكافة طبقاته. فقد توسع 
مبدأ الولاء للدولة ليشمل الشركة أيضاًء كما تم غرسه في النظام التربوي وفي 
أمكنة العمل”'». وأصاب تشالمرز جونسون حين أكد أن ذلك قد تم كفعل 
سياسي» تلبية لحاجات الدولة والمجتمع 
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في اليابان في لحظة حاسمة من تاريخها"'"“. ومع ذلك. لم تنجح الدولة 
في تنفيذ خطتها إلا بسبب تجذر مفهوم الولاء في صلب الثقافة اليابانية. أما قدرة 
الدولة على نشر مبادئ مشابهة في المجتمعات الصينية بمثل هذه السهولة تقريبا» 
فما زال أمرا يكتنفه الغموض حتى الآن. 


من نتائج هذه التعديلات التي أجريت على الكونفوشيوسية الصينية بعد 
وصولها إلى اليابان» تمتع المواطنة والمشاعر القومية بأهمية أكبر مقارنة بالصين. 
لقد أشرت سابقاً إلى أن العائلة الصينية تشكل في معنى من المعاني حصنا دفاعياً 
منيعاً يحمي المواطن من استبداد وأهواء الدولة» ونتيجة لذلك تفتش المؤسسة 
التجارية الصينية بصورة غريزية عن الطرق المناسبة لإخفاء مداخيلها المالية عن 
جباة الضرائب الحكوميين. أما الوضع في اليابان فهو يختلف اختلافاً جذرياء 
حيث العائلة أكثر ضعفاً وهشاشة؛ والأفراد تتجاذبهم مجموعة متنوعة من البنى 
السلطوية العمودية التي تتحكم بهم وتدفعهم لوجهات متباينة. فالأمة اليابانية 
بأسرهاء مع الإمبراطور على قمة السلطة فيهاء تعد في معنى من المعاني عائلة 
العائلات كلهاء ويشعر نحوها المواطنون بمستوى من الالتزامات المعنوية 
الأخلاقية والروابط الوجدانية» لم يحظ بمثله أباطرة الصين مطلقاً. وعلى عكس 
اليابانيين» كان الصينيون أقل تماسكاً وأضعف لحمة في موقفهم تجاه الأجانب. 
كما كانوا أكثر استعداداً لأن يستمدوا هويتهم من انتمائهم إلى العائلة؛ وسلالة 
النسبء والمنطقة الإقليمية» وليس من الأمة وحدها. 


أما الوجه المظلم لمشاعر اليابانيين القومية وميلهم للثقة المتبادلة» فيتمثل 
في فقدان الثقة بغير اليابانيين» والمشكلات التي تواجه المقيمين الأجانب في 
اليابان» مثل الجالية الكورية الضخمة» أضحت معروفة على نطاق واسع. كما 
أن عدم الثقة بغير اليابانيين يظهر بوضوح في ممارسات العديد من الشركات 
اليابانية المتعددة الجنسية التي تمارس أنشطتها في البلدان الأخرى. وفي حين 
أن جوانب عديدة من نظام التصنيع المرن. التي تمّ استيرادها من اليابان» قد 
حققت نجاحات كبيرة في الولايات المتحدة» فإن المشروعات الاقتصادية 
اليابانية التي نقلت إلى الولايات المتحدة صادفت حظأ أقل من النجاح في 
محاولاتها للاندماج في شبكات شركات التوريد المحلية. وعلى سبيل المثال؛ 
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تميل شركات صناعة السيارات اليابانية التي تبني مصانع التجميع في الولايات 
المتحدة إلى الاعتماد على شركات التوريد العاملة في شبكة شركاتها في اليابان. 
وتبعاً لإحدى الدراسات» فإن /5٠‏ تقريباً من الأجزاء اللازمة لصناعة السيارات 
المنتجة في مصانع التجميع اليابانية في أميركا تأتي من اليابان أو من شركات 
تابعة للشركات اليابانية”2. وهذا بالطبع أمر متوقع نظراً للاختلافات الثقافية 
بين مصنع التجميع الياباني والمقاولين الفرعيين الأميركيين» لكنه أدى إلى 
غياب المشاعر الودية بينهما. ولنأخذ مثالاً آخرء ففي حين استخدمت الشركات 
اليابانية المتعددة الجنسية عدداً كبيراً امن المديرين التنفيذيين المحليين لإدارة 
أعمالها في الخارجء فإن من النادر أن يعامل هؤلاء على المستوى نفسه في 
اليابان. والأميركي الذي يعمل في فرع لشركة يابانية في الولايات المتحدة قد 
يطمح للارتقاء في المؤسسة نفسهاء لكن من المستبعد جداً أن يطلب إليه الانتقال 
إلى طوكيوء أو حتى ترقيته لمنصب أعلى خارج الولايات المتحدة9. وعلى 
كل حال هنالك استثناءات عديدة» فشركة #اسوني» الأميركية مثلآء بموظفيها 
الأميركيين في معظمهم. عي تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية» ولها تأثير نافذ في 
الشركة الأم في اليابان. لكن بوجه عام, لا يثق اليابانيون إلا باليابانيين وحدهم. 

هنالك عامل ثقافي آخر سمح بإضافة عنصر المرونة إلى العلاقات 
التجارية اليابانية» ألا وهو التقليد الراسخ الذي ينفي وجود علاقة لزوم بين من 
يمسك بالسباطة فعلياً ومن يمسلك بها اسمياً, مرة أخرى يشكل هذا نقطة اختلاف 
جوهرية ما بين الثقافتين اليابانية والصيئية. إذ يحدث مراراً في اليابان أن يكون 
الشخص الذي يمسك فعلياً بزمام الأمور مجهولاً وقابعاً خلف الكواليس» حيث 
يكتفي بممارسة الحكم بشكل غير مباشر. إذ ابتدأ عصر النهضة الميجية ذاته - 
سما سبزعانة الإثير الور ميجي إلى العرش على ساب أمراء لسري ركيت 
إعادة تنصيبه عملية خططت لها جماعة من النبلاء الذين عملوا باسم الإمبراطور 
في منطقتي ساتسوما وتشوشوء ولم يكن هذا الإمبراطور يتمتع إلا بسلطة محدودة 
جداً قبل وبعد إعادته إلى العرش. والحقيقة أن السبب الوحيد وراء وجود سلالة 
إمبراطورية واحدة حكمت اليابان بصورة متصلة» هو أن الأباطرة اليابانيين كانوا 
دائماً يملكون ولا يحكمون. وعلى العكس تماماً مما جرى في الصين» حيث 
الإمبراطور هو الحاكم الفعلي عادة, دار الصراع الحقيقي على السلطة في اليايان 


517 


بين مستشاري الإمبراطور الذين التزموا شكلياً بالحفاظ على واجهة خارجية من 
الشرعية والسلطة الثابتة» بينما خاضوا في الظل صراعاً مريراً في سبيل السلطة 
الفعلية» تسببت في إغراق البلاد مراراً في أتون الحروب الأهلية. 

وكما هي الحال بالنسبة لممارسة عادة التبني الواسعة الانتشار في المجتمع 
الياباني» كذلك كان لحقيقة الفصل ما بين الحاكم الفعلي والحاكم الشكلي 
مزايا كبيرة» طاولت آثارها مسألة الخلافة فى المؤسسات السياسية والاقتصادية 
اليابانية على حد سواء. ففي جمهورية الصين الشعبية كان معظم القادة الذين 
يمسكون بالسلطة فعلياً في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات» رجال في 
العقد الثامن من العمرء حاربوا في شبابهم مع الرفيق ماو في مسيرة «الزحف 
الكبير»» أو ابتدؤوا حياتهم السياسية إبان ثورة .١944‏ ولم يكن هناك من سبيل 
لتنحيتهم عن الحكم بصورة مشرفة لصالح القادة الأصغر سنأء ولذلك تأخرت 
عملية الإصلاح السياسي في البلاد في انتظار رحيلهم”*؛ (عرفت كوريا الشمالية 
وضعاً ممائلء حيث كانت ممارستها الثقافية أقرب شبهاً بالصين منها باليابان؛ 
إذ ظلت سياستها رهينة في قبضة الزعيم كيم إيل سونغ ردحاً من الزمن). أما 
الحالة في اليابان فهي مختلفة تمام الاختلاف» حيث يمكن تنحية القادة عن سدة 
الحكم بسهولة ورفق» وإعطائهم مناصب شرفية إذا ما تقدم بهم العمر أو ثبت 
عدم أهليتهم» كي يمسك بالسلطة الفعلية قادة أكثر شباباً وكفاءة. وربما تعود 
هذه الممارسة في أصولها التاريخية إلى العائلة الفلاحية التقليدية في اليابان. إذ 
لم يكن من الأمور النادرة أن ينتقل رب الأسرة من منزل العائلة إلى بيت صغير 
وبتتخلى عن قيادتها لصالح ابنه البكرء حين يصبح هذا في عمر يمكنه من تحمل 
مسؤوليات القيادة. ومع أن اليابانيين يكتون احتراماً لكبار السن» لكنهم أيضا 
يظهرون الكثير من الإجلال لمن يتقدم به العمرء مثل سويتشيرو هونداء ويدرك 
أن وقته قد أزف للتنحي عن السلطة لصالح شخص آخر أكثر شباباً وحيوية؟». 

إن تتبع الجذور التاريخية للمؤسسات والقوانين والأعراف اليابانية 
المتعلقة بالعائلة» والجماعات الطوعية» وحق البكورة» وقواعد التبنى وغيرهاء 
تظل جميعها خارج مدى هذا الكتّاب. ومع ذلك فإن أحد العراك الحاسمة 
الذي أشار إليه العديد من الكتاب لتفسير وجود مثل هذه المؤسسات والقوانين 


رضن 


والأعراف في اليابان دون سواها من البلدان في شرق آسياء يتصل بالطبيعة 
اللامركزية للسلطة السياسية في اليابان'؟. وكما جرى في ألمانيا وشمال إيطالياء 
لم تخضع اليابان على طوال مجرى تاريخها القديم لحكومة مركزية قوية تقتحم 
طبقتها البيروقراطية الكبيرة حياة المواطنين وتخضعهم لسلطانهاء كما حدث في 
الصين وفرنسا وجنوب إيطاليا. وعلى الرغم من مفاخرة اليابان بوجود سلالة 
حاكمة متصلة عبر تاريخهاء إلا أن سلطة الأباطرة اليابانيين ظلت ضعيفة واهية 
على الدوام؛ ولم يتمكنوا من إخضاع الطبقة الأرستقراطية الإقطاعية كما حدث 
في فرنسا مثلا. وبقيت السلطة في اليابان موزعة على نطاق واسع بين سلسلة من 
العشائر المتصارعة التي تفاوتت حظوظها ونجاحاتها بين مد وجذر. كما خلف 
فشل السلطة المركزية في تكريس هيمنتها على البلاد» حيزاً من الحرية ولدت في 
رحمها الجمعيات الصغيرة. وفي عصر تايكا الإصلاحي في القرن السابع مثلاًء 
كان باستطاعة السادة الإقطاعيين المحليين أن يجتذبوا إليهم الفلاحين العاملين 
في «الضياع» الإمبراطورية» مقابل تقديم الحماية العسكرية لهم ضد السلطات 
الإمبراطورية”. وكما كانت الحال في أوروباء منحت الحروب الأهلية 
الطويلة الفرصة لقيام نوع من الاستقلال الذاتي في الإقطاعات» وذلك على مبدأ 
«الحماية مقابل الأرزة بين الساموراي والمزارع» حيث لم تلعب صلات القربى 
أي دور يذكر في الحياة الاجتماعية. ولذلك تعد فكرة الالتزام القائم على تبادل 
الخدمات عميقة الجذور في التقاليد الإقطاعية اليابانية''. في الواقع» تسمح 
السلطة السياسية اللامركزية بمدى واسع من الفعاليات الاقتصادية الخاصة. 
فقبل وقت قصير من بدء النهضة الميجية مثلاء قدم العديد من الحكومات 
المحلية في الأقاليم التي قسمت إليها اليابان في عصر توكوغاوا السابق» الرعاية 
والكفالة لصناعاتها الخاصة» كما إن عدداً من هذه الصناعات شكلت الأساس 
المتين للمشروعات الصناعية الرئيسة التي قامت بعد عام 1874. مرة أخرى؛ 
وكما كانت الحال فى أوروباء سمحت السلطة الضعيفة الممزقة بنمو المدن» 
مثل أوساكا وايدو تاو كدو التي كانت المأوى والملاذ لطبقة من التجار تزداد 
حجماً وقوة بمرور الأيام”. وما كان لمثل هذه الطبقة أن تظهر في الصين من 
دون أن تصطدم من فورها بالسلطة الإمبراطورية وتواجه احتمال الاستيلاء على 
أملاكهاء أو إخضاعها لأنظمة الدولة وقوانيئها. 
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ومن دون شكء لعبت الجوانب الثقافية الأخرى دوراً مهماً في النجاح 
الاقتصادي الياباني. وأحد أهم هذه الجوانب يتعلق بالطبيعة الخاصة للبوذية 
اليابانية. وكما أظهر روبرت بيلا وآخرون غيره» فإن شرائع الراهبين البوذيين 
بايغان ايشيدا وشوسان سوزوكي في بدايات عصر توكوغاواء قد أضفت نوعاً 
من القداسة على النشاطات الاقتصادية الدنيوية» ونشرت جملة من المبادئ 
الأخلاقية التجارية» بطريقة يمكن مقارنتها بمعتقدات البيوريتان الأوائل في 
إنكلترا وهولندا وأميرك””». بكلمات أخرىء هنالك نسخة يابانية للمبادئ 
البروتستانتية المتعلقة بأخلاقيات العمل تشكلت تقريباً في الحقبة نفسها التي 
صيغت فيها مثيلتها الأوروبية. وترتبط هذه الظاهرة ارتباطاً وثيقاً بتقاليد حول 
الوصول بالنشاطات الدنيوية اليومية (مثل البراعة في رمي السهام والمبارزة 
بالسيف. والنجارة» ونسج الحرير» وما شابه) إلى مرتبة الكمال» ويتحقق ذلك 
من خلال التأمل الداخلي لا بالأساليب والتقنيات الظاهرية”"». وأولئك الذين 
شاهدوا فيلم #الساموراي السبعة» للمخرج الياباني أكيرا كوروساواء سيذكرون 
شخصية المعلم الذي استطاع بسيفه» بعد لحظة تأمل» أن ينزع أحشاء خصمه 
بضربة واحدة رشيقة وقاضية» حتى قبل أن يعرف الخصم ما الذي جرى 
بالضبط. إن هذا الهاجس بالوصول إلى مرتبة الكمال الذي استحوذ على عقول 
اليابانيين وكان عاملاً حاسماً وراء النجاحات التي حققتها الصناعات اليابانية في 
الأسواق العالمية» له إذن جذور دينية لا اقتصادية. ومع أن مناطق آسيوية أخرى 
تشارك اليابانيين أخلاقيات العملء إلا أن قلة منها فقط تشاركهم هذا الهاجس 
الدائم في الوصول إلى مرتبة الكمال. ومع ذلك فقد عزفت عن التعامل مع مثل 
هذه الجوانب الثقافية» حيث إنها لا تتصل بشكل مباشر مع النزعة العفوية نحو 
التواصل الاجتماعي7©. 

أما الآن فعلينا فهم الطريقة التى استطاعت بواسطتها هذه الممارسات 
الثقافية التعبير عن نفسها فعلياً في عالم التجارة والأعمال في اليابان المعاصرة. 


ن لثرا 


الهوامش: 
)١(‏ للاطلاع على مناقشة للعوامل المشتركة في الحياة العائلية والآيديولوجيا 
فى الصين واليابان» انظر: 
10 2 :> بج [1) 29011 [/0 1وع1] 11:6 :127100 ,رناكآآ .1 .هآ وأع سعط 
.7 - 24 .مم ,(1975 ,.00) عمتطوتاطنط 


() انظر: 
0 76ناءعنماذ [5012» ,11192012060 1512120 320 قالاتمقعلد[ .1 5عتصول 
320 9م13[ 8212نكله10 01 '[5500 00120358)0196 كل :ععشقطت) صه131نام20 
0 1101196) 0ن ]أناء) 0110 111611 0أعاع 1 501101711 «رقصتطن) عستاطن) 
9 - 229 :(1982) 


(©) انظر: 
|0 ناكأ 17 01901112061011 501101112 010 م1751 ,عمملدلة علط 
.4 .م ,(1967 رؤوع:2 عدمطااهة :ه020::)1-0200ر 


(؟) انظر: 
56 16 01 تنتأعناتاذ 116 ») ,ازمقاتفآ ناأ212020 :9 .م ,(1967) عسمعلدل؟ 
7 - 1036 :(1971) 73 ع5أو010 م40 1هع 477167 «رلزائصةآ 


(6) انظر: 
11250 «,82م12 18 00210613115113) 01 لإعوعع.آ عط1» ,رأأناء0011) متامدل3 
كا| 07110 16110696 (فأعنا/١!0.)‏ :11991011 !0(1أكة اقوط 726 ,.ل؟ ,مقصجه1] 
ر(1991 رؤوع: لااأوقع لالدلا ومأععماءط بلاماععمءط) 107]غمغ م400 «درع100] 
3 - 122 رمم 


(0) انظر: 


.9 .م ,(1975) ناو 


(0) انظر: 
11005701 :10 505868165 ]22122 لنتاعع1)» بعاتمطعوظ .850 عدول 
:(1983) 18 7/07 «رمه0 لهج أمقع01 لأمطاعدتناه] ' عدعصدمةل عمل لستطاع 1 
«,00113881515011) شل :(لطأقضلكءا1 32656م19[» ,اء2اء2 .0 صطول 0همد :182 - 160 
ه5301 ©171765) 7١‏ «15[1»! 010 !072" ,.0© ,ممصلعع:8 عع ندك8 11 
.(1970 رووع؟2 لإازأورعالملآ 1050سهاذ :0:0 1سهاد) 


© من الاستثناءات العائلة الإمبراطورية؛ التي لا يقبل فيها تبني الذكور. انظر: 


املضنى 


لعاععاء5 010 (دأأهاأوهم) ء7:65ه0طه له عأأدد 186 ,مامسفدصودلا اعطتطعتطدة 
320 لاتق 1131 24 .م ,(1992 ,8005 154201508 :.540 ,تمقطممآ) دبرمددط 
.4 .م ,(1982) 010قة11/! 


() انظر: 
01 116 ناتقاتلع:116 عطا 4110118 1101م 0لخش)» ,2ئطعآ 813لإأ8نا5 ع1كل3 1 
.218 :(1989) 28 نرو8671010 «,نز1[لط8/10 طونامعط! مهنأش جعوع22 كناواك 


(6)انظر: 
.8 .2 ,(1975) وآ 

()انظر: 
- 24 .مم ,(1992) 312010تئقلا 

:رظنا)١0(‎ 


,122810 821/2نك[10 هذ /إ)8401!1 أنكناته52 320 ممتام 0ل ف)» ,ع:15400 .لخ .] 
2 - 617 :(1970) 29 كع اناد «وأك ل [0 (10نا0[ 


0) انظر: 


عامل" بجث[؟) بورماداظط 0201:1656[ 171 82119107 ,تتتاقع هانك1 .14 طامعومل 
.8 .م ,(1966 رؤووععط نومع زولا و[طصناهم0) 


0 )انظر: 
.6 8 ,(1967) عسهعلةل] 

)١6(‏ انظر: 
.0 - 29 .مم ,(1975) 1150 

(0)انظر: 
.م ,(1967) عسملةلآ 
3 - 32 .مم ,(1975) 5 (17) 
6 .م ,(1975) 1151 (18) 

() انظر: 


.28 - 27 .مم ,(1992) 2131121100 

)٠١(‏ وهكذاء لم يتمكن مثلاً أريتومو ياماغاتاء أحد زعماء عصبة تشوشوء الذي 

لعب دورا رئيسا في ترسيخ نظام حكم ميجي وأصبح في ما بعد رجل دولة 
بارزاء لم يتمكن من توريث منصبه إلى ابنه. انظر: 


.28 .م ,(1992) 00قةتتتهلا 


17/ 


)7١(‏ بتعبير فرانسيس هسو »١915(‏ ص 55): ما نجده فى 2إي 616 (أهل 
البيت)» و7دوزوكو؛ (العشيرة) اليابانية هو درجة من الارتباط الطوعي 
بين البشرء تغيب عن جيا 411:43 (العائلة) و«اتسو 8150 (العشيرة) الصينية. 
لا يمكن للبشر أن يختاروا آباءهم» أو أخوال وأعمام أبنائهم» أو عماتهم 
وخالاتهم. لكنهم يملكون بالتأكيد مساحة أكبر للمناورة حين يستطيعون 
تبني بالغين لا يرتبطون بعائلتهم وعشيرتهم. بكلمات أخرى» يتمتعون 
بمعايير أكثر تحرراً لضمهم». 

( انظر: 


.م ,(1967) عسممعلةل؟ 
تضيف: «موقف الابن تجاه الأب المتقاعد على النقيض من موقف الابن 
الصينى». 


و 


(') في ما يتعلق بالتغيرات في العائلة اليابانية المعاصرة؛ انظر: 


0 أومطلامل ,3م12 111 ألاانسو8 عا 30 12261013 لم131006) ,3821 تالكا انا 
مقع 120 10)» ,7140:0110 الطاملالكآ :-371382 :(1986) 2 بورمعاكالط مرا مم 
غ501 17166710610101 «<«رقةقمةل 002160201819 112 5ععضقطت لإللصصةطآ 
51 320 ه3ع51018 متائتط .5 ل0مة :522 - 511 :(1990) 126 نامز 
ها ععمعلاقع]1 لإالنصسدط 0ع20ء)<87 02 ععمعاوزومء2 عط1» ,هتستطومءع11] 
أه 50101091 2477161607 <«7 552168 176) 1228م 01 0215122 تتا هقث :0قمول 

81 - 269 :(1983) 48 ببوارع] 


(5؟) هذه هي الأطروحة المركزية في كتاب تشي ناكاني المعروف «المجتمع 


اليابانى؟. انظر: 
دنهره تلد غ0 اتوي تهنا :برإعاععارء8) بوءلع50 عكع ممه[ ,عمقعلةا< عتط6 
.(1970 رووعموط 


(70) يدعو فرانسيس هسو هذه العلاقة «القرابة-العقد» للإشارة إلى أن «إيموتو» 
تجمع سمات الجماعات القرابية والجمعيات الحديثة اعتماداً على العقد. 
انظر: 


2 .م ,(1975) 1157 


60 انظر: 


.9 .م ,(1975) ناوآآ1 


لخن 


(0) انظر: 
:م 5نام81 111 332656[)» ,1021/15 1711025002 :69 .م ,(1975) 150[ 
.6 - 131 :(1983) 4ك دأدبرأه جك [ه12و500010 «ركهه دع 011 0ه 1100075 


(0) انظر: 
65 05 العطاعا8 ع الاألطتاودم0) كم 'إللصة! ع1» ,اتقطماآ ممعد 
راع لأعت1 30561 3220 ,لنلاع8 التلقةآ]طآ ,226580[] 12020 كذ «رطه0111112861 
باراءعأع50 0720 علارآ :ملالا 110077 © أ ١26107!أاث)‏ 020756[ ,.كلء 
.58 - 51 .مم :(1984) 16 دع تلبذ أهء أو 8111010 111رع3 


(9) للاطلاع على تاريخ انتشار الكونفوشيوسية في اليابان» انظر: 
(1991) مقددهظ مذ غأبء1اه© 


اللكرة انظر على سبيل المثال: 
«,31م2ل 101185212 طز 51216 01 أزعع002) 00212021323» ,11021 20ناوفلا 
8 - 26 :(1962) 32 بناءأنا؟] 1801107711 نوا 1751لا 1060 


يؤكد ياسوزو أن «القومية تلقت الدعم والتأييد منهجياً ومنطقياً من 

الكونفوشيوسية». انظر: 

«,002106131115111) 320 عتناأنان) 32656م18 01 ذأقق8 عغط1» رعطىم أطوملا 
.8 - 21 :(1974) 2 برارعهن0) ء نان ««هواكو4ة 


(1) في الكونفوشيوسية الصراطية: لا يفترض بهذا التسامح أن يتحدد في نطاق 
العائلة» بل يجب أن يمتد إلى غير الأقرباء أيضاً. 

0 انظر: 
زو77010(ع18 «رععدع//] 7«لع0عء©نا3» نومره ده بر/اآ مقتسنطواءه14 ملطء1/11 
رقوع؟2 تالومع الملا ععللطصدن) تعع110طاصيةن)) دماغ ع0:165 02[ © 0:10 


0 «,522أ[هائم03) 320 2قأعل1م00)» ,وستطدوروكلة8 :4 .م ,(1982 
7 - 34 :(1987 ععطاصورعءعء(1) «01ا201) 


20 انظر: 
.6 .م ,(1982) 2تاأطواءه13/10 


0" انظر: 
7 - 6 .مم ,(1982) 2ستطوءه314 
يقدم موريشيما الحجة على أن «معنى الولاء (وصده بالصينية/ داه باليابانية) 


ليس متماثلاً في الصين واليابان... إذ يعني في الصين الإخلاص للضمير. 


علض 


ومع أنه استخدم في اليابان بالمعنى ذاته؛ إلا أن المدلول المعتاد هو الوفاء 
الكامل للسيد الإقطاعي. أي خدمة السيد إلى درجة التضحية بالنفس. ومن 
ثم فإن العبارة الكونفوشيوسية #يجب أن تخلص في خدمة السيد»» فسرت 
في الصين لتعني يجب على الأتباع خدمة سيدهم بإخلاص وهذا لا 
يتناقض مع ضمائرهم؛؛ بينما فسرت في اليابان لتعني: «يجب على الأتباع 
تكريس حياتهم كلها لسيدهم». 

(6") انظر: 


6 :ندع ]|20 070 “لعنا20 451071 رعنزط ,ألا سواعناآ ز8 .م ,(1982) ومنتطواءهك38 
جا اودع الونا لمدبصوآط :عع710طاميه)) بج1 4:0 0# 121771677510125 [6 "لاع أنانا 
.7 - 56 .مم ,(1985 رووعءط 


(") للاطلاع على مناقشة أخرى للمواقع النسبية للولاء وبر الوالدين في 
الثقافتين الصينية واليابانية» انظر: 

[0 إزفنء5 4 [27011١‏ 7(ع100/آ 171 07115171 أعل011) ,طاتدرك .نا ومعمرولا 

0 :0 جأله1) بورمغكالط أمعنذعء|آع١:!‏ 0201165[ 171 ١511أهل(2015)‏ 

.0 .م ,(1959 ,ووعوط 


(0”) وفقاً لأحد المصادر: «يروي اليابانيون بنوع من الرهبة والإعجاب قصص 
الساموراي الملتزمين بواجبهم وبالمبادئ الأخلاقية» حيث ارتضوا أن يذبح 
الأعداء عائلاتهم كلها دون أن ينطقوا بكلمة تعرض سلامة السيد الإقطاعي 

للخطر». انظر: 
أزاء]/! 7أ «أأدتناء! 7م1118 0 07191715 1716 ,كعأع تقطاء1115 013265 
.8 .م ,(1964 رؤوع:2 'جاأواع اتنا لمتدبصفط :عع 210طاصد0) 07مهز 


(3) انظر: 
57" :0 11615 1» رقع اناألاءك/1 .1 1 :33 .م ,(1991) تقدجه180 دز أأبه1ام 60 
6 +1عدوعء27 0110 2056 «,0ةم12 طجع76100 نزاعدظ ص1 دمعلاطمءط [هع6)واناكة 0 م 
.7 - 56 :(1987) 


(0") انظر: 
4 تعااث :1020011آ) /142]01 22211[ ,ماع10 81157 ,عرمنا ,2 100210] 
6 .م ,(1973 ,لاتاولآ 


حرضسل 


() انظر: 


- 147 .مم ,(1991) سقدده] دأ أن 011 


()انظر: 


.م ,(1982) 2لاتطك1ه1/1 


(57) انظر: 


:10 ؟) عأاعه: ألا ع0:165مه[ 1 0110© 1/1171 ,تامخصطه1 5ععنسلاقط0 
.2 - 11 .مم ,(1982 رووعع2 /ازومء لونلا 01:0كسماد 


() انظر: 
.4 .م ,1991 ,5 /9ت13ا2ة[ ,86011077115 «رعاع 0 لعصمصقطن عطا ع10كسل» 
(55) فى ما يتعلق بعمليات الشركات اليابانية متعددة الجنسية فى الولايات 
المتحدة. انظر: 
5 11121 نان)» ,113121203 34151090 220 ,01501 1012 اأوعتارآ 1 1265و 


علا زا قصساط عو5عمدمةل 04 ع5ةن) ع1 :تع تباعتماذ 28210021 أسوع0 ره 
7 - 829 :(1978) 43 بداعاناء؟! أه010912أع50 471612011 «روء]512 لع1لولآ 


(54) يمثل دينغ شياو بنغ نوعاً من الاستئناء للقاعدة في هذا السياق. فد كان 
منصبه الرسمي (الاسمي) منذ عام ١441١‏ هو رئيس اللجنة العسكرية» لكنه 
تمتع في الواقع (العملي) بسلطة واسعة على الحكومة والحزب الشيوعي. 
إلا أن هذا النوع من السلطة غير المباشرة لم يمثل القاعدة السائدة في 
التاريخ الصيني. 

()) انظر: 


)١7/ 11‏ 0تأعط تومه «رمعتطء501 110503 ما عأباطكت1' خ» ,3103/إ511110 مكناط53 
.5 - 82 :(1991 


(0) انظر على سبيل المثال: 


تنج 1677106 010 ص 21601 /0 ك15أوة0 أمأع50 ,ع:ه0هكل15 وماع متسدظ 
.(1966 رؤ5وع,8 ومعوع5 :وماأوه80) 


(58) انظر: 


171١ 18056611١ 202‏ 5171 أأهغأمه) 1/0077 إن كنأو 01 776 ,ؤامع19 مره 
.9 .م ,(1958 رووعء لإأأومع7٠زونا‏ 10128 8م20 :ع دما عدمم8) 


51١ 


() انظر: 


9 59/561215 8105111655 01 0055151611011 500181 116» ,زعا )نطلا ,نا لتقطعت] 
.28 - 1 :(1991) 12 0165ئا3 0790111201011 «رقاكة أموظآ 


(00) حول دور أوساكا بوصفها مركزاً تجارياء انظر: 
.28 - 14 .مم ,(1964) ععأعصطء سآ 


(0) انظر: 
:(1957 ,5وقع21 863202 :805)011) 91011 أأع1 06لا0ون/ه 701 ,طوااع8 ١.‏ خرءعط1]0 
عع2! :.11[1 ,عمعمعان)) مأعق :1/1006 «آ ودء :و80 070 12[19101 ,طدااعط 


.(1992) 22311060لا للنة :(1965 رووععط 


(01) للاطلاع على وصف للتعاليم البوذية الكامنة وراء مثل هذه المهارات» 
انظر: 


ومعطامة" لمملا ببعلط) بورعناع لم 0 غ4 6غ «١‏ ع2 رأعع ه11 معوبظ 
4ك :015111011 7) 01/101111 1116 رأعقتققلا ناكاع50 380 :(1953 ,ىله28200 


.(1989 ,15650310831 14002053 :0/ق101) براناه0ء8 مغ ,أ غ١[‏ وأ15:! 02011656[ 
انظر أيضاً: 
.1993 ,6 تع استعامء5 أأأطبامع] باعلال «روع مو أ2ع01)) ,فته /زنوانا1 5وأعسصةرطآ 
للاطلاع على وجهة نظر تشكك في درجة إمكانية استخدام البوذية أداة 
لتعزيز الأداء في الفنون القتالية» انظر: 
«رعلطاط الكناتمقة 56 220 /113ونأنام5 لةأعنكهه 1160-2 ,رمقملاء80 مدارظ 
.5 - 1 :(1980) 10 «مأوااع1 
26 في الحقيقة هنالك علاقة بين الكمال في المهارات الحرفية والتنظيم 
الاجتماعي. إذ يتم الحفاظ على هذه المهارات حية ومتوارثة من جيل إلى 
جيل عبر منظمات من نوع اإيموتوة» حيث يورث المعلم معارفه» بأسلوب 
غير شفاهي غالباء إلى عدد متسلسل من التلاميذ. وبينما يمكن تعليم 
التحكم بالجودة فى المؤسسات الحديثة ب يقة كفؤة وكافية في معاهد 
التجارة والأعمال الأمير كية الحديثة» هنالك عنصر إضافي للوعي بالجودة 


والنوعية ينقل عبر نظام اإيموتو؟. 


فض 


الفصل السادس عشر 


عمل دائم مدى الحياة 


تعرّض الاقتصاد الأميركي طوال العقدين الماضيين لسلسلة من التحولات 
العنيفة التي هرّت أركانه. حين بدأت الشركات القديمة الكبرى بتقليص أحجامها 
وإعادة بناء هيكلياتها. كما اضطر عدد منها إلى الخروج من الميدان نهائياً في 
بعض الحالات. ويُعدٌ شعار (إعادة هندسة الشركة» أحدث التعابير المهذبة 
التي استخدمها المستشارون الإداريون لوصف عمليات تسريح العمال تحت 
ذريعة زيادة الكفاءة الإنتاجية. ولهذا قام الرئيس كلينتون ومجموعة من الخبراء 
الآخرين بتحذير المستخدمين الأميركيين من مغبة توقع احتفاظهم بوظائفهم 
ذاتها مدى الحياة» إذ ليس أمامهم من بديل سوى القبول بتغيرات اقتصادية أكثر 
حدة: إضافة إلى شعور بعدم الأمان يطغى على حياتهم المهنية» مقارنة بما كانت 
عليه حال أبائهم من قبل. 

وإذا أخذنا بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية السائدة في العالم حالياء فقد 
يبدو من الممتع أن نتأمل ما يحدث لو احتل سكان المريخ الكوكب الأرضي 
مثلاًء وحظروا على الشركات الأميركية تسريح العمال مؤقتاً. إذ حالما يفيق 
الاقتصاديون من هول المفاجأة» سيعلنون أن ذلك يعني النهاية بالنسبة للاقتصاد 
الأميركي. فمن دون ما يدعونه ب«عامل المرونة6 لن تتمكن أسواق العمل من 
التكييف مع المتغيرات المتسارعة في العرض والطلبء أو تبني أساليب تكنولوجية 
أكثر كفاءة وفاعلية. ولكن إذا ما أصر هؤلاء الغرباء الذين يحتلون الأرض على 


رفص 


موقفهم هذاء وتنازلوا عن بقية مطالبهم حول جميع المسائل الأخرى» يمكن 
للمرء أن يتخيل حدوث عدة تغيرات محتملة. أولاء قد يطالب أرباب العمل 
بقدر أكبر من المرونة في قوانين وشروط العمل» بحيث يكون للشركة حافز 
قوي يدفعها لنقل العامل الذي لم تعد بحاجة لخدماته في موقع ماء إلى مكان 
آخر تستفيد منه بشكل أكبرء ثانيأء قد يكون هناك دافع أقوى بالنسبة للشركة كي 
تحتفظ بعمالها وتقوم بتدريبهم لتعلم خبرات جديدة تؤهلهم لاستلام وظائف 
مختلفة. وبذلك لن تخسر الشركة كلياً جهود أولئك الذين لم تعد بحاجة إليهم 
في مجال معين. إن بنية الشركات ذاتها قد تتغير» وستجد نفسها مضطرة للتحول 
إلى عدد من النشاطات والفعاليات الأخرى» بحيث يستطيع العاملون لديها في 
مجال صناعات الصلب أو النسيج مثلاً الانتقال للعمل في صناعة الإلكترونيات 
أو ميدان التسويق. أخير» سيكون من الضروري إقامة قطاع من الشركات الصغيرة 
تُعفى من التزامها تطبيق قانون الاستخدام مدى الحياة» حيث تدفع إليه الشركات 
الكبرى عمالها الذين لم تعد بحاجة إليهم وذلك كحل أخير تستطيع اللجوء إليه. 
لكن يظل من المشكوك فيه أن تعوّض مثل هذه التدابير والتعديلات عن فقدان 
الكفاءة والفاعلية في الشركات التي لا تملك القدرة على تسريح عمالهاء إلا أن 
هذا التغيير سيكون له نتائج ملموسة تؤثر بصورة جوهرية في نهاية المطاف: تزيد 
من ولاء العامل لشركته وتقلل من فرصة إهداره للوقت أثناء عمله. 

تصف الفقرة السابقة أساساً طبيعة نظام الاستخدام مدى الحياة الذي 
تتبناه الشركات الكبرى في اليابان. إذ يشكل هذا النظام» إضافة إلى المستوى 
الرفيع من التضامن الاجتماعي داخل الشركات اليابانية» واحدا من معلمين 
بارزين يميزان الملامح الفريدة للاقتصاد الياباني. أما المعلم الآخر الذي يناقشه 
الفصل اللاحق» فيتصل بثبات العلاقات البعيدة المدى بين الشركات المختلفة 
التي تنتمي إلى شبكة «الكيريتسو؛ نفسها. ينبع المعلمان كلاهما من مصدر 
واحد يتمثل في المستوى المرتفع من الالتزام المعنوي والأخلاقي المتبادل 
الذي استطاع اليابانيون تطويره في ما بينهم» ضمن الجماعات التي أقاموها 
بشكل عفوي”". ولا يعتمد هذا الشعور على العقود القانونية» لكنه أشبه بالالتزام 


5773 


الأخلاقي الذي يشعر به أعضاء الطوائف الدينية»؛ حيث يكون الانضمام إليها 
فعلاً طوعياًء بينما يصبح التخلي عنها أمراً أكثر صعوبة. 

يتجلى أول تجسد لهذا الالتزام المتبادل في سوق العمل الياباني؛ 
وفي العلاقات القائمة ما بين العمال ومديريهم. وكما رأينا سابقاء لا يطمح 
المستخدمون الصينيون الذين لا تربطهم بالمؤسسة العائلية صلات القرابة» 
بالبقاء فيها مدة طويلة إذا ما كان لديهم بدائل أخرى. فهم يعلمون مسبقاً بأنهم 
على الأرجح لن يصلوا إلى مراكز إدارية علياء كشركاء كاملين ومتساوين يمكن 
الوثوق بهم. كما لا يشعرون بالراحة تجاه العلاقات اليومية القائمة على الاعتماد 
الكلي على رؤسائهم في العمل؛ ولهذا يسعون دوماً لتغيير وظائفهم بسرعة» 
ويأملون في النهاية بجمع رأسمال يمكنهم من إقامة مؤسسات تجارية خاصة بهم. 

وعلى العكس من ذلك؛ استطاعت الشركات اليابانية الكبرى إضفاء الشكل 
القانوني على الممارسة المتعلقة بالاستخدام مدى الحياة («نينكو» باليابانية) في 
وقت مبكر من مرحلة ما بعد الحرب على أقل تقدير”". وحين يباشر المستخدم 
الياباني عمله في شركة. يقوم نوع من الاتفاق بينهما تضمن الشركة بموجبه 
استمراره في العمل مقابل ألا يتركها بحثاً عن وظيفة أفضل أو أجر أعلى في 
مكان آخر. وعلى الرغم من إمكانية توقيع عقد مكتوب بين الطرفين؛ إلا أن قوة 
الاتفاق الملزمة لا تكمن في العقد نفسه. وفي الواقع» فإن الإصرار على تحويل 
الاتفاق إلى عقد قانوني يعتبر عادة أمراً سيئاً في حد ذاته» وقد يؤدي إلى حرمان 
الموظف من التمتع بمزايا نظام الاستخدام مدى الحياة”". إن عقوبات الإخلال 
بالعقد الشفهي قد تكون شديدة: فالموظف الذي يترك عمله بعد خضوعه لنظام 
الاستخدام مدى الحياة» ويعمل في شركة أخرى تدفع أجرا أفضل» قد يصبح 
منبوذاً ترفض قبوله جميع المؤسساتء تماما مثل الشركة التي تحاول اقتناص 
المستخدمين المهرة من شركة أخرى. أما تطبيق هذه العقوبات فلا يعتمد على 
قوة القانون» ولكن على الضغط المعنوي وحده. 

يعني نظام الاستخدام مدى الحياة إجبار العمال اليابانيين على اتخاذ 
مسار وحيد في معظم مراحل حياتهم المهنية. صحيح أن المجتمع الياباني 


نرض 


يقوم على المساواة ويكافوع المؤهلين دون محاباة أو محسوبية» إلا أن الفرصة 
لتحسين المركز الاجتماعي تأتي عادة مرة واحدة فقط» وذلك حين يتقدم الشاب 
الياباني لدخول امتحان القبول المخيف في إحدى الجامعات. الامتحان متاح 
للجميع؛ وتمنح الدرجات فيه على أسس موضوعية نزيهة» وتبعاً لهذه القواعد 
وحدها تقبل الجامعات الطالب. أما نوعية الوظائف المتوافرة بعد التخرج فتعتمد 
بشدة على اسم الجامعة (أكثر من أداء الطالب الفعلي فيها). وحالما ينضم إلى 
إحدى الشركات. لا يملك سوى فرصة ضئيلة لتجاوز منافسيه على سلم الأولوية 
والترقيات. وقد تقوم الشركة بنقل عمالها ساعة تشاء؛ وليس لهؤلاء عادة من رأي 
يذكر في مثل هذه المسألة. ويحرم الطالب الذي فشل في امتحان الدخول من 
العمل فعليا في قطاع الشركات الكبرى؛ ما يعني حرمانه من وظيفة جيدة وراتب 
مغر لكنه مع ذلك يملك فرصة للعمل في قطاع الشركات الصغيرة؛“ (لذلك 
يشعر التلاميذ اليابانيون بأنهم تحت ضغوط كبيرة تدفعهم للنجاح والتفوق» 
حتى منذ لحظة دخولهم مدارس الحضانة في بعض الأوقات). تبدو جميع هذه 
الملامح على تناقض حاد مع ما يحدث في الولايات المتحدة» حيث يمكن للمرء 
حتى في عمر متقدم أن يبدأ من جديد رغم تعرضه للفشل في تجاربه السابقة. 
أما التعويضات التي تمنح للعمال اليابانيين فقد تبدو وكأنها تخالف 
المنطق تماماً من وجهة نظر اقتصادبي الكلاسيكية الجديدة. إذ ليس هناك 
من نظام يعتمد على مبدأ «التساوي في الأجر في الوظائف المتساوية»؛ ولكن 
نظام التعويضات الياباني يقوم عموماً على مبدأ الأسبقية وغيره من المقومات 
التي لا تنصل بأداء العامل مباشرة (مثل عدد أفراد الأسرة التي يعيلها)". وتدقع 
الشركات اليابانية جزءاً أكبر نسبياً من مجموع التعويضات لعمالها على شكل 
علاوات» يمنح بعضها كمكافآت فردية» لكنها عموماً تمنح بصورة جماعية إلى 
الشركة بأكملها أو إلى قسم معين فيها. بمعنى آخر يعرف العامل الياباني بأنه لن 
يتعرض للطرد إلا في حالة سوء سلوكه؛ كما يعلم أيضاً أن تعويضاته لن تزداد إلا 
نتيجة تقدمه في العمرء وليس مقابل جهده الشخصي. وإذا ما ثبت عدم كفاءته 
أو عدم أهليته بطريقة من الطرق» فإن الشركة تقوم بدلاً من طرده: بالبحث له 


فض 


عن عمل في مكان آآخخر من أقسامها المختلفة بحيث تأمن عدم إلحاقه الضرر 
بها. ومن وجهة نظر الإدارة» فإن مسألة أجور العمال وأوضاعهم تفرض عليها 
تكاليف ونفقات كبيرة وثابتة لا يمكن تخفيضها إلا بصعوبة كبيرة خصوصا في 
أوقات الركود الاقتصادي”". 

قد يبدو نظام التعويضات والمكافآت هذا مشجعاً على انتشار ظاهرة 
«الطفيلية: فأي زيادة في الأرباح نتيجة للأداء الفردي المتفوق» تصب واقعياً 
في الصالح العام للشركة بأكملهاء الأمر الذي يزود الفرد العامل بدافعم قوي 
للتهرب من القيام بواجبه. ولم يعرف مجتمع آخر سوى المعسكر الشيوعي 
نظاماً للتعويضات كهذاء حيث تنفصل فيه العلاوات والمكافآت عن الأداء 
الفعلي للعامل انفصالاً تاماً. وكما نعلم جميعاً فإن ذلك قد أدى إلى تدمير القدرة 
الإنتاجية وانهيار القواعد الأخلاقية للعمل بصورة تامة في الدول الشيوعية. 

لكن نظام الاستخدام مدى الحياة لم يدمر القدرة الإنتاجية ولا أخلاقيات 
العمل في اليابان. وهي حقيقة تنسجم مع المستوى الاستثنائي لحيوية هذه 
الأخلاقيات وقدرتها على البقاء» الأمر الذي يعتبر دليلاً على متانة وقوة مشاعر 
الالتزام المتبادل داخل المجتمع الياباني. كما إن جزءا من المعنى الضمني لعقد 
العمل مدى الحياة يشير إلى اتفاق بين العامل والشركة: يقوم فيه هو ببذل أقصى 
ما يستطيع من جهد في سبيل مصلحتهاء مقابل أن تقوم هي بتأمين عمل ثابت 
مستقر وترقيات مستمرة. بمعنى آخرء يرغب المستخدم بأداء واجبه تجاه شركته 
على أكمل وجه. لأنها تضمن له سعادته على المدى البعيد. هذا الشعور بالالتزام 
لا يقوم على أسس رسمية أو قانونية» بل ينبع من إحساس ذاتي يتشكل نتيجة 
عملية تأهيل اجتماعية حاذقة؛ تشارك فيها أيضاً مناهج التعليم العامة في اليابان» 
وذلك بتعليم الأطفال مبادئ السلوك «الأخلاقي؛ المناسبء وتستمر هذه التربية 
الأخلاقية في برامج التأهيل العمالي التي ترعاها الشركات اليابانية. 

لقد حاولت الدول الشيوعية أن تغرس مثل هذا الإحساس بالالتزام 
الأخلاقي بين الفئات الاجتماعية الأوسعء عبر الدعاية الدؤوية» وغرس العقائد 
الحزبية» والترهيب. ولم يثبت عم هذه الأساليب الآيديولوجية المستبدة وفشلها 


فض 


في حث الناس على العمل فحسب. لكنها ولدت مشاعر واسعة من التشاؤم 
والشك في طبيعة النوازع البشرية» وهو أمر خلف بعد سقوط الشيوعية إحساساً 
واضحا بفقدان قيم العمل» وعدم الرغبة بالسعي في سبيل المصلحة العامة» 
وانعدام الشعور بالمواطنة في دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق. 

يقاوم المستخدمون الخاضعون لنظام الاستخدام مدى الحياة النزعة 
الطفيلية لأن الالتزام الأخلاقي يظل في جزء منه طريقاً ذا اتجاهين: إذ يكافئ 
أرباب العمل ولاء عمالهم وإخلاصهم عبر عدة أساليب تتجاوز في جملتها 
إطار الالتزام بتأمين عمل دائم ومضمون لهم. وقد اشتهر المستخدمون 
اليابانيون بموقفهم الأبوي تجاه حياة مستخدميهم الخاصة. ومن الشائع أن 
يشارك المشرف العام الياباني عماله أفراحهم وأتراحهمء بل قد يقوم حتى بدور 
الوساطة في زواجهم. كما يلعب دوراً رئيس يفوق دور نظيره الصيني» في 
المساعدة على حل مشكلاتهم المالية» أو تجاوز أي محنة تصيب عائلاتهه!". 
وهو أكثر استعداداً للتواصل مع مرؤوسيه حتى بعد مرور ساعات معدودة على 
لقائه بهم. وتقيم الشركات اليابانية عادة المناسبات الاجتماعية والرياضية وتنظم 
رحلات الاستجمام والعطلات لعمالها. 

لقد درجت العادة على تشبيه الشركة اليابانية بالعائلة”'. وغالباً ما يبجمع 
اليابانيون على صحة الرأي القائل إن «مراقب العمل الكفء ينظر إلى عماله 
نظرة الأب إلى أبنائه4» واستطلاعات الرأي تثبت ذلك”". فنسبة اليابانيين الذين 
يقولون إن مراقب العمال يهتم بأمورهم الخاصة التي لا تتصل بقضايا العمل تبلغ 
2/417 مقابل /05٠‏ بين العمال الأميركيين”". والحقيقة إن الروابط الأخلاقية 
والمعنوية التي تنشأ بين العمال في الشركة اليابانية لها الأولوية عادة حتى على 
تلك التي تجمعهم بأسرهم. ومن الشائع عموماً أن يمضي العمال بشكل طوعي 
عطلات نهاية الأسبوع التي تنظمها الشركة معاً بدلا من قضائها مع عائلاتهم» كما 
أنهم يفضلون السهر في الأمسيات وتناول الشراب بصحية زملاء العمل» على 
البقاء في المنزل مع الزوجة والأطفال. إذ إن ميلهم للتضحية بالمصالح العائلية 
لحساب مصالح الشركة يعد رمزا لولاثهم لها؛ بينما قد تعتبر ممانعتهم لذلك عيبا 


كرون 


أخلاقياً. وكما يبدو من الصعب جداً تخلي المرء عن التزاماته وعلاقاته العائلية: 
كذلك هو الأمر بالنسبة للشركة: فإذا ما اعتبر المرء سلطة أبيه مستبدة ومتغطرسة. 
فإنه لا يملك خيار التخلي عنه والانضمام لعائلة أخرى. 

إن روابط الالتزام المتبادل التي تجمع العمال والمديرين اليابانيين تنعكس 
على أوسع نطاق في التنظيمات النقابية. فالنقابات اليابانية في حقبة ما بعد الحرب 
ليست منظمة حسب المهن أو الصناعات كما هي الحال في الولايات المتحدة 
والعديد من البلدان الأوروبية» بل هي نقابات شركات؛ على سبيل المثال تمثل 
نقابة عمال «هيتاشي» جميع العاملين في الشركة بغض النظر عن تخصصاتهم. 
كما تعبّر المواقف المتبادلة التي يتخذها العمال والإدارة عن مستوى رفيع من الثقة 
المتبادلة بين الطرفين» بشكل يفوق العلاقات القائمة بينهما في الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية الأخرى» خصوصاً بريطانيا وفرنسا وإيطالياء حيث خاضت 
الحركات النقابية نضالاً تاريخياً وصراعاً آيديولوجياً ضد أرباب العمل. ومع أن 
النقابات والاتحادات العمالية اليابانية تنظم المسيرات كل عام احتفالاً بعيد الأول 
من مايو كنوع من الحنين إلى الماضي» حين كانت الطبقة العاملة تناضل في بدايات 
القرن» إلا أنها تملك الآن مصالح مشتركة مع الإدارة تتمثل في نمو وازدهار الشركة 
ككل. ولهذا تعتبر النقابات اليابانية أدوات تستخدمها الإدارة فى مسعاها للتخفيف 
دن عفة القكارى من تتروقه العبلاه وتساءنها على تأدين العبال [اندانهيد. 
وبالطبع تختلف الحالة في بريطانياً اختلافاً تاماً. ومثلما يشرح عالم الاجتماع 
دونالد دور في دراسته المقارنة عن وضع المصنع في كل من بريطانيا واليابان فإن 
«العديد من النقابيين والمديرين في بريطانيا يرفضون القبول بشرعية الطرف الآخرء 
أو على الأقل القبول بما يتمتع به من سلطة شرعية؛ رغم قبولهم بواقع وجوده. إذ 
يميل كل طرف إلى اعتبار المجتمع المثالي خلواً من الآخر9". 

يطمح مديرو الشركات في الغرب» حين يرقبون هذه العلاقة الودودة 
السهلة بين العمال وأرباب العمل في اليابان» أن يحظوا بالعلاقة نفسها مع 
مستخدميهم. ولهذاء فهم يحاولون استعمال لغة المصالح المشتركة التي 
يستخدمها اليابانيون لإقناع العمال بعدم التشدد في تطبيق أنظمة العمل» والقبول 
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بتنازلات مهمة في ما يتعلق بمسألة تخفيض الأجور. لكن إذا ما قدر للأسلوب 
الياباني القائم على الالتزام المتبادل بين الإدارة والعمال أن يعمل في الغرب 
بصورة فعالة» يجب على الطرفين معا تبادل مشاعر الالتزام والثقة بينهما. وقد 
يكون للنقابات العمالية في الغرب مبرر كاف للقول إن من السذاجة الوثوق 
بمسعى الإدارة لتحقيق مصلحة العمال» كسعيها لتحقيق مصالحها الخاصة؛ إذ 
إن الشركة سوف تستغل أي تنازلات تقدمها النقابة لصالحها مقابل تقديم أقل 
قدر ممكن من المزايا المتعلقة بضمان العمل وغير ذلك. ففي المفاوضات التي 
تسبق توقيع عقود العمل ما بين الإدارة والعمال» يقوم المديرون في أحوال كثيرة 
بفتح ح دقائر الحسابات أمام المفاوضين النقابيين بغرض إقناعهم بعدم قدرتهم 
على الإذعان للمطالب المتعلقة بإعطاء أجر معين. لكن مثل هذا التكتيك 
لن ينجح إلا حين تثق النقابة باستقامة وأمانة الإدارة؟". إن في المعرفة قوة» 
وللعديد من النقابيين في الغرب تجارب مريرة مع أرباب العمل حيث وقعوا 
وو ا اب جر الو 
حجم النفقات والتكاليف وتقليل حجم العائدات» واستخدام ذلك كله لأغراض 
المساومة. وهكذا فإن النقابات العمالية اليابانية لا تلعب سوى دور محدود 
ومتمم لدور إدارة الشركات اليابانية. 

اقترح المراقبون» بمن فيهم العديد من اليابانيين أنفسهم, أن نظام 
الاستخدام مدى الحياة» إضافة إلى ما يفرزه من علاقات بين الإدارة والعمال» 
يشكل ممارسة قديمة العهد تنبئق مباشرة من تقاليد ثقافية راسخة» أهمها المبادئ 
الكونفوشيوسية المتعلقة بالولاء"©. وفي الحقيقة هنالك أسس ثقافية يقوم 
عليهاء لكن العلاقة بين التقاليد الثقافية وممارسة النشاط الاقتصادي الحديث 
تظل في الواقع أكثر تعقيداً من ذلك بكثير”". إذ إن نظام الاستخدام مدى الحياة 
في صيغته المعاصرة لا يرجع في جذوره لأبعد من نهاية الحرب العالمية الثانية: 
كما إنه في أي حال لا ينطبق على العديد من شركات الصف الثاني الصغير في 
القطاع الصناعي الياباني» ويمثّل ذروة الكفاح والجهد المبذول من أرباب العمل 
والحكومة في اليابان من أجل استقرار وتوازن القوى العاملة» منذ دخول اليابان 


أإرين 


حقبة التصنيع في أواخر القرن التاسع عشر بوجه خاص. ففي ذلك الوقت كان 
العمال المهرة عملة نادرة الوجود في كثير من الأحيان؛ الأمر الذي جعل أرباب 
العمل غير قادرين على الاحتفاظ بعمالهم حين يكونون بأمس الحاجة إليهم. 
وهنالك في الحقيقة تقليد يعود إلى عصر توكوغاوا حيث كان الحرفيون المهرة 
يتنقلون بسرعة من عمل لآخر كما يحلو لهم. وكان هؤلاء يفاخرون دوماً بعدم 
احتمالهم للروتين» وتمردهم وعصيانهم» ومقدرتهم على العمل حيث شاؤواء 
وكذلك ارتفاع مستوى معيشتهم وأسلوب الحياة غير التقليدي الذي يتبعونه 
وهذه جميعها من الخصائص التي لا يمكن أن نعزوها للمجتمع الياباني 
المعاصر”"'. لقد كان العمال المهرة في ذلك الوقت منظمين في نقابات الحرف 
التقليدية (اوياكاتا) التي يدين أعضاؤ ها بالولاء لحرفتهم وليس لمستخدميهه*". 

إن لاستقرار نظام الاستخدام وثباته أهمية كبرى» لأن الشركات الخاصة 
كانت تأخذ على عاتقها مسؤولية تدريب وتأهيل مستخدميها في المهارات 
الصناعية الأساسية. ولذلك فإن تخلي العامل عن شركته يعتبر خسارة كبيرة 
لها حيث تكلفت الكثير من أجل تدريبه. وكانت «ميتسوبيشي؟ واحدة من أوائل 
وأكبر الشركات التي قدمت مزايا سخية وشاملة للعمال في ما يتعلق بالمرض 
والتقاعد. وذلك في مسعاها للاحتفاظ بعمالها بدءاً من عام 1891. وبالرغم 
من هذه الممارسات فإن عدد الحالات التي ترك فيها العمال شركتهم ظل 
مرتفعا جدا في السنوات اللاحقة. ونادرا ما هبط المعدل السنوي عن 7/5١٠‏ 
في الصناعات الهندسية على سبيل المثال*"©. ولم تكن العلاقات بين الإدارة 
والعمال سلمية دائماً في اليابان» حيث أدى نمو الطبقة العاملة إلى زيادة فاعلية 
النقابات العمالية ونشاطها ونضالها حتى قام النظام العسكري بحل النقابات عام 
. وحين أعادت الصناعة اليابانية بناء نفسها بعد الحرب التي اشتعلت في 
المحيط الهادئ. طممم قياديوها لإقامة جملة من العلاقات بين العمال والإدارة 
تكون أكثر تناغماً واستقراراً من تلك التي كانت سائدة في الماضي. وبدعم من 
الحكومات المحافظة بعد نهاية الأربعينيات» وتعاطف الحليف الأميركي الذي 
لم يكن يريد أن يرى نقابات عمالية يسارية تناصب الإدارات العداءء كانت 


فون 


النتيجة قيام علاقات عمالية تخضع لما هو شائع اليوم باسم نظام الاستخدام 
مدى الحياة (نيتكوا. 

إن الأصول القريبة لقانون الاستخدام مدى الحياة» جعلت بعض المراقبين 
يقولون بأن نظام «نيتكو؛ ليس ظاهرة ثقافية على الإطلاق» بل هو ببساطة نظام 
أوجدته السلطات السياسية لتلبية احتياجات اليابان في مرحلة حاسمة من 
تاريخها”". لكن مثل هذا التفسير يخطئ في فهم الدور الذي لعبته الثقافة في 
تشكيل هذه الممارسة الممأسسة. صحيح أنه ليس ممارسة قديمة العهد في اليابان 
لكنه قائم على بعض العادات والأعراف الأخلاقية التي تمتد جذورها بعيداً في 
عمق التاريخ الياباني. فأي نظام يعتمد على الالتزام الأخلاقي المتبادل» يحتاج 
كي يعمل بنجاح إلى مستوى مرتفع من الثقة داخل المجتمع في المقام الأول. 
إذ تستطيع الشركة في نظام كهذا أن تستغل بسهولة العمال والنقابات؛ تماماً 
مثلما يسهل على العمال تحت مظلته أن يصبحوا طفيليين. لكن عدم حدوث 
أي شيء من هذا القبيل يعتبر شهادة على حقيقة أن كل طرف تملؤه الثقة بأن 
الطرف الآخر سيفي بالتزاماته كاملة في هذه العملية. من الصعوبة بمكان تخيل 
أي نجاح يصادفه نظام الاستخدام مدى الحياة إذا ما طبق في مجتمعات الثقة 
المتدنية نسبياً في هونغ كونغ وجنوب إيطاليا وفرنساء أو في مجتمع آخر يخترقه 
العداء الطبقي كبريطانيا مثلاً. ولسوف تملا الشكوك كلا من العمال والإدارة 
معا حول دوافع ونوايا أولئك الذين ابتكروا النظام. إذ يظن العمال أنه مؤامرة 
غرضها تدمير التضامن النقابي» وتعتبره الإدارة محاولة التفاف نقابية لتطبيق نظام 
الضمان الاجتماعي. أما الحكومات في مثل هذه المجتمعات فتستطيع إصدار 
أوامر رسمية بتطبيق نظام الاستخدام مدى الحياة» كما فعل العديد من البلدان 
الاشتراكية» لكن من المرجح في مثل هذه الحالة ألا يفي أي من الطرفين- الإدارة 
أو العمال- بالتزاماته من الاتفاق: إذ يتظاهر العمال بأنهم مجدون ومجتهدون. 
ويزعم أرباب العمل بأنهم يحاولون تحقيق الرخاء الاقتصادي لعمالهم. إن نظام 
الاستخدام مدى الحياة يعمل في اليابان بكفاءة وفاعلية لأن كلاً من الطرفين 
-العمال والإدارة- استطاع تمثل قواعده وقوانينه بشكل ذاتي: فالعامل يقوم 


نفس 


بواجبه كاملاء والإدارة تسعى لتحقيق مصالحها دون قسر أو إكراه» ودون أن 
تضطر لدفع تكاليف المعاملات التجارية التي يفرضها اللجوء إلى القوانين 
الرسمية الناظمة للحقوق والواجبات في العلاقات بينها وبين العمال0". 
وضعت التقلبات والهزات الاقتصادية التي حدثت في أواخر الثمانينيات» 
إضافة إلى حقبة الركود بين عامي 2١1147 - ١4917‏ والمشكلات المستمرة التي 
سببها ارتفاع سعر الين» وضعت ضغوطاً هائلة على نظام الاستخدام مدى الحياة. 
ولجأت الشركات اليابانية إلى أساليب وطرق متعددة في محاولتها لتقليص 
حجم النفقات دون المساس بالتزاماتها تجاه العمال؛ إذ نقلت مستخدميها إلى 
مجالات تجارية أخرى؛ أو إلى قطاعات إنتاجية صغيرة وهامشية» وخفضت 
مكافاتهم التشجيعية؛؟ وفرضت عليهم تقاعداً مبكرا؛ ووضعت بعضهم على 
قائمة الاحتياطيين مع الاحتفاظ بهم على جدول الرواتب» في حين أنها في 
الواقع تقلص استخدامهم. وربما تمتلت أخطر التتائج الاجتماعية لذلك لكله 
في الانخفاض الحاد في توظيف خريجي الجامعات الجدد'"". فقد انخفضت 
نسبة استخدامهم /7١‏ عام 1997., و5/ عام 214197 الأمر الذي أدى إلى 
بقاء ١6٠١‏ ألف خريج يبحثون عن فرصة عمل مناسبة سبة"". كما لجأت بعض 
الشركات الكبرى في الواقع إلى التسريح الموقت لتسمال» يقبا بيدأت أخيزى 
باتباع الطريقة الأميركية في «اقتناص الموظفين الأكفاء؛ والإغارة على الكوادر 
المؤهلة لدى الشركات المنافسة» مستغلة في ذلك ضعف الطلب في سوق 
العمل. لكن نظام الاستخدام مدى الحياة يعيق محاولات تلك الشركات 
لتقليص أحجامها أو «إعادة هيكلتها» وذلك للاستفادة من الأرباح الإنتاجية عبر 
التسريح المؤقت لأعداد ضخمة من العمالء أو بيع أسهمهاء كما فعل العديد 
من الشركات الأميركية في أوائل التسعينيات. إن هذا النظام يعتبر التزاما أكثر 
سهولة في التطبيق حين تشهد اليابان نموًا اقتصاديا كبيرا لا تستطيع العقبات 
أو التقلبات إبطاء حركته. وما زال من غ غير الواضح هل يحمل ذلك آثاراً مهمة 
تعرقل الكفاءة الإنتاجية للشركات اليابانية»؛ في وقت وصل فيه الاقتصاد الياباني 
إلى مرحلة النضج واتخذ نموذج النموٌ البطيء البعيد المدى. لكن حتى لو 


ارفرضن 


لم يكن نظام «نينكو؟ هو النظام الأمثل للمستقبل» فمن الواضح أن أداءه كان 
جيداً في الماضي على أقل تقدير. حيث قام بدوره في عقد المصالحة ما بين 
تقديم الضمان الوظيفي للعامل مع الكفاءة الاقتصادية للشركة بطريقة لم تدركها 
معظم اقتصادات البلدان الغربية”*'". وحقيقة نجاحه بمثل هذه الصورة الحيوية 
حتى الآن -أو مجرد قدرته على العمل- تعد شهادة ودليلاً على قوة ورسوخ 
الالتزامات المتبادلة في الحياة الاجتماعية اليابانية. 


رون 


الهو امش : 

)١(‏ الالتزام الأخلاقي المتبادل مشابه لمفهوم التواصل الاجتماعي كما عرّف 
فى مقالة: 
عم سقط :81-15 ز500» بلوع لط ,2 ققشمط1 320 ألتقع مك11 علتاكناوةلا 
20 ,82161612 ,ععنةأنان) :إتامجمعظ 20110691 عق5ع2وم3[ عط 01 مأععموم 
أوءعاء ااه 776 ,.كلء ,نوأ5 105017 كمع 220 011انلكا أءم تناد 10 «رع8 0132 


:0 110111105 [10ع50 0110 أهانأنتن) :2 .أونا تمجه[ /[0 ترة12011:0 
7 - 73 .مم ,(1992 رووععط /ازووء لملا 512210150 


(1) من أوائل الباحثين الغربيين الذين وصفوا نظام الاستخدام الدائم مدى 


الحياة في اليابان ما بعد الحرب» جيمس أبيغلين. انظر: 
أمأع50 خخ[ /0 كاععء450 :تو:ماعهط ع5 7,همهزر ©1756 ,معاوعءطم .0) 265نول 
67 .م ,(1958 رؤو5عع عع12 :.111آ :عمعءدعات)) 079071120610 


(©) انظر: 
لعاععاع5 010 ١5!7أ[0أ202)‏ ع07165 0/02 غامد 177 ,7010تقتتولا أعطتطءتطة 
.9 .م ,(1992 ,قك[8200 14201502 :.110 :تتقطضمآط) دتروو5وط 


(5) انظر: 
71 7«لء0ععع6نا »5‏ 207هر 5م20 عر 1‏ ,ةملتطدتءه 81‏ ملطعءزاز 
26655 '51قة /الدنا عع710طصهت)) دوطاط عدعءتهمهل 6ع 0ه بروه101:نء1 


4 .م ,(1982 
(6) انظر: 


7 -116 .مم ,(1958) معاوعءمم 


() انظر: 
«رع تع طنناء115 21210 2232ل 11 1221025اع1 12]62220101121» ,1201 ,2 210مم10] 
31 :011ات 1111 1) تلاك |7آ 176 07712016) 4 ,.لع .0918 .11 اأتعطلام 1ا 
.340 .م ,(1979 رووعوط بالود ألملا 


(1) يعد سوق العمل الياباني في الواقع أكثر مرونة مما يبدو للوهلة الأولى. 
فمع أن الشركات الكبرى تلتزم نظام الاستخدام مدى الحياة» إلا أن 
العمال ضمن الشركة لا يرتبطون ارتباطا صارما بمسميات وظيفة معينة. 
في الحقيقة» ليست المهنية مصدراً قوياً للارتباط» ومن ثم لا تشكل قيداً 


ا 


مكبلاً في اليابان» وهي تشابه في هذا السياق الوضع في الولايات المتحدة 
أو بريطانيا. على سبيل المثال» لا يفخر المهندسون اليابانيون بمؤهلاتهم 
الهندسية بقدر اعتزازهم بالشركة التي يعملون فيهاء ولذلك فهم على استعداد 
أكبر لتغبير اخنتصاصاتهم أو حتى لتغبير المهنة كلياً. تتمتع الشركات بمرونة 
كبيرة من حيث قدرتها على نقل العمال من موقع لآخر وتحمل مسؤولية 
إعادة تدريبهم. ومن ثم تحدث عملية الصرف المؤقت من الخدمة» أو 
إعادة التدريب» أو إعادة التوظيف في اليابان كما في الولايات المتحدة» 
لكن ضمن المشروع؛ حيث تتحمل الشركة مسؤولية نقل العمال من قطاع 
لآخر. وحين واجهت شركة الفولاذ 01 مثلاً تراجعاً في استخدام العمال 
في نشاطها الأساسيء نقلت عمال سبك المعادن إلى شركة تابعة تعمل في 
مجال السلع الاستهلاكية. انظر: 
,1993 ,11 طاعتقاا ,5ء:7171 علعرملا بناءلل «ر100: رمهمول نز 5لاءعةطانان) وعء0][» 
05 .2 


يتمثل المخرج الآخر في البنية المزدوجة لسوق العمل الياباني. إذ لا يعد 
الاستخدام مدى الحياة ميزة إلا في الشركات الكبرى ولا يمارس في 
الشركات الأصغر حجماً. ويمكن لكثير من الشركات الكبرى تخفيض 
العمالة لديها بنقل العمال الذين لا تحتاج إليهم إلى الشركات التابعة» حيث 
يتلقون أجوراً أدنى قبل صرفهم من الخدمة. أما التهديد بالطرد من العمل 
في الشركات الكبرى فيعد رادعا قويا وداقعا محفزا يحث الموظف على 
العمل بجد ونشاط. 

(6) انظر: 


ضعلاك :2005مآ) بورماعهط 02071656[ ,102010 «[وا81 ,ع:20آ1 ,2 100210]آ 
.7 .م ,(1958) معاعععطم :208 .م ,(1973 ,متكملا 220 


() انظر: 


.0 .م ,(1973) م1001 


:رظنا)١(‎ 


.99 .م ,(1958) معاوععام 


لفرون 


,4 .م ,(1958) مواوعطة (11) 


(0)انظر: 


-711023115121ععيا ممعتتعسف :101910 عأاعدظ» رأعدوملآ مامدلا عنام لالاءع5 
غ205 67 ا 170:196) عنا|ه/! 010 كاا 5/1 “زعننا20 1[ «رو5ع0101162[] ع8265مهل 
162101 عطا 01 10115 [05م12آلا5 أطلولة عطا 04 دعمستلععءععءم0ءط ,ملالا 010 
50610108 0011031211176 :012111116 ) لأععدء1]25 855012610115 [2ء506101081 
انوع الملا أهده أو معامآ أطلكا :ضهمة[) 0منه2ع تمدع غ0 بروماماء50 لهه 
7 .2 ,(1992 ,ل6أوقع219لآ 2ةا)أكتمطن) 1216:02610821 300 ,لاتومع117نآ وتطاممدك 


()انظر: 
.0 .م ,(1973) ع:001آ 
على الرغم من أن بعض النقابيين البريطانيين» كما يلاحظ دورء يقبلون بحقيقة 
أن صحة صناعتهم مهمة لهم إلا أن الثوريين منهم يأملون بتراجع أداء 
الصناعة للتعجيل بانهيار النظام الرأسمالي ككل. 
0 )انظر: 


4 .م ,(1973) ع:120 


(15) ينطبق ذلك على وجه الخصوص على أبيغلين : 
ز(100 .م .موء :1958) معاووءططم 
انظر أيضا: 
[0201١ )1 3,‏ 2050/01 آ ]!١‏ 0810115أ!1 [/1005610!! ,عصاناع.آ .8 لمدده501ك 
.(1958 رؤوع:2 5زمصزا!آ 01 /لدمء7زمنا :111 


(0 للاطلاع على نموذج للتطبيق الخاطئ للعوامل الثقافية» انظر: 
6 6 01 ععمعاواورع2 أأق5]:26 116» ,لأجصدة .ا عبوأستصمد[ 
- 49 :(1992 لإتقبوطء طآ-لإكةنالكة[) '[0 56:08 77255أ5لا8 /0 [1116/ا0] «رتمتتاط 
22 


يقدم الكتاب الحجة على أن اهتمام الشركات اليابانية بالحصة السوقية 
على حساب الأرباح ينبثق من أهمية قيمة المثابرة والاستمرارية في الثقافة 
اليابانية. لكن هذا لا يفسر سبب عدم مثابرة اليابانيين في القطاعات الأخرى» 


كالنسيج وبناء السفن. 


ضور 


(0) انظر: 


8 183 «رل[1008 دضلطن) 320 مقمةل أ عا بخنماعة1» ,أععاءظ .0 قطمل 
.0 .م ,(1979) 


(0) انظر: 


«,32م2ل ها كاععل:842 :0طهآ 1262221 01 كضأخ 02 116» ,لإطامع2[ 5821010 
.6 - 184 :(1979) 18 6]025 !ع1 |10 د10 


(0) انظر: 


.8 .م ,(1974) :1001 


)١(‏ وفقاً لتشالمرز جونسون: «تطور النخبة آيديولوجيات وتبثها في محاولة 
لإقناع الجماهير بأن الظروف الاجتماعية في البلد هي نتيجة أي شيء - 
الثقافة» التاريخ. اللغة» الشخصية الوطنية» المناخ..- باستثناء السياسة. انظر: 
أهءتضقطععء84 لعامعننم1 وطنالا عاموء عط1» ,ممكصطه1 ومعسلفقطه 


6 010 21111 :90 - 71 :(1990) 119 كبااأموعه2 «رعاوعوستاطعنل( 
.8 ,(1982 رؤوع؟2 /اأود117لا 51201010 :10:0 مهاذ) عإع ةلز 


)1١(‏ للاطلاع على مناقشة حول المزايا النسبية للتفسيرات الثقافية إزاء البنيوية 
للتنظيم التجاري في شرق أسياء انظر: 
4 ,قلا [نان) برأع843:1)» انمع عا8 نزع5 78/001 عأوء1ل8 لسصة ده)[أصدط .0 بورد 
220 1132281236111 01 515ئ([2 ضف 00120031201776 ذل :11م اناك 
,552-04 :(1988) 94 بروماماء50 /0 أ001716[ 47116112071 «رافقط ع2 116 12 


(0)) انظر: 
01 ,2 ,1994 ,25 عطنال ,11765 عإمملا معلل 

(59) انظر: 
6 عتانال ,برأءعاعء//| اععل/1// «رمءدآ 90 10 0غ 5107 188 انوعع 1 مز عمتاءء102» 


.3 .م ,1994 


(14) في ما يتعلق بسؤال مستقبل النموذج الاقتصادي الياباني» انظر: 
((1993) 72 42/2115 20161977 «ر. 12 رققم3ل 01 لضط عغط1» ,تععاعيمما ."1 رماعط 
.5 -10 


ونون 


الفصل السابع عشر 


عصية المال 


طرأ حادث مهم في الآونة الأخيرة على شبكة «الإنترنت؟ - شبكة 
المعلومات التي أقامتها وزارة الدفاع الأميركية في الأصل لتمكين أجهزة 
الكومبيوتر في العالم من الاتصال في ما بينها - وأظهر بوضوح أهمية توافر 
الثقة والالتزام الأخلاقي المتبادل لضمان استمرارية وحسن سير العمل في أي 
شبكة. ويؤكد كبار العاملين في حقل المعلوماتية والمتحمسين لضرورة انتشارها 
على أوسع نطاق أن شبكة الشركات الصغيرة أو الأفراد هذه تشكل صيغة تنظيم 
جديدة لن تلبث أن تثبت جدارتها وتفوقها على الشركات العملاقة ذات البنى 
الهرمية والتراتبية من جهة. وعلى فوضى علاقات السوق من جهة أخرى. لكن 
ازدياد كفاءة وفعالية هذه الشبكة مرهون بالدرجة الأولى بتوافر مستوى أعلى 
من الثقة وبوجود معايير مشتركة للسلوك الأخلاقي بين أعضائها. وقد يستغرب 
المتخصصون في مجال الكمبيوتر الذين وضعوا اللبنات الأساسية في بناء 
شبكة «الإنترنت» أهمية هذا الالتزام الأخلاقي والاجتماعي»؛ ولاسيما أنهم 
كانوا غالبا مجرد أفراد يحرصون على استقلاليتهم وحريتهم الشخصية ويعادون 
كافة أشكال السلطة التي يفرضها المجتمع. لكن الحقيقة الواقعة هي أن هذه 
الشبكات تبقى شديدة الحساسية وبالغة التأثر والتأذي بمختلف أنماط السلوك 
الفوضوي واللاأخلاقي في المجتمع. 


اخرضنا 


الإنترنت في المعنى العام شبكة مادية لتوزيع المعلومات, إلا أنها في 
الوقت نفسه - في المعنى الخاص والبالغ الأهمية- مجتمع قائم بذاته تسوده قيم 
وأخلاقيات مشتركة”". في بداية السبعينيات والثمانينيات كان مجتمع «الإنترنت» 
مكوناً من باحثين أكاديميين وموظفين متخصصين تابعين لمؤسسات حكومية» 
وكانت أرضيتهم واهتماماتهم المشتركة تجعل منهم كياناً متجانساً يلتزم جملة 
أعراف وقواعد غير مكتوبة تنظم أساليب وأدبيات التعامل مع الشبكة. كان 
مستخدمو الشبكة يفتقرون إلى أي تراتبية إدارية أو قواعد قانونية» وتبادلوا 
البيانات والمعلومات بحرية تامة ودون مقابل على افتراض أن تكاليف إدخال 
البيانات في شبكة «الإنترنت» تعوّض في نهاية المطاف بالوصول المجاني إلى 
بيانات الآخرين. وقد جرت العادة طوال تلك السنوات على منع استخدام البريد 
الإلكتروني لأغراض الدعاية والإعلان التجاري نظراً لأن إساءة استخدامه على 
نطاق واسع يعرقل عمل الشبكة برمتها. وهكذا استطاع المستخدمون» ضمن 
جو من الثقة المتبادلة وعبر جملة قواعد تمّ استيعابها وتمثلها من الأعضاء 
كلهم لتتحول إلى مجموعة أعراف وتقاليد مرعية» خفض تكاليف إدارة الشبكة 
وتشغيلها لدرجة يمكننا فيها القول إن «ثقافة الإنترنت4 رغم محدوديتهاء كانت 
فعالة وكفئا من الناحية الاقتصادية. 

لكن مع انتشار خبر هذه الخدمة المجانية (أو منخفضة التكلفة على الأقل) 
في بداية التسعينيات» ازدادت أعداد المستخدمين» وكان من بين هؤلاء الأعضاء 
الجدد فئة لم يشعر أفرادها بضرورة الالتزام الأخلاقي بالأعراف والضوابط التي 
تبناها مجتمع «الإنترنت» الأصلي. ففي عام ١445‏ أغرق محاميان أميركيان 
جماعات الأخبار على الشبكة بوابل من الإعلانات التجارية التي تروّج لمكتب 
المحاماة الذي يديرانه» مخالفين بذلك العرف السائد والقاضي بعدم استخدام 
الشبكة لأغراض الدعاية والإعلان. وأمام صيحات الاستنكار والاحتجاج التي 
أطلقها المستخدمون القدامى في مجتمع الانترنت أعلن المحاميان صراحة 
أنهما لم يخرقا أي قوانين مكتوبة أو أي قواعد رسمية محددة» وأنهما لن يخجلا 
من اتباع الأسلوب نفسه في المستقبل”"» مع أن ذلك كان سابقة خطيرة هددت 
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وجود الشبكة بتشجيعها الآخرين على اتباع الطريق ذاته واستغلال الصالح العام 
لأغراض خاصة وشخصية. 

من الممكن طبعاً حل المشكلة» وعلى الأرجح سوف يتم حلها يوما ماء 
عن طريق تحويل شبكة «الإنترنت"؟ إلى هيكلية إدارية تراتبية القوام وصياغة 
جملة قوانين وقواعد محددة تطبق على جميع المستخدمين ضمن نظام شامل 
للعقوبات. أي أن «إتيكيت الشبكة» سوف يفرض بالإكراه وبقوة القانون لا 
بالالتزام الأخلاقي والإحساس بالمسؤولية. وعلى الرغم من أن القوانين قد 
تنجح في الحفاظ على وجود الشبكة واستمراريتهاء إلا أنها سوف تؤدي أيضاً 
إلى رفع كلفة التعامل بين المستخدمين بصورة ملحوظة:. بسبب المبالغ الطائلة 
التي يقتضيها إيجاد جهاز من الإداريين ورجال الشرطة وما شابه لفرض قيود 
صارمة على حرية تبادل المعلومات. أما الفيروسات التي أقحمها القراصنة في 
الشبكة فقد فرضت منذ الآن تكاليف إضافية ضخمة لإدارتهاء على شكل برامج 
حماية للمعلومات والبيانات وتبويبها وتقسيمها. وما كان ذات مرة مسألة تتعلق 
بالالتزام الذاتي الجواني يصبح الآن قضية تتعلق بالقانون الخارجيء مع أعباء 
القانون كلها؛ وما كان خاضعاً للإدارة الذاتية المرنة والقليلة التكلفة قد أصبح 
الآن بحاجة إلى إدارة مركزية وجهاز بيروقراطي مكلف. 

إن مفهوم الشبكة كمجتمع قائم على الثقة المتبادلة والالتزام الأخلاقي 
يتجلى بأوضح صوره وبأعلى مراحل تطوره في اليابان. وإن كان لنا أن نعتبر 
أن أول وأهم ميزة من ميزات الاقتصاد الياباني هي تأمين عمل دائم مدى الحياة 
للعاملين كلهم تقريبا» فإن ثاني أهم ميزة هي وجود ما يسمى بشبكة اكيريتسو؛ 
أو شبكة الشركات التجارية التي تربطها علاقات وطيدة مبنية على درجة عالية 
من الثقة المتبادلة'". 

هنالك نوعان من شبكات «كيريتسو». أولهما الشبكة العمودية» مثل 
الشركات التي تتربع على رأسها مؤسسة «تويوتا» العملاقة لصناعة السيارات» 
وتتألف من الشركة الصناعية الأم وشركاتها الفرعية وكبار عملائهاء إضافة إلى 
هيئات التسويق الصغيرة التابعة لها. النوع الثاني والأكثر انتشاراً تمثله الشبكات 


"١ 


الأفقية» أو «كيريتسوة السوق الداخلية المؤلفة من شركات تجارية شديدة 
التنوع والاختلاف والتي تشبه إلى حد بعيد الاحتكارات الأميركية الضخمة مثل 
«غلف» اند. ويسترن» ولأي تي تي؛) التي عاشت ت عصرها الذهبي في الستينيات 
والسبعينيات. تتمحور الشبكة الأفقية غالباً حول نواة مصرفية» مثل بنك كبير أو 
مؤسسة مالية كبرى» تحيط بها شركة تجارة عامة وشركة تأمين وشركة صناعات 
ثقيلة وشركة صناعات إليكترونية وشركة صناعات كيماوية وشركة نفط وشركة 
نقل تجاري. إضافة إلى العديد من الشركات الصغيرة التي تنتج مختلف أنواع 
البضائع الاستهلاكية. ومع أن هذه الشركات الأعضاء في شبكة «كيريتسوة 
نفسها لا ترتبط معاً برباط قانوني» إلا أنها تبقى وثيقة الصلة ويجمعها نظام معقد 
في حق الامتلاك المتبادل للأسهم التجارية. الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى قيام 
نوع من التفاهم والثقة المتبادلة بين رؤسائتها والقائمين عليها. وكانت شبكات 
ازايباتسوة 23108150 قد أر ست دعائم هذا التفاهم بعد انتهاء الاحتلال الأمير كي 
لليايان» وذلك بإعادة تجميع يع الشركات التي تربطها علاقات تاريخية ضمن 
ما يسمى بامجالس الرئاسةة» حيث كان رؤساء مجالس الإدارة والمديرون 
التنفيذيون في هذه الشركات يجتمعون بانتظام وبشكل دوري لتبادل الآراء. 
توجد في الثقافات الأخرى تجمعات مماثلة للشبكات التجارية اليابانية 
«كيريتسو)”!. ففي المجتمعات الصينية في هونغ كونغ وتايوان» هنالك شبكات 
من المؤسسات والشركات ترتبط معا بروابط عائلية؛ وفي وسط إيطاليا تتحد 
الشركات الصغيرة معاً في شبكات معقدة من الاعتماد المتبادل؛ وفي أواخر 
القرن التاسع عشر كان هناك العديد من الشركات الاحتكارية في أميركاء 
كشركة مورغان أو روكفلر» وحتى بعد انهيار هذه الإمبراطوريات التجارية 
وانفراط عقدهاء بقيت بعض الشركات الصغيرة التابعة لها مرتبطا معا عبر 
تحالفات طويلة الأمد أو عبر مجالس إدارة مشتركة. وفي يومنا هذاء ومع بدء 
الاستعدادات لبناء طائرة الركاب بوينغ /الالا» تقوم شركة بوينغ بدور المنسق 
لعمليات الإنتاج في مجموعة كبيرة من الشركات المستقلة التي تعاقدت معها 
لتنفيذ القسم الأكبر من عملية بناء الطائرة الفعلي. كما توجد تجمعات صناعية 
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ممائلة في ألمانيا تتمحور أيضاً حول مؤسسة مصرفية كبيرة وتقاسم شبكة 
الشركات اليابانية كثيراً من نقاط التشابه. 

لك نظام «كيريتسو» الياباني يتميز عن غيره بعدة خصائص وسمات 
محددة لا تتوافر في مثيلاته من الشبكات في المجتمعات الأخرى. أول هذه 
الخصائص هي حجم نظام «كيريتسو» الهائل ودوره بالغ الأهمية في مجمل 
نشاطات الاقتصاد الياباني ككل. فبالمقارنة مع شبكة الشركات التايوانية التي 
تشمل وسطياً ست شركاتء تضم أكبر ست شبكات «كيريتسو' أفقية في اليابان 
ما مجموعه وسطياً إحدى وثلاثين شركة. في حين أن تسعة وتسعين في 
المئة من أكبر مئتي شركة يابانية ترتبط بعلاقات وطيدة وطويلة الأمد مع إحدى 
الشبكات. أما الشركات التي لا تنتمي لأي شبكة «كيريتسوا فغالباً ما تكون 
شركات صغيرة تعمل في مجال الصناعات الحديثة جداً حيث لم يتح لها الوقت 
بعد لإقامة محاور وتحالفات مهمة"'. 

السمة الثانية هي أن أي واحدة من الشركات الأعضاء في شبكة 
«كيريتسو؛ السوق الداخلي» بغض النظر عن حجمها الهائل في بعض الأحيان؛ 
نادراً ما تحتكر قطاعاً واحداً من قطاعات الإنتاج في الاقتصاد الياباني» بل إن كل 
شبكة «اكيريتسو» تمتلك شركة تجارية قادرة على المناورة والمنافسة في سوق 
كل قطاع اقتصادي على حده. فشركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة1» وشركة 
«كاواساكي للصناعات الثقيلة» (عضو مجموعة «داي-إيتشي كانغيو؛) تتنافسان 
في هذا الحيّز من الاقتصاد الياباني» أي أن قطاع الصناعات الثقيلة وصناعة 
الأسلحة. بينما يتنافس «مصرف ميتسوبيشي1! وامصرف سوميتومو» ولامصرف 
داي اتشي كانغيو؛ في قطاع المصارف والتمويل". 

السمة المميزة الثالثة هي أن الشركات الأعضاء في شبكة اكيريتسوا 
تفضل التعامل في ما بينهاء حتى عندما لا يكون ذلك مجدياً بالمعنى المادي 
الضيق. ومع أن هذه الشركات لا تتعامل حصراً على هذا النحوء إلا أنها غالبا 
ما تختار التعامل مع شركات تنتمي إلى الشبكة نفسها وتفضلها على الشركات 
الخارجية» سواء كانت يابانية أو غير يابانية» وان اقتضى ذلك دفع أسعار أعلى 
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أو الحصول على كميات أقل أو نوعية أدنى من البضائع”». وبالمقابل تمنح 
المؤسسة المصرفية المركزية في شبكة «كيريتسو؛ هذه الشركات قروضا مريحة 
وأقل تكلفة من سعر السوق الرسميء وكأنها فعلياً شركات فرعية تابعة لها. 
وتعتبر هذه الأفضلية في التعامل التجاري بين الشركات أحد أهم أسباب سوء 
الفهم وتوتر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة واليابان. 
فالشركات الأميركية التي تحاول تصدير بضائعها إلى لبرت اليابانية تستغرب 
أن تقوم الشركات اليابانية بدفع أسعار أعلى لشراء ما تنتجه الشركات اليابانية 
الأعضاء في «الكيريتسوا نفسه بدلا من شراء البضائع الأميركية الأقل تكلفة أو 
الأكثر جودة في بعض الأحيان. والشركات اليابانية من جهتها لا تتعمد بالضرورة 
مقاطعة البضائع الأميركية وإخراجها من السوقء أو وضع العراقيل أمام حرية 
التجارة العالمية» كما قد يبدو الأمر للمراقب الخارجيء لأنها تتعامل بالطريقة 
نفسها مع الشركات اليابائية الأخرى التي لا تنتمي إلى شبكة «الكيريتسو' نفسها. 
السمة الرابعة والأخيرة هي الحميمية ودرجة التفاهم التي تربط شركاء 
«الكيريتسو؛ الواحد وتعكس غالبا درجة عالية من الثقة المتبادلة في المجتمع 
الياباني. في الغرب أيضأء هنالك شركات كبيرة -مثل «جنرال موتورز» أو 
«بوينغ4- ترتبط بعلاقات طويلة الأمد مع شركات التعهدات والتوريدات التي 
تزودها بقطع الغيار وغيرها من المستلزمات. ولكن هذه العلاقة تبقى رسمية 
وباردة يحرص فيها كل من الطرفين على الحفاظ على أسراره واستقلاليته. 
فالشركة المتعاقدة تخشى إن هي أفشت الكثير من أسرار تمويلها أو طرقها 
الخاصة بالتصنيع للشركة المتعهدة أن تقوم الأخيرة بإساءة استخدام هذه 
المعلومات إما بتسريبها للشركات المنافسة أو بتأسيس شركة ممائلة والاستغناء 
عن خدماتها. هذا الحذر الزائد يبطىئ من معدلات انتشار الأساليب الأكثر 
تطوراً والأكثر فاعلية» سواء إلى الشركات الحليفة أو إلى عموم مرافق الاقتصاد 
والصناعة ككل. على العكس من ذلكء تقوم شركات التعهدات اليابانية الكبيرة 
بالتمحيص والدراسة الدقيقة لجميع أساليب الإنتاج وطرق التصنيع والإنتاج 
والتمويل للشركات المتعاقدة معهاء وذلك لضمانة كفاءتها وفاعليتها. ولا 
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تتوانى هذه الشركات عن تقديم كافة المعلومات المطلوبة لثقتها المطلقة بأن 
هذه المعلومات لن يساء استخدامها ولن يتم تسريبها بأي شكل من الأشكال". 

وخير مثال على هذا الالتزام الأخلاقي المتبادل بين الشركات الأعضاء 
في «الكيريتسوة نفسه هو الأزمة الخانقة التي واجهت شركة «تويو كوغوة 
لصناعة السيارات (والمعروفة عالميا باسم «مازدا»)» حين انخفضت مبيعاتها 
من السيارات ذات المحرك الدائري فواجهت الشركة خطر الإفلاس عام ١91/5‏ 
بسبب أزمة النفط. ولكن «تويو كوغو؛ كانت عضواأً في اكيريتسو سوميتومو؛» 
وكان مصرف سوميتومو الضخم أحد أكبر دائني الشركة ومالكي الأسهم فيها. 
سارع المصرف إلى تغيير هيكلية الشركة وإعادة تنظيمها. فأرسل سبعة مديرين 
وأجبر الشركة على تبني تقنيات جديدة في التصنيع والإنتاج. وفي الوقت نفسه؛ 
قامت بقية الشركات الأعضاء في «كيريتسو سوميتوموة بشراء ما تحتاجه من 
السيارات من شركة مازدا حصراء كما خفضت الشركات الصناعية في الشبكة 
نفسها أسعار قطع الغيار التي تنتجها لصالح «مازدا4» في حين قدم الدائنون كافة 
القروض الضرورية والمريحة. وهكذا استطاعت «مازدا» النجاة دون تسريح 
أي من العاملين فيهاء مع أن المكافآت التشجيعية التي اعتاد العمال والإداريون 
الحصول عليها انخفضت قليلا في تلك الفترة©. على العكس من ذلك» 
اضطرت شركة «كرايزلر» إلى إعلان إفلاسها واللجوء إلى الحكومة الأميركية 
في أثناء الأزمة الممائلة التي واجهتها بعد عدة سنوات» دون أن تستطيع الاعتماد 
على أي من دائنيها أو أي من الشركات المتعاقدة معها لإنقاذها أو حتى مد يد 
العرن والمساعدة. والحقيقة أننا لو دققنا النظر في جملة القرارات التي اتخذتها 
الشركات الأعضاء في «كيريتسو سوميتومو» لإنقاذ شركة «مازدا» لوجدنا أنها لم 
تكن قرارات صائبة أو عقلانية بالمعيار المادي والاقتصادي البحت» خصوصاً 
لو أخذنا كل قرار على حدة. كما إن قضية إنقاذ شركة «مازدا؛ تبقى مثالا واضحاً 
على نوعية التضحيات الطوعية التي تقدمها الشركات اليابانية الأعضاء في أي 
#كريتسو) لصالح الأخرى أحياناً. 
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لكي نفهم بدقة الآلية الاقتصادية لعمل شبكات الشركات والمؤسسات 
التجارية اليابانية» لا بد لنا من مراجعة النظريات الاقتصادية المتوافرة حول 
مفهوم الشركة بشكل عام. فعلى الرغم من أن النظام الرأسمالي يعتمد على 
المنافسة وعلى اقتصاديات السوق الحرء إلا أن طبيعة أي شركة رأسمالية كبيرة 
تبقى تراتبية وتعاونية في آن. وكما يعرف جميع العمال» تعد الشركات الغربية 
الكبيرة آخر حصن من حصون التسلط والسلطوية» إذ إن أي مدير تنفيذي يحظى 
بثقة مجلس الإدارة يمتلك حرية مطلقة في إعطاء الأوامر وتحريك الشركة كما 
لو أنها قطعة نظامية في جيش من الجيوشء في حين يُفترض من العاملين في 
هذه الهرمية والتراتبية التعاون» لا التنافس» في ما بينهم هذا التناقض الواضح بين 
نزعة التنافس في السوق الاقتصادي وبين طبيعة الشركات التعاونية والسلطوية 
كان نقطة البدء في مقالة بالغة الأهمية كتبها عالم الاقتصاد رونالد كوس في 
الثلائينيات». أكد كوس أن محور عمل السوق الاقتصادي هو آلية الأسعار 
التي تفرض نوعاً من التوازن بين العرض والطلبء وبما أن هذه الآلية تبقى معطلة 
داخل الشركة ذاتهاء فإن عملية الإنتاج لا يمكن أن تتم إلا قسراً وبالأوامر. ولكن 
إذا كانت آلية الأسعار قضية مهمة وحيوية إلى هذه الدرجة؛ فالسؤال الذي يطرح 
نفسه تلقائياً هو: لماذا وجدت الشركات أصلاً؟ على سبيل المثال» يمكن صناعة 
السيارات في السوق بعيداً عن المركزية ودونما حاجة إلى وجود شركات صناعة 
السيارات العملاقة. ويمكن لأي شركة تجارية صغيرة أن تبيع تصميماً لسيارة إلى 
مصنع تجميع يشتري القطع التي يحتاجها من مؤسسات يتعاقد معها وتقوم هذه 
بدورها بشراء المواد الضرورية من معامل أخرى؛ ثم تباع السيارة المصنّعة إلى 
مؤسسة تسويق تقدمها بدورها إلى التاجر الذي يوصلها أخيراً إلى المستهلك. 
في الواقع» تؤدي شركات السيارات الحديئة عكس هذه العملية تماما. إذ تتحد 
مع الشركات الموردة ومعامل التصنيع وشركات التسويق وتفرض الانتقال من 
مرحلة إلى أخرى بالإكراه والأوامر لا عن طريق التعامل التجاري في السوق. 
إذن» لماذا تتوقف العلاقة بين السوق والشركة عند هذا الحد؟ 
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أكد كرس - ومعظم من أتى بعده من الاقتصاديين - أن حل هذا اللغز 
يكمن في أن الأسواق» على الرغم من كفاءتها وفعاليتها في توزيع البضائع 
المنتجة» تتطلب غالبا إنفاق مبالغ طائلة على كلفة التعامل التجاري. أي تكلفة 
المواءمة بين متطلبات البائعين والمشترين» والتفاوض على الأسعارء وإبرام 
الصفقات النهائية وتحويلها إلى عقود تجارية ملزمة. جعلت هذه التكاليف من 
الأجدى لشركات السيارات شراء المؤسسات التي تحتاج إليها مباشرة بدلاً من 
إضاعة الوقت وصرف المزيد من النفقات في المساومة الدائمة حول الأسعار 
ونوعية البضائع وطريقة تسليم كل منتج. 

جرى تعديل مقولة كوس وتوسيعها في ما بعد بواسطة العديد من 
الاقتصاديين» ولاسيما أوليفر وليامسون» بحيث أصبحت نظرية شاملة تغطي 
نشاطات الشركات الحديثة كلها”"''. يقول وليامسون «إن علينا النظر إلى الشركة 
الحديثة على أنها نتاج وسبب سلسلة طويلة من أشكال التنظيم التي ابتكرت أصلاً 
بهدف ترشيد تكاليف المعاملات التجارية في السوق6". والسبب الرئيس وراء 
ارتفاع هذه التكاليف يرجع أحياناً إلى أن الإنسان ذاته ليس أهلاً للثقة. فلو أن كل 
إنسان اهتم بمصالحه الشخصية وكان في الوقت نفسه أميئاً وأخلاقياً وموضع 
ثقة» لما احتاجت المعاملات التجارية في السوق إلى هذه التكاليف كلهاء وكان 
باستطاعتنا صناعة السيارات عن طريق التعاقد» حيث يمكننا الاعتماد على 
وعود المنتجين بتقديم أفضل ما لديهم من بضائع بأرخص الأسعار» في الوقت 
المحدد للتسليم» دون إخلال بالوعود والتعهدات» ودون تسريب المعلومات 
للمنافسين» ودون التراجع عن الصفقات بحثاً عن ربح أكبر. لكن البشر كما 
يقول وليامسون. «انتهازيون» بطبعهم ويتصفون «بالعقلانية المقيدة» (أي أنهم 
لا يتخذون دائماً أكثر القرارات عقلانية)؛ لذلك تبقى الشركات الحديثة ضرورة 
حتمية ما دام لا تتوافر لدينا الثقة بأن شركات التوريد الخارجية ستعمل على 
تنفيذ ما وعدت بتنفيذه2'9. 


إذن» تتحد الشركات عمودياً بهدف خفض كلفة التعامل التجاري في 
السوقء ولكن هذا يعرضها لخطر المغالاة في التوسم والامتداد لدرجة تصبح 
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فيها تكاليف إدارة الشركة العملاقة أكبر بكثير من قيمة ما تمّ توفيره في عملية 
عقلنة أسعار التبادل التجاري. أي أن هذه الشركات تعاني مشكلة حجمها الكبير 
وعدم جدواه من الناحية الاقتصادية: كلما ازداد حجم الشركة تفاقمت معه حدة 
مشكلة «التطفل؟ والتسيب والبيروقراطية”')؛ حيث يتحول العاملون إلى مجرد 
موظفين يتركز همهم الأساسي في الحفاظ على مناصبهم لا في تحقيق أكبر قدر 
ممكن من الأرباح؛ فضلاً عن أن مثل هذه الشركات العملاقة غالباً ما تدفع مبالغ 
طائلة مقابل الحصول على المعلومات الضرورية التي يحتاج إليها المديرون 
وكبار المسؤولين لمعرفة حقيقة ما يجري داخل شركاتهم. ويؤكد وليامس أن 
ما يسمى ب«الشركة متعددة الأقسام»» أي المؤلفة من عدة شركات يتمتع كل 
منها باستقلاله الذاتي» هي صيغة مبتكرة ظهرت إلى حيّز الوجود في أميركا في 
بدايات القرن العشرين في محاولة للوصول إلى حل جذري لهذه المشكلات 
كلهاء ولاسيما تلك المعضلة التي تجمع النقيضين: الحاجة إلى خفض تكاليف 
التعامل التجاري في السوق عن طريق إقامة شركات كبيرة»؛ وضروة الحفاظ 
على الكفاءة الاقتصادية لهذه الشركات الكبيرة عن طريق تفكيكها وتحويلها 
إلى شركات صغيرة مربحة تتمتع بالاستقلالية واللامركزية"". 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن «الكيريتسو؛ الياباني بحد ذاته هو أيضاً 
صيغة مبتكرة لحل مشكلة الحجم الاقتصادي الكبير. فالعلاقات طويلة الأمد 
بين الشركات الأعضاء في «الكيريستوة نفسه تحل محل الاندماج العمودي 
للشركات» ومن ثم تحقق نتائج ممائلة في خفض كلفة التعامل التجاري في 
السوق. مثلاً: كان بإمكان شركة «تويوتا» بكل بساطة شراء أحد أكبر عملائهاء 
شركة «نيبوندينسو»» تماماً كما فعلت شركة «جنرال موتورز؛ الأميركية في 
العشريئيات حين أقدمت على شراء شركة «فيشر بودي؟ المتعاقدة معها. ولكن 
«تويوتا» لم تفعل؛ لأن ذلك لم يكن بالضرورة يساعد على خفض تكاليف 
المعاملات التجارية» ولأن العلاقة الحميمة بينهما كانت تتيح لشركة «تويوتاة 
المساهمة في صنع جميع القرارات المتعلقة بنوعية المنتج وكميته؛ تماماً كما 
لو أنها تمتلك شركة «نيبوندينسوة. كما إن روابط الصداقة والالتزام الأخلاقي 
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كانت تطمئن شركة «تويوتا؛ دائماً إلى أن عميلتها سوف تستمر في توفير كل ما 
تحتاج إليه من منتجات حتى في المستقبل البعيد. الأمر البالغ الأهمية هنا هو 
تحديداً هذه العلاقة الوطيدة والدائمة والتي تسمح للشركتين كلتيهما بتوظيف 
رأس المال والتخطيط المستقبلي على أساس الثقة المتبادلة بأن الطرف الآخر 
سوف لن ينكث بوعوده لمجرد أن طرف ثالثاً قد عرض عليه سعراً أفضل 
قليلً”". كما لا تضيع أي منهما الوقت في المماحكة والمساومة في كل 
صفقة» وذلك لعلمها الأكيد بأنها إن لم تحصل على أفضل الأسعار أو حتى إن 
تعرضت لخسائر في هذه الصفقة أو تلك فإن شريكتها على استعداد لتعويضها 
عن ذلك في المستقبل. 
من المنطقي والمفهوم أن تظهر علاقات «الكيريتسو؛ هذه في الثقافة 
اليابانية: لأن من السهل قيام علاقات وطيدة من الثقة المتبادلة والالتزام 
الأخلاقي بين شريكين» تنخفض تكاليف التعامل التجاري في اليابان عموم". 
على العكس من ذلكء ترتفع تكاليف المعاملات التجارية بين الشركات في 
مجتمع لا تتوافر فيه الثقة مثل هونغ كونغ أو جنوب إيطالياء لأن الشركات التي 
لا تربطها علاقات عائلية لا يمكنها الاعتماد على وعود الطرف الآخر بتنفيذ 
العقود المبرمة. لذلك تبقى تكاليف المعاملات التجارية نفسها أعلى مما هي 
عليه في اليابان» أضف إلى ذلك أن الشركات الأعضاء ذ فى «الكيريتسو ذاته في 
اليابان لا يترتب عليها أي أعباء إضافية تتجاه أجهزة الإدارة المركزية التي توجد 
في الشركات المندمجة عمودياً في النظام الغربي. 
تعد هذه المنهجية فى العمل على خفض تكاليف المعاملات التجارية 
ضرورية جداً لفهم مدى الفاعلية والكفاءة الاقتصادية «للكيريتسو» العمودي 
في اليابان» كشبكة الشركات التي تتربع على رأسها «تويوتا؛ مثلاً» والتي تؤدي 
وظيفة موازية للشركات الغربية المندمجة عموديا. ولكن ماذا عن «الكيريتسوة 
الأفقي أو اكيريتسو؛ السوق الداخلية حيث لا ترتبط الشركات الأعضاء فيه 
بالضرورة معاً؟ ما هي العوامل الاقتصادية التي دفعت كل «كيريتسو؛ مثلاً 
إلى تبني شركة لصنع الخمور في شبكته» كشركة «أساهي» لصناعة البيرة 


اين 


التي تتبناها شبكة شركات «سوميتومو»» أو شركة «كيرين» التابعة لشبكة 
اميس وبي 04061 

إن مجرد قيام عمليات التبادل التجاري بين الشركات الأعضاء في 
شبكة السوق الداخلي, أو «الكيريتسوه الأفقي؛ يسهم تلقائياً في ترشيد أسعار 
المعاملات التجارية في السوق وخفض ككلفتهاء تماماً كما يفعل «الكيريتسوا 
العمودي. فأعضاء الشبكة الواحدة يعرف بعضهم بعضاً ويتبادلون الثقة في ما 
بينهم. ومن ثم فإن شراء البضائع أو بيعها داخل الشبكة لا يتطلب التكاليف التي 
يقتضيها التعامل مع شركة غريبة» سواء من حيث تكاليف التفاوض على تحديد 
الأسعار أو الحصول على المعلومات الضرورية”". ثم إن الخسائر التي قد 
تتحملها شركة ما في إحدى الصفقات تعوض في صفقات لاحقة من الشركات 
الأعضاء في الشبكة نفسها. 

العامل الاقتصادي والعقلاني الآخر يتعلق بالدور المحوري الذي يؤديه 
المصرف في أي «كيريتسو» أفقي. فكما هو معروف لم تلعب «البورصة؟ اليابانية» 
بالرغم من قدمها وعراقتهاء دورا بارزا في تمويل الصناعة اليابانية» بل تم ذلك 
إما عن طريق المصارفء أو بالدرجة الثائية؛ عن طريق القروض؛ خصوصاً من 
المؤسسات الحكومية. ومنذ بداية عصر التصنيع في اليابان» مولت المصارف 
الكبيرة في المدن الصناعات الثقيلة» وكان من المنطقي في البدايات أن تتفرع 
شبكة شركات «زايباتسو؛ للعمل في مجالات مختلفة وغير متصلة معاء دون أن 
يتفق ذلك مع مصالحها الراهنة آنذاك. وكانت تطبق غالباً أحدث أساليب الإدارة 
في قطاعات صناعية لم يجر تحديثها بعد بغية الاستفادة من القروض والهبات 
الممنوحة لهذه القطاعات. وفي حقبة الانتعاش الاقتصادي في الخمسينيات» 
كانت المصارف الفرعية هى الأداة التى استخدمها بنك اليابان الحكومى لتوجيه 
مدخراته نحو قطاع الميناعاك الثقيلة عبر نظام الإقراض الزائدة. 7 استغل 
المصرف المركزي احتياطه النقدي لتوفير مستوى مرتفع ودائم من الإقراض» 
الأمر الذي وفر سيولة نقدية لم يكن السوق التجاري وحده قادراً على توفيرها 
بسعر الفائدة نفسه”'. ومن المؤكد أن المصارف الكبيرة كانت قادرة على القيام 
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بدور مشابه في تمويل الصناعة اليابانية دونما حاجة إلى علاقات «الكيريتسو؛ء 
ولكن هناك العديد من الأسباب التي دفعت البنوك إلى إقامة علاقات وطيدة مع 
تجمعات صناعية محددة» حتى بعد توقف عمليات الإقراض الزائد. أولا» طبيعة 
العلاقة المستقرة التي أتاحت للمصرف حرية الإطلاع على كافة المعلومات 
المتعلقة بزبائنه”"» ومن ثم الاستفادة من هذه المعرفة إما في توظيف رؤوس 
الأموال بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية» وإما في التدخل المباشر لإنقاذ عملاثه 
وإعادة هيكلة مؤسساتهم في وقت الأزمات» كما حدث في قضية شركة «مازدا» 
المذكورة آنفاً. السبب الثاني هو أن نظام «الكيريتسوه سمح للمشروعات 
الصغيرة التي غالباً ما تكون خطرة؛ والاستثمارات طويلة الأمد التي غالبا ما 
تتراكم فوائدها في المستقبل البعيد» بالحصول على رأس المال بأسعار فائدة 
أقل. وعلى وجه العمومء تحصل الشركات الكبيرة على قروض مريحة وبأسعار 
أدنى من الشركات الصغيرة”'. ويقوم نظام اكيريتسو» في الواقع بدور اجتماعي 
في توزيع تكلفة رأس المال على الشركات الأعضاءء ويستخدم الدخل الثابت 
من الشركات الأقدم والأكثر استقراراً لدعم المشروعات الحديثة والصغيرة 
والأكثر مخاطرة. السبب الثالث والأخير هو أن صيغة التفضيل التي يتعامل فيها 
المصرف مع الشركات الأعضاء في «الكيريتسو» نفسه تستخدم أداة لتحديد 
الأسعار وموازنة عائدات الشركات التي انخفضت أرباحها بسبب لوائح التسعير 
المفروضة على تعاملها مع الشركات الحليفة» تماماً كما تقوم أقسام الحسابات 
في الشركات المتحدة بتعويض فروعها عن الخسائر التي لحقت بها جراء 
التعامل مع بقية فروع الشركة بأسعار متهاودة وغير تنافسية. 

ثمة أسباب أخرى لوجود شبكة السوق الداخلية» كأن يُستخدم اسم 
«الكيريتسو؟ في أسواق منتجات جديدة بغرض ترسيخ المصداقية. من الوظائف 
بالغة الأهمية التي أداها «الكيريتسو»؛ في الستينيات والسبعينيات منع» أو الحد 
من تدفق الرساميل والاستثمارات الأجنبية إلى اليابان. فبعدما وافقت الحكومة 
اليابانية في أواخر الستينيات على فتح أسواق الاستثمار الخارجي وتوظيف 
رؤوس الأموال الأجنبية مباشرة في اليابان» خشي كثير من الشركات المحلية 
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خطر المنافسة من الشركات الأجنبية عموماًء والأميركية خصوصاًء ولاسيما أن 
العديد من الشركات متعددة الجنسيات كانت قد بدأت شراء الأسهم والسندات 
في عديد من الشركات اليابانية. وكما هي العادة» أساء الكثيرون تقدير أهمية 
الاستثمار الأجنبي المباشر للصادرات؛ إذ غالباً ما يصعب على الشركات 
المتعددة الجنسيات تسويق بضائعها في بلد أجنبي ما لم تُنتج هذه البضائع 
هناك؟". وكما أشار مارك مانسون فإن معدلات امتلاك الأسهم المتبادل 
للشركات الأعضاء في «الكيريتسو؟ نفسه قد ارتفعت بصورة دراماتيكية إبان 
قرار فتح الأسواق. وذلك لمنع الأجانب من امتلاك أغلبية الأسهم في أي 
شركة يابانية". وقد أثبت ذلك نجاحه. إذ لم تستطع سوى حفئنة من الشركات 
الأميركية المتعددة الجنسيات شراء حصص الأقلية في الشركات اليابانية» حتى 
بعدما سمح لها القانون الياباني بذلك. وتبقى القصة المعروفة عن ت. بورن 
بيكنز مثلا واضحا على كفاءة وقدرة العلاقات داخل «الكيريتسو؛ في منع 
وصول الأجانب إلى السوق الياباني. فمع أن بيكنز قد اشترى حصة كبيرة في 
إحدى الشركات اليابانية لصناعة قطع الغيار» إلا أنه فشل في الحصول على 
مقعد في مجلس إدارتهاء الأمر الذي يؤكد بأن بعض مهمات «كيريتسو؛ السوق 
الداخلية ليست اقتصادية صرفة بل سياسية أيضاً. 

دفعت هذه الخصائص والميزات التي تتمتع بها شبكات الشركات 
اليابانية بعض المراقبين إلى التأمل في شبكة الشركات اليابانية» وهل هي الصيغة 
الاقتصادية الأمثل والأكثر كفاءة وتوفيرآ» ليس فقط في اليابان بل في بلاد العالم 
كله. واعتماداً على تصنيفات كوس ووليامسون؛ يمكئنا القول إن الاقتصاد 
الغربي بشكل عام يضم نوعين من العلاقات الصناعية: الأول علاقات السوق» 
حيث يتم تبادل البضائع على أساس موافقة عميلين مستقلين تماماً. والثاني هو 
العلاقات التراتبية»؛ حيث يتم تبادل البضائع بين طرفين من الشركة نفسها على 
أساس الإلزام أو القسر الإداري. ولكن علاقات الشبكة» كما يقول شومبي كومون 
اقائمة.. على نموذج عام لعمليات متبادلة يسودها الإجماع والترغيب» ويحافظ 
فيها الطرفان على علاقات مستمرة بينهما ولكنها غير رسمية"". وهكذا تنجح 
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الشبكات في توفير مدخراتها عن طريق خفض تكاليف المعاملات التجارية. 
بينما تحافظ على هذه المدخرات وتوفر التكاليف الإدارية والنفقات الإضافية 
للشركات الكبيرة». وقد احتدم النقاش حول إمكانية تطبيق هذا النموذج لا 
في العلاقات الاقتصادية فحسبء بل في العلاقات السياسية أيضاً. فقد أثبتت 
التجارب أن البنى الحكومية المركزية ذات الحجم الهائل والتي تم اعتمادها 
في السنوات السابقة» تبقى بطيئة الحركة وعديمة المرونة لدرجة لا تسمح بتلبية 
الحاجات المعقّدة للمجتمعات الحديثة. 

هنالك شيء من الحقيقة في القول إن شبكة الشركات ليست بالضرورة 
حكراً على المجتمع الياباني. إذ امتلكت ألمانيا والولايات المتحدة أيضاًء 
وكلتاهما من مجتمعات الثقة العالية» صيغهما الخاصة من شبكات المؤسسات 
الاقتصادية. في ألمانيا تحديداً لعبت الكارتيلات وجمعيات التجارة دوراً بارزاً 
في تطوير الاقتصاد. ومازالت بعض الشبكات موجودة في الولايات المتحدة 
بشكل غير رسميء سواء عبر الامتلاك المتبادل لأسهم الشركات أو مجالس 
الإدارة المشتركة (مثلاً» كانت شركة الصناعات الكيماوية العملاقة «إي. آي. 
دو بود دي نيمورز» مالكاً رئيساً لأسهم جنرال موتورز واشتركت معها في 
الإدارة نفسها)» مع أن العديد منها قد اصطدم في بدايات القرن الحالي بقانون 
شيرمان/ كليتون لمنع الاحتكار. لا يمضي مديرو أقسام المشتريات في الشركات 
الأميركية وقتهم بحثاً عن الفرص التي قد تلوح في الأفق لأرخص أسعار وأفضل 
نوعية منتتجات. فيتتقلون من منتج إلى آخر تبعاً للوائح الأسعار كما تشير أدبيات 
الاقتصاد الكلاسيكي الجديد. بل تنشأ في الواقع علاقات طويلة الأمد يتبادل 
فيها البائع والشاري الثقة والقناعة بأن إمكانية الاعتماد على الطرف الآخر 
قد تكون أكثر أهمية من اختلاف بسيط في أسعار هذه الصفقة أو تلك. قهم 
أيضاء كنظرائهم اليابانيين» لا يحبون التخلي عن عملائهم لتحقيق أرباح سريعة» 
لقناعتهم بأن إقامة علاقات تسودها الثقة المتبادلة يستغرق وقتاً طويلاً» وأن مثل 
هذه العلاقات قد تسعفهم أو تنقذهم من ورطة ما في المستقبل. 


يكن 


مع ذلك يصعب على المرء أن يتصور إمكانية تعميم مثل هذا النموذج 
الياباني الصرف على بقية أنحاء العالم» خصوصاً فى مجتمعات الثقة المتدنية 
حيث لا يتوافر الحد الأدنى من عفوية العلاقات الاجتماعية وتلقائيتها. وهذا 
أمر بالغ الأهمية لأن مجتمع الشبكة ليس تراتبياً ولا يوجد فيه مصدر أعلى 
للسلطة وفرض القرارات: فإذا اختلف شريكان عضوان في الشبكة نفسها حول 
سعر صفقة ما فليس هنالك مكتب مركزي قادر على التدخل لحل الخلاف. 
أما إذا استدعى الأمر اتخاذ قرار جماعي باسم الشبكة ككل -كما حدث مثلاً 
في قرار شبكة اسوميتوموا بإنقاذ شركة «مازدا»- فذلك يستدعي التوصل إلى 
إجماع عام في الرأي لأن كل عضو شريك في الشبكة يتمتع بحق الاعتراض 
(الفيتو). ونظراً لأن اليابان من مجتمعات الثقة العالية» يسهل التوصل إلى مثل 
هذا الإجماع. في حين أن مجتمعات الثقة المتدنية تحول شبكة الشركات إلى 
صيغة للعطالة والشلل التامء لأن التحدي الذي يفرضه القيام بعمل تعاوني أو 
اتخاذ قرار مشترك سيدفع كل عضو إلى التفكير ملياً في كيفية استغلال الشبكة 
لخدمة مصالحه الخاصة؛ لعلمه المسبق بأن الأعضاء الآخرين كلهم يفكرون 
الطريقة نفسها ويتآمرون لتحقيق الهدف ذاته. 
تفرعت الشبكات اليابانية المبنية على الالتزام الأخلاقي المتبادل لتشمل 
كافة المرافق الاقتصادية» وذلك لأن درجة الثقة المت افرة في المجتمع الياباني 
تبقى عالية جداً حتى بين أفراد لا تربطهم علاقات مشتر كة. وبالطبع؛ هذا لا يعني 
القول إن اليابانيين كلهم يتبادلون الثقة» أو إن دائرتها تشمل حدود الإمبراطورية 
اليابانية كلها. فهناك مجرمون في اليابان يقتلون ويسلبون ويخدع بعضهم بعضاًء 
مع أن عددهم أقل بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة. ثم إن درجة الثقة 
المتوافرة خارج شبكة «كيريتسو» تبقى أدنى بكثير من مستواها داخل الشبكة. 
مع ذلك» هنالك شيء ما في الحضارة اليابانية يجعل من السهل على المرء ء أن 
يحظى باحترام الآخر وثقته ومبادلته الإحساس بالالتزام الأخلاقي لفترات طويلة 
من الزمن. هذه الخصوصية الثقافية تحديداً تجعل من الصعب استنساخ تركيبة 
الاقتصاد الياباني ونقل بنيته الشبكية بحذافيرها إلى غيره من المجتمعات؛ بما 
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فيها مجتمعات الثقة العالية. بينما لا تلائم هذه الصيغة اليابانية إطلاقاً مجتمعات 
الثقة المتدنية» حيث تعتمد الشبكات إما على روابط القرابة العائلية أو تكون 
مجرد تعديلات طفيفة على علاقات السوق. وفي الحالتين كلتيهما ترتبط 
شركات الشبكة الواحدة بروابط هشة وواهية ودائمة التغيّر والتبدّل. 

في أثناء حقبة الركود الاقتصادي الذي عاشته اليابان في بداية التسعينيات» 
تعرّضت علاقات «الكيريتسو؛ للكثير من الضغوطء مثلها فى ذلك مثل ممارسة 
تأمين وظيفة دائمة مدى الحياة لجميع العاملين. ففي أيام اليسر كان من السهل 
على الشركة أن تدفع سعراً مرتفعاً لمساعدة شريك لها في شبكة «الكيريتسوة 
نفسهاء ولكن الأمور تغيّرت في أيام العسرء مع تراكم خسائر الشركات اليابانية 
وتزايد الإغراءات وتنزيلات الأسعار التي قدمتها الشركات الخارجية في فترة 
الركود. وكانت الشركات الصغيرة أكثر المتضررين بارتفاع سعر الين والكساد 
الاقتصادي العام» وكثيرا ما وجدت نفسها في العراء» غير محمية بعلاقات 
«الكيريتسوة التي حافظت عليهاء ولا سيما مع انشغال الشركات الصناعية 
الكبيرة بمحاولاتها اليائسة لضغط نفقاتها عن طريق التعاقد مع شركات 
فرعية"”. كما أن الكساد الاقتصادي أدى إلى خفض نسبة تبادل تملك الأسهم 
بين الشركات الأعضاء في «الكيريتسو؛ نفسه» حيث كانت الشركات الصناعية 
الكبيرة توّاقة للتخلص من الحصص والأسهم التي تمتلكهاء خصوصاً في 
المصارف التي تتعامل معها*". أضف إلى ذلك أن الضغوط لتحطيم علاقات 
(الكيريتسوة جاءت أيضاً من مصادر خارجية» ومنها شركات التصدير الأميركية 
الراغبة بالدخول إلى الأسواق اليابانية المغلقة. أظهرت هذه العوامل كلها أن 
علاقات «الكيريتسوة ليست بلا عيوب» وأنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى 
إعاقة الفعالية الاقتصادية والحد من قدرة الشركات اليابانية الكبيرة على تقليص 
نفقاتها في وقت تزداد فيه حدة التنافس في الاقتصاد العالمي. مع ذلك يمكننا 
القول إن الركود الاقتصادي الذي عاشته اليابان في أوائل التسعينيات قد أثر 
سلباء ولكنه لم يحطم نظام علاقات «الكيريتسو»» مثله في ذلك مثل النظام 
الياباني القاضي بتأمين عمل دائم للعاملين كلهه*". 


[ظ[ظ, 


تُعتبر اليابان أول دولة في شرق آسيا استطاعت أن تتجاوز الصيغة 
التقليدية لشركات العائلة لتصل إلى الشكل الحديث للشركة المعاصرة بتراتبية 
بنائها الإداري وطاقم مديريها المحترفين. وقد استطاعت تحقيق ذلك في مرحلة 
مبكرة من مراحل تطورها الاقتصاديء قبل أن تبدأ عملية التصنيع بمدة طويلة. 
وباستثناء كوريا الجنوبية» تبقى اليابان الدولة الآسيوية الوحيدة التي تسيطر فيها 
الشركات الخاصة والهائلة الحجم على مجمل نشاطات الاقتصاد. الأمر الذي 
أدى إلى تمكين اليابان من المشاركة في العديد من الصناعات المعقدة في 
قطاعات إنتاجية تحتاج إلى توظيفات هائلة من رؤوس الأموال. 


ويرجع سبب نجاح اليابان في تحقيق هذا الهدف إلى طبيعة المجتمع 
الياباني الذي يتميز بنزعة عفوية للسلوك الاجتماعيء وهو ما لا يتوفر بالدرجة 
نفسها في المجتمع الصيني أو الفرنسي حيث تضعف العلاقات الوسيطة. 
فمحيط الثقة في اليابان يتجاوز حدود العائلة والنسب ليشمل قطاعات كبيرة 
ومتنوعة من الفئات الاجتماعية التي لا تجمعها روابط القرابة. والعائلة اليابانية» 
كما تؤكد قوانين التبني» تسمح بضم غرباء لا يتتمون إليها بيولوجياً أكثر مما 
تسمح به العائلة الصينية» وهذه سمة بالغة الأهمية مهدت الطريق أمام ظهور 
جهاز إداري محترف تولى في ما بعد إدارة شؤون الشركات العائلية. وتولد 
الثقة في اليابان بشكل تلقائي وعلى أساس طوعي تماماً بين تجمّعات لا يرتبط 
أفرادها بروابط مشتركة» ولكن ما أن تتأسس واحدة من جمعيات الصداقة 
-«الايموتو؛- حتى تفقد جزءا من سمتها الطوعية هذهء لأن أفرادها غير 
قادرين على التخلي عن علاقات يسودها الالتزام المتبادل. كما إن درجة الثقة 
المتبادلة بين الأفراد الذين لا تربطهم صلات القرابة والذين يدخلون طواعية 
في مثل هذه الجمعيات ستبقى عالية جداً في اليابان» وربما أعلى من أي مجتمع 
آخر» مع عدم وجود عقود أو قوانين محددة توضح حقوق وواجبات الطرفين. 
ومن المؤكد أن عمق هذه الثقة والإحساس بالالتزام الأخلاقي المتبادل هو ما 
يسمح بقيام مثل تلك الممارسات الاقتصادية» كنظام تأمين عمل دائم للعاملين 


ان 


كلهم (نينكو) أو نظام علاقات «الكيريتسوة اللذين لا يوجد لهما مثيل في 
العالم» حتى داخل المجتمعات الأخرى التي تتوافر فيها درجة عالية من الود 
والتواصل الاجتماعي العفوي. 

بعد اليابان» لعل ألمانيا هي الدولة التي تتمتع بأعلى درجات النزعة 
الاجتماعية التلقائية. وعلى الرغم من اختلاف الجذور الثقافية للشعور الجماعي 
بين الدولتين» فإن تأثيره ونتائجه تبقى متشابهة إلى حد بعيد. فألمانيا أيضاً 
استطاعت تطوير مؤسسات صناعية ضخمة وجهاز إداري محترف في مراحل 
مبكرة من مسيرتهاء كما إن الاقتصاد الألماني يتوزع على شبكات غير رسمية من 
الشركات. ويتمتع بقدرة عالية على التضامن وتبادل الدعم الاقتصادي, ولهذا 
سننتقل إلى دراسته في الفصل الآتي. 


باهم؟ 


الهوامش: 

)١(‏ أي شبكة بالمدلول الذي اقترحة شومبي كومون» ويحدده لاحقاً في الفصل 
ذاته ب #عمليات متبادلة يسودها الإجماع والترغيس6.: «عمليات متبادلة 
يسودها الإجماع والترغيب6. 

(؟) حلت المشكلة أخيراً حين ألغى موفر الخدمة حسابهما بسبب سيل رسائل 
الكراهية التي وصلت إليهما بالبريد الإلكتروني. 


(7) للاطلاع على خلفية مسهبة لتاربخ شبكات «كيريتسو» ووظائفهاء انظر: 
701 !أ 0190111281011 [56716ا 1:10 ,قذنكأءآ 0ا1125 لمة 0305 .8 لمقطاءت] 
75 :70 - 63 .مم ,(1976 ,125101108 ذعملكلهه:8 :.10.0 ,ناماع صتامة/18) 
01101711ع18 [116710610110 «رتتع/ا 0101510625 سنث :لاكأععاعكل») بدهمكئصطمل 
0) 010106 5* 18251062 لذ الاكاعتاء؟1[)» ,تنما تلطوملا بحمدمواة :(1992) 1 كاوأود] 
0 :(1992) 1 كاذأوأت!:] 501701111 |1617100110] «روعا002810521618) 5 هدمل 
001 «للاتاعقاع >1 [18ا1021200 أذ واظ 16» ,امةستطوملا 1218ةلإنمدل/ا :14 - 
1 5238 !1121م 0))» ,كاانت .آ اأرء10 :-1856198 :(1992) 39 برأءرع ه00 
55 - 48 :(1992) 70 بلاء1تا؟] 5755لا 1101/010 <«راقاعواع 1 0هة واعايو 
ناقاء111) ,تطكقطقلة1' بإوعء2 300 ,تاء13قة0) .هآ أعقطء3841 رماأمعدانا .]1 معتصول 
]0 ؤ5اأ5لزآققف 10720 ذ :(013هم0ع18 عكعهمدمة[ عغطا دنا ىئاءه جاع[8 
130 11350 :585 - 561 :(1992) 57 بباع أباع؟! أه 50101091 471612011 «روع 11" 
0012501 3مل"12161-1 01 5306215) ,لكلناجناذ ©1ل312:1 20 3 ,نه) لأسو .0 جون 
4 - 549 :(1989) 10 5/0165 :07902120807 «رك5ع5أ5نا8 32656م9ل أ 
220 للةتتكناك1 أع متتتناطك أ «رى011تتتاء11 018]6م001) 5 هوم8[) رتلصة1 أطعاعمع 1 
أه نان :3 .أم/! .هده ل]ه0 «070ع8 أعء 6 أاوط 17:6 ,.كلءع ,نواد ه1050 مم1[ 

.(1992 رووعء2 /زوا0117لآ 1010تتها5 :10مكمقاك) ى 1/1021 أ5012 010 


)0( للاطلاع على مناقشة للشبكات في البلدان النامية» انظر: 
1 نط5 نا 1م5256 21410 20123 تنصقع01 [هأناكننله1» ,ع1 .28 اعاممطادل] 
46 + ,0101125 1602012216 56 1' نوع أتاضنا0 تن عنامماءب/اع10 
.5 - 661 :(1978) 26 ع106119) أهالأنان) 0110 


(6) انظر: 
[0 07901112861071 أهأء50 156 :11كالهاام0) ع4[!1276 ,طعواءء0 .هآ أعقطع1لة 
,2 .م ,(1992 رؤقع281 0911105018 01 توجازورع الهلا :لإعاععلعظا) د5د6 7 أدلا8 007125[ 


() المصدر السابق» ص 86. 
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(0) يمثل فشل شبكات «زايباتسو» في السعي إلى/ أو تحقيق مواقع احتكارية 

مو 0 قديما ومستمر 1 انظر 
0١1‏ [0 1611/(روأءناء 860110721 17112 ,000لاء6آ ‏ 717 ةا 
3 .م ,(1954 رووع:2 لواأوطعالهنآ وماأءععسصءظ تمماأععمءط) 


46 للاطلاع على دليلء انظر: 
.149 - 137 .مم ,(1992) طعوالءء 0 


(4) انظر: 
عا 320 5عتتأعتتاذ 8216627015156 لتقاكث أكد8» ,لزعلائط/171 .10 لتقطعن] 
«,ر 018321220108 210512655 01 202225 01 5أولز[وصسث علاأأهنةمتط00 


4 - 47 :(1990) 11 عع ألبند5 079011126810 


لل )١‏ للاطلاع على وصف مفصل» انظر: 
,1 أقة28 ,6)000562655م0012) 2هم198 01 ع50105») ,لومستطوملا تحروكة81 
3 - 18 :(1992) 25 1ه جه[ غ1/1077096171©1 


() انظر: 


:(1937) 4 50107216 «رنصصاط عغطا 01 عسطول! عغط1» ,عمده0) .© 01دم1]1 
.5 - 386 


() انظر على سبيل المثال: 


ع1 :هه أأقناضقع01) 015 010165مهمع5 عط1» ,ممكمهدةا171 .8 011176 
,1 198) 87 نرو5010[0 /0 [|0117710[ 47716710171 «رطاعة10ممث ]005 11320511011" 
ر16]0[71اأ0ناطا ,01191715 :1771ل 0 8/0016 76 :577 - 548 :(19819 «عألوعرعط 
ع1» لمة :(1993 رؤوع:8 6زو0172 لآ 071010 :721010 0)) غترعتتنجرماء7ا126 0710 
«ر5 00251061520101 عقنااتة2 أع1ة8/1 :رم لاع يلم 01 رم تاأمععءأم1 أوعلمءع/ا 

3 - 112 :(1971) 61 ببناءاناء8] 01 معط انمع 4771 


(9) انظر: 


011010 ركتقاع021 :00120120108 710061282 1126 ,05011ة71/1111ا .ا م0117 
1 تع همعط ,1981) 19 لاه :عغآنا 15201101111 [0 |70نامر «ر5عأناطتتااة 
.8 -1537 :(5 


)١5(‏ وفقاً لوليامسون: «الناس الذين يحتشدون في الشركات والأسواق التي 
أهتم بها يختلفون عن الإنسان الاقتصادي (أو النسخة الكاريكاتورية منه 
على الأقل) من حيث إنهم أقل كفاءة في الحساب وأقل موثوقية في الفعل. 
وحالة العقلانية المقيدة هي المسؤولة عن الحدود الحسابية للإنسان 
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المنظم. أما نزعة العناصر البشرية الاقتصادية (أو بعضها على الأقل) إلى 
التصرف بطريقة انتهازية فهي المسؤولة عن عدم المصداقية والموثوقية.. 
إن التعاقد الشامل في كل مكانء حتى وإن كان ناقصاًء سيكون مجدياً إذا 
كانت العناصر البشرية الاقتصادية أهلاً للثقة». انظر: 
.م .(1981) 1113:2502 1لا 
)١6(‏ انظر: 
01 .,200101011) ,جاء106125 183:01 لقنة وقاطءاة .م تعدصوم 


2 بلاء ]ناء]1 15017101111 24171611011 <<,11 210 سدع 01 ع 1تاتمضمعء8 0قة ,كا205) 
.5 - 777 :(1972) 


(0)انظر: 


8/01/150٠‏ 7655أ5نا8 0110© [أ01160) 0720© ,1118205010/لا .2 معبن[0 
5 .م ,(1970 ,11ز1آ عع معط :.[.[ ,11115 لممبرعاعصط) 


)١0‏ انظر: 


,5123 1أقااصة0) أععامد/1ا 0 اتعتمذ عط 320 7111تل0600» رععه2آ ,2 لأهدمه]آ 
2 - 459 :(1983) 34 بروهام1ع50 /[0 أ12نا0[ :(15 81 

)214 قدمت هذه الحجة فى: 
انا 00117010 6 ا غع[10!ا “«مطمنا 6:1656مه[ 716 ,وأو طتطامة11 ممسدكدك/1 


عاأنأتاكها صسطهزملا .خآ /لا :.طاء ناما ,0ممدصسداف!) دعاماى 0ع1لا لا طغابدا وباتعععوورع2 
.3 .م ,(1983) 1201 لإ 300 ,66 .م ,(1990 بطاععقعدع] اعد لزه أمسط ,10 


() للاطلاع على «حرب البيرة» بين شركات «كيريتسو؛. انظر: 
دين .مم ,(1992) طاعقارء0 


290 انظر: 
.6 - 55 .مم ,(1990) نزع 1 1ط/الا 
(١؟)‏ وصفت الية الإقراض الزائد فى: 
10 كهما؟) ماع10 ع0165مه[ 56 070 11111 ,لامققطه1 دمعساقط© 
4 - 203 .مم ,(1982 رووعءط /زززود0117ل] 1010ههاك 


(0) انظر: 


101101711 02011656 «,312م2ل قا عأته تتا[ 0:2)16م001) 1116 )» ,تهدط! خطءة” مكل 
7 - 3 :(-19871988) 16 0165نااكت 

(3) للاطلاع على الأسباب» انظر: 
010 "نع سعد عأع!19/آ [12 1105 ,18055 102:10 0هة عنتعطء5 ...]1 


لفن 


ر(1990 ,1/1110 ومتطعنا10آ :هماوم80) .0 30 وعمه ملع 801101112 
.0 - 126 .مم 


(غيي22 حول هذه النقطة. انظر: 
701 لاك ١/1‏ 47716112011 :1760 0110 (8 1210/5 ,22311121012 .ل وألتواء10 
(1992 رووعءط بزازوع لوملا اأعمده0) :.لا. آل[ بوعهط1) «ماءأاعءم0) أوناما 1 


(0؟) انظر: 
أمءنثاوط 186 :العصهل 0110 5أ[0610:10 اناالا توء ”476 ,ممكدكل8ة عاأعدة 
:110 1980 - 1899 ,وا0160) أهااممن) ع0:165جه[ 07 120110111 


7 - 205 .مم ,(1992 ,لإالورع انملا لكتنتنة1] ,50015 مدزكطُ أكدظا ذه [أعدناهم) 


0 انظر: 


220 11011ناك1 13 «ملاعاء50 عل[رمشاعلظ 2 35 823م12» ,011 نكا أعملاناتاك 
2 .م ,(1992) نعجا05015] 

(20) أبلغت شركة عضو فى شبكة «كيريتسو) كبرى لصناعة السيارات بضرورة 
تخفيض أسعار قطع الغيار بنسبة ١١‏ في المئة على مدى ثلاث سنوات» 


وإلا فإن الشركة الأم سوف تبحث عن موردين آخرين. انظر: 
13 عضدل ,براءاعع//| قو1 ةلل «راطع1"! 21 اسبرد عع12 5ع تلاعة 1 بامقكا اأقدرك» 
.8 ,1 .مم ,1994 


(1) وهكذا باعت شركة «نيبون ستيل؟ أسهماً تملكها في مختلف المصارف 
بقيمة 4,7 مليار دولار» وخفضت شركتا «ماتسوشيتا» و«نيسان» تخفيضاً 
حاداً أسهمهما المتبادلة. وتقلص إجمالي النسبة المئوية للأسهم المتبادلة 
إلى ما دون 5٠‏ في المئة من الأسهم المتداولة. لكن مثل هذه التغيرات لم 
تؤثر فى العلاقات الجوهرية بين أعضاء شبكات «كيريتسو». انظر: 


,ناماع علا/ا أع/1// «روع ذالم 1ه 51255 مدنانا 0غ قمساظ وعععه1 رمأؤوععع]» 
.12 ,1 .مم ,1994 ,2 (1/13 


(0 لم يمتدء مع التقدير لجيمس فالوزء ليشمل بالضرورة الأمة برمتها. انظر: 
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لضن 


الفصل الثامن عشر 


العمالقة الأثلمان 


يعود اهتمامنا الخاص بالاقتصاد الألماني إلى سببين رئيسين: الأول هو 
النجاح الخارق الذي حققه على كافة الأصعدة ولفترة طويلة جداً من الزمن. 
فمنذ القرن التاسع عشرء حين أصبحت الظروف السياسية مواتية للمضي قدماً 
في خلق حيّز اقتصادي موحدء استطاعت ألمانيا أن تسبق جاراتها الأكثر تقدماً 
في أوروباء كبريطانيا وفرنساء لتصبح القوة الاقتصادية الأولى في أورويا في 
جيلين لا أكثر. ولا تزال ألمانيا تحافظ على موقعها الريادي في الوقت الحاضرء 
مع جميع الخسائر التي تكبّدتها في حربين عالميتين مروعتين. ثانيأ؛ استطاعت 
ألمانيا الحفاظ على هذا الموقع المتميز على الرغم من أن الاقتصاد الألماني ذاته 
لم يكن يوماً قائماً على الأسس «الليبرالية الصرفة» التي يوصي بها أتباع المدرسة 
الكلاسيكية الجديدة في الاقتصاد. فمنذ أيام بسمارك كان لدى الألمان قطاع 
حكومي ضخم يُعنى بالصالح العام للمواطنين (كالسكن والضمان الصحي 
وتعويض البطالة الخ..) ويستهلك هذا القطاع حالياً أكثر من نصف الناتج 
الإجمالي المحلي في ألمانياء الأمر الذي يؤكد وجود تشنجات في الاقتصاد 
الألماني» وخصوصاً في سوق العمل؛ حيث يبقى تسريح عامل ألماني أصعب 
بكثير من تسريح نظيره في الولايات المتحدة» مع أن العامل الألماني لا يتمتع 
بحق العمل الدائم كما في اليابان. 


”خض 


يمكن التمييز بين ألمانيا وجاراتها في أوروباء كفرنسا وإيطاليا مثلا 
بنقاط الاختلاف نفسها التى تفصل اليابان عن الصين. إذ انتشرت فى الاقتصاد 
الألمانى دائماً مؤسسات المضياضة لا مثيل لها فى وسط أورويا(". وقد جاءت 
أغلبية هه المؤسسات الاجتماعية الألمانية» كما 9 الحال فى اليابان» إما نتيجة 
قوانين وضعية أو نتيجة السياسات الإدارية المتيحة: ولكنها اعتمدت بمجملها 
على التقاليد الاجتماعية الراسخة في صلب الثقافة الألمانية. 

وتشترك الثقافتان الألمانية واليابانية بنقاط تشابه كثيرة تستدعي الانتبافه 
وتعود جذورها في أغلب الأحيان إلى تطور/ ورهافة الحس بالتضامن 
الاجتماعي لدى الشعبين» كما أشار العديد من المراقبين. فقد اشتهر البلدان 
كلاهما بحب النظام والانضباط والترتيب» كما يتجلى في الأماكن العامة النظيفة 
والبيوت الأنيقة التي تعكس حقيقة أن مواطني البلدين مغرمون باتباع القواعد 
والأعراف وحريصون على تأكيد انتمائهم إلى جماعة حضارية متميزة. لم يعرف 
عنهم خفة الدم أو روح الدعابة» لكن تميّزوا بحب العمل والانصراف إليه بجدية 
وتركيز نادرين. ولطالما أدى هذا الهوس بالعمل إلى أشكال متطرفة من التعصب 
السلبي والإيجابي على حد سواء. من الناحية الإيجابية» ساعد على قيام تقاليد 
راسخة من حب الكمال وإتقان العمل في الحضارتين كلتيهماء تجلت بأوضح 
صورها في الصناعة اليابانية والألمانية التي تتمتع بالكثير من الدقة والمهارة 
والإتقان» كما في صناعة الآلات» أو في الصناعيين أنفسهم, أو قطاع الصناعات 
التتخصصية كالبصريات (نيكون وليكاس) أو صناعة السيارات التى تشتهر بها 
ألمانيا واليابان. ولكن من الناحية السلبية كان هذا الإحساس الز ائد بالتضامن 
الاجتماعي داخل البوتقة القومية سببا في حالة عدم الاكتراث بالآخرين؛ أو 
حتى عدم احترام كل من لا ينتمي إلى تلك الثقافة. فكلا المجتمعين معروف 
بعدائه للأجانب؛ وبوحشيته تجاه الشعوب التي حكمها أو استعمرهاء فضلاً عن 
أن هوس الشعبين بالنظام والطاعة قد أدى بهما في الماضي إلى الديكتاتورية 
والخضوع المطلق للسلطة. 


2325 


لكن يجب ألا نبالغ بتضخيم أوجه التشابه هذهء خصوصاً منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية. حيث تعرّض المجتمع الألماني لتغيرات جذرية جعلت 
منه مجتمعاً أكثر انفتاحاً وأكثر فردانية من المجتمع الياباني. مع ذلك تبقى حقيقة 
أن الإرث الثقافي المتشابه لكلا المجتمعين قد أدى إلى قيام هيكليات صناعية 
وأطر اقتصادية متشابهة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن استمرارية الثقافة الألمانية قد واجهت انقطاعاً 
خطيراً نتيجة الحكم الشيوعي في ألمانيا الشرقية» فحتى الآن وبعد توحيد 
البلدين» يستغرب الألمان في شرق البلاد وغربها عمق الهوة وحدّة الخلاف 
الذي يفصل بينهم. رجال الصناعة في ألمانيا الغربية» مثلً» يؤكدون أن عمالهم 
الأتراك يتمتعون بالخصال الألمانية التقليدية كالانضباط وتقديس العمل أكثر مما 
يتمتع بها العمال الألمان الذين نشؤوا في ظل الحكم الشيوعيء مع أنهم ينتمون 
إلى الأصول العرقية نفسها. ومن جهتهم يؤكد الألمان الشرقيون أنهم أقرب إلى 
البولنديين والروس والبلغار في طموحاتهم وهمومهم ومواقفهم في عالم ما 
بعد الشيوعية» وهذا يثبت أن الثقافة ليست قوة أزلية لا تتغير ولا تتبدل» بل كيان 
حيوي تصوغه وتؤثر فيه مختلف العوامل السياسية ومجمل السيرورة التاريخية. 

منذ أن بدأت الدول الألمانية المستقلة دخول عصر التصنيع في 
الأربعينيات من القرن التاسع عشر وحتى الآن, ما يزال الاقتصاد الألماني يتميز 
بوجود الشركات العملاقة» ولا تزال هذه الشركات هي الأكبر حجماً في أورويا 
(كما يشير الجدول الأول في بداية الفصل الرابع عشر). ونظراً لحجم الاقتصاد 
الألماني الهائل ككل تبقى حصة أكبر عشر أو عشرين شركة من الاستخدام 
ل ا ا ل ا اي 
الولايات المتحدة واليابان المتميزتين أيضاً بوجود الشركات العملاقة 

تتبدى هذه و0 
فالشركات الألمانية العملاقة التى تعمل فى قطاعات صناعية محورية. 
كالسعاعانت امار ار سفاعة القلر اق غالباً ما تكون أكبر حجماً من الشركات 
المنافسة لها في باقي أنحاء العالم. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المحاكم 


الل 


الألمانية أجازت قانونية دمج الشركات وتشكيل الكارتيلات الضخمة بينما 
كان مختلف المحاكم والإدارات الأميركية تلاحق العديد من الشركات بتهمة 
الاحتكار. في عام ١975‏ مثلاً اندمجت أكبر الشركات الألمانية العملاقة: 
كشركة باير وهوشيت وبازف في تجمع واحد تحت اسم «أي. جي للصناعات 
الكيماوية؟ (36تا5نالهنهء:ة10.5). وكانت الصناعات الكيماوية الألمانية آنذاك 
أكبر صناعات العالم وأكثرها تقدّماً وقد أدى اندماج شركاتها معاً إلى تقزيم 
كافة الشركات المنافسة لها عالميأء كشركة «دو بون» الأميركية» أو الشركة 
السويسرية الأم التي حلت محلها اليوم شركة #سيبا- جيجي». بعد ذلك بعام 
واحدء جرى تنظيم صناعة الفولاذ الهائلة في ألمانيا بضم كافة الشركات ضمن 
احتكار واحد اسمه احتكارات الفولاذ (6آ:6/تااطها5 عأونماعرعل). وإثر انتهاء 
الحرب العالمية الثانية قام مجلس الرقابة التابع لقوات الحلفاء والمكلف بإدارة 
شؤون ألمانيا المحتلة بتفكيك هذه الاحتكارات وتحطيمهاء تماماً كما فعلت 
قوات الحلفاء بإلغاء شبكات «زابياتسو؟ اليابانية في الفترة نفسها وللأسباب 
ذاتها. وقد جرى تقسيم احتكارات الفولاذ إلى ثلاث عشرة شركة مستقلة» في 
حين أعيدت الشركات المؤسسة لكارتيل الصناعات الكيماوية إلى سابق عهدها 
واستقلالها. وعلى الرغم من أن الشركات الألمانية الكبيرة» أو ما يسمى ب 
«جماعات المصلحة المشتركة»؛ لم تتحد ثانية كما فعلت شبكات «زايباتسوة 
في اليابان» إلا أن شركات «باير» و«هموشست» وابازف» تبقى أهم وأكبر شركات 
الصناعات الكيماوية والدوائية في العالم. وقد طبقت القوانين الأميركية نفسها 
لمنع الاحتكار في ألمانيا واليابان بعد الحرب مباشرة» ولكن ذلك لم يؤثر كثيراً 
في تطور الشركات العملاقة القادرة على التحكم بالسوق”". 

يرجع السبب في وجود أعداد كبيرة من الشركات الألمانية العملاقة إلى 
أن الألمان استطاعوا الانتقال بسرعة من المؤسسات العائلية إلى الصيغة العقلانية 
للشركة الحديثة بهيكليتها التراتبية المنظمة وجهازها الإداري المتخصصء وهو 
السبب نفسه الذي أدى إلى قيام مؤسسات راسخة ومتينة وقادرة على البقاء مدة 
طويلة» سواء في اليابان أو في الولايات المتحدة كما سنرى لاحقاً. ولا غرابة في 


كرا 


ذلك» فقد توصلت ألمانيا إلى هذه الصيغة العقلانية لتنظيم الشركة الحديثة في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أي في الفترة نفسها التي كانت الشركات 
الأميركية تعتمد الأسلوب ذاته. 
أما في بقية بلدان أوروبا فلم يتم الانتقال من المؤسسات العائلية الكبيرة 
إلى صيغة الشركات الحديثة إلا فى وقت متأخر. ففي إنكلترا مثلاً بقيت العائلات 
الكبيرة تمتلك وتدير مؤسساتها الكبيرة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية» كما 
كانت عليه الحال في فرنسا وإيطاليا (في حين أن هولندا وسويسرا والسويد 
حققت هذه النقلة المهمة بعد إنجازها في ألمانيا بقليل» ولذلك نجد أن هذه 
البلدان تمتلك شركات بالغة الأهمية» برغم صغر حجمها النسبي» كشركات 
«شل/ رويال دوتش» أو «فيليبس للإلكترونيات» أو #نسله؛ أو «إيه.ب.ب؛» 
وهو موضوع آخر لا مجال لبحثه في هذا الكتاب). 
وبفضل تلك النقلة المهمة تحولت شركات ألمانية عديدة إلى شركات 

هائلة الحجم ومتعددة الجنسيات في مدة لا تتجاوز بضعة عقود. على سبيل 
المثال» أسس إميل راثنو شركة #اديسون-جيسلشافت؟ الألمانية عام 181 بعد 
شرائه حقوق استثمار المكتشفات العلمية التي توصل إليها العالم أديسون. ثم 
حول اسمها إلى شركة «جيسلشافت الألمانية لصناعة الأدوات الكهربائية» أو 
(#قطءوااءو06- كأنقا 16 عمتعصعع1اخ) :2»480 وهي شركة عالمية بلغ 
عدد مكاتبها سعلول. عام ل مئة وثمانية عشر مكتباً (45 مكتباً في ألمانيا 
ولا" مكتباً في أوروبا و9 مكتباً في باقي أنحاء العالم)””. الشركة الألمانية 
العملاقة لصناعة الأدوات الكهربائية #سيمنز»» كانت أيضاً مؤسسة صناعية في 
برلين وصفها الفرد تشندلر بقوله: 

بحلول عام ١94177‏ أصبحت شركة «سيمنز؛ في برلين أوسع وأعقد شبكة 

صناعية في العالم تحت إدارة موحدة» إذ ليس هنالك ما يشابهها في 

الولايات المتحدة أو بريطانيا. والحقيقة إن اختلاف الموقع بين اسيمنزة 

الألمانية و«اجنرال الكتريك؛ الأميركية واضح للعيان؛ حيث لا يمكن 

للولايات المتحدة بناء شبكة صناعية ممائلة إلا إذا دمجت ما بين معامل 


ينض 


«جنرال الكتريك» في شينيكتادي (في ولاية نيويورك) ولين وبيتزفيلد (في 

ولاية ماساتشوستس) وهاريسون (في ولاية نيوجرسي) وايرا (في ولاية 

بنسلفانيا)» وأضافت إليها معامل شركة «ويسترن الكتريك؛ (في ولاية 

شيكاغو) التي تنتج جميع ما يتعلق بمعدات الهاتف في أميركا تقريبأ 

ثم وضعت جميع تلك الشركات في موقع واحد بجوار شارع ١10‏ في 

نيويورك أو بالقرب من حديقة «روك كريك» في واشنطن دي.سي2". 

رجل الصناعة البريطاني السير وليام ماهلر قام أيضاً بشراء حقوق استثمار 
مخترعات أديسون العلمية في الوقت الذي اشتراها فيه راثنو» ولكنه فشل في 
إقامة مؤسسة صناعية مماثلة. وعلى الرغم من أن بريطانيا لم يكن ينقصها الخبرة 
التقنية أو رؤوس الأموال أو الأيدي العاملة الماهرة لبناء صناعة كهربائية ضخمة» 
إلا أننا لا نجد شركة بريطانية توازي حجم «أي. أو. جيه (480) واسيمنزا 
الألمانيتين أو «جنرال الكتريكة و«وستنغهاوس» الأميركيتين» الأمر الذي 
جعل صناعة الأدوات الكهربائية في بريطانيا تلهث للحاق بالشركات الأميركية 
والألمانية طوال القرن العشرين”©. شركة #ستولفركس؟ (5:011+6015) الألمانية 
بدأت أيضاً كمؤسسة عائلية لصناعة الشوكولاتة ولكنها استأجرت فريقاً كبيراً من 
المديرين المحترفين واستطاعت في السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع 
عشر تأسيس شركة تسويق هائلة تمتد فروعها في أرجاء أوروبا والولايات 
المتحدة. في حين ظلت شركة «كادبيري» البريطانية المعروفة حاليا باسم 
اكادبيري - شويبس» العاملة في المجال نفسه» تحت إدارة العائلة التي تمتلكهاء 
فلم تتوسع وأبقت على حجمها الصغير ونطاق تعاملها الضيق مدة ثلاثة أجيال 
إضافية". وهذا يؤكد أن الفرق الجوهري بين الشركات الألمانية والبريطانية 
يكمن في نوعية الجهاز الإداري وقدرته على الابتكار» خصوصاً تلك الموهبة 
والقدرة الهائلة على التنظيم لدى رجال الصناعة الألمان. 
وخلافاً لبلدان أوروبا الأخرى أيضاء هنالك الكثير من المؤسسات 

الاقتصادية الجماعية في ألمانياء كالتجمعات الصناعية التي تتمحور حول مؤسسة 
مصرفية كبيرة والتي لا نجد لها مثيلاً إلا في اليابان. لقد موّل النموّ الاقتصادي الذي 


لذن 


عاشته ألمانيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بالدرجة الأولى عن طريق 
هذه المصارف الخاصة والمحدودة» تماماً كما في اليابان وبقية الدول الآسيوية 
التي دخلت عصر تحديث اقتصادها مؤخراً. فما إن سمح القانون الألماني بإنشاء 
المصارف الخاصة المساهمة حتى توسع بعضها لدرجة كبيرة جدا نتيجة تعامله مع 
تجمّع صناعي واحد عرفه عن قرب وزوّده برؤوس الأموال» وهكذا عرف بنك 
ديسكونتوغيسلشافت (726ع1015102108656115) ب «#مصرف السكك الحديديةة» 
بينما ارتبط «بنك هاندلغيسلشافت» البرليني (88ءوااءدعوداءلمةا؟ ععمناءء8) 
بعلاقة وثيقة مع تجمّعات صناعة الأدوات الكهربائية» و«بنك دارمستادتير) 
(:016أقصمة6) مع صناعة القطارات في منطقتي هيس وثورينغيا'". 

ومن الجدير بالذكر أن استثمارات المصارف في هذه الشركات 
والصناعات لم تكن قصيرة الأجل ولا على أساس تجاري بحت بل اهتم ممثلو 
البنك» كما فى تجمعات شركات «زايباتسو؛ فى اليابان» بكافة الشؤون المتعلقة 
بالشركات المتعاملة معهم لمدة طويلة من الزمن. وقد جرت العادة أن يشارك 
هؤلاء في الهيئة العليا لمجالس الإدارة والتي كانت تضطلع بمهمات الإشراف 
على أعمال الشركات الألمانية ونشاطاتهاء كما كان ممثلو البنوك أول من أدخل 
أعداداً كبيرة من الموظفين المتخصصين إلى مختلف القطاعات الصناعية الذين 
تنحصر مسؤوليتهم في الحفاظ على مصالح المصارف الألمانية وعلاقاتها مع 
الشركات المعنية. وما تزال التجمّعات الصناعية التى تتمحور حول مصرف 
ألماني كبير تتمتع إلى يومنا هذا بدرجة عالية من الاستقرار المادي الذي يتيح 
للشركات الألمانية» تماماً كما هي الحال في اليابان» فرصة التفكير بروية وتوظيف 
استثماراتها على مدى أبعد مما يتيحه النظام الأميركي الذي يعتمد على سوق 
الأسهم في تمويل الشركات2". وإضافة إلى حقيقة أن القانون الألماني يحمي 
شركاته ضد عمليات الاستيلاء القسري باشتراطه أن يمتلك المشتري ما لا يقل 
عن 5/ا/ من حصص الأسهم التي تؤهل أصحابها للتصويت» تتيح الحصة 
الكبيرة من الأسهم التي تمتلكها المصارف الفرصة لها للتدخل لوقف عمليات 
الشراء غير المرغوب فيهاء كما حدث عندما تدخل البنك الألماني المركزي 
لمنع المستثمرين العرب من شراء شركة «ديمطر- بنز» (انظر الفصل الأول). 


اضل 


هذا النوع من التجمّعات الصناعية المستندة إلى مصرف كبير لم يكن 
شائعاً في المجتمعات الصناعية الأخرى. كانت بعض الاحتكارات التي ظهرت 
في أميركا في أواخر القرن التاسع عشر تضم مؤسسات مصرفية تزوّد الشركات 
الصناعية في هذه الاحتكارات برؤوس الأموال» ولكن قوانين إلغاء الاحتكارات 
حطمت معظمها في بدايات القرن ثم ألغتها تماما بإقرار قانون غلاس-ستيغال 
عام “2197 حيث تم الفصل بين مصارف الاستثمار والمصارف التجارية. في 
فرنساء أسس إميل واسحق بيريه مصرف «كريديه موبيليه» الفرنسي للاستثمار 
عام 1807» ولكنه ما لبث أن انهار بعد فضيحة كبرى عام 185717. أما البنوك 
البريطانية فقد ابتعدت منذ البدء عن استثمار رساميلها في تمويل مشروعات 
صناعية بعيدة المدى» خصوصاً بعد إفلاس بنك مدينة غلاسكو عام 214174 
ما يعكس الانقسام الطبقي الحاد في بنية المجتمع البريطاني بين رجال المال 
العاملين في بورصة مدينة لندن وبين رجال الصناعة في مدن شمال إنكلترا مثل 
ليفربول وليدز ومانشستر. وقد تمّ احتواء رجال المال في مديئة لندن ضمن ثقافة 
الطبقات الأرستقراطية الإنكليزية التي كانت تنظر باحتقار إلى جميع أولئنك 
الصناعيين القادمين من مدن الشمال الكثيبة والمعروفين بخشونة سلوكهم 
الاجتماعي وثقافتهم البراغماتية. كما آثر رجال المال البريطانيون منذ البدء 
السلامة والأمان في استثماراتهم» فابتعدوا عن توظيف أموالهم في مشروعات 
صناعية خطرة وطويلة الأجلء لدرجة يمكننا فيها القول إن الصناعات الكهربائية 
وصناعة السيارات في بريطانيا لم تلق الدعم والتمويل المادي الضروري 
لدخولها حلبة المنافسة في السوق العالمي2. وهكذا اصطدمت محاولات 
تطوير الاقتصاد البريطاني وتحديثه بالحواجز الطبقية التي طالما أضعفت الحس 
الاجتماعي وأعاقت التعاون الاقتصادي بين مختلف طبقات المجتمع؛ وهو 
أمر مألوف في مراحل التاريخ الاقتصادي البريطاني كله؛ بينما لم تشهد ألمانياء 
بالرغم من كونها مجتمعاً طبقياً آنذاك» قيام مثل هذه الحواجز والعقبات بين 
الصناعيين ورجال المال» حيث لم تكن أي من الفئتين معزولة عن الأخرى ثقافياً 
أو جغرافيء كما كانت الحال عليه في إنكلترا. 
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الميزة الجماعية الثانية للمؤسسات الاقتصادية الألمانية هي وجود 
الكارتيلات الصناعية التي تكثر أيضاً في اليابان. والكارتيلات في ألمانيا لم 
يكن لها أبداً تلك السمعة السيئة التي تلازمها في أميركاء ولا توجد قوانين 
ألمانية مشابهة لقانون شيرمان-كلايتون الأميركي الذي يمنع الاحتكارات 
ودمج الشركات حفاظاً على حرية التجارة؛ ففي الوقت نفسه الذي أعلنت فيه 
المحاكم الأميركية شرعية هذا القانون» كانت المحاكم الألمانية تقر بشرعية 
التعاقد الداخلي بين الكارتيلات بهدف تحديد الأسعار والتحكم بكمية الإنتاج 
واقتسام الأسهم المتداولة في السوق التجاري. وقد أسهم ذلك في ازدياد عدد 
الكارتيلات المضطرد في أواخر القرن الماضي من أربعة في عام 18105 إلى 
5 في عام 1846 إلى ٠١6‏ عام 1845 إلى 7806 في عام 19٠06‏ "". وقد 
شاركت جميعها في دفع تكاليف البحث العلمي وتطوير وتحديث أطر الاقتصاد 
الألماني» كما أسهمت - وتسهم- في التخطيط لإعادة هيكلة الاقتصاد الألماني 
بشكل دوري. والواضح أن الكارتيلات صيغة تنظيمية تزداد أهميتها في حقب 
الركود الاقتصادي أكثر منها في أوقات النمو والاستقرار؛ حيث تتقاسم الشركات 
الأسواق التجارية بدلاً من أن تخوض حرباً في ما بينها بهدف إخراج الشركات 
الأضعف والأصغر حجماً من السوق. ففي حقبة الكساد في العشرينيات 
استبدلت صيغة الكارتيلات التقليدية إما بترتيبات حكومية لتوحيد الشركات 
العملاقة» كما حدث في قضية «أي. جي للصناعات الكيماوية» المذكورة أعلاه 
أو عن طريق ما يسمى ب «الكونزيرن6 (1026536) وهي تجمّعات صناعية أصغر 
حجما تتبادل شراء الأسهم التجارية للشركات بإدارة العائلات أو مجموعة 
الأفراد التى تمتلكها. 

ومن المؤكد أن الاختلافات بين الولايات المتحدة التي حاربت 
الاحتكارات وبين ألمانيا التي شجعت على بئاء كارتيلات ضخمة مثل «أي. 
جي» ودكونزيرن» لم تكن مجرد اختلافات في القانون الوضعي في البلدين؛ 
لأن القوانين نفسها تعبّر عن انحياز ثقافي أساسي. ففي الولايات المتحدة» انتشر 
على الدوام شعور عام بالعداء وعدم الثقة بتركز القوى الاقتصادية الضخمة بيد 


6ن 


فئة قليلة من الأشخاصء وذلك على الرغم من النزعة الأميركية القوية لإيجاد 
منظمات كبرى. وجاء قانون شيرمان بمنع الاحتكارات نتيجة هذا الاستياء العام 
في الشارع الأميركي من ممارسات الكارتيلات الكبيرة» كشركة #ستاندارد أويل؛ 
التي احتكرت جزءاً كبيراً من سوق النفط الأميركيء وكان تطبيق هذا القانون 
بصرامة من أكثر الأعمال شعبية في عهد إدارة الرئيس ثيودور روزفلت. حيث 
تضافرت السياسة الشعبوية مع الآيديولوجية الاقتصادية الليبرالية التي تؤكد أن 
الخير يعم حياة المواطنين عبر المنافسة الحادة بين الشركات الكبرى وليس 
بالتفاهم والتعاون في ما بينها. 

على العكس من ذلكء لم يكن هنالك شعور مماثل بالعداء وعدم الثقة 
بحجم الشركات الكبيرة في ألمانياء لأن المؤسسات الصناعية الألمانية كانت 
منذ البداية مهتمة بالتصدير إلى الأسواق الخارجية؛ ومن ثم فإن حجم تلك 
الشركات كان يقاس بحجم السوق العالمية التي تغطيها لا بأي اعتبارات محلية 
ضيقة. وخلافاً للشركات الأميركية التي غالباً ما كان عالمها التنافسي ينحصر 
في السوق الأميركية الداخلية» كانت الشركات الألمانية دائماً أكثر وعياً بهويتها 
الألمانية في سوق عالمية تشتد فيها المنافسة. ولطالما قلل هذا البعد الخارجي 
من أهمية الأخطاء التي ارتكبتها الاحتكارات الألمانية في سوقها الداخلي؛ 
لدرجة تدفعنا إلى القول إن الشركات الألمانية العملاقة لم تكن نزيهة بحد ذاتهاء 
أو لم تأت النزاهة جراء التنافس الداخلي في ما بينهاء بل المنافسة مع الشركات 
الكبرى في البلدان الأخرى. 

وعلى الرغم من أن الشركات العملاقة تهيمن على مجمل الاقتصاد 
الألماني (كما هي الحال في اليابان)» إلا أن هناك قطاعاً كبيراً وحيوياً تحتله 
الشركات الألمانية الصغير َ أو ما يسمى ب«الطبقة الوسطى» (800ا1/104615). 
والحقيقة أن الشركات والمؤسسات العائلية ما تزال منتشرة على نطاق واسع 
وبالغ الأهمية في ألمانياء كما في غيرها من بلدان العالم؛ بل إن نسبة تلك 
العائلات التي ما زالت تحتفظ بإدارتها للشركات الكبيرة في ألمانيا تزيد عن 
نسبتها في الولايات المتحدة'"". ولكن هذه العائلات لم تتدخل لمنع قيام 


فور 


شركات كبيرة بإدارة جهاز تخصصي محترف,. كما حدث في الشركات العائلية 
الصينية والإيطالية والفرنسية وحتى البريطانية. 

وفي الحقبة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية» عملت قوات 
الحلفاء» كما أسلفناء على تفكيك جميع الاحتكارات الكبيرة التي أقامتها 
الحكومات الألمانية السابقة رسميأء مثل الكارتيلات وتجمعات «جي. أي' 
(أو #تجمعات المصلحة المشتركة»)؛ ليحل محلها جمعيات التجارة الألمانية 
المعروفة باسم ال «فيربائد» (1/6:53006)؛ ومع أن هذه الجمعيات غير رسمية 
إلا أنها تتمتع بنفوذ واسع. وأهمها الجمعية الفيدرالية لأرباب العمل الألمان 
والجمعية الفيدرالية للصناعة الألمانية وغيرهما من التجمعات التي ترتبط 
بقطاع معين من قطاعات الاقتصاد الألماني”". وليس هناك ما يوازي مثل 
هذه الجمعيات التجارية خارج أوروبا الوسطىء كما لا يمكن مقارنة نشاطاتها 
ومسؤوليتها بما تقوم به جماعات الضغط السياسي في أميركا (اللوبي) كغرفة 
التجارة الأميركية أو الجمعية الوطنية للمصئعين» إذ إن الجمعيات الألمانية 
تؤدي مهمات نقابات العمال في المفاوضات من أجل زيادة الأجور والمكافات 
وتحسين ظروف العمل في كل قطاع صناعي وعلى أساس تعاوني. كما تشارك 
هذه الجمعيات في وضع معايير جودة الإنتاج ونوعية التدريب الذي يتلقاه 
العاملون؛ إضافة إلى مشاركتها في التخطيط الاستراتيجي لمستقبل كل قطاع 
صناعي على حدة. ولعبت هذه الجمعيات التجارية دورا بارزا في المفاوضات 
التي أدت إلى إقرار قانون توظيف المساعدات المالية في ألمانيا عام 2190١1‏ 
الذي شمل فرض ضرائب عالية على الصناعات المزدهرة بغية تمويل أو 
مساعدة الصناعات الأخرى التي كانت تعاني صعوبات وأزمات» كصناعة 
الفولاذ والسكك الحديدية والفحم والكهر 10 

السمة الجماعية الثالثة من سمات المؤسسات الاقتصادية الألمانية هي 
وجود شبكة العلاقات المعقّدة التي تجمع بين الإدارة والعمال» وصاغها قانون 
لودفيغ إرهارد في فترة ما بعد الحرب تحت اسم «اقتصاد السوق الاجتماعي» 
(56838ة:502121:5). والمعروف أن ألمانيا تتمتع تاريخياً بحركة عمالية 


افون 


بالغة القوة والتنظيم» ويمثل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الواسع النفوذ 
رغبات من هذه الحركة على الصعيد السياسي منذ أواخر القرن التاسع عشر. 
وعلى الرغم من وجود تيارات ماركسية قوية داخل الحركة العمالية في ألمانيا 
في كافة مراحلها التاريخية إلا أن علاقات العمل في فترة ما بعد الحرب تميّزت 
بالهدوء ومحاولات التوصل إلى إجماع في الرأي. ولم تشهد ألمانيا العداوة 
الطبقية المريرة التي ميّزت - وتميّز- علاقات العمل في بريطانيا وفرنسا وإيطالياء 
ومجموع أيام العمل التي خسرها الاقتصاد الألماني في الإضرابات هو الأقل في 
العالم المتقدم؛ ويمكن مقارنته بمعدلاته في النمسا والسويد واليابان2'". ثم إن 
نقابات العمال الألمانية لم تتخذ موقفاً متشدداً حيال سياسات الحماية الجمركية 
للدفاع عن الصناعات الألمانية المتدهورة والآيلةر للزوال» بل تصرفت عمومآ 
بشكل تعتبره الإدارة وأرياب العمل تصرفاً مسؤولاً. باختصارء يمكننا القول إن 
درجة الثقة المتبادلة بين الإدارة والعمال في ألمانيا تزيد على مثيلاتها في باقي 
المجتمعات التي تنخفض فيها النزعة الجماعية. 

وينبع هذا الوثام والتفاهم بين العمال والإدارة من إدراك الطرفين للمنفعة 
المتبادلة والمصالح المشتركة التي ربطت بينهما وتمأسست في المانيا عبر 
السنين. فقد اعتادت الدولة الألمانية والمديرون الألمان إظهار اهتمام أبوي 
بمصالح العمال في مختلف الحقب التاريخية. والمعروف أن بسمارك كان 
أول من طبق نظام الضمان الاجتماعي في أوروبا في ثمانينيات القرن التاسع 
عشرء على الرغم من قوانينه المعادية للاشتراكية» بما فيها حظر نشاطات الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي وحله"". وترجع جذور «اقتصاد السوق الاجتماعي؟ 
فعلياً إلى جمهورية فايمر في العشرينيات» حيث أقرت معظم قوانين العمل بما 
فيها حق العمال بالمساومة الجماعية لرفع الأجور وتشكيل نقابات ومجالس 
عمالية””". وبعد الأحداث الصاخبة في الثلاثينيات والأربعينيات» عندما قرر 
الحزب النازي إلغاء النقابات واستبدالها بالتنظيمات الاتحادية «الصفراء؛» توصل 
القادة الألمان بعد الحرب إلى إجماع في الرأي على ضرورة إنشاء نظام جديد 
للعمل يعبر عن قيم التعاون الاجتماعي. وكان مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي 
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بحد ذاته تجسيداً لهذا الإجماع؛ إذ استمد هذا المفهوم معظم مقولاته مما يسمى 
ب«الإدارة المشتركة» (8هنصدمنو2)841)06 أي النظام الذي يعطي العمال حق 
المشاركة في مجالس إدارة شركاتهم؛ مع حق الإطلاع على كافة المعلومات 
السرية وحق المشاركة» وإن تكن محدودة. في إدارة هذه الشركات؛ كما يبيح 
هذا النظام تشكيل شبكة من مجالس العمال لحل المشكلات والخلافات مع 
الإدارة في ما يتعلق بقضايا الإنتاج؛ ويسمح أيضاً بنظام المساومة المشتركة 
مع الجمعيات الصناعية ونقابات العمال الأخرى لتحديد الأجور والمكافقات 
وساعات وشروط العمل في كل قطاع أو في مجمل قطاعات الاقتصاد 
الألماني*"؛ إضافة إلى قوانين الضمان الشاملة التي تعطي العاملين تعويضات 
البطالة والعلاج والسلامة الخ.. وتشرف سلسلة من المؤسسات الوسيطة على 
الجهاز وإدارته» ولاسيما نقابات العمال الوطنية وجمعيات التجارة» ويستثنى 
من ذلك أصحاب المهن الحرة وموظفو النقابات2". 

ولا ريب في أن هذه التبادلية الممأسسة تنبثق من مناخ فكري ساد ألمانيا 
ولم يقبل بجميع ما تضمنته النظريات الاقتصادية الكلاسيكية والكلاسيكية 
الجديدة من مضامين تذريرية وتفتيتية وفردانية”". فقد مثل الفيلسوف الألماني 
فريدريك ليست في القرن التاسع عشر ما يعرف باسم المدرسة 7الميركانتيلية) 
القومية في الفكر الاقتصادي. ونادى بضرورة تدخل الدولة المباشر لقيادة 
الاقتصاد القومي وتوجيهه»ء كما حدد الأهداف الاقتصادية للأمة الألمانية 
بالوصول إلى أسباب القوة والمنعة". وفي الحقية التي أعقبت نهاية الحرب 
العالمية الثانية أسهم مفكرو جامعة فرايبورغ بتأسيس المدرسة «الوضعية 
الليبرالية» في الاقتصاد. التي لعبت دورا بارزا في تطوير مفهوم «اقتصاد السوق 
الاجتماعي؟ ورفض العودة إلى الرأسمالية العشوائية وسياسة عدم تدخل الدولة 
في الاقتصاد. فمن واجب الدولة فرض قوانين صارمة لتنظيم عمل السوق 
وحماية مصالح الجماعات والتجمعات المشاركة فيه”"". وحتى الأحزاب 
المحافظة الرئيسية في ألمانياء كالحزب الديمقراطي المسيحي وجناحه البافاري 
حزب الاتحاد الاشتراكي المسيحيء لم تتقبل الأفكار الليبرالية ما لم تترافق 


يض 


بتطوير نظام الضمان الاجتماعي والاهتمام بالصالح العام للمواطنين. وحده 
الحزب الديمقراطي الحر طالب بتطبيق الأفكار الليبرالية بحذافيرهاء ولكن هذا 
الحزب الصغير يبقى على هامش الأحزاب اليمينية الرئيسية ولا يتمتع إلا بتأييد 
القليل من المحافظين في ألمانياء أضف إلى ذلك أن المستشار الألماني لودفيغ 
إرهارد كان أول من طبق مفهوم «اقتصاد السوق الاجتماعي؛ عملياً في محاولة 
لإيجاد طريق ثالث بين الاشتراكية ورأسمالية السوق» والمعروف أن إرهارد كان 
مستشاراً محافظاً للحزب المسيحي الديمقراطي ولم يكن اشتراكياً"". 

وينعكس مثل هذا الإجماع في الرأي على طبيعة العلاقات بين العمال 
والإدارة التي تشبه إلى حد بعيد طبيعة العلاقات السائدة في اليابان» حيث يتبادل 
الطرفان درجة عالية من الثقة والإحساس بالمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. 
ولكن هنالك أيضاً فوارق مهمة في طريقة فهم كل بلد لطبيعة مؤسساته الجماعية. 
إذ تبقى نقابات العمال الألمانية» بالرغم من تعاونها المثمر مع الإدارة» مؤسسات 
مسيسة وأكثر استقلالية من مثيلاتها في اليابان» بيئما لا يوجد في ألمانيا ما يوازي 
النقابات الخاصة في الشركات اليابانية؛ وهذا البديل روج له هتلر (ونال سمعة 
سيئة) في أثناء الحكم النازيء ولم يعد خياراً موجوداً في ألمانيا. 

نقطة الاختلاف الأخرى هي أن المؤسسات الجماعية الألمانية تحمل 
صبغة قانونية أكثر من مثيلاتها في اليابان» مع أن ذلك لا يجعلها أكثر مأسسة. 
إذ لا ينص القانون الياباني صراحة على حق العمل الدائم لجميع العاملين؛ ولا 
على علاقات «الكيريتسو؛» ولا حق العامل في الحصول على مستوى معقول 
من تعويضات الضمان الاجتماعي التي تدفعها الشركات الخاصة لموظفيها. بل 
يجري التعامل في هذه القضايا على أساس الالتزام الأخلاقي الذي لا يمكن فرضه 
بقوة القانون أو المحاكم. على العكس من ذلك» يضمن القانون الألماني جميع 
التفاصيل الإجرائية التي يقتضيها تطبيق مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي» محددا 
كل بند من بنود العلاقة بين الطرفين. وحتى المؤسسات الجماعية المتجذرة 
في/ والمرتكزة على المنظمات الوسيطة في المجتمع الألماني المدني» مثل 
تلك القائمة على تنفيذ القرار المشترك والمساومة الجماعية لتحديد الأجور. 


حون 


ظهرت نتيجة عملية سياسية من القمة إلى القاعدة قادتها الدولة. أما المؤسسات 
الجماعية والاجتماعية اليابانية فتبدو وكأنها تخرج من رحم المجتمع المدني 
دونما حاجة إلى تدعيمها بقرار سياسي. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الياباني 
ليس أقل تنظيماً من نظيره الألماني؛ إلا أن عمليات التفاعل الاجتماعي فيه تتم 
بعيدأ عن المحاكم والقوانين والرسميات. على سبيل المثال كانت الشركات 
اليابانية الخاصة تدفع أكثر مما تدفعه الدولة لتوفير خدمات الضمان الاجتماعي 
للعاملين فيهاء ما أسهم في أن يكون القطاع العام في اليابان هو الأصغر حجماً 
بين جميع الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. في حين أن 
القطاع العام الألماني هو الأكبر حجماً في جميع الدول الصناعية ويستهلك 
حوالى نصف الناتج القومي الإجمالي. ولكن بالرغم من الاختلاف في حجم 
القطاعين» إلا أنه لا يوجد فرق كبير في نوعية/ أو كمية الخدمات التي يوفرها 
الضمان الاجتماعي للعامل في البلدين» سواء من حيث حقه في الحصول على 
عمل دائم ومستقر أو حقه في بقية أشكال التعويضات والمكافآت والضمانات. 

يعد الدور الذي لعبته الدولة في تنظيم الاقتصاد الألماني في حقبة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية استمرارا لتراث طويل من تدخل الدولة في الاقتصاد 
الألماني. وكما هي الحال في اليابان وبقية البلدان الآسيوية التي دخلت عصر 
التصنيع مؤخرأء وفرت الحكومات الألمانية في القرن التاسع عشر الحماية 
والدعم للعديد من الصناعات؛ وخصوصاً عبر «الزواج» الشهير الذي أعلنه 
بسمارك بين «الحديد والشعير»» كناية عن حماية صناعة الفولاذ الحديثة آنذاك 
في إقليم الرور عن طريق فرض ضرائب على المنتجات الزراعية في بروسيا. 
وكانت الحكومات الألمانية المتعاقبة تمتلك قطاعات صناعية بكاملهاء كصناعة 
السكك الحديدية والاتصالات. ولعل أكبر إنجاز حققته هذه الحكومات كان 
بناء نظام تعليمي أساسي وجامعي من الطراز الأول» حيث شكلت المعاهد 
التقنية أساس مهارة العامل الألماني وأساس تفوق الصناعة الألمانية في أثناء 
ما سمي بالثورة الصناعية الثانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حين 
نهضت صناعات الفولاذ والصناعات الكيماوية والكهربائية؟". بعد ذلك» وفي 


فض 


حقبة الحكم النازي؛ استولت الدولة مباشرة على قطاعات مهمة من الاقتصاد 
الألماني» فأعطتها القروض والتسهيلات وحددت الأسعار والأجور وتدخلت 
في عمليات التصنيع ذاتها". 

هذا الدور التاريخي الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد الألماني مألوف 
ومعروف وقد أشبعه الباحثون درساً وتعليقاً. والسياسات الاقتصادية التي 
اتبعتها الحكومات الألمانية ليست حكراً على ألمانيا وحدهاء وليست 
بالضرورة من سمات مجتمعات الثقة العالمية التي تتوافر فيها نزعة التواصل 
الاجتماعي التلقائي." بل يوجد في الحقيقة» كما أسلفناء كثير من أشكال 
الاقتصاد الدولتي التي تمارس على نطاق واسع في مجتمعات الثقة المتدنية 
أو مجتمعات الاقتصاد الأسروي. بدءاً بتايوان وانتهاء بفرنسا. لكن السمة 
التي تميّز الحياة الاقتصادية الألمانية وتنبع بعفوية من الحياة اليومية للشعب 
الألماني هي الطبيعة الجمعية لعلاقات العمل في المصنع الألماني» وهي 
علاقات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام التدريب والتأهيل المهني. وسوف تكون 
هذه العلاقات الاقتصادية موضوع بحثنا في الفصول القادمةء» ولكن دعونا 
ننعطف قبل ذلك لنناقش الطرق التي تتجسد فيها علاقات الثقة على أرض 
هذا المعمل الألماني. 
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كن 


الفصل التاسع عشر 
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فيبر وتيلور 


يكشف الدور الذي يؤديه ضباط الصف في الجيش الألماني حقائق 
مهمة حول طبيعة المجتمع الألماني ذاته. والمعروف تاريخياً أن ضابط الصف 
في ألمانياء حتى في الفترة التي سبقت قيام الإصلاحات الديمقراطية إثر انتهاء 
الحرب العالمية الثانية» كان -وما زال- يتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة لا 
يحظى بها نظيره في فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة الأميركية» إذ غالباً ما 
يؤدي مهمات الضابط العادي في جيوش هذه البلدان. وضباط الصف في جيوش 
العالم كلها هم عادة أقل ثقافة وتعليماً من الضباط العاملين» وغالباً ما يتحدرون 
من أصول وطبقات عمالية فقيرة تجعلهم أكثر قربا والتصاقاً بالجنود العاديين» 
ومن ثم فإن وضعهم في موقع «الضابط المسؤول» بدلاً من أي ملازم أو ضابط 
آخرء يخفف بالضرورة من حدة الفروقات والتناقضات ويخلق نوعا من التلاحم 
والتماسك داخل الوحدة المقاتلة. وكان هذا الانسجام أحد أهم الأسباب وراء 
براعة المصنع الألماني وتفوّقه. لأن علاقة ضابط الصف بجنوده على أرض 
المعركة توازي تماماً علاقة «العامل المسؤول» (أو المعلم ع6)؟ا866) بفريق 
العمال الذي يشرف عليه مباشرة على أرض المعملء إذ تتم العلاقتان كلتاهما 
بأسلوب ندي وحميمي ومباشرء لأنها ترتكز على سوية طبقية وثقافية واحدة. 

وقد يستغرب بعضهم أهمية هذه المساواة والندية في العلاقات التي تربط 
بين الجماعات الصغيرة» سواء في الجيش أو في المصنع» ولاسيما في بلد كألمانيا 


نكن 


تحرف عبر التاريخ بتراتبيته وسلطوية بنائه الاجتماعي. لكن الحقيقة الواقعة هي 
أن الدرجة العالية من الثقة المتبادلة بين كافة فئات المجتمع الألماني تجعل من 
السهل على الأفراد إقامة علاقات عفوية ومباشرة في ما بينهم» دون الحاجة إلى 
تدخل أطراف أخرى لتأطير هذه العلاقات عبر قواعد ثابتة أو إجراءات رسمية 
ناظمة. ولكي نفهم الطريقة التي تنعكس فيها الثقة الاجتماعية في أبسط علاقات 
الإنتاج على أرض المعملء لا بد لنا أولاً من فهم العلاقة المعقدة نوعاً ما بين 
هذه الثقة الاجتماعية وبين القواعد والقوانين الرسمية. 


يرى ماكس فيبر وأتباع المدرسة التي أسسها في علم الاجتماع أن جوهر 
الحياة الاقتصادية الحديثة هو سيادة القانون وانتشاره على أو سع مدى ليشمل 
مختلف المرافق فى عالمنا المعاصر. وفى واحدة من أكثر أفكاره شهرة وأصالة. 
قسم فيبر السلطة إلى ثلاثة أقسام: السلطة التقليدية» وسلطة الجاذبية الشخصية 
والموهبة القيادية الآسرة (الكاريزما)» والسلطة البيروقراطية. في النوع الأول 
ورثت السلطة من مصادر وأصول ثقافية وحضارية عريقة كالدين أو تقاليد 
المجتمع الأبوي» في حين أن مصدر السلطة.الثانية كان «الموهبة» التي منحها 
الله» أو غيره من القوى الماورائية» لهذا القائد أو ذاك”. أما العالم المعاصر فقد 
ارتبط ارتباطا وثيقاً بالعقلانية» أي الهيكلية المنظمة للوسائل والغايات» وتعد 
البيروقراطية الحديثة» برأي فيبر» تجسيداً لأعلى مراحل العقلانية البشرية". 
فالبيروقراطية الحديثة قائمة في أساسها على «مبدأ القبول بوجود أنواع مختلفة 
ومتضارية من المصالح المشروعة والثابتة التي يجري تنظيمها بقواعد محددة» 
أب بسن القوانين واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة2”". وتنبع العقلانية 
والاستقرار اللذان توفرهما السلطة البيروقراطية الحديئة تحديدا من ارتباطهما 
الوئيق بالقواعد الناظمة لمختلف نشاطات ومرافق الحياة؛ حيث يوضع حد 
لرغبة أصحاب الشأن والنفوذ وقدرتهم على تحقيق يق مآربهم في المجتمع بطريقة 
شفافة وواضحة» وتحدد حقوق مرؤوسيهم وواجباتهم سلفاً وبالطريقة نفسها9». 
إن البيروقراطيات الحديثة هى التجسيد الاجتماعى لجملة القواعد الناظمة التى 
كم كل ضاق من عتواقت الدياة الفعاضر» يندا بالشركاة والستكويات 
والجيوش وانتهاء بنقابات العمال والمنظمات الدينية والمؤسسات التعليمية. 
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برأي فيبر» يرتبط العالم الاقتصادي الحديث أيضاً بظهور صيغة العقد 
التجاري. ولاحظ أن العقود موجودة ومتداولة بين الناس منذ آلاف السنين» 
كعقود الزواج أو الإرث. ولكن فيبر ميّز بين نوعين من العقود: الأول هو 
«العقود الاعتبارية؟ العامة أو غير المباشرة» التي يوافق أحد الطرفين فيها على 
إقامة علاقة مع الطرف الآخر (مثلاً علاقة الصانع المتمرن بصاحب الحرفة 
أو علاقة التابع بالإقطاعي) دون تحديد الواجبات والمسؤوليات التي تترتب 
عليها بدقة ووضوحء بل يجري الاعتماد على الأعراف والتقاليد والخصائص 
الاعتيارية العامة التي يتمتع بها الطرفان. النوع الثاني هو عقود «المنفعة» التي 


يدخلها الطرفان بغية تحقيق قيق تبادل اقتصادي محدد دون أن 7 تتعرض من بعيد أو 
قريب للعلاقات الاجتماعية القائمة”". ويؤكد فيبر أن انتشار هذا النوع المحدد 
من العقود هو أحد سمات الاقتصاد الحديث: 


خلافاً للقوانين القديمة» يتمتع القانون الأساسي الحديث» وخصوصاً 
قانون حقوق الأفراد والعلاقات في ما بينهم» بميزة جوهرية هي تعاظم 
أهمية المعاملات التجارية» وتحديداً العقود. كمصدر لحماية المصالح 
الخاصة التي يضمنها القانون بقوة الإكراه. والحقيقة أن هذه الميزة 
واضحة لدرجة يمكننا فيها بدهياً تسمية المجتمع الحديث بالمجتمع 
«التعاقدي» بسبب هذه السمة المميزة في قانون حقوق الأفراد”". 
وكما شاهدنا سابقاً في معرض دراستنا لمراحل التطور الاقتصادي (انظر 
الفصلين السابع والثالث عشر)ء فإن ازدهار الاقتصاد الغربي ترافق مع تطور 
أنظمة اقتصادية لحقوق الملكية الخاصة والعقود والقوانين التجارية. حلت هذه 
المؤسسات القانونية محل الثقة التي كانت تتوافر بشكل تلقائي بين العائللات 
والجماعات القرابية؛ وشكلت هيكلية تمّ خلالها التعامل مع الغرباء في السوق 
أو في مشروعات تجارية مشتركة. 
ومع الإقرار العام بأهمية العقود والقوانين وضرورة توافرها في الأعمال 
التجارية الحديثة» يبدو واضحاً أن هذه الصيغ الرسمية لم تحل مشكلة الحاجة 
إلى الثقة في مكان العمل الحديث. لتأخذ مثلاً أصحاب المهن التخصصية 


نل بن 


كالأطباء أو المحامين أو أساتذة الجامعات» الذين يتلقون دراسة جامعية عامة 
ثم دراسة تخصصية لعدة سنوات في مجال العمل. بعد ذلك ينتظر منهم إظهار 
درجة عالية من المبادرة وسداد الرأي. وغالباً ما تكون طبيعة هذا الرأي معقدة 
لدرجة كبيرة ومرتبطة بسياق العمل بحيث لا يمكن تحديدها بالتفصيل في أي 
من العقود. ولهذا يعمل المتخصصون فور حصولهم على المؤهل المطلوب 
إما بدون إشراف» إن كانوا يعملون لحسابهم الخاصء أو تحت إشراف شكلي 
ومرن نوعاً ماء إن كانوا يعملون ضمن هيكلية إدارية تراتبية. بمعنى آخر» يمنح 
المتخصصون عادة درجة من الثقة وعلى الرغم من أنهم قادرون على خيانة 
تلك الثقة المخولة لهم؛ فإن مفهوم التتخصص المهني يوحي تلقائياً بدرجة عالية 
من الثقة» ومن ثم بالقدرة على العمل في مجال لا تكله القيود والقواعد. 
وبالطبع لا بد أن تتدنى درجة الثقة الممنوحة مع تدني مستوى الخبرات والثقافة» 
فالعامل العادي على خط التجميع في مصنع من المصانع يتطلب إشرافاً أدق 
وقواعد أكثر تحديداً مما يحتاج إليه الحرفي الماهر. 

ولكن يجب أن تتوافر أيضاً فرصة إنجاز العمل في محيط لا تكبله 
القواعد والقيودء لما لذلك من فوائد واضحة من وجهة النظر الاقتصادية. 
فمكان العمل ذاته يصبح أكثر كفاءة وفاعلية إن تمّ التعامل مع جميع العمال؛ 
وليس العمال المهرة فحسبء على أساس أنهم متخصصون يتمتعون بالثقة 
ويتمثلون قيم العمل في داخلهم فيتصرفون بحكمة ومبادرة ذاتية. وكما يتبدى 
في جملة المدلولات السلبية التي تحملها كلمة «بيروقراطية4؛ فإن المغالاة في 
وضع القواعد والقوانين الإدارية تكون غالبا دليلا على وجود خلل اجتماعي 
خطير وليست بيئة على العقلانية. وكلما ازداد اعتماد المواطنين على القوانين 
والقواعد لتنظيم علاقاتهم» تقلّص حجم الثقة التي يتبادلونها والعكس صحيحء 
نظراً لوجود علاقة عكسية بين الثقة الاجتماعية وبين القواعد والقوانيت. 

وساد اعتقاد شائع لسنوات طويلة بأن عملية التصنيع عموماء وعمليات 
الإنتاج بالجملة على وجه التحديده سوف تؤدي بالضرورة إلى انتشار القوانين 
والقواعد والإجراءات الإدارية على نطاق واسع بحيث تنتفي الحاجة إلى علاقات 
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الثقة والمهارة الحرفية في مكان العمل. قبل القرن العشرين؛ كان العمال المهرة 
والحرفيون هم الذين ينجزون كافة أنواع الصناعات المعقدة؛ وكان العامل الماهر 
آنذاك يستخدم أدوات متعددة الأغراض لأداء مهمات مختلفة وإنتاج أعداد محدودة 
من السلع. بيئما احتاج العامل العادي إلى مدة طويلة من التدريب لاكتساب خبراته؛ 
ومع أنه لم يكن «متعلمأة بمستوى العامل الماهر أو الحرفي؛ إلا أنه حظي بدرجة 
من الثقة سمحت له بالإشراف على اكتساب خبراته بنفسه» ومن ثم فقد تمتع بقدر 
كبير من الاستقلالية لتنظيم إنتاجه كما يراه مناسباً. وكانت هذه الطريقة المعروفة 
باسم 9إنتاج الحرفة4 مناسبة للأسواق التجارية الصغيرة والمعدّة لاستهلاك الأغنياء 
والطبقات العليا في المجتمع؛ كصناعة السيارات في بدايات القرن الحالي مثلاء 
عندما كانت السيارات وسيلة ترف ورفاهية بالدرجة الأولى”". 

ومع توسّع حجم السوق المحلية والعالمية بفضل الثورة الحقيقية في 
وسائل المواصلات (كالسكك الحديدية وشبكات الطرق وبقية أشكال وسائط 
النقل) في القرن التاسع عشرء ومع ازدياد تراكم الثروة وتوزعها على قطاعات 
استهلاكية أكبر في المجتمع؛ أصبح من الممكن إنتاج البضائع على نطاق واسع 
آلياً وبالجملة» مما يثبت صحة مقولة آدم سميث بأن «حجم السوق الاستهلاكي 
يحدد تقسيمات العمل». من جهة أخرى» ومع نموّ الأسواق الاستهلاكية 
الكبيرة» أصبح من الممكن أيضاً إنتاج بضائع أكثر تعقيداً عن طريق تقسيم 
العمل إلى مراحل أكثر تخصصاً. كما إن استمرارية العمل لفترات طويلة أدت 
إلى وضع أصبح فيه من المجدي اقتصاديا شراء آلات أكثر تكلفة وأعلى تقنية 
للاستغناء عن الصناع المهرة والعمل اليدوي. على سبيل المثال» كانت صناعة 
ألواح الأبواب الخشبية بحاجة إلى عامل ماهر يقوم بحفر الإطار يدوياء في حين 
يستطيع أي عامل عادي الآن صناعتها على نطاق أوسع بمجرد كبسة زر على آلة 
ضغط معدنية أوتوماتيكية. وهذا يعني أن ازدياد الصفة السلعية للإنتاج أدى إلى 
زيادة تطور الآلة ودقتها ومن ثم تقلص الحاجة إلى اليد العاملة الماهرة لتشغيلها. 

بدأ التحول نحو الإنتاج بالجملة على أوسع نطاق في حقل الصناعات 
النسيجية في النصف الأول من القرن التاسع عشرء ثم انتقل ببطء نوعا ما إلى 
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باقي الصناعات. وكان معمل تجميع السيارات التي افتتحته شركة فورد في 
هايلاند بارك بولاية ميتشغان عام "19177» رمزاً لبزوغ فجر الإنتاج بالجملة". 
فقد كانت تلك المرة الأولى التي يصنع فيها منتج معقد كالسيارة بتلك 
الطريقة. جاء المعمل بحد ذاته نتيجة الدراسة التي أجراها المهندسون لتفكيك 
آلاف العمليات التي تقتضيها صناعة السيارة ومن ثم تبسيطها وتحويلها إلى 
عمليات روتينية عن طريق وضع السيارات على سزام متحرك يعر يسلسلة من 
المحطات. يؤدي عندها كل عامل جزءا بسيطا ومتكررا من العمل دونما حاجة 
إلى يد عاملة خبيرة. 

نجح اختراع شركة فورد في زيادة الإنتاج نجاحاً مذهلاً لم يكتف بتثوير 
صناعة السيارات فحسبء بل كل صناعة تتوجه إلى سوق استهلاكي بالجملة. 
وما لبئت التقنيات «الفوردية» في الإنتاج أن انتقلت إلى خارج أميركاء فتبنتها 
المصانع الألمانية التي مرت في العشرينيات بفترة «ترشيد» الإنتاج» حين سعى 
الصناعيون فيها إلى استيراد أكثر التقنيات الأميركية «تقدما» في مجال تنظيم 
العمل'". ومن سوء حظ الاتحاد السوفييتي أن ليئين وستالين بلغا سن الرشد 
في هذه الفترة بالذات»؛ لأن الزعيمين البلشفيين ربطا بين الحداثة الصناعية وبين 
الإنتاج بالجملة؛ ظناً منهما أن الأكثر هو بالضرورة الأفضلء الأمر الذي خلف 
وراءه عند نهاية الحكم الشيوعي في الاتحاد السوفييتي بنية تحتية مرعبة بمركزيتها 
وكثافتها وعدم كفاءتها الاقتصادية - بنية «فوردية» بقيت على قيد الحياة بفعل 
المنشطات في وقت لم يعد النموذج الفوردي للإنتاج ملائما للعصر. 

يعد المهندس الصناعي فريدريك تيلور المنظر الآيديولوجي لهذا النمط 
من إنتاج الجملة الذي ارتبط بشكل أو بآخر باسم رجل الصناعة الأميركي هنري 
فورد. تيلور هذا هو صاحب كتاب «مبادئ الإدارة العلمية» الذي اعتبر لفترة 
طويلة إنجيل العصر الصناعي الحديث”". وكان رائد دراسات الحركة والزمن 
في عصره؛ حيث حاول عبرهما رفع كفاءة العمل على أرض المصنع إلى أقصى 
درجة ممكنة وذلك عن طريق تأطير قوانين الإنتاج بالجملة وإيجاد درجة عالية 
من التخصصية وتقسيم العمل. تجاهل تيلور عن قصد أهمية المزايا الفردية 
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كالخبرة أو المهارة أو المبادرة أو الموهبة الشخصية للعامل العادي على خط 
التجميع» لأن ذلك ليس من اختصاصه وليس مطلوباً منه» فمهمات الإشراف 
على صيانة الآلة أو دقة العمل على الحزام المتحرك هي جزء من اختصاص قسم 
الإدارة» في حين أن قسم التخطيط المؤلف من كبار الموظفين أو المهندسين 
كان وحده المخول بحق الإطلاع على المعلومات التي تتحكم بآلية تنظيم 
الإنتاج والسيطرة عليه. أما كفاءة العامل العادي فكانت قائمة على سياسة العصا 
والجزرة؛ حيث تجري مكافأة أو عقوبة العامل وفقاً لعدد القطع المنتجة. 
وكما هي العادة في أميركاء كان تيلور يخفي الكثير من المواقف 
الآيديولوجية تحت قناع التحليل العلمي والمنهجي لواقع الأمور. فقد اعتبر 
العامل العادي مجرد «كائن اقتصادي» فرداني ومعزول بطبعه وسلبي وعقلاني 
ولا يهتم إلا بمصالحه الشخصية: تماماً كما في علم الاقتصاد الكلاسيكي9". 
ولذلك كان هدف المنهج العلمي للإدارة هو بناء هيكلية المصنع الحديث بطريقة 
لا تتطلب من العامل العادي سوى الطاعة وتنفيذ الأوامر. فكل الأعمال التي 
يجب على العامل القيام بها على خط الإنتاج» بما فيها حركات يديه ورجليه؛ 
تدرس بدقة متناهية وتفصيل شديد من قبل مهندس الإنتاج المتخصص الذي يقوم 
بوضعها في لوائح محددة وقواعد صارمة تُفرض على العمال. أما القيم الإنسانية 
الأخرى -كالإبداع والمبادرة والقدرة على الابتكار وما شابه- فهي من اختصاص 
حرفي آخر في مكان آخر من المؤسسة الصناعية*"©. وهكذا أصبحت «التيلورية4؛ 
أو المنهج العلمي في الإدارة» تجسيداً ونتيجة منطقية لانعدام الثقة على أرض 
المعمل ومن ثم الاعتماد المطلق على القواعد والقوانين المحددة والمفصلة. 
كانت تأثيرات هذا المنهج «التيلوري؟ في الصناعات التي اعتمدته 
متوقعة وسيئة جدأ على المدى البعيد» خصوصا في ما يتعلق بعلاقات العمال 
مع الإدارة. فالمعمل «التيلوري؛ كان يعلن باستمرار أن عامليه ليسوا أهلاً 
للثقة وتحمّل المسؤولية ولذلك تحدد المهمات التي يجب عليهم القيام بها 
عن طريق القوانين والقواعد والأنظمة» ومن ثم كان من المنطقي أن تطالب 
النقابات العمالية بدورها أن يحدد أرباب العمل واجباتهم ومسؤولياتهم 
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بدقة وتفصيلء لأن أرباب العمل أيضاً ليسوا أهلاً لثقة العمال ولا يمكن 
الاعتماد عليهم في ما يتعلق بالاهتمام بالصالح العام للعاملين أو بحقهم في 
الضمانات أو المكافآت22, 

وكما تتفاوت درجات الثقة المتبادلة في هذا المجتمع أو ذاكء كذلك 
تتفاوت درجات الثقة داخل المجتمع الواحد نتيجة أحداث أو ظروف معيئة. 
ويؤكد آلفن غولدنر أن الإحساس بالمنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة هو 
شعور عام تشترك فيه الثقافات كلها بدرجات مختلفة» أي لو قام شخص بأداء 
خدمة لشخص آخرء فسوف يشعر الأخير بالامتنان ويسعى إلى الرد بالمثل. 
ولكن الجماعات قد تشترك أيضاً بعلاقات تتدنى فيها درجات الثقة باطراد إذا 
قوبلت تلك الثقة بالخيانة أو الاستغلال2"9. 

تدنى مستوى الثقة في العديد من قطاعات الصناعة الأميركية» كصناعة 
السيارات وصناعة الفولاذء في النصف الأول من القرن العشرين» وكانت 
النتيجة بحلول السبعينيات هي ذلك النموذج العدائي من علاقات العمل بين 
الإدارة والعمال الذي اعتمد اعتماداً شديداً على القوانين والأنظمة الرسمية. في 
عام 1987 مثلاً تم التوصل إلى اتفاق وطني بين اتحاد عمال صناعة السيارات 
وممثلي شركة فورد» ولكن صياغة تلك الاتفاقية تطلبت ما لا يقل عن أربعة 
مجلدات يزيد حجم كل منها على مئتي صفحة:؛ إضافة إلى ملحق ضخم في كل 
مصنع يتضمن تفاصيل اتفاقية المساومة الجمعية لتحديد قواعد العمل وشروط 
وبنود عقود الاستخدام وما شابه'. ولم تكن تلك الوثائق كلها تركز على 
تحديد الأجور بل تحديد شروط العمل بدقة متناهية. فكان هنالك مثلاً نظام 
مفصل لتبويب وتصنيف الوظائف في الشركة مع وصف شامل لكل وظيفة. 
بينما ربطت الأجور بتوصيفات ومواصفات هذه الوظائف لا بالعامل أو مهارته» 
كما حددت إجراءات واضحة لضمان حق العمال في مكافأة زيادة الإنتاج 
وتعويضات القدم والترقيات وما إليه. وحرص موظفو النقابات دائما على منع 
العمال من القيام بأعمال لا تنص عليها عقود عملهم, فالعامل المكلف بتركيب 
الأنابيب مثلاً كان يواجه مشكلات مع مسؤول النقابة إن ساعد زميلاً في تصليح 


وم 


آلة» حتى لو توافر له الوقت والإمكانية» لأن ذلك يتعارض مع الوصف الدقيق 
لطبيعة عمله المنصوص عليها في العقد القانوني. كما كانت النقابات تفضل 
ترقية العمال على أساس القدم لا أساس القدرة أو المهارة» إذ يتطلب ذلك ثقة 
العمال برغبة الإدارة في اتخاذ قرارات صعبة حول إمكانات كل عامل وهو ما 
لم تكن الإدارة مستعدة للقيام به أو الموافقة عليه. وطالب الاتفاق أيضاً بإيجاد 
نظام رباعي الإجراءات لمعالجة شكاوى العمال. مما أدى إلى قيام نوع من 
المحاكم المصغرة داخل قطاع صناعة السيارات كانت تعكس طبيعة الممجتمم 
الأميركي الذي يعتمد على كثافة وكثرة القوانين لتنظيم شؤونه*". وبدلاً من حل 
خلافات العمل عبر اجتماعات ودية بين الإدارة والعمال» كانت هذه الخلافات 
تحول إلى الجهاز القضائي داخل أو خارج المعمل لمعالجتها. 

كانت النقابات العمالية تعلن في واقع الأمر أنه إذا أصرّت الإدارة على 
تقسيم العمال بالطريقة «التيلورية» لتأدية مهمات محددة وصغيرة: فإنها ستقبل 
النتيجة لكنها ستعامل الإدارة بالمثل. فإذا كان العامل غير أهل لثقة الإدارة 
بإبداء الرأي وتحمل المسؤولية فإن الإدارة أيضاً ليست أهلاً لثقة العمال بتقدير 
كفاءتهم وموهبتهم وبتحديد مهمات جديدة لهم. ومن الخطأ القول إن نزعة 
التركيز على مواصفات العمل في عقود الاستخدام قد جاءت نتيجة الضغوط 
التي مارستها نقابات العمال في منتصف القرن. فالإدارة» في ظل الأسلوب 
التيلوري والإدارة العلمية» كانت تطالب بذلك أيضاً لمنع العمال: هرد الحصول 
على حقوق تعتبرها حكراً عليها وجزءاً من امتيازاتهاء ولاسيما أن نظام العمل 
هذا قد حفظ حق الإدارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج كلها وحدد 
بوضوح نطاق مسؤولياتها””'". 

والسؤال الذي يواجه الكثير من المهتمين بالتطور الصناعي في القرن 
الحالي هو هل كانت «التيلورية» نتاجاً حتمياً للتقدم التكنولوجيء كما يؤكد تيلور 
نفسه. أم أن هنالك صيغاً بديلة لتنظيم المعمل الحديث بطريقة تتيح للعاملين 
قدراً أكبر من الاستقلالية ومجالاً أوسع لإظهار مبادرتهم ومواهبهم الشخصية. 
الحقيقة أن واحدة من أهم مدارس علم الاجتماع في أميركا تبقى على قناعة ثابتة 


لان 


بأن هناك اتجاهاً عاماً يسير تدريجياً نحو «التيلورية» في علاقات العمال بالإدارة 
في المجتمعات المتقدمة صناعياً كلها'". وهو رأي يشترك فيه كثير من نقاد 
المجترع الصناعي الحديثء بدءا بكارل ماركس وانتهاء بتشارلي تشابلن» وذلك 
لإيمانهم المطلق بأن تقسيم العمل على الطريقة «التيلورية؛ هو نتاج حتمي لعملية 
التصنيع في النظام الرأسمالي"". وفي ظل هذا النظام لا بد أن يكون الإنسان 
معزولاً ومنبوذاً» فالآلة التي بناها الإنسان لخدمته قد أصبحت في واقع الأمر 
سيده المطلق وحولته إلى مجرد «برغي؟ في تروسها الضخمة. أضف إلى ذلك 
أن تدني كفاءة القوى العاملة المتعمّد يترافق مع مشكلة تدني الثقة المتبادلة في 
المجتمع لدرجة أن عملية التواصل بين المواطنين لا تتم على أساس عضويتهم 
في مجتمعات إنسانية حيوية بل على أساس القواعد والقوانين والإجراءات 
القضائية. كما إن إحساس العامل بكرامته واعتزازه بكفاءاته ومهارته المهنية 
في ظل نظام «إنتاج الحرفة» سوف يتلاشى تدريجياً مع غياب تلك المنتجات 
المتنوعة والمتميزة التي أبدعتها الأيدي الماهرة لصناع وحرفبي الماضي. ومع 
ظهور الآلات الحديثة والاختراعات التكنولوجية المعاصرة سوف تظهر مخاوف 
جديدة تؤثر سلباً في طبيعة العمل. ربما لهذا السبب أصيب بعض العمال بالهلع 
نتيجة استخدام معدات رقمية لتصليح الآلات في الستينيات» على اعتبار أنها 
تجسيد عملي لمحاولات إلغاء الحاجة إلى الصناع (والميكانيكيين) المهرة. 
كان احتمال إحساس العامل بالعزلة والغربة مع تحول الصناعة من «إنتاج 
الحرفة» إلى «الإنتاج بالجملة» على أوسع نطاق؛ يطرح سؤالاً جوهرياً حول 
ماهية النشاط الاقتصادي بحد ذاته: لماذا يعمل لاه هل يعمل من أجل 
الأجور التي يتقاضاها أم لأنه يستمتع بالعمل ويحقق فيه ذاته؟ الإجابة التي 
يقدمها علم الاقتصاد الكلاسيكي الجديد واضحة ومحددة: العمل شر لا بد منه 
يود الإنسان لو يتجنب عناءه إن أتيحت له حرية الاختيار» والإنسان لا يعمل 
حب بالعمل بل من أجل الدخل الذي يتقاضاه ويصرفه على متعته الشخصية 
في أوقات فراغه. ولذلك اعتبرت المتعة غاية العمل» وهو رأي ترجع جذوره 
إلى الإرث اليهودي-المسيحي. إذ لم يفرض على آدم وحواء العمل في جنات 


نض 


عدن بل كان العمل جزءاً من عقاب الرب الذي حل بعباده نتيجة الإثم والخطيئة 
الأولى. والموت في هذا الموروث الديني راحة من تعب الحياة وعنائهاء وهذا 
يعلل العبارة المنقوشة على شواهد معظم القبور: «لترقد بسلام2””". إذن من 
وجهة النظر هذهء ليس هنالك فرق كبير بين «إنتاج الحرفة» و«إنتاج الجملة» ما 
دام الدخل الحقيقي للفرد قد ازداد نتيجة هذا التحول. 

هنالك وجهة نظر أخرى مرتبطة بماركس مفادها أن البشر كائنات 
منتجة ومستهلكة تستمتع بالسيطرة على الطبيعة وتطويرها عبر العمل. فالعمل 
هنا قيمة إيجابية بغض النظر عن مردوده أو عن طريقة مكافأته أو التعويض 
م حب اير لأن درجة الاستقلالية والحرية 
التي كان الصناع المهرة ب حدوة يهاه بعل عارافقها سن إبداع وايتكان ودكاء 
أظهروه في تصنيع منتجاتهم والوصول بها إلى درجة الكمال» كانت شرطاً 
جوهرياً لتحقيق المتعة والرضى عن الذات. ولهذا فإن التحول من مرحلة 
«إنتاج الحرفة» إلى مرحلة «الإنتاج بالجملة»» وما ترتب عليه من انخفاض 
مهارة العمال وبالتالي متعتهم واحترامهم لذاتهم؛ قد سلبهم حقاً مهما من 
حقوقهم لا يمكن التعويض عنه برفع الأجور. 

ولكن مع انتشار «الإنتاج بالجملة» في العالم» يبدو واضحاً أن «التيلورية؛ 
ليست الأسلوب الوحيد ولا النموذج الأمثل للصناعة الحديثة» فما تزال المهارة 
والحرفية ضروريتين» وعلاقات الثقة بالغة الأهمية لحسن سير العمل في 
المصنع الحديث. وكما أشار تشارلز سابيل ومايكل بيور وبقية دعاة المرونة 
في التخصصية. فإن تقانات إنتاج الحرفة ما تزال حية وتتجسد في مجالاات 
الإبداع المتوافرة بكثرة في المرافق الهائلة لعمليات الإنتاج بالجملة. و هنالك 
أسباب متعددة لذلك؛ بدءأً من حقيقة أن الآلات عالية التخصص التي تنتج 
بالجملة لا يمكن صناعتها ذاتها بأساليب الإنتاج بالجملة» بل يجري العمل ص 
بنائها يدوي لأن تصاميمها فريدة ومخصصة لهذه الآلة بالذات وبالتالي لا يمكن 
تعميمها على غيرها أو استنساخها (وهذا يفسر نجاح الشركات العائلية في وسط 
إيطاليا بصناعتها). السبب الآخر هو أن ازدياد غنى المستهلكين وثقافتهم أدى 


تدان 


إلى زيادة رغبتهم في شراء البضائع المتميزة والمبتكرة» ما أدى بدوره إلى 
تنامي عمليات تقسيم الأسواق الاستهلاكية وتجزثتها وتنوعها وتخصصها وقلة 
الكميات المنتجة» ومن ثم نمو الحاجة إلى المهارة في التصنيع وإلى المرونة في 
تخصصات العمل. تماما كما هي الحال في عهد (إنتاج الحرفة». 

مع ذلك. وعلى الرغم من أن الصناعات الصغيرة والحرفية المتنوعة قد 
بقيت حية» بل أظهرت حيوية مثيرة للدهشة فى كثير من الأحيان» إلا أن ذلك 
لا ينفي حقيقة انتشار الأسلوب «التيلوري». فالأغلبية الساحقة من العمال فى 
معظم البلدان الصناعية مستمرة في العمل داخل مرافق الإنتاج بالجملة. والبدائل 
الحقيقية ل«التيلورية؛ تكمن في قطاع الإنتاج بالجملة ذاته» حيث تبين وجود 
درجات عالية من التنوع والاختلاف سواء في نوعية البضائع أو طريقة تصنيعهاء 
إضافة إلى تفاوت درجات الثقة المتوافرة والتي تلعب دوراً بالغ الأهمية في هذا 
المجال. صحيح أن التقدم التكنولوجي قد قتل الكثير من المواهب والمهارات 
القديمة ولكنه في الوقت نفسه خلق الحاجة إلى خبرات ومهارات جديدة9". 
على سبيل المثال» ثبت أن من الأسهل استبدال مهارات العامل الذي تحدث 
عنه آدم سميث في مصنع «الدبابيس»؛» وانحصر عمله في مجرد حركات بسيطة 
ومتكررة وروتينية لدرجة تلغي عقله وتجمد قدرته على الإبداع» بآلة تقوم 
بالمهمات نفسهاء بينما يتعذر استبدال ذلك العامل الذي يصنع الآلة ذاتها 
أو يخترع ياك أى آداد جديدة تساعد على تصنيع منتجات حديثة ومبتكرة. 
والمعدات الرقمية التي استخدمت في الستيئيات لم تلغ الحاجة إلى الصناع 
المهرة والأيدي الخبيرة» لأن من الصعب برمجة هذه الآلات وعددها الصناعية 
دون معرقة مباشرة ودقيقة بطريقة عملها. ما حدث فعلاً هو أن المهارات اليدوية 
والميكانيكية القديمة قد استبدلت بما أسماه سابيل «فكرنة المهارة6» التى تتطلب 
من العامل مدخلات فكرية أكبر وأكثر أهمية؛*". أضف إلى ذلك غياب أي دليل 
ملموس وقطعي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن العمال في مؤسسات الإنتاج 
بالجملة لا يحبون عملهم لأنه يجردهم من إنسانيتهو”''". 

الأمر الذي ثبتت صحته بالدليل القاطع منذ البداية هو أن العمال في 
مؤسسات الإنتاج بالجملة ليسوا مجرد أفراد معزولين ومنبوذين وسلبيين ولا 


"ك2 


يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية:؛ كما يقول تيلور. إذ أكدت الاختبارات التي 
قام بها هوثورن في الثلائينيات أن تنظيم العمال في مجموعات صغيرة يؤثر تأثيراً 
إيجابياً في تحسين الإنتاج وتطويره"". والعمال الذين لم تفرض عليهم قوانين 
صارمة وكان باستطاعتهم اتخاذ قراراتهم بأنفسهم بقدر من الاستقلالية» أثبتوا 
أنهم أكثر إنتاجية وأكثر رضى وقناعة بعملهم. فضلاً عن أنهم كانوا أكثر استعداداً 
لمساعدة زملائهم في العمل» وأكثر قدرة على إيجاد أنظمتم الخاصة. بما فيها 
اختيار قياداتهم النقابية وإنشاء مؤسساتهم الخاصة للتكافل الاجتماعي. وأعطت 
هذه التجارب والاختبارات بمجملها دعما واضحا للحركة التي تزعمها إلتون 
ميو في الثلاثينيات أيضاًء وطالب عبرها بأنسنة علاقات العمل وتحويل المصانع 
إلى مراكز اجتماعية أقل مركزية وأقل تمسكاً بالقواعد الصارمة والمتشددة*". 

إن حقيقة تفاوت درجات الثقة والود الاجتماعى من حضارة لأخرى 
تنبت أيضاً أن نجاح «التيلورية» يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبعد الثقافي لهذا المجتمع 
أو ذاك. أي أن الأسلوب «التيلوري» قد يكون الأسلوب الوحيد الذي يمكن من 
خلاله فرض النظام على أرض المعمل في مجتمعات الثقة المتدنية. في حين 
أن مجتمعات الثقة العالية قادرة على إفراز بدائل للأسلوب «التيلوري» ترتكز 
على زيادة توزيع المسؤوليات والمهارات داخل المصنع. من جهة أخرى» 
أثبتت الدراسات التي أجريت في فترة ما بعد الحرب العالهية الثانية أن المبادئ 
الإنسانية لمدرسة ميو في الإدارة لا يمكن تطبيقها بالتساوي على كافة التجمعات 
داخل الثقافة الواحدة. حيث تفاوت مدى نجاح التجربة نفسها باختلاف المناطق 
والمجتمعات المحلية داخل الولايات المتحدة الأميركية9". 

لهذا كله» يجب علينا دراسة تجارب البلدان الأخرى لإثبات أن (التيلورية» 
ليست نتاجاً حتمياً لمرحلة التصنيع الرأسمالية. المصنع الألماني مثلاً لم يعتمد 
قط الأسلوب «التيلوري؛ في تنظيم هيكليته» بل ارتكز على إقامة وتمثل عدد كبير 
من علاقات الثقة بين العمال والإدارة» الأمر الذي منحه قدراً أكبر من المرونة 
بالمقارنة مع المصنع الأميركي في الستينيات والسبعينيات» ولذلك سئنتقل إلى 
دراسة علاقات العمل الألمانية في الفصل الآتي. 


م 
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0) انظر: 


.669 .م ,(1978) ععطعا 


(8) ربما تمثل العائلة مثالا آخر على الجماعة التي تعمل بنجاح أكبر لأن الثقة فيها 
لم تستبدل بالقانون والعقد. في معظم المجتمعات الحديثة» لا تعمل الدولة 
على تنظيم العلاقات بين الآباء وأبنائهم. أي أنها لا تضع إرشادات مفصلة 


لضن 


في ما يتعلق بالوقت الذي يجب على الآباء تكريسه لتربية الأبناء» وكيف 
يجب تعليمهم» والقيم التي يجب غرسها فيهم. وبينما تخضع النزاعات 
العائلية إلى سلطة المحاكم إذا شملت خرق ينود العقد أو الانتهاكات 
الجنائية» يترك إلى العائلات في المجالات الأخرى حل نزاعاتها. لأن 
من المفترض أن يملك الآباء شعوراً طبيعياً بالمسؤولية تجاه أبنائهم. قد 
تأخذ الأمور منحى معاكساً بالطبع؛ وهنالك منذ الآن في الولايات المتحدة 
حديث عن «حقوق الطفل»» ودعاوى مدنية بين آباء وأبناء» ومحاولاات 
أخرى لتوسيع النظام القانوني ليشمل العلاقات الأسرية. 
(9) حول هذا النقطة. انظر: 


م2015[11أ2!! غدنا 1 270 «عندام ن[0/الا :0116) 870110 ,عزه"1 1162م 
- 30 .مم ,(1974 نتعطة"1 0سة ءع136 :06020012آ) 


() فى مايتعلق بهذا التحول فى النماذج (الباراديمات)» انظر: 
70116 بجع [!) 01أغع/2001:! ١ل‏ :5010109 [0 11051 ,111520112 نهدا 
2 - 28 .مم ,(1982 رووع:8 11310125 .د 


)١١(‏ انظر: 


1 ونا عع ل طمصع0 :عع ل لطاسه2) دع نزاوط جره عملا ,اأعطود دوع اعقطات) 
.3 - 31 .مم ,(1981 رؤ5وعرط 


(0)انظر: 


,12606 8001ل[ ع1 ملالا 67777167 بأسرملاا جا تزمز ,اأعطام صمقت صطامل 
- 131 .مم ,(1989 رؤوعظ ب/زو1[8172] جرماعع5212 :لامأععصاءط) -18001945 
١لا‏ 1زع 11 76 171 1501701117 6©7771011) 1176 ,الور لوتطعده0[-وتتة11 :132 

.0 .ص ,(1990 ,رعع11608نا1]0 :2002مآ) نورين رع) 


)١16(‏ انظر: 


10917111 0/7 1ء 530 زه دءامأع 81 16 ,كوأنزه1' بدهواكعمككالا عأ ءمعلع8] 
(1911 ,غ870 معمجعقط :علءملا بجعل8) 


ألقى تيلور أولى محاضراته عن الإدارة العلمية عام 1846. انظر: 
01 01109610]/] 1176 :2110ل عأطأدثلا 1:6 ,11ل مقطن0 .(آ[ لع5ام 
,22655 /1761516أدلا لتدبصضقط :ع7508طتصة0) دكن «7اكناظ ««مء 47161 17 
.5 .م ,(1977 


يتان 


(1) للحصول على لمحة شاملة عن تيلور ونقاده اللاحقين» انظر: 
.م ,(1982) 1111520112 


)١(‏ انظر: 


.م ,(1974) مآ 


(1) للاطلاع على وصف للعلاقات بين الإدارة والعمال في أعقاب انتشار 

الإنتاج بالجملة؛ انظر: 
1100 5102 66 011 4010716696 007126166 رعأع1اطمجق1آ1. ممدن انلا 
.0 - 270 .مم ,(1990 رووع:2 بواأومع نهنا لمد صو :عع710ط دن ) 


(10) انظر: 


3107 الاتاءعء2 ذه :لااء ماع16 01 مهل عغط1» وتعصلانه0 .ا ماجام 
1*0 :278 - 161 :(1960) 25 بداعء أباع!! أ301010910 47161207 «رامع 512662 
.7 .2 ,(1974) 


(1) انظر: 


5 © أ 0210115[ع!! 07طهط 607191719 :66075) 5121/6179 ,هاه 1 ,0 بصعد1] 
13 .م ,(1985 رووعع2 8111 نععللطسه)) بوندب ل[ ءأأط 40710 


() انظر: 


.9 - 38 .مم ,(1985) ملو1آ 


(29) انظر: 


,44 ,40 - 39 .مم ,(1985) عاق1 


(١؟)‏ هذا هو الرأي الذي اتخذه: 

1115011 .111 لهة ,749615 و5عأتقطن) ,مم1شباططا صطه1 رمعا عامدان) 
011 “اطهط كه 775عاط0: 1 :17/1921 110156101 610 15177 |10 6دنال:! 
اداع الملا لعدبصوط :عع ل 7طتسةت)) «أغبدهم6) 01707112عخ1 111 6171611 18/101109 
.(1960 رؤوععط 

انظر أيضاً: 
5 50716 :16011510670 1705610115171 ,.آهة أء «ماصنادآ 
ر[(ماع8711712) «امطها [ه 75عاط8:<0 76 /0 د5ع0ه2عع2 وبدا1 [0 زلنؤ3 6 0607 
عأتة1) لطلة :[(1975 ر5عع07ا11250 77011انالطآ [0 تزكنا5 روا !كع 117(لا- 171 :.ل[ 
1017 "07 0111/6196116) :85 اع 5016 [10 ادن ! 0 اننا 1116 ,كع كا 
.(1983 رؤووع؟2 بواأوقع المنا عع ل نطتصدن) :عع ل طصةت) 


يلخن 


(11) وصف آدم سميث لتقسيم العمل في مصنع الدباييس إلى مهمات أصغر 
وأبسط في بداية كتاب «ثروة الأمم» هو اللازمة المتكررة والشائعة لهذا 
الخط من ٠‏ النقد للمجتمع الصناعي الحديث. انظر: 

5 0 طناوعء/| 07 كعكنه©) 070 عتيطولا عط جا بوأناود8 ع4 
- 14 .مم .(1981 رون013551) /زاوعط1آ :115اه0م1323له1آ) 


(')) في ما يتعلق بالتراث اليهودي-المسيحيء انظر: 
بلوللا عمتعهورمم © آله أه مقلتاء2 .ل بنواومعدة مذ مععاتاءط بأواومتدل 
01 امقنطارآ :.0.0آ رومع متطقة/7) 712 هادا ,)800/5 ,1ه115) :5 لاطا 


(1985 ,000182635 
انظر أيضا: 


كناقق11 320 قكامعلة1 ,5ع0[1عع21 220 5أعة0» بعلوبنه81 أعوطء1/1 
268 ,رآ معاء2 طا «رعلطاظ أوالهاتمة0) عط له لذاء1 ا مطاة0 تمع عتمم 
001 تلتأهء!/! 0 عنطعظ دنأ وأأع؟1 2 101/070 :]امد عذاأعااده) 1716 

.(1990 ,5010165 /01233م00866121) 101 1016أ5ه] :232150 هسدد) 


(14) يقدم روبرت بلونر الحجة على وجود منحنى معكوس للعزلة عن العمل. 
إذ تزيد العزلة مع زيادة استبدال مصائنع الإنتاج بالجملة بالحرفة التقليدية» 
لكنها تتقلص مرة أخرى مع زيادة الأتمتة والحاجة إلى مهارات جديدة 
يجب أن يتمتع بها العمال لتشغيل هذه الآلات المعقدة. انظر: 

05 لتاأأواع الدلا :معمعتطن)) 166007 0110 4116710661011 ,تعصناد!8 أرء5م1] 
(1973 رؤوعء:ظ 011880 


(756) انظر: 


.67 - 64 .مم ,(1981) اعطدك 


(7) انظر على سبيل المثال النتائج التي توصل إليها روبرت بلونر: 


12 «,205ع15 1205121 8310 52015121101 علءعه17» بتعستتواظ خرعط10] 
468 0110 0801آ ,.كلء ,أع125آ 1/1251 ناه تلاء5 3220 «ممكمة021 عع)21/الا 
.(1960 ,نزع17711 :رملا بع [1) ١101١151‏ 


وجدت إحدى الدراسات التي استطلعت آراء العمال في أربعة بلدان أن 
العمال المهرة يهتمون بالوظائف المثيرة أو التي تحقق الذاتء» بينا يهتم 
العمال العاديون بالأجر. واعتبر كثير من العمال المبتدئين وغير المهرة أن 
العمل في المصنع يضفي مكانة اجتماعية مهمة في المقام الأول. انظر: 


كل 


01 لإلناذ ذف :وعأطء8513 عأعط1 اسه 5مع 1701 مكاناش» ,نونه1 .2 1133لا 
5 |5010 «رقع اهنا 00 كناه*1 هآ 53115131102 06ل 3800 ,لرماء 3 ب1رم/لا 
52)1973(:1-55 


(1؟) في ما يتعلق بتجارب هوثورن» انظر: 
4 - 52 .مم ,(1982) 11520815[ 


() انظر: 
ال 11) 1201011[ آناأر) [ه1 دن 0!!! 01ت /0 87017715 771011ئالآ :11 ,112/0 هاا 
051101120 01 ]0 715 أطهع2 30161 :71 لهة ,(1933 ,مها اتددع 812 نارملا 
.(1962 ,اننوظ مقعوع؟1 لهة ع101011608 :5002مآ) «معوج!|أباان) 


() انظر: 


05 أتعنة أن ن)-50610 2ه 2000285 تاءع065) 501236) ,9200165013ل 130 
.5 - 777 :(1978) 26 بناعأناء!آ 50101091201 «رنه التقطع8 عتستمصمء8 01 


للاطلاع على موجز للدراسات المتعلقة بالطبيعة المقيدة بالثقافة للممارسات 
الإدارية الأميركية» انظر: 
علتممروعاع 0غ [أعل110 طاعتهعدوع]1 ذف ,لمقكقامدظ .10 .8 لطة بتطلممعءلآ 
1151170158 122017-1103797 1139228623621 قمعم 01 1[ أمدء 1أممم عدا 


8 [|7110لا0[ 6717671 101109/! 0 تز771 24060 «ركاداع معطم أت 20/02ة د5عتنطانات 
.309-18 :(1965) 


5٠ 


الفصل العشرون 


توافر الثقة في فرق العمل 


وصلت آيديولوجية الإنتاج بالجملة إلى ألمانيا مع ظهور الترجمة الألمانية 
لكتاب فريدريك تيلور #مبادئ الإدارة العلمية» عام ١1514‏ وكتاب «السيرة 
الذاتية لحياة هئري فورد؛ عام ١477‏ في حين أعيد طبع الكتاب الثاني ثلاثين 
مرة في السئوات القليلة اللاحقة» الأمر الذي أدى إلى ظهور نزعة واضحة لتأليه 
«التيلورية» وةالفوردية» لدى بعض تجمعات الصناعيين الألمان7). والحقيقة 
أن الزيادة الهائلة في إنتاج مصانع فورد في هايلاند بارك تحديداً أثار إعجاب 
الصناعيين الألمان كلهم ولفت انتباههم إلى ضرورة تبني أساليب الإنتاج 
بالجملة وتقاناته» وكان هذا الإعجاب هو الباعث الحقيقى لحركة «عقلنة 
وترشيد الصناعة الألمانية» في منتتصف العشرينيات. 

ولكن على الرغم من تبني الصناعة الألمانية لمبدأ الإنتاج بالجملة» 
إلا أن «التيلورية» بحد ذاتها لم تلق الكثير من التأييد لدى الغالبية العظمى من 
الصناعيين والمهندسين الألمان» فضلاً عن العمال العاديين» والسبب في ذلك 
هو أن التخصصية العالية وتخفيض مهارة اليد العاملة وطبيعة العمل في المصانع 
«التيلورية» كانت تتناقض مع التقاليد الألمانية الراسخة والمؤمئة بأهمية مبدأ 
«المتعة في العمل (ع0ناء مااع طم) الذي ترجع جذوره إلى مرحلة «إنتاج 
الحرفة» السابقة على عصر النهضة الحديثة. إذ ميز جميع المهندسين الصناعيين 
الذين تطرقوا إلى موضوع تنظيم هيكلية المعمل الحديث في هذه الحقبة (ومنهم 


6١ 


غوستاف فرنز وبول ريبل وفريدريك فون غوتل- أوتليلينفيلد وغويتز بريفس) بين 
«التيلورية؟ وبين النظام الذي طبقه فورد فعلياً واعتبروه أكثر إنسانية”". أي بينما 
ارتبط تيلور وفورد في الذاكرة التاريخية بوصفهما المنظر والمنقّذ لنظام معمل 
الإنتاج بالجملة ذي الثقة المتدنية» إلا أن مصانع فورد اعتمدت منذ البداية صيغة 
من النظام الأبوي لم تكن يوماً جزءاً من مبادئ تيلور العلمية في الإدارة. فقبل أن 
تتسبب أزمة الكساد الاقتصادي الكبير في الانخفاض الحاد في المبيعات والأرباح؛ 
كانت شركة فورد تقدم لعمالها تعويضات السكن والضمان الاجتماعي» وتعمل 
على إغرائهم بزيادات مستمرة في الأجور والمكافآت» وتحاول جهدها ترسيخ 
الحس الاجتماعي داخل المصنع بين الإدارة والعمال. وأكد منظرو الصناعة 
الألمان مراراً أن الأسلوب «التيلورية لا يتلاءم مع طبيعة علاقات العمل 
الألمانية» لذلك فضلوا الاعتماد على الجانب الأبوي في الأسلوب «الفوردي؟ 
كنموذج أمثل لعملية «ترشيد الصناعة وعقلنتها». كما أسهم نقدهم اللاذع للبعد 
اللاإنساني في الفكر التيلوري إلى تبلور العديد من النقاط الجوهرية التي أشار 
إليها في ما بعد أتباع إلتون ميو ومدرسة علاقات العمل الإنسانية. 

كانت ألمانيا أول دولة أوروبية تضفي صبغة قانونية على فكرة إقامة مجتمع 
من المصالح المشتركة بين الإدارة والعمال» وذلك حين أصدرت في العشرينيات 
تشريعات مجالس العمل التي اعتمدت مبدأ انتخاب ممثلي العمال في كل شركة 
وإعطاء هؤلاء الممثلين حق المشاركة في اتخاذ قرارات مهمة كانت في السابق 
حكراً على الجهاز الإداري في المعمل. وكان الجناح المتطرف في الحركة 
العمالية الألمانية ينظر بعين الريبة إلى مجالس العمل هذه لأنها فشلت في تحقيق 
ما وعدت به من إيجاد حس مجتمعي داخل المصنع في حقبة ما بين الحربين» 
ولأن الغالبية العظمى من هؤلاء المتطرفين كانت تسعى إلى بسط سيطرة العمال 
الكاملة على إدارة وتشغيل المعامل» خصوصاً بعد تأسيس «سوفبيتات» عمالية 
على الطريقة البلشفية خلال الفترة الثورية التى أعقبت نهاية الحرب العالمية 
الآولىة©. تكن هذه التشريعات الى أقرتها جمهورية قايمر كانت سايقة فريدة 
من نوعها لإقامة مجتمع ممأسس بين العمال والإدارة» اعتمدته ألمانيا في إقامة 


لف 


«السوق الاجتماعي الاقتصادي؛ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. كما جسدت 
هذه التشريعات المبكرة إشارة واضحة إلى اهتمام الألمان بالبعد الاجتماعي منذ 
بدايات تطبيقهم لأساليب الإنتاج بالجملة وتقاناته. 

وبغض النظر عما آلت إليه هذه التشريعات الاجتماعية في ما بعدء فإن 
علاقات الإنتاج الحقيقية على أرض المصنع الألماني أخذت شكلاً اجتماعياً 
واضحاً في سياق تطورها في النصف الثاني من القرن العشرين. والغريب أن 
المجتمع الألماني الحديث يمتاز بقدرته على المواءمة بين مظهرين اجتماعيين 
متناقضين. فمن ناحية تبدو ألمانياء كغيرها من البلدان الأوروبية» مجتمعاً مليئا 
بالانقسامات الطبقية وغيرها من الحواجز التي تعيق عمليات التحول والتفاعل 
الاجتماعي بين مختلف الفئات» إذ توجد في ألمانيا حركة عمالية قوية ومتطورة 
وبالغة التنظيم» آمن قياديوها لسنوات طويلة بالتحليل الماركسي وصراع 
الطبقات» ولا تزال محاولاتهم مستمرة حتى الآن لانتزاع مكاسب جديدة من 
الإدارة وأصحاب رؤوس الأموال. وكما رأينا سابقاً لا يوجد في ألمانيا نقابات 
عمالية خاصة بهذه الشركة أو تلك» كما هي الحال في اليابان؛ لأن هذه الصيغة 
من تنظيمات العمل «الصفراء» التي روجت لها الدولة في حقبة النازية فضحت 
ثم أسقطت. وفي الوقت نفسهء هنالك درجة عالية من الاعتزاز بالعمل وبمهارة 
العمال الألمان» الأمر الذي يشعرهم بالانتماء لا إلى طبقتهم الاجتماعية فحسب 
بل إلى صناعاتهم وشركاتهم وأجهزتهم الإدارية أيضاً. وقد ساعد هذا الإحساس 
بالتفوق الحرفي والاعتزاز بقيمة العمل على تخفيف حدة الصراع الطبقي؛ وعلى 
إقامة علاقات عمل مختلفة ما كان لها أن تقوم بدونه. 

والواقع أن بنية المصئع الألماني تختلف عن مثيلاتها في أوروباء إذ 
تبقى أقرب إلى الصيغة المثالية لتنظيم المعمل الحديث ببنيته الاجتماعية المرنة 
وعلاقات عمله الإنسانية. ولو حاولنا أن نتمثل هيكلية هذا المعمل المثالي 
وطريقة الوصول إليه نجد أن العودة إلى نظام إنتاج الحرفة غير وارد على 
الإطلاق» وذلك لاستحالة تطبيقه عمليا على معظم قطاعات الصناعة الحديثة 
ذات الحجم الهائل» بل يجب علينا القيام بسلسلة من الإجراءات الإصلاحية 


ونة 


أو «اللاتيلورية» لتنظيم العمل. وبدلاً من المبالغة في التخصصية وتقسيم العمل 
إلى مهمات صغيرة ومتكررة ينفذها عمال متخصصون بميكانيكية وروتينية 
مملة؛ يحافظ المعمل المثالي على أقصى درجات المرونة في الاستفادة من 
القوى العاملة» حيث يجري تدريب كل عامل على مجموعة من المهارات التي 
يؤديها متنقلاً من موقع إلى آخر داخل المصنع ووفق متطلبات الإنتاج اليومي؛ 
كما يجري توزيع المسؤوليات على جميع الاير بمن فيهم أدنى العمال 
مرتبة في سلم الونتاج الهرمي والتراتبي. وبدلا من التشدد في الحفاظ على 
هرمية الهيكلية الوظيفية التي خلقت حواجز هائلة بين الإدارة والعمال» يشجع 
المعمل المثالي على التخفيف من الفوارق والسماح بدرجة أعلى من التفاعل 
وسهولة الانتقال من الأعمال اليدوية إلى الأعمال التخصصية وبالعكس» حيث 
ينجز العمل ضمن فريق متعدد المواهب والخبرات يمكن للعاملين فيه تبادل 
المواقع إن اقتضت الحاجة. وخلافاً للأسلوب التيلوري في تنظيم العمل الذي 
يسمح بوجود فوارق هائلة في الأجور والرواتب بين الإدارة والعمال» فضلاً 
عن اعتماده «نظام سعر القطعة) المعقّد ونظام المكافآت المادية الكبيرة لجهد 
العاملين الإضافي» يضع المعمل المثالي نظام رواتب ثابتاً مع مكافآت تدفع على 
أساس مجهود فريق العاملين كله. وخلافاً للنظام التيلوري أيضأء حيث تنعكس 
الصبغة القانونية على مكان العمل ذاته» سواء بسبب نوعية التصميم الهندسي 
الحافل بالتفاصيل الدقيقة التي تتطلبها نوعية العمل التخصصية أو يسبب ردة 
فعل العاملين تجاهه. يُشاد المعمل المثالي على مساحات واسعة يتم فيها لقاء 
العمال والإدارة وجهاً لوجه عبر قنوات اتصال ودية وغير رسمية يسهل فيها 
حل المشكلات بعفوية وتلقائية. أخيرآء وعلى النقيض من المعمل التيلوري 
الذي يخفض مهارات العمال العاديين ويلغي الحاجة إلى توفير الثقة» يضاعف 
المصنع المثالي من مهارات عامليه لدرجة يمكن فيها الثقة بقدرتهم على تحمل 
جزء أكبر من المسؤولية فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ عمليات الإنتاج. 

أثبتت الدراسات المقارنة بين تنظيم المصنع الألماني وتنظيم المصانع 
الأخرى في الدول الصناعية المتقدمة أن المرافق الإنتاجية الألمانية تتمتع بهذه 
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الخصائص والميزات المثالية كلها بدرجات أعلى من مثيلاتها في باقي البلدان 
الأوروبية. لنأخذ مثلاً قضية المرونة في المهارة التخصصية وتنظيم فرق العمل 
الجماعية. لقد كان المصنع الألماني منذ البداية منظماً على أساس العمل ضمن 
فرق جماعية» حتى قبل أن يصبح شائعاً فيتم استيراده وتطبيقه بحذافيره في 
المصانع الأميركية. ولم تطالب نقابات العمال الألمانية قط بوجود تصنيفات 
وقواعد محددة بكل وظيفة في المعمل» كما كانت الحال في العصر الذهبي 
للنقابات وسيطرتها على سوق العمل في أميركا. بينما تمتع مشرف العمال (أو 
المعلم :80615]6) الألماني بثقة أكبر» وتحمل مسؤوليات أشمل من مثيله في 
فرنسا مثلاء بما فيها سلطة نقل العمال من مكان إلى آخر داخل المصنع بغية 
تنفيذ المهمات الموكولة لهذا الفريق أو ذاك بالشكل الأمثل بالتعاون مع قادة 
الورديات والفرق العمالية. وكان «المعلم» دائما مسؤولا عن معرفة وتطوير 
مهارات العاملين في فريقه وكان له حق استخدامها بالطريقة التي يراها مناسبة 
داخل المعمل وحسب التطور الفعلي لهذه المهارات. أضف إلى ذلك أن نقل 
العمال دورياً من موقع إلى آخر كان عادة متبعة في المصانع الألمانية تحسباً 
لحالات الطوارئ على خط التجميع» أو بسبب مرض أو تغيب بعض العمال 
المختصين» حيث كان رئيس الفريق مسؤولاً عن نقل العمال من وظائف أخرى 
لسد الفراغ دون أي تبعات قانونية أو مشكلات إدارية. 

على العكس من ذلكء تعتمد فرنسا نظاماً مركزياً موحداً لتقسيم العمل 
يتم فيه إيجاد مسمى لكل وظيفة من وظائف الدولة» بدءا بالعامل العادي 
وانتهاء بأعلى المديرين مرتبة. ويقوم هذا النظام على تصنيف العاملين ضمن 
فئات محددة لا يمكن تجاوزها إلا بالقدم. لا حسب الكفاءة» تماما كما كانت 
الحال في أميركا أيام سيطرة الثقابات على سوق العمل. ونظراً لأن هذا النظام 
الديكارتي المتشدد يربط مسمى الوظيفة (وبالتالي الأجر المحدد لها) بالوظيفة 
لا بالعامل ذاته» فإن منازعات العمل في فرنسا لا تتركز حول تطوير المهارات 
أو قدرات الإنتاج لدى العاملين بل حول تسلق السلم الوظيفي التراتبي. أي أن 
العامل الفرنسي» بعكس نظيره الألماني» لا يستطيع تحسين وضعه المعيشي إلا 
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من خلال الرواتب التي يقرها النظام الداخلي لهذه الوظيفة أو تلك؛ بغض النظر 
عن مهارات أو خبرات الموظف. لذلك جرت العادة في فرنسا على زيادة أعداد 
الوظائف في المراتب العليا من السلم الوظيفي» سواء اقتضت مصلحة العمل 
ذلك أم لا. الأمر الذي يتطلب الكثير من المساومة والمقايضة في كل قطاع من 
قطاعات الصناعة الفرنسية. وهذا بدوره يعني أن الإدارة والعمال يضيعون الكثير 
من الوقت والجهد في المفاوضات على مستوى كل فرع من فروع المعمل لا 
على مستوى المعمل ذاته» سواء حول كيفية تشغيل العاملين أو حول مواءمة 
أجورهم مع توصيفات كل وظيفة متوافرة وتعويضاتها. 

يتشابه نظام تقسيم العمل هذا مع نظام الوظائف الحكومية في فرنساء 
فكلاهما مركزي وبيروقراطي ويعتمد على سلطة القانون والقواعد الإدارية 
الصارمة التي تعيق إمكانية قيام أي حس مجتمعي على أرض المعمل. كما 
يؤدي ذلك إلى قيام نظام الامتيازات الذي أتى توكفيل على ذكره في سياق نقده 
للعهد البائد في فرنسا قبل الثورة» حيث كان التمايز بين فئات المجتمع يتم 
على أساس امتلاك كل منها مجموعة مختلفة من الامتيازات. وحيث كانت كل 
فئة تنمسك حتى بأتفه هذه المزايا وتحرص على اعتبارها رمزاً لمكانتها الرفيعة 
واختلافها عن باقي الفئات الاجتماعية». شيء من هذا القبيل يحدث باستمرار 
داخل نظام تصنيف الوظائف وتقسيم العمل في الصناعة الفرنسية» إذ إن التراتبية 
وعلاقات العمل الرسمية تعزل العمال عن بعضهم وتدفعهم إلى التمسك بئقاط 
الاختلاف والتمايز والاستعاضة عن روح الود والزمالة باللجوء إلى السلطة 
المركزية لحل خلافات العمل. بمعنى آخرء يعيق النظام إمكانية إيجاد وتطوير 
فرق عمل متجانسة ومرنة تتبادل المواقع حسب ما تقتضيه متطلبات الإنتاج”. 

لاتعاني علاقات العمل في ألمانيا مثل هذه الدرجة من نقص المرونة» ففرق 
العمل في المصنع الواحد تعرف بعضها بعضاً وغالباً ما تحمل اسم #المعلم؛ أو 
مراقب العمال المشرف عليهاء فتتأثر بأسلوبه في العمل وتنطبع بطابعه الخاص. 
ونظراً لأن مراقب العمال الألماني مسؤول عن تقديم تقييم شخصي للإدارة عن 
كل فرد في فريقه؛ فهو يعرف جميع العاملين والوظائف التي يؤدونهاء وهو مؤهل 
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تماماً لتقديم مثل هذا التقييم» لأنه بالأصل عامل ماهر اكتسب خبرته عن طريق 
العمل في القطاعات نفسها التي يشرف عليها. لذلك يبقى على دراية شخصية 
بالمهارات والمهمات المطلوبة كلها. ويحدد تقييم مراقب العمال الألماني 
حجم المكافآت ونوعية الترقية ة الوظيفية التي يحصل عليها كل عامل» ومن ثم 
فهو يتحكم فعلياً بالمستقبل المهني للعامل الألماني؛ الأمر الذي يمنحه سلطات 
وصلاحيات واسعة لا يتمتع بها المراقب الفرنسي أو حتى الأميركي أيام سيطرة 
النقابات العمالية على سوق العمل وتصنيفات الوظائف. ولم تتمكن فرنسا 
وأميركا من تشكيل فرق عمل مماثلة في تلك الفترة لأن كل محطة عمل داخل 
المصنع مخصصة لفئة محددة من الوظائف» وفق نظام تصنيف العمل» ولذلك 
كان من المستحيل نقل العاملين من موقع إلى آخر ما لم ينتموا إلى الفئة الوظيفية 
نفسها”. في حين كان مراقب العمال الألماني - وما يزال- يؤدي هذه المهمة 
بيسر وسهولة ودون أي تعقيدات إدارية أو قانونية تعيق مرونة العملية الإنتاجية. 
وبالمقارنة مع هذا المراقب الألماني المتمكن, يبدو المشرف الفرنسي في وضع 
لا يحسد عليه بين سندان العمال ومطرقة الإدارة: فلا هو عامل منتج كمرؤوسيه 
ولا يعامله رؤساؤه بنديّة"". ولذلك جرت العادة في فرنسا على اعتباره شخصاً 
مكروهاً ومنبوذآ من الجميع يعاني الملل والسأم في وحدته. وكعادة الفرنسيين 
في تجنب علاقات السلطة المباشرة التي تحدث عنها كروزييه وغيره بإسهاب» 
لا يطلب من المشرف الفرنسي تقديم تقييم شخصي عن عامليه» ولذلك لا يتمتع 
سلطات وصلاحيات نظيره الألماني» كما إن رأيه غير مهم أصلاً لأن المكافنات 
والترقية الوظيفية التي يحصل عليها العامل في فرنسا مرهونة حصراً بنظام تصنيف 
العمل وقدم العامل في كل وظيفة (وهو النظام نفسه المطبق في جامعات فرنسا 
الحكومية» حيث تتم ترقية الأساتذة لا حسب تقييم زملائهم الأكاديميين الأعلى 
مرتبة» كما هي الحال في الولايات المتحدة» بل وفق معايير رسمية يحددها 
البيروقراطيون في وزارة التعليم العالي في فرنسا). 

تظهر تراتبية العلاقة بين العمال والإدارة في ألمانيا أيضاً درجة عالية من 
التنظيم الاجتماعي. ففي حين تفصل الشركات البريطانية التي تعتمد النموذج 
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«التيلوري' ما بين الوظائف التقنية والإدارية من جهة». وبين العمل على خط 
الإنتاج من جهة ثانية» تحرص الشركات الألمانية على أن يتمتع عمالها العاديون 
بدرجة عالية من المهارة والخبرة و ا بأنفسهم 
وبحد أدنى من رقابة وإشراف الجهاز التقني المتخصص أو الإداري”. ويقوم 
العمال الألمان على سبيل المثال ببرمجة معدات تصليح آلاتهم بأنفسهم, بينما 
تُعتبر البرمجة قي بريطانيا عملية تخصصية لا يقوم بها إلا المهندس المسؤول 
أو كبار الموظفين (من ذوي الياقات البيض) الذين يعملون في مكاتب مستقلة 
بعيذا عن أرة ض المعمل”'. كما درجت العادة في | ألمانيا على أن ب يتمتع الجهاز 
الوداري بمهارات العمال الذين يشرف عليهم بدلا من ما مستقلة من 
الموظفين تعتبر نفسها متخصصة في مجال الإدارة. 

هذا التفوق في المهارة والتخصصية وزيادة حجم المسؤولية التي يضطلع 
بها العامل العادي وصغار الموظفين والمشرفين على سير العمل في المصنع 
الألماني» يفضي إلى نتيجة مهمة هي أن سقف العمل المكتبي/ الإداري يبقى في 
ألمانيا أعلى من مثيله في بريطانيا أو فرنسا. ولهذا السبب تنخفض نسبة العاملين 
في الوظائف المكتبية/ الإدارية (الموظفين من ذوي الياقات البيض) بالمقارنة 
مع العمال العاديين (العمال من ذوي الياقات الزرق) في ألمانيا عن نسبتها في 
بريطانيا وفرنسا. ففي فرنسا هنالك 47 موظفا مكتبيا وإداريا لكل ٠٠١‏ عامل 
عادي؛ في حين ينخفض هذا المعدل في ألمانيا إلى ”7. وبينما يشرف مراقب 
العمال الفرنسي وسطياً على ١١‏ عاملاً عاديء يشرف مراقب العمال الألماني 
على ١6‏ عاملاً عاديا””". في فرنسا أيضاً هنالك علاقة وثيقة بين توافر الأعمال 
المكتبية/ الإدارية المرموقة والعالية الأجر وبين وجود قوى عاملة مستقرة 
ومؤثرة» فالحصول على وظيفة إدارية يشكل قفزة نوعية في المكانة الاجتماعية 
وفي حجم التعويضات والامتيازات التي يتلقاها العامل. ولكن هذه المكانة 
الجديدة تخلق حاجزاً اجتماعياً كبيراً مع زملاء العمل القدامى. أما في ألمانيا فقد 
نجحت المحاولات لتقليص حجم الأعمال والوظائف المكتبية والحفاظ على 
تنوع التخصصات والمهارات في مختلف قطاعات إنتاج العمال العادييهت0", 
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الأمر الذي يوفر قدراً أكبر من المرونة والإحساس بالتضامن الاجتماعي بين 
العمال على خط الإنتاج. 

وكما هو متوقع في مجتمع عمالي أكثر تنظيماء تنخفض نسبة التفاوت في 
رواتب العاملين في مختلف الفئات الوظيفية في ألمانيا عن مثيلاتها في فرنسا 
وبريطانيا. إذا يبلغ الفرق بين معدل رواتب العاملين العاديين والعاملين في الوظائف 
المكتبية في ألمانيا ١,77‏ بالمئة» في حين تبلغ هذه النسبة في فرنسا ١10‏ بالمئة» 
وبالتالي فإن زيادة عدد الوظائف المكتبية والإدارية في الصناعة الفرنسية يؤدي 
إلى زيادة تكاليف العمل بشكل عام. أما نظام الرواتب الثابتة في ألمانيا فيرتبط 
ارتباطاً مباشراً بنظام العمل ضمن فرق ومجموعات» حيث يجري تحديد مكافآت 
زيادة الإنتاج على أرض المعمل وحسب تقييم مراقب العمل لحسن أداء العامل 
لمهماته. ونظراً لأن الاختلاف الكبير في الرواتب والمزاجية في توزيع المكافآت 
والتعريضات يؤثران سلبا في معنويات العاملين في مجموعات صغيرة ويضعف 
لق العاملين بعر اقب العمل تيقى الروائب فى ألماتيا متعددة على موارات العافلين 
ودرجة تأهيلهم» وتظل أكثر استواء عموما"". أما الطبيعة الرسمية لنظام تصنيف 
الوظائف في فرنسا فتبعد مسؤولية تحديد الرواتب والمكافآت عن أرض المعمل؛ 
وتبقيها إما على مستوى مكتب شؤون الموظفين في الشركة أو على مستوى أعلى 
تحدده المفاوضات بين النقابات المحلية والإدارة في مختلف قطاعات الصناعة 
الفرنسية» حيث يتم الإقرار بفروقات كبيرة في التعويضات والأجور دونما حاجة 
إلى المواجهة المباشرة مع العمال الذين يتقبلونها بسهولة أكبر» نظراً لكونها أمراً 
واقعاً مفروضاً عليهم. 

إن ثقة المديرين الألمان بالعامل العادي واستعدادهم لتحميله قدر أكبر 
من المسؤولية يرجع بالدرجة الأولى إلى المهارات العالية التي يتمتع بها بفضل 
نظام التأهيل والتدريب المهني في ألمانيا. وعلى الرغم من صعوبة إيجاد معايير 
محددة يتم على أساسها قياس مستويات تأهيل العاملين الصناعيين في هذه 
الثقافة أو تلك. إلا أن هنالك مؤشرات واضحة يمكن الاعتماد عليهاء كحقيقة 
أن عشرة في المئة فقط من مجموع العاملين في ألمانيا لا يحملون شهادات خبرة 
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وتأهيل في مجالات الصناعة» في حين ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من خمسين في 
المئة بين العمال الفرنسيين"". ويلعب نظام التأهيل هذا دوراً بالغ الأهمية في 
تزويد الصناعة الألمانية بأرضية صلبة من المهارات والخبرات التي تحتاج إليها 
للحفاظ على سمعتها وشهرتها الواسعة بدقة الإنتاج وجودته» كما يساعد على 
خفض نسبة البطالة لدى الشباب الألمان عن مثيلاتها في باقي البلدان الأوروبية» 
الأمر الذي أثار إعجاب الكثيرين وفي مقدمتهم إدارة الرئيس الأميركي كلينتون» 
حيث دعت في حملتها الانتخابية لعام 1497 إلى تبني النظام الألماني للتأهيل 
المهني. لكن يجب علينا أن ندرك أن هذا النظام جزء لا يتجزأ من نظام التعليم 
الألماني: وأن من المتعذر تقسيمه وتصدير أجزاء منه لأنه يرتكز على التقاليد 
الاجتماعية والثقافية الراسخة لبلدان أوروبا الوسطى. 

يعد نظام التعليم المهني في ألمانيا أوسع بكثير من مثيليه في بريطانيا 
وفرنساء حيث لا يوجد إلا في قطاعات صناعية محددة. كالصناعات الهندسية 
وصناعات البناء في بريطانياء وفي قطاع الحرف اليدوية التقليدية في فرنسا”". 
أما في ألمانيا فيبدأ نحو سبعين في المئة من الشباب حياتهم المهنية متدربين 
في حرفة؛ في حين لا تزيد نسبة العاملين الذين يفشلون في الحصول على 
خبرة عملية أو الوصول إلى مستوى التعليم العالي على عشرة في المئة". 
وتستمر فترة تدريب الصانع الألماني سنتين أو ثلاثاً أو أكثر» ويتلقى فيها أجراً 
مخفضاً. كما ينتشر فعلياً في كافة قطاعات الصناعة الألمانية للموظفين الإداريين 
والعمال على حد سواءء بما فيها المصارف والبيع بالتجزئة والأعمال المكتبية 
وبقية الخدمات التي لا يتلقى فيها العامل الأميركي أو الأوروبي عادة أي تدريب 
مهني. أي أن موظف المبيعات في أي مخزن ألماني يتلقى ثلاث سنوات من 
الخبرة والتدريب» في حين أن نظيره الأميركي في أي فرع من فروع شركة «اج. 
سي. بنبي 1 مغلا لا يتلقى أكثر من ثلاثة أيام تدريبية”'". ومع أن أحد أهم أهداف 
برامج التأهيل في ألمانيا هو إشاعة جو اجتماعي بين الشباب وتعويدهم على 
إيقاع الحياة العملية ومتطلباتهاء إلا أن الصناع يتلقون أيضاً تدريباً تخصصياً في 
إحدى الحرف» ويخضعون في نهاية برنامج التأهيل لامتحانات دقيقة ومفصلة 
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يحصلون بعدها على شهادة رسمية تؤهلهم لممارسة هذه الحرفة» ويعترف 
بها أصحاب العمل في كافة أنحاء ألمانيا. وكما هي الحال في المؤهلات 
التخصصية العالية لدى العاملين في مجالات الطب والمحاسبة والقانون إلخ.. 
تعتبر هذه الشهادات المهنية مصدر فخر واعتزاز لحاملهاء فأن تكون خبازاً أو 
سكرتيراً أو ميكانيكياً في ألمانيا يتطلب جهداً ودراية أكبر مما يتطلبه الأمر في 
أميركا أو إنكلترا أو فرنسا. 

يشرف على إدارة نظام التأهيل المهني كل من القطاع الخاص بشركاته 
المتعددة» والقطاع العام بمعاهده الحكومية التي تدعمها الدولة وتقدم لطلابها 
معلومات وخبرات تخصصية. ويجري العمل في برنامج التأهيل هذا على أساس 
طوعي» سواء من الشركات المساهمة أو من العاملين» مع أن جميع الشركات 
تقريبا تشارك في هذه البرامج وتخضع للقواعد والإجراءات الصارمة التي 
تفرضها الدولة. كما تتقاسم تكاليف البرامج الشركات الخاصة والمؤسسات 
الحكومية والأفراد الذين يتقاضون أجراً مخفضاً وأدنى من سعر السوق طوال 
فترة تدريبهم. ومما لا شك فيه أن نجاح برامج التأهيل يقتضي وجود إجماع في 
الرأي بين أصحاب العمل والعمال على أهمية هذه البرامج وجدواها. فتدريب 
العاملين في الشركات الخاصة مكلف جدا لهذه الشركات (مع صعوبة تقدير 
هذه الكلفة بدقة)» ولاسيما أن الشركات الألمانية» بعكس الشركات اليابانية» 
لا تطالب المتمرنين بالعمل لديها أو الولاء لها مدى الحياة. وتبقى معدلات 
ترك العاملين المتمرنين للشركة التي اكتسبوا خبراتهم فيها مرتفعة نوعاً ماء ففي 
السبعينيات بقي أربعون في المئة فقط من المتمرنين في الشركة التي تدربوا فيها 
بعد ١/8‏ شهراً من حصولهم على شهادات التيخر 0" ْ 

ونظراً لاحتمال انفصال العامل المتمرن عن الشركة؛ يبدو من الطبيعي 
أن تحاول الشركات التهرب من تدريب العاملين والاعتماد على أولئك الذين 
تدربوا في شركات أخرى توفيراً للنفقات”"؟. ولكن مثل هذا الأمر لا يعحدث 
على نطاق واسع في ألمانياء والسبب في ذلك يرجع إلى عوامل عدةء أولها 
أن نظام التأهيل يكاد يكون شاملاً وعاماً في كافة القطاعات الصناعية؛ فإن 
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خسرت الشركة أحد العاملين المتمرنين لديها بعد بذل الكثير من الجهد 
والوقت والمال في تدريبه» فإنها تبقى على ثقة من قدرتها على تشغيل عامل 
آخر تلقى التدريب ذاته في شركة أخرى. وفي الوقت ذاته. غالباً ما يكون 
نظام التأهيل خليطاً من الخبرات العامة والشرات الخاصة بالشركة؛ ومع أن 
الحصول على العامل الموازي متوافر بسهولة خارج الشركة؛ إلا أن هنالك 
الكثير من الإغراءات والحوافز التي تدفع العاملين المتمرنين إلى البقاء 
في الشركات نفسها. الأمر الأكثر أهمية أن جميع أصحاب العمل يشعرون 
بدرجة عالية من المسؤولية الاجتماعية التي تدفعهم للعناية والاهتمام بعمالهم 
وإعطائهم كافة الخبرات التي تسهل حصولهم على عمل. والشركات التي لا 
تهتم بعمالها كثيراً ما تواجه مقاطعة العمال لهاء فتعيش أزمة ثقة مع عامليها. 
في نهاية المطاف. يبقى هذا الإحساس بالمسؤولية موقفا متجذرا في صلب 
الحياة الثقافية الألمانية حيث يسهم العديد من المؤسسات الاجتماعية في 
برامج التأهيل» بما فيها المؤسسات الفيدرالية والحكومية والمحلية والبلديات 
والكنائس والنقابات العمالية إلخ. أي أن هنالك قيمة ثقافية للعمل حددتها 
جميع هذه المؤسسات وبالتالي فإن الخروج على النظام السائد يُعد خرقا 
للقواعد والقيم الثقافية للمجتمع الألماني برمته. 

أما إذا لم يفعل هذا الضغط الأخلاقي والثقافي فعله» فيمكن اللجوء 
إلى مجالس العمل - التي ترجع جذورها إلى جمهورية فيمر في العشرينيات- 
بهدف تقريب وجهات نظر بين العمال والإدارة. وتمتلك مجالس العمل هذه 
سلطات واسعة لفرض قواعد وإجراءات قانونية تحد من قدرة صاحب العمل 
على تشغيل أو طرد العاملين حسب مزاجه الشخصي. كما فرض على جميع 
الشركات الراغبة في تخفيض عدد العاملين لديها تقديم تعريضات مجزية 
للعمال المسرّحين ونفقات إعادة تأهيلهم أو نقلهم إلى قطاعات عمل أخرى. 
الأمر الذي يحد من قدرة الانتهازيين على «سرقة» العمال المهرة من الشركات 
الأخرى*". كما يحد من تنقل العمال ويمنحهم فعلياً حق العمل الدائم مدى 
الحياة» كما هي الحال في اليابان» ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عما قد يحدث لو 
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وجدت مثل هذه المؤسسات الواسعة السلطة والصلاحية في مجتمع لا تتوافر 
فيه مثل هذه الأرضية الثقافية» كبريطانيا مثلاً أو فرنسا. من دون أدنى شك سوف 
يساء استخدام هذه المؤسسات على أوسع نطاق» وخصوصا من ناحية استغلال 
سلطتها السياسية في خلافات العمل» سواء لمنع تسريح العمال أو الحفاظ 
على كل وظيفة في المعمل بغض النظر عن جدواها الاقتصادية وتأثيرها في 
الإنتاج (وكلنا يذكر الحرب المريرة التي شنها أرثر سكارغيل ونقابة عمال 
المناجم في بريطانيا على الحكومة وإدارة الشركة في بداية الثمانينيات» بهدف 
منع إغلاق مناجم الفحم القديمة وغير المجدية اقتصاديا). مثل هذه المشكلة 
لا يمكن أن تنشب بالحدة نفسها في ألمانيا بسبب الدرجة العالية من الثقة 
المتبادلة بين مجالس العمل والإدارة”». فمجالس العمل الألمانية أكثر تفهّما 
لحاجة الشركات الملحة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق التجاري؛ 
وغالباً ما تطالب بإعادة تأهيل العاملين وتوزيعهم على اختصاصات أخرى في 
الشركة حفاظا على قدرتهم على العطاء والإنتاج. وتدرك الشركات الألمانية من 
جهتها أنها لا تستطيع تسريح العاملين بسهولة ولذلك تعمل على إعادة تأهيلهم 
ومحاولة إيجاد نوع من المرونة في سوق العمل. تماماً كما هي الحال في النظام 
الياباني» وإن يكن مستوى إحساس العمال الألمان بالمشاركة والتضامن في ما 
بينهم على أرض المعمل يبقى أدنى بكثير مما هو عليه في اليابان. 

والمفارقة أن نظام التأهيل المهني في ألمانيا يولد أعلى درجات الإحساس 
بالمشاركة والتضامن العمالي في أوروباء مع أنه جزء لا يتجزأ من نظام التعليم 
الألماني الأشمل الذي يبدو لأول وهلة أكثر طبقية من أنظمة التعليم في فرنسا 
أو الولايات المتحدة أو اليابان. إذ إن من أهم سمات التعليم الثانوي في ألمانيا 
نظام «الفروع التخصصية»» حيث يجب على الطالب بعد أربع سنوات من 
الدراسة الابتداثية الاختيار ما بين المدارس التقنية ءاناطءواه6 أو ءاناطءكام 1130 
أو 510 .-. ويقود أول فرعين إلى نظام التأهيل المهني؛ بينما يؤهل الفرع 
الثالث معظم طلابه للدراسات العليا في الجامعة. وفي الحقيقة. يتأهل الطلاب 
الذين يجتازون الامتحان النهائي في ختام المرحلة الثانوية 461016 للانتساب إلى 
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أي جامعة ألمانية. وهكذا يواجه الطفل الألماني منذ سن العاشرة خيارات تعليمية 
مهمة سوف تقرر حياته المهنية بقية عمره. ويعكس نظام الفروع التخصصية هذا 
التفاوت الطبقي في المجتمع الألماني الذي لا يشجع على الحراك الاجتماعي. 
إذ إن نسبة ١6‏ في المئة من أبناء الطبقات العاملة اختاروا الدخول إلى مدارس 
لاناأكة لطا في الستينيات9". في حين أن دخول الجامعة في فر نسا أو اليابان 
تحدده نتائج امتحان وطني في نهاية الدراسة الثانوية» وهو امتحان مفتوح نظريا 
على الأقل لجميع الطلاب بغض النظر عن خلفيتهم التعليمية المسبقة. أما نظام 
التعليم الثانوي في فرنسا فيبقى أقل طبقية من مثيله الألماني» إذ إن نسبة 4٠‏ في 
المئة من طلاب مدارس الليسيه (الفرع الإعدادي العالي لدخول الجامعة) في 
فرنسا في فترة الستينيات كانوا من أبناء الطبقات العمالية. 

كيف حدث إذن أن نظام التعليم الفرنسي, لا النظام الألماني» هو الذي 
أدى - ويؤدي- إلى وجود أماكن عمل طبقية ومقسمة إلى فئات مختلفة المكانة 
والامتياز تجد صعوبة بالغة في التعامل والتعايش فيما بينها؟ الإجابة تكمن في 
نوعية التدريب الذي يتلقاه الطلاب بعد اجتيازهم مرحلة الدراسة العامة. في 
فرنساء مثلا» نظام التعليم الوعدادي والثانئري مفتوح الفئات كلها وينتهي بامتحان 
«البكالوريا؛ الذي تحدد نتائجه مستقبل الطلاب العلمي والمهني بمعزل عن 
خلفيتهم الطبقية. والطالب الموهوب يستطيع الانتساب إلى إحدى الجامعات 
المرموقة» وإن كان فقيراء ثم ينضم بعدها إلى إحدى الكليات العالية التي تشكل 
مفتاحاً للحصول على وظيفة محترمة في قمة الهرم الإداري في فرنساء سواء 
في القطاع العام أو الخاص. ولكن المواهب لا تتوزع بالتساوي في المجتمع 
الفرنسي؛ كما في غيره من المجتمعات» ولذلك تضطر الغالبية العظمى من 
الطلاب إلى ترك التعليم بعد حصولهم على البكالوريا أو بعد ذلك بقليل (يفشل 
5 بالمئة من طلاب فرع الدراسة الثانوية العالية في الحصول على شهادة 
البكالوريا في فرنساء في حين تنخفض هذه النسبة إلى ٠١‏ بالمئة فقط في ألمانيا). 
وكما في الولايات المتحدة» هنالك تحامل ضد نظام التعليم المهني في فرنساء 
إذ لا يدخله إلا الطلاب الذين فشلوا في نظام التعليم العام والذين لا يتمتعون 
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بقدرات أكاديمية تؤهلهم للدراسة الجامعية. وغالباً ما يعمل هؤلاء في قطاعات 
العمل العادي (الياقات الزرق) أو العمل الإداري والمكتبي الذي لا يحتاج إلى 
الكثير من التخصصية. الأمر الذي لا يدعو للاعتزاز والفخر في مجتمع يركز 
على أهمية ومكانة التعليم العالي الجامعي. على العكس من ذلكء يعرف أيناء 
الطبقات العمالية في ألمانيا منذ سن مبكرة أنهم سوف لن ينالوا تحصيلهم 
الجامعي» ولأن نظام التأهيل المهني يزودهم بالخبرات والمهارات التخصصية 
التي يحتاجون إليهاء فإنهم لا يعتبرون أنفسهم فاشلين علمياً بل متفوقين في 
المجال الذي اختاروه والذي يتطلب الكثير من المهارة والتدريب والدقة. 

كما تتجلى ديناميكية نظام التأهيل المهني في ألمانيا في أن فرص التدريب 
لا تنتهي بانتهاء برنامج التأهيل الأساسيء بل ترتبط بنظام الشهادات المتوسطة 
الذي يسمح للعمال القدامى بزيادة وتطوير مستوى مهاراتهم وخبرتهم. ونظام 
الشهادات المتوسطة بحد ذاته هو طريق مستقل لتحسين وضع العمال الاجتماعي 
ولا يوجد له مثيل خارج ألمانيا. في فرنسا أو الولايات المتحدة مثل» لا يمكن 
الحصول على شهادة تخصصية في الهندسة ما لم يدرس الطالب في الجامعة 
عدة سنوات» في حين أن هنالك طريقتين لتأهيل المهندس الألماني» أولاهما 
الدراسة الجامعية. والحصول على الشهادة الأكاديمية» كما في باقي دول العالم» 
وثانيهما اتباع برنامج التدريب المهني المتوسط الذي يمنح المؤهلات المطلوبة 
لممارسة المهنة”". والحقيقة أنه مع مرور الزمن أصبح من الممكن إيجاد 
طرق أخرى للتحصيل العلمي العالي وبالتالي تحسين الوضع المهني والمكانة 
الاجتماعية للعامل بحيث يمكننا القول إن خيار الطفل الألمانى بالذهاب إلى 
المدرسة التقنية (عاناتأءكام18120) في سن العاشرة لم يحدد خياراته المهنية كما 
يبدو للوهلة الأولى. أضف إلى ذلك أن نظام التأهيل المهني الأساسي يزود ثلثي 
العمال العاديين في أدنى درجات السلم التخصصي بالكثير من المهارات العالية 
والمتنوعة التي تشعرهم بالاعتزاز والفخر بمقدراتهم ومواهبهم الشخصية. 

مع كل ذلكء. هنالك العديد من التساؤللات حول مستقبل نظام التأهيل 
المهني ومدى قدرته على رقد الصناعة الألمانية بالكوادر المؤهلة التي تساعدها 
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على تنمية أو حتى الحفاظ على قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية. فى بداية 
الثمانينيات مثلا واجه هذا النظام أزمة حادة نتيجة ازدياد عدد الشباب الألمان 
الراغبين في الانضمام إليه مقارنة بعدد فرص العمل المتاحة بنهاية فترة التأهيل. 
ولكن هذه المشكلة ما لبئت أن تلاشت في نهاية العقد عندما بدا واضحاً 
أن فترة زيادة المواليد التي عاشتها ألمانيا في بدايته كانت مجرد طفرة مؤقتة 
ومحدودة”". السؤال المطروح حالياً يتركز على قدرة نظام التأهيل بفروعه 
وتخصصاته الحالية على تأمين حاجة الصناعة الألمانية من اليد العاملة الماهرة 
في المستقبل» وخصوصاً في اقتصاديات عصر المعلومات في القرن القادم. 
والواضح أن نظام التأهيل المهني يتمتع بديناميكية وحيوية عالية. فجمعيات 
التجارة ونقابات العمال ا اي برامج التأهيل 
ونوعية الخبرات المطلوبة مع حاجة الصناعة الألمانية. كما إن النظام مناسب 
تماماً لتأهيل العاملين في قطاع الصناعات التكنولوجية المتوسطة» كصناعة 
السيارات والصناعات الكيماوية وصناعة المعدات الآلية وغيرها من الصناعات 
التي اشتهرت بها ألمانيا عبر العصور. لكن الأمور ليست على درجة الوضوح 
نفسها في ما يتعلق بقدرة نظام التأهيل على توفير المهارات العالية التي تتطلبها 
الصناعات الدقيقة والعالية التقنية» كصناعة الكمبيوتر والاتصالات وأشباه 
النواقل والتكنولوجيا البيولوجية وغيرها من التخصصات والمهارات المعقدة 
التي قد تقتضي توسيع نظام التأهيل الجامعي9". 
على أي حال ما يعنيئا في هذا المجال لا يتعلق بكون نظام التأهيل 
المهني هو الإدارة أو المؤسسة المناسبة لتدريب العمال في القرن القادم» بل 
بحقيقة كون هذا النظام صلة وصل مهمة وجسراً رئيساً للحفاظ على قيم الود 
والتواصل الاجتماعي في المعمل الألماني. 
وفي هذا المجال يؤدي نظام التأهيل المهني دوره كاملا إذ إنه يرفع درجة كفاءة 
العمال» ويجعلهم محط ثقة الإدارة التي تمنحهم قدراً أكبر من الحرية والاستقلال 
الذاتي» دون الحاجة إلى الكثير من القواعد والقوانين والإشراف المباشر الذي غالبا 
ما يكبلهم ويقتل نزعة الابتكار والإبداع لديهم. كما إن نظام التأهيل المهني يطلع 


اماد 


العاملين الجدد على طبيعة قواعد العمل المتبعة في صناعة من الصناعات» وعلى 
طبيعة وقواعد العمل المتبعة في الشركة التي يتدربون فيها تحديداء وبالتالي فإن 
العامل الذي قضى ثلاث سنوات في شركة معيئة غالبا ما يكون أكثر ولاء من العامل 
الذي لم يقض إلا ثلاثة أيام فيها. ثم إن منح نظام التأهيل المهني شهادات خبرة 
وتخصص حتى لأدنى العاملين مرتبة يساعد على تطوير إحساس العاملين بقيمة 
عملهم والاعتزاز به لدرجة لا يصبح فيها العمل مجرد عبء أو مجرد سلعة تجري 
مقايضتها بالأجورء بل تتحول أرض المعمل ذاتها إلى مركز للحياة الاجتماعية 
ومكان حميمي لا يشعر فيه العامل بالعزلة والاغتراب. وكما يقول تشارلز سابيل: 
يفترض كبار الصناعيين الألمان» على عكس نظرائهم الفرنسيين» أن 
مرؤوسيهم تواقون وقادرون على اكتساب المعرفة والخبرة بنوع العمل 
الذي يؤدونه لدرجة يفضلون فيها العمل بحرية واستقلال ذاتي» ولذلك 
لا يجب على المشرف أو مراقب العمال الألماني تدريب العاملين 
على كيفية تنفيذ مهماتهم» بل يكتفي بمجرد التلميح والإشارة إلى ما 
يلزم عمله. وبالمقابل يقدر المرؤوسون عالياً عدم استخدام رؤسائهم 
للسلطات المخولة لهم قانونياء والتي تبيح فرض الكثير من القواعد 
والإجراءات القادرة على تكبيل العمال إن هم ارتأوا ذلك. والمجتمع 
الألماني «مجتمع عالي الثقة؛ لأنه لا يشجع على القيام بمثل هذه 
الممارسات ومن ثم الفصل بين الفكرة وتطبيقها”". 
أدت فترة الركود الاقتصادي التي عاشتها ألمانيا بين عامي -١447‏ 
5 إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكل حاد بدا من الصعب السيطرة عليه آنذاك. 
وقد أرجع الكثير من المراقبين أسباب ذلك إلى المظاهر السلبية لمبدأ السوق 
الاجتماعي الاقتصادي. فقد تضخم قطاع الضمان الاجتماعي الذي تديره الدولة 
لدرجة كبيرة بحيث أصبح يستهلك نصف الناتج القومي المحلي في ألمانيا في 
بداية التسعينيات. وغدت اليد العاملة الألمانية مكلفة جداً بحيث باتت تثقل 
كاهل أصحاب العمل بإلزامهم بدفع تكاليف الضمان الصحي وتعويضات 
البطالة والتأهيل وإجازات العاملين. إضافة إلى كثرة القيود التي تحد من قدرة 
أصحاب العمل على تسريح العاملين أو تقليص حجم شركاتهم. 
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والحقيقة أنه على الرغم من وجود نقاط تشابه كثيرة بين الصناعة 
الألمانية واليابانية» خصوصاً من حيث توجهما الاجتماعي والأبوي. إلا أن 
النظام الياباني يبقى أكثر مرونة» لأن هذا التوجه الجماعي لم يتحول بعد إلى 
قوانتين محددة؛ فحق العامل الياباني بالعمل الدائم وعلاقات (الكيريتسو» لا 
تتعدى كونها واجبات والتزامات أخلاقية. كما تتمتع الشركات اليابانية بقدرة 
أكبر على المناورة في ما يتعلق بضغط النفقات» سواء بنقل العمال إلى قطاعات 
أخرى أو بفرض تخفيضات في الأجور (غالباً عن طريق إلغاء المكافآت) أو 
بالإصرار على أن يضاعف العمال جهدهم الإنتاجي. كما تدفع الحكومة 
اليابانية قدراً أقل من تعويضات الضمان الاجتماعي (لأنها ألقت هذه المهمة 
على عاتق القطاع الخاص). في حين أن معظم تعويضات الضمان الصحي في 
ألمانيا منصوص عليها في قوانين العمل التي تشرف الدولة على إدارتها وتنفيذها 
بمختلف المراحل وعلى كافة المستويات. ولذلك يصعب تعديلها في أوقات 
الأزمات. ثم إن قدرة الصناعة الألمانية على المنافسة تعتمد على توازن دقيق 
بين كلفة اليد العاملة الألمانية وبين مهارتها الفائقة وقدرتها على إيجاد قطاعات 
عالية المردود في السوق الاقتصادي العالمي. والمؤكد أن هذا التوازن عرضة 
للخلل إذا ازدادت تكاليف الونتاج الصناعية والاجتماعية على مردود المتتجات 
المصنعة بأيدي عاملة ماهرة ومكلفة. لكن واقع الأمر هو أن هذه المؤسسات 
المجتمعية استطاعت تحقيق أرقام قياسية من النمو الاقتصادي في حقبة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية؛ برغم التكاليف الباهظة لنظام الضمان الاجتماعي» وهي 
المعادلة الصعبة التي لم تستطع أي من جارات ألمانيا تحقيقها في الفترة نفسها 

أخيراً وقبل أن ن: نختم دراستنا للاقتصاد الألماني ونعود إلى مسألة علاقات 
العمل على أرض المصنع الياباني» يجب عليئا إعطاء لمحة تاريخية موجزة عن 
أصول نظام التأهيل المهني. 
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الهوامش: 
)١(‏ انظر: 


,6066 10001 16 امه /لآ تهتمعء6) بأعملالا « نزم ,ااءعطمصوت تومل 
.م ,(1989 رؤوعع2 /ززومء/الطنآا مماععملءظ :دماأععمءط) 1945 - 1800 


() انظر: .133 .141 - 137 .مم ,(1989) [اعامسده 
(*) نظرت إلى المجالس بعين الشك أطراف عديدة منها الإدارة التي أرادت 
الحفاظ على امتيازاتهاء والأحزاب الاشتراكية والنقابات العمالية» التي 
سعت إلى تغيير النظام الرأسمالي ذاته» وحتى النقابات العمالية المسيحية. 
أما جمعيات العمال الوحيدة التي قدمت دعماً غير مشروط للمفهوم في 
هذه الحقبة فهي تلك المرتبطة بالحركة المناهضة للديمقراطية. انظر: 
.3 .م ,(1989) اأعغطمصسة) 


(4) انظر: 
6 ,رعكاوء5117 و5عنالع2ل-قوعل 320 116أاء5 5أمع2ه8 ,عع م1812 عموالا 
© [0 !01127207501) 4 :«زعند0 أهأ )دنال ::! [0 1*01070010115 |5016 


3 - 72 ,-6869 .مم ,(1986 رؤوعع2 :2/111 :عع 10 طنمهن)ئر::ه771©) 0110 
(0) انظر: .129 - 128 ,74 .مم ,(1986) عتاوء؟7از5 لسة عذتااء5 ,ععتسدلة 
(0) انظر: .173 .م ,(1986) عماوء؟17ز5 لمه رعتااء5 ,عع نوالا 


(0) انظر: .111 م ,(1986) عتاوء؟511 لهة رءذاأاء5 رعع عند 


(4) انظر: 
1001 1106 0771200) راع هه /اا تسامء5131 200 ع0015018كم 
,)61716/1 111109 ,719 "اناتأ 9 ]إنا  )01712©115011 011 1/10١‏ 4118/0-667711011 417 


.0 .م ,(1986 ,ق001) #اأمطومعل1م) “زع 11211201 01:10 
() انظر: .150 .م ,(1986) ععصوللا لهنة عع:ه5 
)٠١(‏ انظر: .13 - 12 .مم ,(1986) عتادع511 لسة ,كعذااء5 رع ءأسدالة 


(1) انظر: .52 - 51 .مم ,(1986) عماوء5119 لسة ,عذااء5 ,رعء 3/2 
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(؟١)‏ انظر: .132 م ,(1986) عموع/1ز5 لهة رعتااء5 ,عع مسدكل/ة 
)١(‏ انظر: .16 - 14 .مم ,(1986) عناوء511 لسه رغ ذااء5 رعء سالا 


() للاطلاع على لمحة عامة. انظر: 
1621 انااعع ]1 عط 220 13 أكلا5 (اأطوع6220:ممة [هن(آ عط 1» ,لأعمد0) لعدمرء8 
|0710[ :8115/1 «رلا32 03 أوع/ما صا كدووعء2 عقتاملا 01 011لمعاع18 للد 
5 - 63 :(1986) 24 6015 هلآ 101 دنا ك1 /[0 


(6١)انظر:‏ 
م11 [كع 2ع "7جزم ل ىنز: 0 7771© 6 غ25 //| 1:1 6176102111611 (766111/ ,لاع 025 310 ته 8 
.ألما .م ,(1991 ,ع ناكما تإعزاه20 :هم06همط) «رعغديزي 17061119 


(0) انظر: 


«7أهط/لا 102 مد لتو 100 1/021 كممء لمعتسم نسلا' :رعلا سمسقصرةء0» 
.6 ,81 .مم ,1994 ,14 نإلدا ,أهتدبمزعءء 50 اأعثاا 
) انظر: .67 .م ,(1991) بإعقه0) 
تظهر دراسات أخرى أن نسبة 00 في المئة من الخريجين يتركون شركاتهم 
بعل سنة» وترتفع النسية إلى 6١‏ بعد خمس سنوات. انظر: 
44 م ,(1986) عتاو51117 لله نع أااء5 ,عع ستاولا 
بيكر لرأس المال البشري» انظر: 


01 1116 :10115ل 1:15[ 0110 كناع 1/101 و1أأأء7مع16 ,عع 5051 02010آ 
1 لسة سصتامع8 ستصطمع عم هطءكمءوذا/17) «رعنديزى «مااععء مدع مم4 
.(1992 ,51815665 320 8202011215 01 1116اقه1 ,راوع /تأول] 


)١9(‏ انظر: .14 - 13 .مم ,(1992) 6معاوه5 
يلاحظ سوسكيس أيضاً أن النظرة بعيدة المدى التي تتبناها المصارف 
الألمانية الممولة تنزع إلى دعم نظام التدريب العمليء لأن المستخدمين 
يستطيعون اتخاذ منظور أبعد مدى حول استثماراتهم في سوق العمل. 
)٠١(‏ وفقاً لسوسكيس (0.17,1992): #نلاحظ أن الثقة التي تخفض تكاليف الصفقات 
على الشركات» تنبع من أنشطة الإرشاد والمراقبة للتدريب داخل الشركة 
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بوساطة النقابات ومجالس العمل. تستكمل هذه الأنشطة تلك التي تنظمها 
جمعيات الأعمال التجارية» ولاسيما في الشركات المتوسطة والكبيرة. وهي 
ضرورية لتوفير ضمان جودة التدريب وقابليته التسويقية للمتدربين. الثقة همي 
نتيجة العلاقات الوثيقة بين إدارة الشركة ومجالس العمل» وحقيقة أن معظم 
أنشطة المراقبة تنفذ بواسطة مجالس العمل لا النقابة4. 

)1١(‏ في المهن التي تعتمد على العمل اليدوي (العمال غير المهرة والعمال 
الزراعيين)» لا يدخل سوى خمسة في المئة مدارس «ناأمهمدا» ولا 
يستكمل الدراسة فيها إلا أقل من اثنين في المئة. انظر: 

30-1 .مم ,(1986) عناوع؟!!ز5 لسة وعتااع5 ,ع6 11301 

(51) انظر: .39 .م ,(1986) عنوء17ز5 لصة رعتااء5 ,عم مندلة 


(5) انظر: .9 - 6 .مم ,(1991) بإعقة0 


(15) بالمقابل» يمكن تقديم الحجة على عدم ضرورة وجود نظام تدريبي 
معياري أصلاً. على سبيل المثال» لا يوجد نظام شهادات يؤهل للحصول 
على عمل في صناعة الكمبيوتر الأميركية الديناميكية» ويشعر كثيرون أنه 
غير مفيد. ولم يخضع بعض من أكثر رجال الأعمال من ذوي الذهنية 
المغامرة إبداعاً وابتكاراء مثل بيل غيتس (ميكروسوفت) وسكوت مكنيلي 
(صن ميكر وسيستيمز)» لأي نوع من التدريب التجاري الرسمي. 

(15) انظر: 


هلآ عق 0ل طصدن) نعع10:طمنةن)) كع أاوط منن عإروللا راعاد5 وعاعقطن) 
3 .م .(1981 رؤووع]ظ 


الفصل الحادي والعشرون 


مواطتون وأجانب 


ينطوي الاقتصاد الألماني الحديث على مفارقة واضحة» إذ إن نظام 
التأهيل المهني الذي يعتبر عادة سر تفوّق الصناعة الألمانية المعاصرة وهيمنتها 
على عموم القارة الأوروبية هو الابن الشرعي وسليل النقابات القروسطية. 
والمعروف أن جميع المصلحين الاقتصاديين الليبراليين في حقبة الثورة 
الصناعية كانوا يكرهون هذه النقابات ويناصبونها العداء» لاعتقادهم بأنها تخفي 
وراءها جملة من التقاليد المتزمتة التي طالما أعاقت محاولات التغيير وتحديث 
أطر الاقتصاد الألماني. 

وقد لعبت تلك النقابات دوراً نايا ومعقداً في تطوير المؤسسات 
المستقلة في الغرب. فالكثير من المنظمات الحديثة» كالجمعية الطبية الأميركية 
أو الجمعية القضائية الأميركية» تنحدر تاريخياً من هذه النقابات التي كانت في 
بداياتها مجرد هيئات مستقلة تنتشر في جميع البلدان الأوروبية (ومعظم البلدان 
الآسيوية) تقريباً. وكانت النقابات تتحكم بسوق العمل وبإمكانية مزاولة الحرف 
والمهن المختلفة» وذلك عن طريق وضع معايير ومؤهلات الأعضاء العاملين؛ 
الأمر الذي سمح لها باحتكار حق العمل في هذه الحرف وساعدها بالتالي على 
زيادة دخل أعضائها بصورة مصطنعة. كما كانت مسؤولة عن تحديد مواصفات 
الإنتاج والتأكد من جودته» وكثيراً ما كانت تشارك في تدريب وتأهيل أعضائها. 
وفي أواخر القرون الوسطى أسهمت النقابات في تحطيم نظام القرى الإقطاعي 


77 


الذي ساد الأرياف» في حين مدت جذورها في عمق المدن الكبيرة المستقلة» 
وخصوصاً في وسط أوروبا حيث حصلت على حق إدارة شؤونها الداخلية 
فتحولت إلى حصون منيعة للتحرر من سيطرة النظام الإقطاعي الأبوي”". ولهذا 
تعتبر النقابات مؤسسات وسيطة مهمة وركيزة أساسية من ركائز مجتمع الوفرة 
في أواخر القرون الوسطىء فقد حدّت من سلطة الملوك المطلقة ولعبت دوراً 
بالغ الأهمية في تطوير المؤسسات السياسية المستقلة في الغرب. 

وبسبب استقلاليتها الذاتية وثروتها الهائلة» مثلت النقابات أيضاً تحدياً 
سافراً لسلطة الأمراء الطموحين الذين كانوا ينظرون إليها بمزيج من الحسد 
والكراعية. ومع ظهور الممالك المرقزية الكييرة في دول عل فرتسا وإسبانيا في 
القرنين السادس والسابع عشرء كانت النقابات منافسأ حقيقيا على السلطة ولكن» 
كما رأينا في فصل سابق» استطاع ملوك فرنسا إخضاعها لسلطة الدولة وتوجهاتهاء 
بحيث أصبحت مؤسسات تنظيمية تابعة للسلطة السياسية المركزية في باريس. 
أما في ألمانيا فلم تنشأ دولة مركزية قبل عام 2141/١‏ وقد أدت له كرية السلطة 
السياسية إلى الحفاظ على العديد من المؤسسات الاجتماعية الإقطاعية المنشأء 
بما فيها النقابات» لفترة أطول من مثيلاتها في باقي البلدان الأوروبية. 

وفي حين دافع بعض المفكرين عن النقابات» نظراً لأنها تحفظ عراقة 
الحرف وتقاليدها وتحافظ على معايير الجودة في الإنتاج”"» إلا أن مد الأفكار 
التقدمية في إنكلترا وفرنسا في بدايات القرن الثامن عشر قلب موازين القوى 
ضده”". فعلى الرغم من اختلاف الأسباب» تابع جميع الليبراليين الأوائل 
عمل ملوك أوروبا المستبدين في إضعاف سلطة النقابات وتأثيرهاء فأقيمت 
المصانع الحديثة في الأرياف بعيداً عن القيود التي فرضتها في المدن الكبيرة. 
وفي إنكلترا طالب المصلحون الاقتصاديون الليبراليون في أواسط القرن الثامن 
عشر بإلغاء #تشريع الحرفيين المهرة» بعد إلغاء قانون العضوية الإجبارية في 
إحدى النقابات”». وفي فرنسا وبقية المناطق الأوروبية الخاضعة لسيطرتهاء 
قرّض النظام الملكي القديم أركان النقابات ونزع عنها استقلاليتهاء ثم جاءت 
الثورة الفرنسية فألغتها نهائياً بقرار رسمي. 
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أما الصراع بين الفكر الاقتصادي الليبرالي وبين النقابات في ألمانيا والدول 
الناطقة بالألمانية فقد كان أقل حدة ومباشرة. في بروسيا مثلاً» رفع المصلحون 
الليبراليون شعار «حرية العمل» وجرى تطبيق هذا المبدأ بشكل جزئي اعتباراً 
من عام 7180 2. ثم جاءت الإصلاحات الليبرالية في عهد شتاين-هاردنبرغ 
(1808-1801) وشملت المناطق التي كانت تحت الاحتلال الفرنسي. ولكن 
العقود التالية شهدت قيام ثورة مضادة في العديد من الدول الألمانية المستقلة 
أعادت للنقابات اعتبارها والامتيازات التي تمتعت بها. وقاد حركة الردة هذه 
الصناع الألمان التقليديون الذين كانت الصناعة الحديثة تشكل تهديداً مباشراً 
لمصدر رزقهم» فنجحوا في إقرار نظام الصناعة العام في بروسيا عام 1840» 
الذي ألغى بعض الامتيازات الممنوحة للشركات» ورسخ الحاجة إلى شهادة 
«معلم حرفي؟ واختبارات لفحص رجال الأعمال والصناعيين". وحتى مع 
اجتماع برلمان الليبراليين في فرانكفورت عام »١185/‏ استطاعت النقابات 
المستقلة تنظيم «مؤتمر اتحاد الحرفيين الألمانة في المديئة نفسها بهدف 
الضغط على أعضاء البرلمان لحماية امتيازات الحرفة والحرفيين”". وفي العقد 
اللاحق على هزيمة ثورات عام 2١1844‏ أصبحت قوانين النقابات أشد صرامة 
في العديد من الدول الألمانية المستقلة» مما يدعونا للقول إن صراع المصلحين 
الاقتصاديين الليبراليين ضد النقابات في ألمانيا كان موازياً للنضال السياسي من 
أجل الليبرالية. وفي حين استطاعت المبادئ الليبرالية تحقيق بعض التقدم في 
ألمانيا عامي ١18516‏ و1854 إلا أنها واجهت الكثير من النكسات قبل ويعد قيام 
الوحدة الألمانية» ولم تستطع أبداً تحقيق الدرجة نفسها من السيادة والسيطرة 
التي حققتها الليبرالية في إنكلترا وفرنسا. 

في نهاية القرن التاسع عشر بدأ نفوذ النقابات يضعف تدريجياً مع ظهور 
الصناعات الحديئة كصناعة السكك الحديدية وصناعات التعدين والفولاذ 
التي ازدهرت بعيداً عن سلطتها. وذلك لأن الصلاحيات القانونية التي كانت 
النقابات تتمتع بها خصوصا في ما يتعلق بتحديد نوعية الإنتاج والتحكم بجودته 
أو بمنح شهادات الحرفة للعاملين فيهاء كانت محصورة في قطاع الصناعات 
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اليدوية. لكن النقابات لم تختف نهائياً بل كان لها الكلمة الأخيرة في العديد 
من المجالات». ولاسيما أن مرحلة التصنيع في ألمانيا ترافقت مع انتقال أعداد 
كبيرة من الحرفيين والعاملين في قطاع الصناعات اليدوية إلى المعامل الحديثة 
ليصبحوا ميكانيكيين وصناع آلات وعمالاً مهرة. وقد قام هؤلاء العمال بجلب 
مؤسساتهم وتقاليدهم الجماعية إلى المصانع الحديثة» فتم إنشاء «اللجنة 
الألمانية للتعليم المهني؟ و«المعهد الألماني للتأهيل التقني؟ في بدايات القرن 
العشرين بهدف الاستفادة من الخبرات الحرفية العالية في الصناعات الحديئة0". 
وفي عام ١977‏ تم الاعتراف رسمياً #بغرفة الحرّف المتحدة» وبحقها في تمثيل 
أعضائها والدفاع عن مصالحهم المشتركة”"». كما تمّ وضع الأطر الأساسية لنظام 
التدريب المهني في عهد جمهورية فايمر في العشرينيات» حيث أنشأت الكليات 
التقنية والمعاهد المتوسطة» كما جرى اعتماد نظام التأهيل المهني واعتبار 
نقابات العمال وتجمعات رجال الصناعة هيئات مستقلة. وفي عام ١9726‏ قامت 
الحكومة الاشتراكية الوطنية (النازية) بمنح جمعيات التجارة والصناعة الألمانية 
الحق القانوني بالإشراف على تدريب وتأهيل العاملين. تماماً كما كانت عليه 
الحال في نقابات عمال الحرف اليدوية) . وفي هذه الفترة أيضاً : نَع تطوير نظام 
«المعلم؟ أو مراقب العمال وحقه في الإشراف المباشر على فريق العاملين التابع 
له. ولم ترفض الجمهورية الاتحادية الألمانية هذا الجانب من الإرث النازي بعد 
قيامها في عام »١14594‏ بل تابعت العمل به ودعمته بإقرار قانون التأهيل المهني 
والتعليمي في عام 194769. 

إذن» لم تدمر النقابات الألمانية تمامأ كما حدث لمثيلاتها في فرنساء 
بل بقيت على قيد الحياة باتخاذها شكلاً جديداً أصبح في ما بعد أساس 
نظام التأهيل المهني في الفترة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية. على 
العكس من ذلكء لم تستطع بريطانيا بناء نظام شامل للتأهيل المهني لأسباب 
عدة» من بينها انتصار المبادئ الاقتصادية الليبرالية التي طالبت» ونجحت» 
بإلغاء امتيازات النقابات وتبني سياسة عدم تدخل الدولة في سلك التعليم 
الأمر الذي أدى إلى تأخر قيام نظام تعليمي معاصر يتناسب مع توجهات 
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الصناعة الحديثة في القرن العشرين. ولم يتم اعتماد نظام التعليم المجاني 
إلا بحلول سنة ».184١‏ أي بعد مدة طويلة من تطبيقه في ألمانياء ولم تكيف 
معاهد التعليم العالي الإنكليزية برامجها لاستيعاب العلوم والتكنولوجيا 
الحديئة حتى وقت متأخر من القرن العشريد209. 

كان لهذا النجاح الجزئي للمبادئ الليبرالية في الاقتصاد الألماني آثار 
وخيمة على مجمل الحياة السياسية”". فقد كانت الدولة الألمانية في بدايات 
القرن الحالي أكثر سلطوية واستبداداً من مثيلاتها في بريطانيا وفرنسا. حيث 
احتفظ القيصر الألماني لنفسه بصلاحيات وسلطات واسعة شاركته فيها طبقة 
النبلاء المحيطة به والمعروفة تاريخياً بإرئها العسكري وأوتوقراطيتها البروسية 
وعلاقاتها الاجتماعية الاستبدادية والمتسلطة. وقام هؤلاء النبلاء الإقطاعيون 
بتحديد توجهات الحكومات الألمانية المختلفة» والتحكم بسياساتها الخارجية. 
كما أسهمت الطبيعة الجماعية للحضارة الألمانية بتأجيج مشاعر التعصب 
والانغلاق والتفوق العرقي» بحيث إن الروابط المتينة التي وحدت الأمة 
الألمانية ذاتها أعطتها في الوقت نفسه إحساساً مرضياً بتميّز وتفوّق هويتها 
القومية والحضارية في النصف الأول من القرن العشرين. وأكد المؤرخون أيضاً 
أن تأخر قيام الدولة القومية الألمانية هو المسؤول الأول عن الصيغة العدوانية 
التي حاول الألمان من خلالها تأكيد هويتهم القومية» كما إن هزيمة ألمانيا في 
الحرب العالمية الأولى وما رافقها من كوارث اقتصادية واجتماعية أدت إلى 
تضخيم إحساس الألمان بالغبن والمهانة» ومن ثم إلى ردود الأفعال العنيفة 
ومحاولات تأكيد الهوية القومية والثقافية بأشكال مغرقة في التطرف والعدوانية. 
وتطلب الأمر هزيمة ألمانيا في حرب عالمية ثانية ومعاناتها الطويلة من الإرث 
النازي المؤلم لكسر حدة هذا الإحساس الألماني المتأصل بالعزلة والانغلاق 
المجتمعي. ومنذ نهاية الحرب تمّ بناء أسس التسامح والانفتاح والليبرالية التي 
سادت بريطانيا وفرنسا لأجيال عديدة. لكن الديمقراطية الألمانية الحديثة لا 
تزال أكثر جماعية وأقل فردية من مثيلاتها في أوروبا بسبب الدور القانوني الذي 
تلعبه التجمعات والفئات الألمانية المختلفة. 
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وهكذاء في حين أدى تعثر مسيرة الليبرالية في ألمانيا إلى عواقب وخيمة 
على الصعيد السياسي؛ لكنها كانت مفيدة جداً من الناحية الاقتصادية» خصوصاً 
في ما يتعلق بعمليات تحديث أطر الصناعة الألمانية. لهذا السبب لم تقم الحكومة 
الاتحادية بإلغاء جميع تشريعات العمل والتأهيل المهني التي أقرّتها الحكومة 
النازية» كما فعلت بغيرها من التشريعات السياسية والاجتماعية» بل حافظت 
عليها وعتّمت جوانب مهمة منها. وفي هذا المجال تبدو التجربة الألمانية 
مشابية النجربة اليابائية الى قاف يسحديف التقاليد الثقاقة الغريتق #تعسيات 
«الايموتوة وقيم الطاعة والولاء في الديانة الكونفوشيوسية» واعتمدتها أساساً 
لعلاقات العمل في الصناعة الحديثة. 

لكن ذلك لا يعني أن الحفاظ على التقاليد الثقافية بحد ذاتها وبصيغتها 
الجاهزة هو شرط أساسي لنجاح عمليات تحديث الأطر الاقتصادية في هذا 
البلد أو ذاك. فكما هى الحال لدى العديد من المهاجرين إلى الولايات المتحدة 
الذين يحققون أرناتحا وقرواك كبيرة بفضل المزج بين تقاليدهم الثقافية الخاصة 
وبين حرية المجتمع الليبرالي الأميركي» كذلك تقوم البلدان الصناعية المتقدمة 
بالجمع ما بين مؤسساتها التقليدية وقيمها الثقافية العريقة وبين الأطر الليبرالية 
العامة للاقتصاد المعاصر. على سبيل المثال» لم يعتمد الألمان نظام الثقابات 
بحذافيره؛ واليابانيون لم يحافظوا على البنى القبلية الإقطاعية؛ كما إن كلا 
الشعبين لم يعد تشكيل مجتمعه من جديد وفق المبادئ الليبرالية المحضة؛ بل 
حافظ على العديد من المؤسسات التقليدية التي خففت من حدة هذه المبادئ 
الليبرالية وأعطت المجتمع الحر نوعاً من التماسك والتلاحم. 

والحقيقة أن النموذج الألماني يظهر أهمية أن يكون المجتمع محظوظاً 
أو ذكياً في اختياره لنوعية التقاليد التي يحافظ عليها. فالمجتمع البريطاني 
الحديث هو أيضاً مزيج من المؤسسات الليبرالية والتقاليد الثقافية العريقة» 
ولكن هذا الخليط المركب لم يثبت نجاحه على الصعيد الاقتصادي. وبالمقارنة 
مع المجتمع الألماني» بنى المجتمع البريطاني» كما أسلفناء سياسة أكثر 
ليبرالية وأقل تدخلاً في سلك التعليم» والسبب في ذلك لا يرجع إلى شيوع 
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الآيديولوجية الليبرالية في بريطانيا فحسب بل إلى قوة التقاليد الثقافية العريقة 
للطبقات الأرستقراطية التي كانت تعادي وتحتقر كافة أشكال التعليم المهني 
والتقني والبراغماتي التي تحتاج إليها الصناعة الحديثة. المجتمع الأميركي لا 
يقل ليبرالية عن المجتمع البريطاني» ولكن الولايات المتحدة كانت سباقة إلى 
بناء نظام تعليمي معاصرء ومن ثم تطوير نظام التأهيل المهني الذي أثبت تفوّقه 
وقدرته التقنية العالية'"». في حين بقيت المعاهد التعليمية العليا في بريطانيا 
مخلصة للإنسانونية الكلاسيكية بدلاً من العلوم إلى حقبة متأخرة من القرن 
العشرين. الهندسة مثلا لم تكن تحتل مكانة مرموقة في بريطانيا بل غالبا ما كانت 
مجال تخصص أبناء العمال المهرة لا أبناء النخبة. فالطبقات العليا في بريطانيا 
آمنت على مر العصور بنموذج «المثقف الهاوي؛؟ والعامل غير المتخصصء. 
وكلاهما يحتقر التعليم التقني والتأهيل المهني*". 

أكد مارتن ويئر أن الطبيعة المتسامحة والمتمهلة للسياسة الإنكليزية ذاتهاء 
التي عدت مكسباً حقيقياً ساعد على تطوير المؤسسات السياسية الليبرالية» كانت 
لها آثارها السلبية أيضاً حين تركت ثقافة الطبقات العليا على حالها دون تغيير أو 
تعديل» على الرغم من كراهية هذه الثقافة لقيم المجتمع الصناعي الحديث*". 
وكانت الطبقة الأرستقراطية في بريطانيا أكثر استعداداً لقبول الصناعيين 
والممولين من الطبقة الوسطى الصاعدة» والانضمام إلى صفوفها من التبلاء 
الأرستقراطيين البروسيين. لكن ثبت أن هذا القبول شديد الضرر: بدلاً من 
تنشيط الأرستقراطية» تأثرت الطبقات الوسطى ذات الذهنية التجارية المغامرة 
بقيم الأرستقراطية المرفهة والمتبطلة. يروي ويئر قصة ماركوس صموثئيل» 
الشاب اليهودي الذي نشأ في أحياء شرق لندن الفقيرة وأسس في نهاية القرن 
التاسع «شركة شل» الشهيرة. لم يكون طموح صموثئيل الحقيقي يتجسد في أن 
يصبح رجل صناعة يملك ثروة خرافية بل في أن يمتلك قصراً ريفياً (وقد اشترى 
ذلك القصر عام 1840) ويحمل لقباً (وقد أصبح لورداً ومحافظ مدينة لندن 
عام »)١1407‏ ويرسل أولاده للدراسة في كلية إيتون وجامعة أكسفورد (وقد تمّ 
له ذلك). ولكن اهتماماته هذه جعلته يخسر ملكية الشركة التي فاز بها غريمه 
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هنري ديتيردنغ رئيس شركة 3رويال دتش» الذي حافظ على القيم الكلاسيكية 
للطبقات الوسطىء؛ ولم تجتذبه رحلات صيد الثعالب أو الحفلات الخيرية أو 
المناسبات الاجتماعية9". 


إذن» من وجهة نظر اقتصادية بحتة» كان الألمان محظوظين بالتتائج التي 
تمخض عنها النصف الأول من القرن العشرينء إذ إن الحرب والثورة وحالة عدم 
الاستقرار الاقتصادي والاحتلال الأجنبي وتسارع وتيرة التغيّرات الاجتماعية» 
أدت كلها إلى تدمير الكثير من المؤسسات التقليدية في المجتمع الألماني» 
ولكنها أبقت على نظام النقابات. على سبيل المثال؛ فقدت الأرستقراطية 
البروسية سيطرتها الفعلية والرمزية على المجتمع الألماني إثر انتهاء الحرب 
العالمية الثانية» وساعد ظهور هتلر والثورة الاشتراكية القومية (النازية) على 
تسريع هذه العملية» بحيث دمرت جميع البنى الهرمية والتراتبية تقريباً في عموم 
المجتمع الألماني التقليدي بحلول عام .١4565‏ ومن ثم استعاد كل من المهندس 
ورجل الأعمال الدور المحوري والمكانة الاجتماعية المرموقة اللذين تمتع بهما 
في القرن التاسع عشرء ولاسيما أن جهود الأمة الألمانية كانت تنصب آئذاك على 
عمليات إعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحرب. 

في بدايات القرن التاسع عشر كانت ألمانيا وبريطانيا واليابان خاضعة 
لحكم طبقات أرستقراطية تحتقر التجارة والتكنولوجيا وجمع المال. وكانت 
هذه المجتمعات الثلاثة تحتفظ بمؤسسات اجتماعية تقليدية خلفتها العصور 
الوقطاعية (النقابات والكنائس والمعابد) وجيوب باقية من السلطة السياسية 
المحلية. ولكن نجحت اليابان في بداية القرن العشرين وألمانيا في منتصفه في 
تحييد الطبقات الأرستقراطية؛ إما عن طريق تحويل جهد وفاعلية هذه الطبقات 
نحو الأعمال التجارية (كما في اليابان)» أو بمجرد تهميشها (كما في ألمانيا). 
في الوقت نفسه قامت كل من ألمانيا واليابان بتحديث مؤسساتها الاجتماعية 
التقليدية وعصرنة ممارساتها الثقافية وتحويلها إلى لبنات أساسية في بناء 
المجتمع الصناعي الحديث؛ سواء باستخدام شبكات «اكيريتسو» أو الجمعيات 
الصناعية أو المؤسسات المصرفية أو أنظمة التأهيل المهني. واستطاعت ألمانيا 
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واليابان حل مشكلات تنظيم العمل على كافة الأصعدة» فأوجدتا شركات تراتبية 
هائلة الحجم من جهة» وحافظتا على الوجه الإنساني بتشجيعهما فرق العمل 
الصغيرة المتفاهمة والمتضامنة على أرض المعمل من جهة أخرى. 

أما في إنكلترا فقد حدث العكس: ألغي العديد من المؤسسات الاجتماعية 
التقليدية كالنقابات (القديمة)» وتأخر بناء مؤسسات حديثة تحل محلها أو تؤدي 
دوراً مشابهاً في تدريب وتأهيل اليد العاملة أو الحفاظ على نوعية وجودة الإنتاج. 
تمتم المجتمع الإنكليزي بقدرة عالية على التفاعل الاجتماعي الودي والتلقائي. 
ونظراً لأنه لم يخضع لسلطة مركزية قوية تعمل على تحديث الأطر الاقتصادية 
فقد احتفظ بالكثير من المؤسسات الوسيطة والغنية طوال فترة التصنيعء بما فيها 
الكنائس المستقلة (مثل «الكويكرزة و«الجماعية6» و«المنهجية») والمؤسسات 
الخيرية والمدارس والنوادي والجمعيات الأدبية. ولكن بريطانيا ما زالت تحتفظ 
أيضاً بإحساس عميق بالفوارق الطبقية التي عملت على بلقنة المجتمع الإنكليزي 
فجعلت من المستحيل على العمال والإدارة تبادل الإحساس بانتمائهم إلى فريق 
عمل حديث وموححد. وحتى بعد انحسار نفوذ الطبقات الأرستقراطية وقوتها 
الفعلية» فإن مواقفها ومبادثها قد تم تبنيها من قبل طبقة من المفكرين الماركسيين 
الذين حافظوا على القيم الأرستقراطية المتعالية على الصناعة والتكنولوجيا 
ورجال الأعمال لدرجة أن صناعة «الأجهزة ثلاثية الأبعاد؛ كان بالنسبة لهم 
أمراً مثيراً للريبة وغير ذي فائدة". وقد أدى هذا الإحساس بالفوارق الطبقية 
والإرث الأرستقراطي التقليدي إلى تأخر ظهور صيغة الشركات المتحدة 
الكبيرة الحجم إلى ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» في حين بقي الكثير من 
الشركات البريطانية تحت إدارة وسيطرة العائلة حتى منتصف القرن العشرين» 
مع أن المجتمع البريطاني ليس أسروياً كالمجتمع الصيني أو الإيطالي"©, 
ويمكننا القول بأن الثورة التي قامت بها مارغريت تاتشر في الثمانينيات كانت 
موجهة ضد اليمين الأرستقراطي المعادي لقيم العمل المعاصرة بالدرجة نفسها 
التي كانت موجهة ضد نقابات العمال اليسارية. ولهذا يبدو أن تأثير هذه الثورة 
على الثقافة البريطانية في الوقت الراهن يبقى محدوداً نوعاً ما. 


فر 


إن بقاء الهيكلية الجماعية للاقتصادين الألماني والياباني قد يبدو كأنه 
مفارقة تاريخية غريبة. إذ اشتهر كل من المجتمعين في الماضي بخضوعه 
لحكومات استبدادية وسلطوية وبوجود تركيبة اجتماعية هرمية وتراتبية. ويمثل 
النمط الخانغ والخاضع للسلطة؛ مع أن مثل هذه الآراء النمطية لم تكن يوماً 
صحيحة تماماء كما تتضاءل مصداقيتها يومأ بعد يوم. ولكن علاقات الإنتاج 
على أرض المعمل الألماني أو الياباني» كما رأينا سابقاء تبقى متساوية ومتوازنة 
أكثر مما هي عليه في بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة. في 0 
الألماني» مثلآء تتضاءل الفو د ق في حجم المكانة والامتيازات التي يتمتع 
العمال ومراقبو العمل كما ت: و ل و 
تتوزع السلطات والصلاحيات لتصل حتى أدنى درجات السلم الوظيفي في 
المعمل بدلاً من أن تضطلع بأعبائها مكاتب الإدارة المركزية. والسؤال الذي 
يطرح نفسه هنا هو كيف استطاع المجتمع الألماني أو الياباني التعامل مع أفراده» 
عملياء بقدر أكبر من المساواة والعدالة مع أنه نظريآء لا يؤمن بمبدأ أن الناس 
خلقوا سواسية؟ 

ترتبط الإجابة عن هذا السؤال ارتباط وثبقاً سحقيقة أن المساواة في 
المجتمعات ذات النزعة الاجتماعية غالياً ما تقتصر على الغات المتجانسة ثقافياً 
اوس سي يي وي جر 
وإن كانت مؤمنة بالقيم الثقافية نفسها. فأخلاقية هذه المجتمعات تميز بوضوح 
بين من هم داخلها وخارجهاء فتتعامل مع أبنائها باحترام وعدالة ومساواة لا يتمتع 
بها الغرباء» بل في الواقع هنالك تناسب عكسي د بين الود والتضامن داخل هذه 
المجتمعات وبين مشاعر العداء أو اللامبالاة أو عدم التسامح التي تظهرها تجاه 
الغرباء. أما البلدان التي تلتزم مبدأ «الناس خلقوا سواسية» فيجب عليها تجميع 
فئات مختلفة المشارب لا تشترك بالضرورة بجملة معايير أخلاقية أو قيم ثقافية: 
فتضطر إلى استبدال سلطة المجتمع الأخلاقي بسلطة القانون؛ كما تستبدل الثقة 
التلقائية بين الأفراد بالإجراءات الرسمية الضرورية لفرض المساواة. وفي حين 
يتم التعامل مع أعضاء هذه المجتمعات بدرجات متفاوتة من الاحترام والمساواة 


فرة 


تبعاً لجملة معقدة من القواعد والقوانين» فإن الغرباء عادة يعاملون بقدر أكبر من 
الاحترام ويطمحون أن يصبحوا يوم أعضاء في هذا المجتمع. 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت الثقافة الجماعية الألمانية تتغير 
بدرجات أكبر من مثيلاتها في اليابان» فردة الفعل على الحقبة النازية حولت 
ألمانيا من أقل المجتمعات تسامحاً في أوروبا إلى أكثرها انفتاحاً وتقبلاً لللآخر. 
وعلى الرغم من تشديد قوانين اللجوء السياسي والإنساني وازدياد موجات 
العنف ضد الأجانبء فإن المدن الألمانية كفرانكفورت وهامبورغ تبقى أكثر 
المدن عالمية وتسامحاً في الغرب. وقد درجت الحكومات الألمانية المتعاقبة 
في حقبة ما بعد الحرب على دمج الهوية الألمانية بالهوية الأوروبية الأوسع. 
في حين أسقطت الحرب المفاهيم والمواقف التقليدية تجاه السلطة والتراتبية 
والدولة والأمة» فازدادت فردانية الثقافة الألمانية بشكل واضح للعيان9". 


أما التغيرات التي طرأت على المجتمع الياباني في الحقبة نفسها فكانت 
أقل شمولية ونجاحاً. ومع أن اليابان وافقت على تبني دستور ديمقراطي وتحولت 
إلى دولة مسالمة» إلا أن اليابانيين لم يشعروا بعقدة الذنب التي شعر بها الألمان' 
حول مسؤوليتهم عن أهوال الحرب. ويتضح الاختلاف في موقف البلدين عند 
معالجة موضوع الحرب ذاته في كتب التاريخ المدرسية» وعبر أفكار السياسيين 
والأكاديميين اليابانيين حول معرفتهم بحقيقة الأمور في أثناء الحرب» وإنكار 
مسؤوليتهم عنها”". وتبدو درجة الانضباط الجماعي وأحادية البعد واضحة 
لكل من يسير في شارع من شوارع المدن اليابانية؛ في حين أن الحركة النسائية 
الألمانية وحركات البيئة لا تجد ما يوازيها في اليابان. إذ ليس هناك أحزاب 
للسلام الأخضر ولا أحزاب للمستقلين» كما لا توجد أقليات عرقية أو إثنية في 
اليابان باستثناء الأقلية الكورية. وكما قال شاب ألماني لمؤلف هولندي يضع 
كتاباً حول نقاط التشابه في موقفي ألمانيا واليابان تجاه الحرب: «أرجوكء 
أرجوك يا سيدي لا تبالغ في التركيز على نقاط التشابه. فنحن نختلف كثيراً 
عن اليابانيين. نحن لا ننام في الشركات التي نعمل بها لنجعلها أكثر قوة ومنعة 
ونساعدها على جني المزيد من الأرباح» نحن مجرد بشر عاديين» طبيعيين0". 


رف 


ويمكن إثبات مقولة هذا الشاب بالأرقام في مجال وحيد: الألمان اليوم يبذلون 
جهداً أقل من اليابانيين في عملهمء فبرغم عراقة التقاليد البروتستانتية التي 
تقدّس قيم العمل والتي أشاد ماكس فيبر بأهميتهاء فإن متوسط ساعات العمل 
في الصناعة الألمانية قد انخفض وسطيا إلى 7١‏ ساعة أسبوعياً مقابل 47 ساعة 
في اليابان"". والعامل الألماني» كما تشير الدلائل المتوافرة» يتمتع بإجازاته 
السنوية دون تأنيب الضمير الذي يعانيه العامل الياباني عادة. 

وكما هي الحال في اليابان» فإن فترة الركود الاقتصادي في بداية 
التسعينيات وازدياد حدة المنافسة في السوق العالمية قد مارست» وسوف 
تمارس باستمرار» ضغطاً هائلاً على المؤسسات الجماعية للاقتصاد الألماني. 
وباستطاعة الشركات الألمانية القول إنها ستعيد تأهيل العاملين بدل تسريحهم. 
والحقيقة أن الشركات الألمانية في وضع يؤهلها لفعل ذلك أكثر من الشركات 
الأوروبية المنافسة لهاء ولكن ليس من الممكن دائماً مواءمة اليد العاملة 
الماهرة مع أسواق الصناعات العالية المردود» ولاسيما أن تكلفة العمل في 
ألمانيا مرتفعة جدأ» في وقت يمكن فيه الحصول على خبرات مشابهة بأسعار 
أقل بكثير في أوروبا الشرقية وآسيا والعديد من بلدان العالم الثالث. أضف 
إلى ذلك أن المؤسسات الجماعية في الاقتصاد الألماني منصوص عليها في 
القانون» وتقوم الدولة ذاتها بإدارتها في كثير من الأحيان» على عكس واقع 
الأمور في اليابان حيث تعتمد هذه الصيغ الجماعية على الاتفاق الأخلاقي بين 
الشركة والعاملين والذي لا يتمتع بأي صفة رسمية. ومما لا شك فيه أن تدخل 
القانون يرفع من تكلفة الإنتاج والمعاملات التجارية» كما يقلل من مرونة النظام 
برمته» الأمر الذي يوحي بأن نجاح الاقتصاد الألماني في مواجهة تحديات 
المنافسة في السوق العالمية مرهون بقدرته على أن لا يكون بالضرورة اقتصاداً 
أقل جماعية بل أكثر تحرراً من تدخل الدولة وسيطرتها. 
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الفصل الثاني والعشرون 


مصنع الثقة العالية 


لو طلب من. مجموعة من الأشخاص المقارنة بين المصنع الأميركي 
التقليدي من جهة؛ وبين المصنع الألماني ذي الروح الجماعية والثقة العالية 
وفرق العمل المتفاهمة» أو المصنع الفرنسي ذي الثقة المتدنية والهيكلية 
الإدارية البيروقراطية من جهة ثانية» فإن الغالبية العظمى ستكون على قناعة 
أكيدة بأن المصنع الأميركي هو أقرب ما يكون للنموذج الفرنسي الذي يتبنى 
الأسلوب التيلوري في تنظيم علاقات العمل. وكما رأينا سابقاًء كان فريدريك 
وينسلو تيلور عالم اقتصاد أميركي الجنسية» والنظام «التيلوري» الذي أوجده 
لتحديد علاقات الإنتاج الصناعي في مجتمعات الثقة المتدنية معروف في كافة 
أنحاء العالم على أنه اختراع أميركي ورؤية أميركية خالصة للحداثة في التصنيع. 
فتدخل القانون والقضاء في جميع مرافق المعمل التيلوري؛ وادعاءات المنهج 
«التيلوري» ذاته بالشمولية والعالمية» إضافة إلى الدقة المتناهية في تعداد حقوق 
النقابات العمالية وواجباتها في الإشراف المباشر على سوق العمل» هي كلها 
أمور تعكس طبيعة القانون التشريعي الأميركي. كما إن تعقيدات عملية تصنيف 
الوظائف وتشعباتها في كافة أرجاء المصنع «التيلوري؛ تعر أيضاً عن انتشار 
العلاقات القانونية في المجتمع الأميركي الأوسع. ويبدو النظام الأميركي 
لعلاقات العمل الصناعية في القرن العشرينء بما يميّزه من تسريح العاملين 
بشكل جماعي ودوريء» وعقود العمل البالغة الدقة والتفصيل؛ والتفاعلات 
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الشخصية البيروقراطية المقيّدة بالقواعد والقوانين» النموذج الأمثل للعلاقات 
الاجتماعية التي يتدنى فيها مستوى الثقة. 

ولكن المعمل التيلوري وارتباطه بسيطرة النقابات على سوق العمل بدأ 
يتداعى بسرعة كبيرة في الولايات المتحدة في العقود القليلة الماضية» لتحل محله 
صيغة تنظيم جديدة تم استيرادها من اليابان وتتميز بالروح الجماعية وبوجود فرق 
العمل المتفاهمة والمتضامنة على أرض المصنع الأميركي الحديث. والواقع أننا لو 
دققنا النظر في تاريخ الإنتاج بالجملة في أميركا لوجدنا أن المعمل التيلوري لا يمثل 
المصنع الأميركي التقليدي بل هو شذوذ على القاعدة ومفارقة تاريخية واضحة. أي 
أن الأسلوب المرن المتميّز بالبعد الاجتماعي في الصناعة ليس طقسا ثقافياً غريباً 
تم نقله إلى بيئة اجتماعية أخرى» بل هو في صلب الثقافة الصناعية الأميركية التي 
استعاد عمالها مصنعهم التقليدي بقيمه الاجتماعية التي فقدها عبر مسيرته التاريخية. 

ومنذ أن بدأ العمل بالمنهج التيلوري في صناعة السيارات في أميركا في 
بدايات القرن الحالي؛ بدا واضحاً أن الكثير من الأساليب المتبعة» مثل الطريقة 
الباردة والشكلانية في التعامل مع العمالء لا تناسب الأميركيين» وواجهت عملية 
إدخاله مقاومة شديدة. ويمكننا القول: إن نجاح الأسلوب التيلوري في العقد 
الأول من القرن العشرين يرجع إلى الظروف الخاصة بسوق العمل في مدينة 
«ديترويتة» حيث ظهرت طبقة عمالية جديدة متخصصة بصناعة السيارات 
خرقت جميع تقاليد وأعراف المجتمع الصناعي الأميركي في تلك الفترة. كانت 
#ديترويت6 بحد ذاتها مدينة جديدة لا يزيد عدد سكانها على نصف مليون نسمة 
في عام ١٠14ء‏ وقد ارتفع هذا العدد إلى مليون نسمة في نهاية العشرينيات 
بسبب توافد عمال صناعة السيارات الذين لم تكن لهم جذور راسخة في 
المجتمع المحلي. فمن مجموع اليد العاملة في ديترويت والتي قدّر عددها في 
عام ١91١‏ بنحو ١7١‏ ألف عاملء كان هنالك 1١‏ ألف عامل تمّ التعاقد معهم 
من خارج المدينة عن طريق جمعية أرباب الصناعة”". وكان معظم هؤلاء العمال 
الجدد الذين اجتذبتهم صناعة السيارات مهاجرين من الإمبراطورية النمسوية- 
الهنغارية أو إيطاليا وروسيا وبقية بلدان أورويا الشرقية (وهذا ينطبق أيضاً على 
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بقية الصناعات الحديثة» فثلث العاملين في مصنع «كارنيغي؟ للفولاذ في مدينة 
بيتسبرغ عام 110177 والبالغ عددهم في 71,7777 كانوا من المهاجرين)”'. وتشير 
إحدى الدراسات التي أجريت على عمال صناعات السيارات في مصنع «هايلاند 
بارك؛ عام ١116‏ إلى أن العمال كانوا يتحدثون بأكثر من خمسين لغة على أرض 
المعمل”". وكما هي الحال اليوم؛ فإن من الأسهل على أرباب العمل استغلال 
المهاجرين من المواطنين الأصليين. ونظراً للتعددية العرقية والطبيعة المؤقتة لليد 
العاملة» كان من المنطقي أن لا ينظر فورد وغيره من المتتجين بالجملة إلى عماله 
على أنهم جزء من عائلة كبيرة واحدة» بل كغرباء يجب السيطرة عليهم وتعليمهم 
النظام والانضباط عن طريق فرض جملة من القواعد والقوانين الرسمية. 

مع ذلك ما لبث هنري فورد أن طبق العديد من الممارسات الأبوية التي 
قلما تعتبر جزءاً من الأسلوب التيلوري. وكانت طبيعة العمل في محيط هذه 
الصناعات مبعث كآبة وخطر كبيرين» كما كان نسبة ترك العمل مرتفعة جدأ. وقد 
اعترض فورد نفسه على شروط العمل في معامله مما دفعه إلى تقديم عرضه 
الجديد والذائع الصيت عام 1515: 02 دولارات في اليوم»”». أي أن فورد 
ضاعف أجور عماله في أوج فترة الكساد الاقتصادي الخانقة» ثم ما لبئت الشركة 
أن أقامت «القسم الاجتماعي» الذي كان مسؤولا عن دفع تعويضات الضمان 
الاجتماعي للعامليت2. وكان من عادة هذا القسم إقحام نفسه في حياة العمال 
الخاصة والتطفل عليهم» فكان يرسل مخبرين إلى ببت كل عامل لمعاينة أوضاع 
معيشته وحالته المعنوية ومعالجة مشكلاته الخاصة كالإدمان على الكحول. كما 
تم نقل العمال إلى بيوت أفضل سواء عن طريق الترغيب أو التهديد, لأن فورد لم 
يشأ أن يحيط شركاته بالأحياء الفقيرة» في حين قامت الشركة بوضع برامج مكثفة 
لتعليم اللغة الإنكليزية في مدارس خاصة. وحاولت جهدها توظيف المعوّقيه”2, 
الأمر الذي يثبت أن هنالك فجوة كبيرة بين النظرية التيلورية والممارسات التي 
طبقها فورد في مصانعه في «هايلاند بارك؛ واريفر روج:". 
العشرينيات فتوقف سوق المبيعات وتوترت علاقات العمل بعد تسريح أعداد 
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هائلة من العمال. كما قامت مواجهات عنيفة بين شرطة الشركة والعمال 
المتظرفين؛ بما فيها المعركة السيئة الذكر على أبواب معمل «ريفر روج؟ التي 
قتل فيها أربعة عمال برصاص الشرطة في عام .١1977“‏ وبنهاية الحرب العالمية 
كانت أميركا قد تخلصت من آثار الكساد الاقتصادي» ولكن العداء والعلاقات 
الرسمية والقانونية بين الإدارة والعمال كانت قد استحكمت فانتقل أسلوب 
سيطرة النقابات على سوق العمل من صناعة إلى أخرى2). 
تشير السرعة التي استطاعت فيها إدارة الشركات الأميركية تطبيق أساليب 
الإنتاج اليابانية المرنة ذات الثقة العالية من جهة» والحماس الذي أبداه العاملون 
من جهة أخرىء إلى أن التيلورية وسيطرة النقابات على سوق العمل لم تكن 
لهما جذور عميق في الثقافة الصناعية الأميركية كما قد يبدو للوهلة الأولى. 
فرغم الضغوط الكبيرة التي تفرضها أساليب الإنتاج المرنة على العمال» إلا أن 
ة تحويل الشركة إلى أسرة كبيرة واحدة لاقت صدى واسعاً واستجابة من 
قبل العمال الأميركيين الذين قاوم كثير منهم محاولات ضمهم إلى نقابات عمال 
صناعات السيارات المتحدة» وخصوصا في مصانع الإنتاج المرن التي لاا تخضع 
لسلطة النقابات. ولم يكن من قبيل المصادفة أن تختار الشركات اليابانية مواقعها 
في الجنوب أو في المناطق الريفية فى أواسط الغرب الأميركي؛ كمعمل هوندا 
في ماريزفيل بولاية أوهايو. فهذه المناطق ليست مرتعاً خصباً للنقايات وليس لها 
تاريخ من التطرف العمالي والئقابي» بل تقطنها مجتمعات متجانسة تسودها روح 
المدن الأميركية الصغيرة في بدايات القرن العشرين. 
ولكي نفهم الثورة الحقيقية التي تشهدها أميركا في العلاقات الاجتماعية 
السائدة على أرض المعمل المعاصرء يجب علينا أن نتفهم طبيعة الصناعة المرنة 
ذاتها. الصناعة المرنة (61386283 باليابانية» أي في «الوقت المناسب تمامآه) 
التي طبقتها شركة تويوتا لصناعة السيارات» هي الكلمة الصناعية الأكثر أهمية في 
السنوات الخمس عشرة الماضية. والممارسات التى تدل عليها الكلمة انتقلت 
من اليابان إلى أميركا الشمالية وأوروبا وبعض أقطار العالم الثالث. وقد أخضع 
الأسلوب لدراسات موسعة وخصوصاً من البرنامج العالمي لصناعة السيارات 
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في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وسوف أعتمد النتائج التي توصل إليها 
هنا"؟. وتشير الدراسة المذكورة إلى أن حقيقة تطبيق هذه الصناعة في العديد 
من بلدان العالم تثبت تثبت أنها ليست مرتبطة بهذه الخلفية الثقا فية أو تلك. بل هي 
تقنية إدارية يمكن تعميمها على العالم كله. وهذا صحيح إلى حد ما: فعلاقات 
العمل التي تعتمد على درجات الثقة العالية يمكن تصديرها عبر الحدود الثقافية» 
ولكن علينا أن ندرك أن اختراع اليابان بالذات لهذه الطريقة ة التصنيعية لم يكن من 
قبيل المصادفة. فاليابان تتمتع بمستوى عال جداً من الثقة الاجتماعية التي تسود 
عموم المجتمع الياباني. أضف إلى ذلك أن المعطيات التي اعتمدتها دراسة 
البرنامج لا تظهر بوضوح هل هذه التقنية الجديدة قابلة للتطبيق بدرجة النجاح 
نفسها في مجتمعات الثقة المتدنية ومجتمعات الثقة العالية على حد سواء. 

ابتكرت أساليب الصناعة المرنة في الخمسينيات على يد تاييتشي أونو 
كبير مهندسي شركة تويوتا لصناعة السيارات. وكان أونو يواجه مشكلة عويصة 
تلحص الى أناسوق دريعات ج11 تريرنا كان سهيرا يندا للريية ل لتحيل 
دورات الإنتاج الطويلة» وبالتالي التخصصية العالية في تقسيم العمل» وهما 
ا ا 0 
أما السوق الأميركية الواسعة فكانت تسمح للصناعبين بشراء معدات صناعية 
باهظة التكاليف واستخدامها في المعامل لفترات طويلة من الزمن؛ إضافة إلى 
قدرتهم على شراء مخزون هائل من البضائع لمنع حدوث أي خلل طارئ على 
خط الإنتاج. وفي محاولة إيجاد حل لهذه المشكلة اخترع أونو نظاماً أرخص 
من حيث تكلفته بالنسبة لمجمل رأس المال وفي الوقت نفسه أكثر إنتاجية من 
المعمل التيلوري'". 

يكمن جوهر التصنيع المرن إذن» في إيجاد نظام بالغ الحساسية يمكن 
لأي مشكلة في أي موقع على طول خط الإنتاج أن تعيقه تعيقه أو توقفه عن العمل» 
00 تجميع المواد الأولية وانتهاء بالمنتج الجاهز”"". ويتم في هذا النظام 
الحفاظ على حد أدنى من مخزون البضائع؛ في حين أن لدى كل عامل في كل 
موقع عمل أداة (غالبا ما تكون سلكا) تسمح له بإيقاف خط الإنتاج بكليته إن 
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صادفته مشكلة ما. فإذا شد أحد العمال سلكه. أو إذا أخلفت إحدى شركات 
التوريد في تسليم بضاعتها للمعمل في الوقت المحدد. فإن كل العمليات 
على خط الإنتاج تتوقف عن العمل. هذه الهشاشة في مختلف مراحل إنتاج 
الصناعات المرنة تلعب دوراً مهماً في لفت نظر العاملين ومهندسي الإنتاج إلى 
وجود مشكلة تقتضي الحل. ويقوم العمال والمهندسون بحل هذه المشكلات 
في موقع حدوثها بدل تجاوزها وترك العيوب في المنتج النهائي. على سبيل 
المثال» يفترض في العامل في المعمل التقليدي لإنتاج السيارات بالجملة أن 
يركب قفلا على باب السيارة حتى وإن كانت ألواح هذا الباب سيئة الصنع» في 
حين أن العامل في المصنع المرن يوقف العمل على طول خط الإنتاج إلى حين 
يتم تصليح ألواح الباب هذه؛ إما في موقع عامل التجميع ذاته أو ربما في مكان 
تسلم الألواح من شركة التوريد. وهذا يجعل عمليات الإنتاج المرن صعبة جداً 
في البداية» ولكن ما إن يبدأ العمل حتى يطرأ تحسن كبير على نوعية وجودة 
الإنتاج» تحديداً لأن المشكلات تتم معالجتها في أماكن حدوثها عوضاً عن 
أماكن تجريب المنتجات في نهاية خط التجميع كما هي الحال في المعامل 
التقليدية للونتاج بالجملة. 

ويقوم نظام الإنتاج المرن الذي أوجده أونو بتوزيع المسؤولية وسلطة 
اتخاذ القرارات حتى على أدنى العاملين مرتبة على خط التجميع. وبدرجة أكبر 
من مثيلاتها حتى في المصانع الألمانية التي أتينا على ذكرها في فصل سابق”"". أي 
أن العاملين على خط الإنتاج يتمتعون بصلاحيات واسعة في اختيار الطريقة الأمثل 
للعمل» في حين أن المصنع التيلوري مصمم هن قل مهتدسي الإنتاج والموظفين 
الإداريين المتخصصين الذين يلزمون العمال باتباع إرشاداتهم وأوامرهم. ويدلا 
من إعطاء تعليمات مفصلة جداً عن طريقة القيام يعمل بسيط ومحدد؛ كما هي 
الحال في المصنع التيلوري» يتحمل فريق العمل في المصنع المرن مسؤولية 
الاختيار الجماعي لطريقة حل مشكلات الإنتاج المتعددة. وتمنح فرق العمال 
الوقت الكافي للتفكير ومناقشة عمليات تشغيل خط الإنتاج» كما تشجع على 
تقديم الاقتراحات حول إمكانية تحسين الإنتاج ورفع درجة كفاءته. فوظيفة العامل 
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لا تنحصر في أداء مهمة بسيطة على آلة معقدة» كما هي الحال في مصنع «دبابيس» 
آدم سميث» بل في تقديم المشورة والاقتراحات حول تشغيل خط الإنتاج برمته 
وإدارة المعمل بشكل أفضل. وهكذا ولدت فكرة إيجاد فرق العمل وما تبعها من 
إقامة حلقات عمالية للتأكد من نوعية المتتج والحفاظ على جودته. 

والمؤكد أن توزيع المسؤوليات ونقل سلطات وصلاحيات أوسع إلى 
فرق العمال يخفف تلقائيا من تقسيمات العمل. لهذا يجري تدريب العاملين على 
القيام بمهمات أشمل كي يتم نقلهم من موقع عمل إلى آخر حسب مقتضيات 
الإنتاج» كما يؤدي استخدام العاملين المدربين على وظائف مختلفة إلى تقليص 
حاجة المعمل إلى شراء آلاات ومعدات صناعية عالية التخصصية وباهظة الثمن. 
ومن أهم مظاهر التجديد التي أدخلها أونو تايبتشي إعادة تنظيم وبرمجة آلات 
الضغط العملاقة التي تصنع هيكل السيارة فانخفضت مدة التصنيع من يوم 
كامل إلى ثلاث دقائق فقط لكل هيكل وأصبح بإمكان العمال العاديين تشغيل 
هذه الآلات بدل الاستعانة بالمهندسين المختصين. كما أدى تصنيع القطع 
بأعداد صغيرة إلى تحسين الإنتاج وتخفيف الحاجة إلى شراء كميات كبيرة من 
المواد الأولية أو الآلات الصناعية عالية التتخصصية والمكلفة. في الوقت نفسه. 
استطاعت هذه الطريقة كشف عيوب وأخطاء الإنتاج والإشكالات المتعلقة 
بنوعيته في فترة مبكرة وقبل أن يتم استنساخ هذه العيوب والأخطاء على نطاق 
واسع في المنتجات المصئّعة""2. وبدوره أصبح باستطاعة خط التجميع نفسه 
إنتاج أنواع مختلفة من البضائع باستخدام آلات وأدوات عادية وغير تخصصية. 

وتبدو درجة الثقة الممنوحة لأدنى العاملين مرتبة في المصنع المرن مذهلة 
بالمعايير #التيلورية». ففي مصنع الإنتاج بالجملة ينظم خط التجميع على أساس 
منع توقف المعمل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف. وهذا هو السبب 
في تخزين كميات كبيرة من المواد الأولية وقطع الغيار في كل محطة عمل» وهو 
أيضاً سبب تجاوز الأخطاء والسماح بمرورها على طول خط الإنتاج إلى أن يتم 
اكتشافها وتعديلها في مناطق إعادة التشغيل أو من قبل المستهلك نفسه. قتوقف 
خط الإنتاج يشكل كارثة حقيقية للمعمل التيلوري؛ ولذلك لا يتمتع بسلطة 


4 


إيقافه إلا أعلى المديرين مرتبة. أما في المعمل المرن فيتمتع كل عامل بما يكفي 
من الثقة لإيقاف خط الإنتاج برمته إن هو واجه مشكلة ما. وقد صمم المصنع 
على هذا الأساس وزود بأدوات إيقاف التشغيل التي أدت إلى تعطيل الإنتاج 
لفترات طويلة في البداية» ولكن مع مرور الزمن وازدياد خبرة العاملين انخفضت 
نسبة الأعطالء وبالتالي فترات إيقاف العمل بصورة ملحوظة. ويمكن أن نتخيل 
الآثار السلبية التى تتركها علاقات العمل المتردية عبلى مثل هذا المعمل الذي 
يتمتع كل عامل فيه بصلاحية إيقاف الإنتاج وتخريب بكليته. 

ولكي يتم العمل الجماعي بفاعلية وكفاءة عالية يجب على الإدارة التخلي 
عن أسلوبها «التيلوري؟ في تقسيم العمل وتوزيع تخصصاته العالية» وحصر إدارة 
العملية الإنتاجية وتصميمها في أيدي المهندسين وحدهم, والاستعاضة عنه بالثقة 
بقدرة العاملين في أدنى درجات السلم الوظيفي على تحمل مسؤولية اتخاذ القرارات 
الصعبة والأساسية في عمليات الإنتاج. وكما تشير دراسة معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجياء دلا يتجاوب العمال مع الإدارة إلا بوجود إحساس بالالتزام الأخلاقي 
المتبادل» وبأن الإدارة تثمن عالياً خبرات جميع العاملين ومهاراتهم وقدرتهم على 
تحمل مسؤولية العمل الجماعي. إذ لا يكفي أن تغير الإدارة هيكلية الشركة بالاسم 
فتنظم فرق عمل وهمية أو حلقات صورية للتأكد من جودة الإنتاج والتي ينحصر 
همها في تطوير العملية الإنتاجية وزيادة أرباح الشركة6*". 

وحتى في معمل الصناعة المرنة لا يمكن توزيع المسؤولية على أدنى 
درجات السلم الوظيفي إلا عندما يتمتع العاملون بما يكفي من المهارات 
والخبرات التي تمكنهم من إدراك عملية الإنتاج بكليتهاء وليس مجرد جزء #ميكرو 
سكوبي؛ صغير منها. لهذا يجب توظيف الكثير من الأموال في تدريب العاملين 
بدرجة تفوق مثيلاتها في المعمل «التيلوري:: وهذا يعني أيضاً تخصيصاً أقل 
في مختلف مجالات العمل» سواء في أعلى أو أدنى درجات التراتبية الهرمية. 
في الكثير من معامل الصناعات المرنة يجب على مهندسي الإنتاج مثلاً» العمل 
على خط التجميع للتعرف على آلية ومراحل العملية الإنتاجية» وبالتالي تنويع 
اهتماماتهم وعدم البقاء أسرى تخصصاتهم الدقيقة طوال عمرهم المهني*". 
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ويشمل نظام المعمل المرن بتفرعاته الكثيرة شبكة الإنتاج والتجميع 
كلهاء بما فيها شركات التوريد والشركات التي يتم التعاقد معها. وتتحد هذه 
المؤسسات معاً بشكل أفقي» بحيث تحافظ كل منها على تنظيمها الخاص 
واستقلاليتهاء ولا تتحد عمودياً بالشركة الأم التي تمتلك وتوحد كل المؤسسات 
التابعة لها. وتقوم شركات التوريد بتزويد المعمل بكميات صغيرة من إنتاجها 
وفق برنامج محدود ودقيق» ويجب عليها تعديل خططها وبرامجها بالمرونة 
والسرعة المفروضة نقسها على عمال التجميع: وتشمل مسؤولية تصعيم المج 
حتى موردي البضائع أنفسهمء فبدلا عن إلزامهم بالتصنيع والتنفيذ حسب 
المواصفات الدقيقة التي يحددها مهندسو الإنتاج في تصاميمهم» تترك لهم حرية 
اتخاذ القرار واختيار التصميم الأمثل» ويكتفي المهندسون بشرح للمواصفات 
العامة المطلوب توافرها في المادة المصنعة. وإذا ما طرأت مشكلة تتعلق 
بالجودة في عملية التجميع النهائي» يطلب العامل من المورد حل المشكلة 
من مصدرها وتلافي مثل هذه الأخطاء مستقبلاً. وقد لا تكون العلاقة العملية 
على هذه الدرجة من الاستقلالية والتسليم» فمن حق مهندسي التجميع انتقاد 
الأساليب الصناعية التي يتبعها المورد. وربما يطالبون بإجراء تغييرات أساسية 
مما يساعد على فرض الأسلوب المرن في التصنيع على قطاعات توريد البضائع. 
وعلى هذا فالشركة الأم والشركات الفرعية المتعاقدة معها تتبادل كماً هائلاً من 
المعلومات» ليس فقط في ما يتعلق بالمواصفات ومخططات التصاميم بل أدق 
المعلومات والتفاصيل المتعلقة بعمليات الإنتاج في كل منهماء وغالبا ما يترافق 
تبادل المعلومات بتبادل الموظفين» وعلى الرغم من أن إقامة مثل هذه الشبكة 
من العملاء أمر بالغ الصعوبة» إلا أنه حال تحقيقه بدرجة معقولة وإيجاد نوع من 
التنسيق» يصبح جزءا متمما للمعمل المرن واستمرارا له. 

ومما لا شك فيه أن توافر الثقة أمر بالغ الأهمية لإقامة مثل هذه الشبكة من 
الموردين والحفاظ عليهاء وهذا يفسر سيب ازدهارها فى سياق علاقات شبكات 
#كيريتسوة اليابانية. ففي علاقات السوق التقليدي بين المورد والمصنع؛ تستفيد 
الشركة عادة من تنافس عملاء التوريد واختلافهم للحصول على أرخص الأسعار 


لا 


وأفضل المنتجاتء الأمر الذي يخلق حاجزا من الريبة والشك بين شركات التوريد 
والتصنيع» فالأولى تأبى تزويد الثانية بالمعلومات الدقيقة عن كلفة الإنتاج أو عن 
طرقها الخاصة في تصنيعه» لخوفها من استغلال هذه المعلومات لغير مصلحتها. 
وفي حال استطاعت هذه الشركة الموردة تطوير أسلوب ما لتحسين إنتاجها فإنها 
غالباً ما تبقيه سراً لتحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح بدل إشاعته بين زبائنها 
من الشركات. أما علاقات «الكيريتسو» فهي مبنية على الإحساس بالالتزام 
الأخلاقي المتبادل بين شركتي التجميع والتوريد؛ لثقتهما بأنهما سوف تتعاملان 
معاً لفترة طويلة من الزمن وأن إحداهما لن تتخلى عن الأخرى لتحقيق أرباح 
صغيرة في فرق الأسعار في هذه الصفقة أو تلك. ومثل هذه الدرجة العالية من 
الثقة المتبادلة تسمح لشركة التوريد باطلاع مهندسي المعمل على أسعار التكلفة 
وبقية المعلومات بتلقائية تامة. كما تسمح لهم بالمشاركة في اتخاذ القرارات 
حول كيفية اقتسام الأرباح الناتجة عن تطوير الإنتاج وتحسينه. 

أدت أنظمة التصنيع المرن إلى ازدياد هائل في الإنتاج دفع بقية الشركات 
إلى تبني الأسلوب وتقليده. تماما كما قلدت بقية الشركات أسلوب معامل فورد 
في «هايلاند بارك» في بدايات عصر الإنتاج بالجملة. وشكلت أزمة الطاقة التي 
عاشتها أميركا في السبعينيات» وما نجم عنها من هبوط حاد في مبيعات السيارات» 
الحافز الأساسي الذي دفع العديد من الشركات الأميركية إلى دراسة الوضع 
بجدية والإطلاع على تجارب البلدان الأخرى. في البداية» كان من الصعب جداً 
تطبيق أساليب الإنتاج المرن التي تعتمد على توافر درجات عالية من الثقة في 
مجتمع تدنت فيه علاقات الإنتاج منذ بدايات القرن» ولاسيما أن هذه الأساليب 
الجديدة كانت تهدف تحديداً إلى تغيير قواعد وتصنيفات الوظائف التي أفرزها 
المنهج «التيلوري؟ في الإنتاج بالجملة وسيطرة النقابات على سوق الإنتاج. 

بدأت شركة «جنرال موتورز؛ تشكيل فرق عمل في بعض مصانعها 
فى بداية الثمانينيات كجزء من جملة إصلاحات واسعة استعاضت فيها عن 
التراتبية في تصنيف الوظائف بإيجاد فئة واحدة لعمال الإنتاج كلهم. وقد شجع 
نظام فرق العمل في الشركة جميع العاملين على اكتساب خبرات متعددة عن 


م 


طريق المكافآت» كما سمح لهم بالمشاركة في تنظيم بعض مرافق الإنتاج 
وحثهم على تشكيل حلقات عمالية تهتم بتحسين نوعية الإنتاج. وقد واجهت 
النقابات أسلوب العمل الجماعي بكثير من الشك. خصوصاً وأن شركة #جنرال 
موتورز» قد بدأت بتطبيقه في الجنوب الأميركي الذي لم يكن آنذاك جزءا 
من تنظيم نقابة عمال السيارات المتحدة"". في اليابان» لا يهتم العمال كثيراً 
بعقود العمل أو بتصنيفات الوظائف لأن نظام الصناعة المرن يتبع نظام العمل 
الياباني الشامل الذي يضمن للعامل حق العمل مدى الحياة فيمنحه إحساسا 
بالطمأنينة والاستقرار. في حين أن نقابة عمال السيارات في أميركا كانت تخشى 
من استخدام أسلوب العمل الجماعي ذريعة لإضعاف ولاء العمال الأميركيين 
للنقابة. كما اعتبرته جزءا من الاستراتيجية العامة المعادية للنقابات في تلك 
الفترةه حيث درجت الشركات على تشجيع العمال على ترك قواعد العمل 
المحددة التي ناضلت النقابات طويلاً للحصول عليها دون أن تمنحهم تلك 
الشركات أية مكاسب أو ضمانات بالمقابل. والحقيقة أن تجربة #جنرال موتورز» 
لم تنجح بسبب هذا الجو العدائي» فكما بينا سابقاء يحتاج نظام الصناعة المرن 
إلى توافر الالتزام الأخلاقي المتبادل وحسن النوايا من جميع الأطراف. الشركة 
من جهتها كانت تحاول تطبيق ما يناسبها من نظام العمل المرن وليس النظام 
كله. كما إنها لم تف بوعودها ولم تلتزم بجانبها من الاتفاق. ففي الوقت الذي 
شجعت فيه العمال على تشكيل فرق عمل قامت بتسريح أعداد كبيرة من العمال 
بعد شرائها آلات (روبوتات) للقيام بأعمالهم» ولم يساعد على إشاعة جو الثقة 
والروح الجماعية منح مدير شركة #جنرال موتورز؛ء روجر سميث. مكافأة بقيمة 
6 مليون دولار في أعقاب أزمة الركود الاقتصادي التي عاشتها الشركة بين 
عامي .01987-1948١‏ 


حالت عوائق مؤسسية أخرى دون تطبيق نظام الإنتاج المرن في الولايات 
المتحدة الأميركية. إذ انحصر القسم الأكبر من عمل مسؤولي النقابات مثلاًء في 
تدقيق عقود العمل والتأكد من التزام القواعد والشروط المنصوص عليها في هذه 
العقود. وبالتالي فإن تطبيق نظام الصناعة المرن كان يعني بقاء هؤلاء المسؤولين 


ةا 


دون عمل. كما إن الكثيرين من أعضاء الجهاز الإداري في الشركات» وخصوصاً 
ذوي المرتبة المتوسطة؛ لم يرق لهم التنازل عن صلاحياتهم في السيطرة على 
أرض المعمل لصالح فرق العمال» أضف إلى ذلك أن نظام الإنتاج المرن كان 
متعباً جداً للعاملين» سواء من حيث مسؤوليتهم عن رفع سوية الإنتاج في فرق 
عملهم أو من حيث العمل تحت ضغوط هائلة لتحقيق أعلى المعدلات في 
عملية إنتاج جماعية وبالغة التعقيد. 

تمركزت المعامل اليابانية التي أقيمت في الولايات المتحدة في الجنوب 
أو في مناطق أخرى لا يوجد فيها تنظيم نقابي فعال» وذلك بهدف تجاوز المشكل 
الناجمة عن حق النقابات في الإشراف المباشر على سوق العمل. أما شركة 
«جنرال موتورزه فلم تنجح في إقامة نظام الإنتاج المرن إلا بمساعدة شركة 
تويوتا (معمل #شركة صناعة السيارات المتحدة الجديدة4 فى مدينة #فيرمونت» 
بولاية فلوريد)» :ويهدما اقضنع ثقاية عمال ستاعة السبارات. باعماد عقوده 
جديدة تقسم العمال إلى فثتين رئيستين» والتخلي عن الاتفاقات المحلية السابقة 
التي تلزم الإدارة بالكثير من القواعد والشروط القانونية في تصنيف العمل2", 

والمشكلة التي واجهتها الصناعة المرنة مع نقابات العمال لم تكن 
تتركز حول الأجور أو المكافآت أو ضمانات العمل (مع أن كل أصحاب 
العمل يفضلون دفع مبالغ أقل) بل حول إصرار النقابات على تصنيفات 
الوظائف وعلى الشروط والقواعد القانونية التي تعيق تشكيل فرق العمل 
وتمنع الحفاظ على درجة عالية من المرونة في الإنتاج. أما في الحاللات 
التي نجح فيها تطبيق نظام الصناعة المرنة» سواء في اليابان أو بعد ذلك في 
الولايات المتحدة» فقد اقتضى التوصل إلى اتفاق غير معلن بمقايضة شروط 
وقواعد العمل المريحة لقاء ضمان حق العمال بوظيفة مستقرة ودائمة مدة 
طويلة من الزمن. وقد استطاعت شركة فورد لصناعة السيارات تطبيق نظام 
الإنتاج المرن على نطاق واسع في جميع معاملها في أميركا الشمالية لأنها 
استطاعت إشاعة جو أكبر من الثقة بأنها سوف تلتزم ببنود الاتفاق وتفي 
بوعودها للعامليت29", 


6ع 


وتؤكد دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن نظام الإنتاج المرن 
ليس مرتبطاً بالقيم الثقافية لهذه الدولة أو تلك؛ بل يمكن تطبيقه في أي مكان 
في العالم إن توفر لدينا جهاز إداري عالي الكفاءة والخبرة. ولإثبات صحة 
هذه المقولة» استخدم واضعو الدراسة بيانات الإنتاج في مصانع السيارات 
في العالم التي تشير إلى تفاوت واضح في مستويات إنتاج المعامل داخل 
التجمعات الصناعية المتقدمة» سواء في اليابان أو أميركا الشمالية أو أوروبا 
أو بعض أقطار العالم الثالث» ونسبة هذا التفاوت الداخلي تبقى أعلى من 
النسبة الوسطية للتفاوت في إنتاجية العامل بين منطقة وأخرى من العالم. 
الأمر الذي يثبت أن العامل الثقافي يقل أهمية عن الدور الذي تلعبه الإدارة 
في زيادة إنتاجية المعمل. كما إن نظام الصناعات المرنة لم يولد جاهزاً من 
رحم الحضارة اليابانية التقليدية» بل تم اختراعه من قبل مهندس في شركة 
«تويوتا" في لحظة تاريخية محددة» وقد تفوّقت تلك الشركة على منافسيها 
اليابانيين إلى أن تبنوا هم أيضاً نظام الإنتاج نفسه"". لهذا يدعي الباحثون 
في الدراسة أن التفاوت المحلي في إنتاجية المصانع يرجع إلى تخلف هذه 
المناطق وتأخرها في اتباع الأسلوب المرن وعدم قدرتها على مواكبة آخر 
التطورات العلمية0". 

ولكن بحثنا السابق في الثقافة والثقة يجعلنا نتوقع أن الثقافات التي تتمتع 
بالقابلية للتفاعل الاجتماعي التلقائي» كالمجتمع الألماني والياباني» قادرة على 
تبني أسلوب الإنتاج المرن بيسر وسهولة أكبر من الثقافات الأسروية كإيطاليا أو 
فرنسا أو تايوان أو هونغ كونغ. الولايات المتحدة حالة وسطية معقدة» فمن ناحية 
يبدو المجتمع الأميركي التقليدي مجتمعاً عالي الثقة» ولكنه في الوقت نفسه 
مجتمع فردي النزعة» وقد اختار هذا المجتمع في فترة محددة من تاريخه حلولا 
لمشكلاته الصناعية تعكس درجة متدنية من الثقة في العلاقات الاجتماعية. ولا 
يبدو واضحاً أن معطيات دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء كما يظهر فى 
الجدول الثاني» تناقض بالضرورة هذه التوقعات. ْ 
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الحدو ل الثاني 
إنتاجية معمل تجميع السيارات 
(الوحدات- عدد ساعات العمل المطلوبة لتجميع سيارة واحدة). 
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الدول الحديثة التصد 
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تعجنة1] عازهلا بجع1! ,نومزاع لوم جوع كه بصرماى ءا :لام !! ءا مععدده طن ناهذا عن«اتاعهاطة :11 
5م1991 للتسدعرعم 
إن نظرة سريعة على بيانات الجدول أعلاه تثبت أن نظام الإنتاج المرن هو 
بالدرجة الأولى أسلوب في الإدارة قابل للتصدير عبر مختلف الحدود الثقافية» 
وأن إنتاجية أي شركة سوف تزداد بالضرورة حال تطبيق هذا النظام» بغض 
النظر عن موقع هذه الشركة في العالم. ولكن هذا لا يعني عدم وجود عوامل 
ثقافية مهمة تحول دون تطبيقه بنجاح في بعض البلدان دون غيرها. على سبيل 
المثال» وعلى الرغم من التفاوت الواضح في إنتاجية المعامل داخل البلدان؛ 
فإن الإنتاجية العادية والأفضل (ربما من قبل أرباب الصناعات المرنة) تتفاوت 
أيضاً بدرجات كبيرة من منطقة إلى أخرى. فاليابان» حسب بيانات الجدولء 
تتمتع بأعلى إنتاجية عادية وأعلى أفضل إنتاجية؛ تليها أميركا الشمالية فأوروبا 
في المرتبة الثالثة وبفارق كبير يعض الشيء"". (الدراسة تعطي أيضاً معطيات 
عن العالم الثالث ولكنها تبقى إجمالية وتشمل أعداداً كبيرة من البلدان لدرجة 
لا تفيد مجال بحثنا) ويشير الجدول الثاني أيضاً إلى أن مستوى أفضل إنتاجية 
لمعمل ياباني في أميركا الشمالية ومستوى أفضل إنتاجية لمعمل أميركي في 
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أميركا الشمالية متماثلان 5 قري ولكن المستوى يظل أدنى بكثير من مستوى 
أفضل إنتاجية لمعمل ياباني في اليابان”". 

ونظراً للطبيعة الصدامية التي تميّز علاقات العمال بالإدارة في كورياء 
فضلاً عن طبيعة المجتمع الكوري 0 لا يبدو مستغرباً أن الشركات 
الكورية لم تكن سبّاقة في تبني نظام الإنتاج المرن. فعندما دخلت شركات 
صناعة السيارات الكورية» كشركة «هايونداي» أو «دايووا» سوق التصدير 
الخارجي في بداية الثمانينيات» كانت قدرتها التنافسية ترتكز على أسلوب 
الإنتاج بالجملة» وعلى رخص اليد العاملة. ومع أن الشركات الكورية اعتمدت 
على التكنولوجيا اليابانية بشكل كبير (لا نكاد نميّز سيارة «هايونداي اكسل» عن 
سيارة «ميتوبيتشي كولت»)» إلا أنها لم تستورد أساليب الإنتاج المرن بل بقيت 
متمسكة بالأساليب الكلاسيكية للإنتاج بالجملة. نجحت الشركات الكورية في 
البداية» ولكن مبيعاتها ما لبئت أن انهارت عام ١984‏ عندما ارتفعت تكلفة اليد 
العاملة الكورية وبدأ المستهلكون يدركون أن السيارات الكورية لا تتمتع بدرجة 
الكفاءة والجودة نفسها التي تتمتع بها السيارات اليابانية9". أما حين أدركت 
كوريا أنها تيطع منافة كبرها مج البلداة على أسائن رخص لبد السااة 
فحسبء بدأت باستخدام أساليب الإنتاج المرن مع أن هذه الصيغة لا تناسب 
طبيعة الثقافة الكورية بالدرجة نفسها التي تلائم طبيعة الثقافة اليابانية. 


في الولايات المتحدة الأميركية» لم يتم استيراد كل جانب من جوانب 
نظام الونتاج المرن» ولم تصادف بقية الجوانب درجة النجاح نفسها التي 
صادفتها فرق العمل أو حلقات الحفاظ على نوعية المنتجات وجودتها. على 
سبيل المثال» لم تعتمد علاقات «الكيريتسو» بين الشركات الأم والشركات 
العميلة فى اليابان من الشركات الأميركية لصناعة السنارات إللاق أماكن وجو 
المعامل اليابانية؛ حيث نقلتها من اليابان إلى مراكزها في أميركا. فقد حافظت 
الشركات الأميركية على الطريقة العمودية في اتحادها معاً؛ كما حافظت على 
علاقات السوق الرسمية مع الشركات المتعاقدة معهاء بل إن واحدة من سمات 
التجديد التى شهدتها صناعة السيارات الأميركية فى بداية الثمانينيات كانت 
جملة الإصلاحات الجذرية التي طبقها أغناسيو لوبيزء نائب رئيس شركة #جنرال 
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موتورزة؛ على شبكة الشركات العميلة التي تزودها بالبضائع. وكانت خطة لوبيز 
تتلخص في العودة إلى استخدام أساليب السوق التقليدية (والعدائية جداً في 
غالب الأحيان) للحصول على أسعار أدنى ونوعية أفضل من منتجات شركات 
التوريد» بدلاً من إقامة علاقات مستقرة وطويلة الأمد تسودها الثقة المتبادلة مع 
هذه الشركات. وإلى يومنا هذا لا تزال شركات التجميع الأميركية تعمل على 
استغلال الخلافات والتنافس بين شركات التوريدء الأمر الذي يثير ريبة هذه 
الشركات ويدفعها للاحتفاظ بسرية معلوماتها عن تكلفة الإنتاج وتقنياته9". 
وفي حالات أخرى كانت المشكلات تحمل طابعاً آيديولوجياً صرفاًء كما حدث 
في أحد معامل تجميع سيارات «جنرال موتورز»» الذي كان يستخدم أسلوب 
الإنتاج المرن بمخزونه المحدود من المواد الأولية. وقد تمّ إغلاق المعمل عمداً 
من قبل مسؤولي النقابات العمالية في إحدى شركات التوريد التابعة للمعمل» 
وذلك في اختبار للقوة وعرض العضلات مع الإدارة. 

وبما أن الإنتاج المرن» كما يؤكد الباحثون في دراسة معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجياء اخترق الحدود الثقافية الفاصلة بين الولايات المتحدة واليابان 
بسهولة نسبية» فهو ليس مقيّداً بالثقافة. ولكن حقيقة هذه المقولة تعتمد على 
الاعتقاد الشائع بين العاملين في الأسواق التنافسية والقائل إن اليابان والولايات 
المتحدة تقفان على طرفي نقيض حضاري وثقافي تجسد اليابان فيه النموذج 
الجماعي في حين تمثل الولايات المتحدة المجتمع المغرق في الفردانية. 
والواقع أن هذه القضية لم تحسم بعد ولا تزال موضوع بحث مطول في العديد 
من الدوائر المختصة. كما لا يمكننا التأكيد بأن النموذج «التيلوري» في تنظيم 
العلاقات الصناعية كان فعلاً نموذجاً أو نتاجاً للثقافة الصناعية الأميركية» مع 
أنه اكتشف في أميركا وانتقل منها إلى بقية أنحاء العالم. فالتيلورية بحد ذاتها 
قد لا تكون أكثر من مجرد حالة شاذة في التاريخ الصناعي الأميركي؛ وريما 
تكون محاولة الاستعاضة عنها واستبدالها بالروح الجماعية لنظام الإنتاج المرن 
هي في الحقيقة محاولة للعودة إلى الجذور الحقيقية والأصلية للثقافة الصناعية 
الأميركية. ولكي نتفهم واقعية هذا الاحتمال لا بد لنا من النظر بإمعان إلى الإرث 
الثقافي الأميركي المزدوجء بشقيه الفردي والجماعي. 
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(1) ربما يواجه الإنتاج المرن معارضة في بعض البلدان وذلك مع انتشاره 
في قطاع التصنيع. لكن حظيت أوائل الشركات التي طبقت الأسلوب». 
لاسيما الأجنبية منهاء بخيار إقامة مرافقها في مناطق لم تعرف في تاريخها 
الاصطدام مع النقابات» أو دفعت البطالة العمال فيها إلى الإذعان. ولذلك 
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الجزرء الرايع 


المجتمع الأميركي وأزمة الثقة 


الفصل الثالث والعشرون 


هل التسور فرادى لا تتجمع؟ 


يبدو المجتمع الأميركي في فترة التسعينيات منشغلاً لدرجة الهوس 
بقضية «التعددية الثقافية4»» بدءا بالمدارس التي تعمل جاهدة على توسيع 
مناهجها لتشمل دراسة اللغات والثقافات الأجنبية اللاغربية» وانتهاء بالشركات 
التي تنظم «دورات تدريبية لدراسة التنوع والاختلاف*» بهدف توعية عمالها 
وموظفيها وتعريفهم بكافة أشكال التفرقة ضد «الآخرة. وينقسم المجتمع 
الأميركي بين مؤيد ومعارضء إذ يعتبر دعاة التعددية أن الولايات المتحدة 
مجتمع متنوع الثقافات وأنه يجب على الأميركيين الاعتراف بفضل الثقافات 
الأخرى» وخصوصاً اللاغربية» ويمساهمة في بناء أميركا المعاصرة. كما يدعي 
مؤيدو التعددية أن الولايات المتحدة إما لم تكن يوماً ثقافة واحدة ومتجانسة» 
باستثناء نظامها السياسي والقضائي العام, أو أن الثقافة الغربية التي هيمنت على 
عموم المجتمع الأميركي لأجيال عدة كانت ثقافة ظالمة يجب ألا تتخذ نموذجاً 
يحتذى من قبل الأميركيين. 

وبالطبع لا يمكن لأحد أن يعارض فكرة دراسة الثقافات الأخرى بجدية» 
وخخصوصاً في المجتمع الليبرالي حيث يجب على الأفراد تقبل اختلاف الآخرين 
عنهم برحابة وسعة صدر. ولكن التوكيد على عدم وجود ثقافة أميركية سائدة 
شيء» والقول بضرورة ألا تكون هنالك -من حيث المبدأ- ثقافة أميركية سائدة 
تنصهر في بوتقتها مختلف الفئات الثقافية الأخرى» شيء آخر مختلف تماماً. فكما 
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أثبت هذا الكتاب» تعد قدرة أي شعب على إيجاد (لغة (مشتركة) للخير والشر 
ضرورية لخلق الثقة ورأس المال الاجتماعيء بكل ما يترتب عليهما من نتائج 
اقتصادية إيجابية. ومع أن التعددية قد تعود على المجتمع بفوائد اقتصادية حقيقية» 
إلا أنها إن تجاوزت حداً معيئاً تصبح حاجزاً يعيق عمليات التعاون والتواصل بين 
مختلف فئات المجتمع» فيترك وراءه آثاراً سياسية واقتصادية وخيمة. 

ويخطيع من يقول إن أميركا كانت دائماً تجمعاً لمجموعات ثقافية بالغة 
التنوع والاختلاف لا تربط بينها إلا لحمة الدستور العام والنظام القضائي 
الأميركي. فبعيداً عن هذا النظام السياسي والقضائي الشاملء وجدت دائماً تقاليد 
مركزية أعطت المؤسسات الاجتماعية الأميركية تماسكاً وانسجاماً» وسمحت 
بقيام الولايات المتحدة كواحدة من أكبر القوى الاقتصادية في العالم. وكانت 
هذه الثقافة بالأصل تحمل السمات المميزة لجماعة دينية وعرقية محددة؛ ثم ما 
لبئت أن اقتلعت جذورها الإثنية والدينية لتصبح هوية أميركية عامة تختلف كلية 
عن الهوية الثقافية الأوروبية التي ترتبط بوحدة «الدم والأرض:. أما ماهية هذه 
الثقافة الأميركية ومصادرها فهي موضوع إشكالي بالنسبة للأميركيين أنفسهم 
ويحتاج إلى شيء من الإسهاب في الشرح والتفسير. 

غالباً ما يعد الأميركيون أنفسهم فردانيين بطبعهم. ولو شئنا العودة إلى 
أيام الرعيل الأول من الآباء المؤسسين لقلنا إن الأميركيين يرون أنفسهم أفراداً 
يتسمون بالخشونة ويصعب ترويضهم اجتماعياً. ولكن إن كان الأميركيون حقاً 
على هذه الدرجة من الفردانية عبر مسيرتهم الحضارية لصعب تفسير ظاهرة 
انتشار الشركات المتحدة العملاقة في القرن التاسع عشر. ولو قلنا لأي زائر تطأ 
قدماه أرض المطار لأول مرة» ولا يعرف شيئاً عن هيكلية الصناعة الأميركية؛ إن 
المجتمع الأميركي فرداني بطبعه لتوقع أن يرى شركات صغيرة الحجم لا تعمر 
طويلاًء أو لتوقع أن يتصف الأميركيون بدرجة من العناد تمنعهم من تقبل الأوامر 
في المؤسسات الكبيرة» أو أنهم مستقلون إلى حد لا يسمح بقيام شركات خاصة 
قادرة على البقاء والاستمرار» بل مجرد شركات صغيرة تظهر وتتفكك وتنهار 
بسرعة كما هي الحال في هونغ كونغ أو تايوان. هذا الزائر قد يظن أيضاً أن 
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الثقافة الأميركية تقف على طرفي نقيض من الثقافة الألمانية واليابانية في التأكيد 
على مبادئ التراتبية والانضباط والسلطة. 

ولكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً: إذ إن الولايات المتحدة كانت 
الساقة في تطوير الشركات المتحدة الحديثة ذات البنى الهرمية والتراتبية: 
كما أوجدت في نهايات القرن التاسع عشر عدداً من أكبر وأهم المؤسسات 
الصناعية في العالم. وكان رجال الأعمال والصناعيون الأميركيون يؤسسون 
الشركات الجديدة والناجحة باستمرار ولم يكن يبدو أنهم يرفضون العمل ضمن 
بيروقراطيات عملاقة تراتبية القوام. ولم يكن هذا الميل للتنظيم ينحصر في نطاق 
الشركات الكبيرة» ففي هذا العصر الذي يفرض تجمع الشركات واعتماد أشكال 
أكثر حداثة ومرونة وواقعية» لا يزال الأميركيون سبّاقين في هذا المجال أيضاًء 
لهذا يمكننا التأكيد أن المقولة التقليدية التي تصور أميركا على أنها قمة الفردانية 
هي مقولة خاطثة نوعاً ما. 

وتشير معظم الدراسات المهتمة بالتنافس الاقتصادي بين الولايات 
المتحدة واليابان إلى أن المجتمع الأميركي يبقى النموذج الأمثل للفردانية» حيث 
لا تتمتع الفئات أو التجمعات الكبيرة بكثير من السلطات. وتؤكد هذه الدراسات 
أن الأميركيين لا يجيدون العمل براحة وتلقائية ضمن التجمعات بسبب الطابع 
الفردي لشخصيتهم. فهم شديدو الحرص على حقوقهم» وعندما يتحتم عليهم 
القيام بالعمل التعاوني والجماعي فغالباً ما يلجؤون إلى العقود الرسمية والأنظمة 
القضائية والقانونية لتحديد حقوقهم وواجباتهم بدقة. ويعتقد الكثير من الآسيويين 
(وخصوصاً اليابانيين) والأميركيين المهتمين بدراسة الشؤون الآسيوية» إن 
الأسلوب الأميركي في سيطرة النقابات على سوق العمل مثلاً هو دليل على أن 
الطابع الفرداني للثقافة الأميركية قد بدأ يتخذ أشكالاً مرضية تتجلى في ازدياد 
العدائية بين الأميركيين والهوس بالاحتكام إلى القضاء في أبسط الخلافات. وليس 
الآسيويون وحدهم بل الأميركيون أيضاً ينظرون إلى مجتمعهم على هذا النحوء 
إلا أن الأميركيين لا يعتبرون فردانيتهم عيبا بل فضيلة لا تشوبها شائبة» كانت 
على الدوام مصدر قدرتهم على الإبداع والمبادرة والنجاح في إدارة الأعمال. 
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فضلاً عن أنها مصدر فخرهم واعتزازهم بمقاومة كافة أشكال السلطة وبعدهم 
عن الخنوع والاستكانة. ولطالما كانت هذه الخصالء بنظر الأميركيين» الميزة 
الأهم والأكثر جاذبية في الثقافة الأميركية. ففي أثناء الحوار العام حول أسباب 
انهيار الشيوعية وأنظمة الحكم الاستبدادية في العالم في أواخر الثمانينيات» 
درجت العادة على التأكيد بأن هذه الأنظمة الدكتاتورية قد تصدعت بفعل جاذبية 
الثقافة الشعبية الأميركية وتقديسها لحرية الفرد. وكان أحد أهم الأسباب في 
شعبية المرشح الرئاسي المستقل روس بيرو لدى قطاع كبير من الأميركيين هو أنه 
يجسد القيم الفردانية الأميركية بأوضح صورهاء ولاسيما أن بيرو قد ترك شركة 
الكومبيوتر العملاقة #أي. بي. ام2 لأنه كان يشعر بالضيق والسأم» فأسس شركته 
الخاصة المسماة «أنظمة المعلومات الإلكترونية؛ 2808 ءأصمماء8516 5صمعناولا8 
وجمع ثروة تقدر بمليارات الدولارات. ولهذا كان الشعار الذي يردده دائماً: 
«النسور فرادى لا تتجمع. عليك أن تجدها وأجدا واحداً». 


ويتفق عامة الآسيويين والأميركيين» بغض النظر عن مواقفهم السلبية 
والإيجابية من القيم الفردية» على أن الولايات المتحدة تعتبر حالة متطرفة 
في فردانيتهاء على عكس معظم البلدان الآسيوية» ولكن هذا الرأي الشائع 
ليس صحيحاً تمامأء لأن الإرث الثقافي الأميركي مزدوج: فإلى جانب النزعة 
الفردية التي تعزل بعض الأميركيين عن بعض كان هناك دائماً ميل ثقافي واضح 
لتشكيل الجمعيات والمشاركات في كافة أشكال الفعاليات الاجتماعية. وقد 
أثبت هؤلاء الأفراد الأميركيون عبر مسيرتهم التاريخية أنهم نشيطون جداً على 
الصعيد الاجتماعىء إذ أسسوا بشكل عفوي منظمات اجتماعية راسخة وطويلة 
الأمدء على أسس طوعية؛ بدءاً بتتجمعات «العصبة الصغيرة» ونوادي «فور إتش» 
و#جمعية البندقية الوطنية»» وانتهاء «بالجمعية الوطنية للتعاون» و#عصبة أصوات 
النساء في الانتخابات» و«الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الملونين». 

ومما يثير الإعجاب أن الدرجة العالية من التكافل الاجتماعي في أميركا 
تقوم أساساً في مجتمع تعددي يحوي الكثير من التجمعات العرقية والإثنية: 
في حين أن ألمانيا واليابان مجتمعان متجانسان عرقياً لا تلعب الأقليات فيهما 
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إلا دور هامشياً خارج الإطار الثقافي الرئيس. وعلى الرغم من أن المجتمعات 
المتجانسة ليست بالضرورة أكثر قدرة على التفاعل الاجتماعي التلقائي» إلا أن 
التعددية العرقية قد تكون أيضاً عائقاً أما إيجاد ثقافة مشتركة؛ كما أثبتت التجارب 
في العديد من المجتمعات متعددة الأعراق في أوروبا الشرقية أو الشرق الأوسط 
أو جنوب آسيا. على العكس من ذلكء أسهمت التعددية العرقية في تدعيم 
التماسك والتلاحم بين أفراد المجتمعات الأميركية المحلية الصغيرة ولكنها في 
الوقت نفسه لم تشكل (حتى الآن على أقل تقدير) حاجزاً أمام عمليات التفاعل 
الاجتماعي أو الانصهار في البوتقة العامة للمجتمع الأميركي. 

ويبدو أن تقييم توكفيل للنزعة الفردية كان أقرب إلى الفهم الآسيويء إذ 
اعتبرها شراً غالباً ما يطال أذاه المجتمعات الديمقراطية تحديداً. وأشار توكفيل 
إلى أن الفردية بحد ذاتها هي صيغة مخففة من الأنانية التي تدفع كل فرد من 
أفراد المجتمع إلى #عزل نفسه والابتعاد بأسرته وأصدقائه عن الآخرين» وبعد 
أن يشكل حلقة صغيرة من أقرب المقربين إليه يترك عادة المجتمع وشأنه6. 
وتظهر الأنانية في المجتمعات الديمقراطية تحديداً لأن مفهوم الطبقة وغيرها من 
التراكيب والبنى الاجتماعية لا توجد في المجتمعات الأرستقراطية التي سبقتهاء 
الأمر الذي يترك الغالبية العظمى من الناس بلا روابط اجتماعية تتجاوز رابطة 
العائلة والقرابة» ولهذا تبدو الفردانية وكأنها #تضعف. في البداية» القيم الإيجابية 
في الحياة العامة للمجتمعء ولكنها على المدى البعيد.. تعادي وتدمر كل هذه 
القيم فتتحول إلى أنانية صارخة6". 

وكان توكفيل على قناعة راسخة بأن المؤسسات والجمعيات الدينية 
التي شاهدها أثناء زيارته للولايات المتحدة قادرة على أن تلعب دوراً مهما في 
مكافحة الفردانية والحد من آثارها المدمرة”©. لأن ضعف الأفراد المتساوين 
في المجتمع الديمقراطي ينمّي لديهم الحاجة إلى التكاتف والتلاحم لتحقيق 
الأهداف السامية التي يبتغونهاء فالتعاون في الحياة المدنية هو مدرسة لتنمية 
الروح الجماعية التي تخرج الناس من قوقعتهم وانشغالهم بمصالحهم الشخصية 
الأنانية”". وفي هذا المجال تبدو الولايات المتحدة مختلفة تمام الاختلاف عن 
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فرنسا حيث قامت الحكومات الاستبدادية بتدمير المؤسسات والجمعيات 
المدنية التي كانت توحد بين أفراد المجتمع» مما جعلهم معزولين بعضهم عن 
بعض وأكثر فردانية بجوهرهم”". 

طبعاء كان اهتمام توكفيل الأساسي سياسياً وليس اقتصادياً: فقد كان 
يخشى من أن النزعة الفردية في المجتمعات الديمقراطية سوف تؤدي في النهاية 
إلى ابتعاد الناس عن الحياة العامة وانشغالهم بمصالحهم المادية الضيقة؛ مما 
يمهد الطريق أمام الحكم الديكتاتوري الاستبدادي. ويرى توكفيل أن الحفاظ 
على قيم التواصل الاجتماعي بين الأفراد في حياتهم اليومية يشجع أيضاً على 
حياة اقتصادية نشطة» لأنه يعلم الأفراد أهمية التعاون والتنظيم الاجتماعي؛ ومن 
ثم فإن الأفراد الذين يجيدون الحكم الذاتي غالبا ما يجيدون التعاون في ما بينهم 
في الشؤون الاقتصادية» فيحققون أرباحاً ما كانوا ليحققوها كأفراد. 


وينص الدستور الأميركي ووثيقة إعلان الاستقلال على حق الحرية الفردية» 
مثله في ذلك مثل جميع النظريات السياسية التي ترتكز على حقوق الإنسان وتشكل 
الأرضية الفكرية للدستور الأميركي؛ لذلك ليس من المستغرب أن يرى الأميركيون 
أنفسهم فردانيين بطبعهم. وتمثل هذه البنية القانونية والدستورية مجتمع الحضارة 
الأميركية» كما يقول فيردناند تونى» ولكن هنالك تقاليد فى الولايات المتحدة 
انبئقت من الأصول الدينية والثقافية للبلاد تشكل أساس اجماعتها الوطنية». 
وإذا كانت التقاليد الفردية قد سادت الحياة الأميركية على مر العصورء فإن 
التقاليد الجماعية كانت موجودة أيضاً كقوة مضادة تعمل على التخفيف من حدة 
النزعة الفردانية ومنعها من الوصول إلى نتيجتها المنطقية. ولا يعود سبب نجاح 
الديمقراطية الأميركية والاقتصاد الأميركي إلى وجود القيم الفردية أو الجماعية كل 
على حدة. بل بسبب التفاعل الخلاق بين هاتين النزعتين المتناقضتين. 

ويعتبر ظهور الشركات الأميركية المتحدة في القرن التاسع عشر دليلاً واضحاً 
على الآثار الاقتصادية الإيجابية التي تترتب على عمليات التفاعل الاجتماعي 
التلقائي في أميركا. وكما هي الحال في باقي بلدان العالم» بدأت الشركات الأميركية 
نشاطاتها كمؤسسات أسروية صغيرة تمتلكها وتديرها العائلات الأميركية. في عام 
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مثلاً كان /4٠‏ من الأميركيين يعملون في مزارع عائلية صغيرة تبذل كل 
ما وسعها لتحقيق الاكتفاء الذاتي”». وبحلول الثلاثينيات من القرن التاسع عشر 
بقي حجم الشركات الأميركية الكبيرة صغيراً نسبيأء فمعمل تشارلز فرنسيس لويل 
للصناعات النسيجية في مدينة ولتهام بولاية ماساتشوستس لم يكن يستخدم أكثر 
من 7٠١‏ عاملء مع أنه كان أكبر المصانع في أميركا عام 218١5‏ وفي تلك الفترة 
كان معمل «سبرنغفيلد لصناعة الأسلحة يستخدم ١5٠١‏ عاملاً» مع أنه أكبر معامل 
الصناعات التعدينية التي تمتلكها الدولة؛ في حين أن أكبر مصرف في أميركا آنذاك» 
«بنك الولايات المتحدة الثاني4»: كان يدار من قبل رئيسه نيكولاس بيدل بمساعدة 
مديرين فقط يعملان معاً بدوام كامل". 

لكن الأمور تغيرت جذرياً مع وصول السكك الحديدية إلى أميركا في 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. ود يختلف المؤر خون حول الآثار الاقتصادية 
المباشرة لانتشار السكك الحديدية» خصوصا في ما يتعلق بازدياد الناتج المحلي 
الإجمالي”"» ولكن ليس هناك شك في أن هذه الآثار الاقتصادية المباشرة 
قد فرضت أسلوباً جديداً على المؤسسات التي تديرها». فالسكك الحديدية 
بطبيعتها مبعثرة على مساحات واسعة. ولهذا كانت أول مشروع اقتصادي 
أميركي لا يمكن إدارته عملياً من قبل أسرة واحدة» الأمر الذي أدى بدوره إلى 
إيجاد أول تراتبية إدارية في الشركات الأميركية. وقد توسعت أعمال السكك 
الحديدية بشكل هائل» ففي عام ١84١‏ كانت شبكة السكك الحديدية في ولاية 
بنسلفانيا فقط تستخدم ما لا يقل عن ٠١١‏ آلاف عامل وموظف. أي أكثر من 
عدد أفراد الجيش الأميركي آنذاك”». كما إن تمويل السكك الحديدية اقتضى 
الاعتماد على مؤسسات مصرفية كبيرة الحجم في حين أن البضائع التي حملتها 
عربات السكك الحديدية أسهمت في توحيد الأسواق التجارية في مناطق شاسعة 
من البلاد”'. وبعكس النظام الأسروي في إدارة الشركاتء الذي كان يتمحور 
حول مركز يديره أعضاء الأسرة المؤسسة ويملي أوامره على الفروع والأطراف. 
اقتضت طبيعة السكك الحديدية وجود إدارة لا مركزية تمنح مسؤوليات 
وصلاحيات واسعة للأطراف» وخصوصاً الشريحة الإدارية المتوسطة المرتبة. 
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وقد أدى توسع الأسواق التجارية إلى قيام اقتصاد كبير الحجم يقسم العمل إلى 
تخصصات أعلىء سواء من ناحية الإنتاج أو التسويق» لدرجة يمكننا فيها القول 
إن السوق الاقتصادي الأميركي أصبح سوقاً وطنياً ينتج القمح ولحوم البقر في 
الغرب والغرب الأوسط ويصدرها إلى الأسواق الاستهلاكية في شرق البلاد. 

وفي تغاير صارخ مع أوروباء تمّ تمويل وإدارة السكك الحديدية الأميركية 
من قبل القطاع الخاص الذي يملكهاء في حين أن السكك الحديدية الأوروبية 
التي أسهمت أيضاً في إيجاد المؤسسات الصناعية الكبيرة كانت تموّل من قبل 
الحكومات التي طبقت أساليب التنظيم والإدارة المتبعة في بيروقراطيتها الوطنية. 
ففي الأربعينيات من القرن التاسع عشرء عمّ الفساد والتآمر السياسي أرجاء 
الدولة الأميركية ومؤسساتها الفدرالية» مما جعلها أقل كفاءة وأكثر ضعفاً من 
مثيلاتها في أوروبا. والأمر الذي يثير الإعجاب أن الولايات المتحدة استطاعت 
بناء هيكلية إدارية هائلة الحجم بسرعة كبيرة دون وجود نماذج محددة أو أطر 
إدارية مؤهلة يمكن الاعتماد عليها. 

بعد نهاية الحرب الأهلية ازداد عدد الشركات الأميركية الكبيرة في قطاع 
التسويق أولاء ومن ثم في قطاع التصنيع. وقد اعتمدت هذه الشركات الأسلوب 
العقلاني في تنظيم هيكليتهاء أسوة بشركة السكك الحديدية. كما شهدت الفترة 
بين عامي ١8417‏ و1404 موجة اندماج هائلة وملحمية الأبعاد» ولاسيما تلك 
التي قادتها شركات أميركية يزيد حجم رأس مالها عن بليون دولار”"". ومع قيام 
الحرب العالمية الأولى كان القسم الأكبر من الناتج الاقتصادي الأميركي حكرا 
على الشركات المتحدة الكبيرة التي أثبتت فعاليتها وقدرتها على الاستمرار. 
فمعظم الأسماء التجارية في عالم اليوم أوجدتها تلك الشركات في نهاية القرن 
التاسع عشرء ومن بينها #جنرال الكتريك» و«وستنغهاوس؟ و«بتني باوز) واسيرز 
و«ريبوك» و«ايستمان كوداك» وهناشيونال كاش ريجستر».. إلخ. والحقيقة أن 
الشركات الأميركية الكبيرة اخترعت الأسماء التجارية وماركات البضائع المعدة 
للاستهلاك في أسواق الجملة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بعد أن 
أصبح باستطاعة شركات التوزيع الاستفادة من سهولة المواصلات لبلوغ أبعد 
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الأسواق. وقد أدرك رجال الصناعة آنذاك أن ليس باستطاعتهم التأكد من جودة 
منتجاتهم ووصولها إلى المستهلك في الأوقات المحددة إلا إذا سيطروا على 
قنوات توزيع الإنتاج» فقاموا بشراء شركات ومؤسسات التوزيع وحولوها إلى 
شركات تابعة. والمعروف أن مثل هذا الدمج ما كان ليتم لولا حجم الشركات 
الكبير واهتمامها البالغ بسمعتها وجودة منتجاتهاء وهو أمر تواجه الشركات 
الصينية صعوبة بالغة في تحقيقه الآن. بينما استطاعت الشركات الأميركية إنجازه 
بيسر وسهولة في فترة مبكرة من تطورها الاقتصادي في القرن التاسع عشر. 
وبغض النظر عن العامل الثقافي؛ هنالك أسباب تقليدية كثيرة تعلل سرعة 
ونجاح الشركات الأميركية في تطوير حجمها الهائل إلى ما هو عليه الآن. وأكثر 
هذه التفسيرات تقليدية ترى» وهي محقة في رأيهاء أن هناك حوافز اقتصادية 
طبيعية تدفع الشركات لاستغلال الإمكانات الهائلة لاقتصاد الحجم الكبير» 
الذي ساعد التطور التكنولوجي على توسعه.؛ خصوصاً وإن السوق المحلي 
الأميركي يتمتع بثروات وموارد طبيعية كبيرة. ثم إن حقوق الملكية الخاصة 
ونظام القانون التجاري اعتمدت في فترة مبكرة من التاريخ الصناعي الأميركي؛ 
كما إن البيئة الصناعية المفتوحة والسوق الاقتصادية التي لا تعيق حرية التجارة 
فيه أي عوائق مزيفة» أسهمت كلها في هذا النجاح بالدرجة نفسها التي أسهمت 
فيه انتشار التعليم العام وإيجاد نظام متفوق للتأهيل المهني العالي في أميركا. 
مع ذلك يبقى العامل الثقافي بالغ الأهمية في تعليل ظاهرة نجاح 
الشركات الأميركية في توسيع حجمها. فالمجتمع الأميركي» بالمقارنة مع 
المجتمع الصيني أو الفرنسيء لم يضع العراقيل أمام قيام المؤسسات الضخمة» 
كما هو متوقع في ثقافة يقال إنها فردانية بطبعها. والأميركيون بشكل عام لم 
يقاوموا ظهور أجهزة إدارية محترفة نتيجة تخوفهم من الغرباء خارج نطاق 
العائلة الضيق؛ ولم يحاولوا إبقاء شركاتهم بأيدي أفراد الأسرة حين كانت تلوح 
في الأفق فرص مربحة لتوسيع أعمالهم؛ ولم يثوروا ضد تجميعهم في مصانع 
ومكاتب كبيرة أو ضد ممارسة عملهم داخل بنى بيروقراطية سلطوية. وعلى 
الزغم من أن علاقات العمل في الولايات المتحدة في نهايات القرن التاسع 


ا 


عشر وبدايات القرن العشرين كانت تتصف بالعنف والصدامية» خصوصاً بعد 
حصول العمال على حق الإضراب وحق المساومة الجماعية وحقوق الضمان 
الصحي والتحكم بشروط العمل وسلامته؛ إلا أن الحركة العمالية اختارت 
الانصهار في بوتقة النظام الجديد بعد حصولها على هذه الامتيازات. ولم تعتنق 
قط الفكر الماركسي»ء ولم تشكل المنظمات الانقلابية الفوضوية أو تتبع غيرها 
من الآيديولوجيات المتطرفة التي سادت في بدايات القرن العشرين وتفشت بين 
أعضاء النقابات العمالية في جنوب أوروبا. 

بمعنى آخرء كانت الولايات المتحدة مجتمعاً عالي الثقة في مرحلة 
بدايات التصنيع» وهذا لا يعني أن كل الأميركيين كانوا أخلاقيين أو أهل ثقة 
فكبار رجال الصناعة والمال في أواخر القرن التاسع عشرء مثل آندرو كارنيضي 
وجاي هود والدروعيلوة وسوث + روكفار» كانوا معروقين بالقسوة والسشع» 
وتاريخ تلك الفترة كان مليئاً بعمليات الغش والسلب والخداع التي لا تسمح 
بها اليوم جملة القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية في القرن العشرين. لكن قدرة 
النظام على الاستمرارية والعمل بكفاءة عالية تثنبت وجود درجة عالية من الثقة 
الاجتماعية في عموم المجتمع الأميركي. 

لتتأمل مثلاً تجارة المواد الزراعية عبر القارة الأميركية في منتصف القرن 
التاسع عشر. كانت شحنات البضائع تتحرك شرقاً عبر سلسلة من العملاء 
الموزعين جغرافياً على مساحات شاسعة. وكان كل واحد من هؤلاء العملاء 
يعرض أسعاراً أعلى على طول الخط للحصول على شحنة البضائع قبل تسليمها. 
في ذلك الوقت؛ كان من الصعب أن يقوم عميل في شيكاغو بالتفاوض أو توقيع 
عقد مفصل مع عميل آخر في مديئة ابيلين أو توبيكاء فضلاً عن مقاضاة هذا 
العميل إن هو أخل بالعقد» مما يعنى أن جزءاً كبيراً من تلك الصفقة التجارية كان 
يعتمد على الثقة المتبادلة. ومع تطور شبكة السكك الحديدية وشبكة التلغراف 
في بداية الحرب الأهلية أصبح باستطاعة أي عميل تجاري في نيويورك أن 
يتعاقد مع آخر في كنساس أو تكساس لإرسال شحنات من القمح أو لحوم 
البقر» الأمر الذي أدى إلى تخفيض احتمالات استيلاء التجار عليها بتقديم 
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عروض أفضل. ولكن ذلك لم يلغ الحاجة إلى توفر نوع من الثقة تدفع العميل 
الأول إلى تصديق عميل آخر لم يجتمع به قط بل عرفه عبر خط تلغراف ويبعد 
عنه آلاف الأميال”'"'). بعيارة أخرىء كان الأميركيون يعتمدون على رصيد من 
الثقة الاجتماعية لتخفيض كلفة المعاملات التجارية التي يتطلبها إنشاء شركات 
معقدة وكبيرة الحجم. 

على الصعيد السياسي كان الأميركيون ينظرون بكثير من الريبة والشك إلى 
تركيز القوى الاقتصادية بأيدي فئة من فئات المجتمع. وقد أدت موجة دمج الشركات 
إلى قيام احتكارات هائلة؛ كشركة استاندارد أويل»» تهدف إلى السيطرة على أسواق 
اقتصادية برمتها. وكان ذلك هو السبب المباشر في صدور القوانين المعادية للاحتكار 
والمعروفة باسم شيرمان وكلايتون» ومن ثم سياسات ثيودرو روزفلت التي لاحقت 
الشركات الاحتكارية فحظيت بتأييد جماهيري وشعبية واسعة. هذا التدخل المباشر 
من قبل الدولة أبطأ من معدلات اندماج الشركات» وهي الموجة الدارجة في أميركا 
في بدايات القرن العشرين. كما تركت التغييرات في سياسة الحكومات المتعاقبة آثارا 
عميقة في البنى الاقتصادية لفترة طويلة من الزمنء بما فيها عمليات الدمج في عهد 
الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان في الثمانينيات. ولكن بينما تندخل الدولة في 
المجتمعات التي لا تنواجد فيها مؤسسات وسيطة قوية كفرنسا أو إيطاليا أو تايوان؛ 
بهدف تطوير أو الحفاظ على الشركات المتحدة والكبيرة الحجمء فإن الدولة في 
الولايات المتحدة تتدخل لمنع الشركات من أن تتوسع لدرجة كبيرة جدأء أي أن 
النزعة التلقائية لدى الشركات الأميركية لم تكن نحو التفكك والانهيار بسبب قلة 
انضباطها بل نحو التوسع والنموٌ لدرجة أصبحت فيها قوة الاحتكار مشكلة حقيقية 
في اقتصاد كبير لدرجة الترهل. 

كان مجتمع النخبة التجارية الذي خلق ذلك العالم الرائع من الشركات 
المتحدة العملاقة في أميركا في منتصف القرن العشرين» مجتمعاً متجانساً إثنياً 
ودينيا وعرقياء تماماً كما هي الحال في المجتمع الألماني أو الياباني» إذ كان 
جميع المديرين وكبار الشخصيات الإدارية في الشركات الأميركية العملاقة 
من الذكور والبيض والبروتستانت والأنغلو - ساكسونء مع قلة قليلة من 
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الكاثوليك أو الأوروبيين الذين لا ينتمون إلى العرق الساكسوني. وكان هؤلاء 
يعرف بعضهم بعضاً عبر أجهزتهم الإدارية المترابطة» أو عبر أنديتهم الريفية: 
أو مدارسهم, أو كنائسهم.ء أو نشاطاتهم الاجتماعية الخاصة. واستطاعوا أن 
يفرضوا على موظفيهم أنماط سلوك تعكس قيمهم الثقافية» كما حاولوا أن يبثوا 
في الآخرين قيم النظام والعمل التي آمنوا بهاء في حين حاربوا الطلاق والزنى 
واحتقروا المرضى العقليين ومدمني الكحول؛ فضلاً عن الشذوذ الجنسي وبقية 
أنواع السلوك الاجتماعي غير التقليدي. ْ 

وفي الوقت الذي يدعي فيه الكثير من الأميركيين والآسيويين اليوم أن 
أميركا مغرقة في فردانيتها وتشتتها لدرجة لا يمكن اعتبارها مجتمعاً حقيقياء 
يصعب على المرء أن يتذكر أن انتقاد أسلوب الحياة الأميركي في منتصف 
القرن كان يتركز على غلو المجتمع الأميركي» ولاسيما المجتمع الاقتصادي؛ 
في تجانسه وامتثاله والتزامه. وتشير دراستان رتيستان في تلك الفترة -«رجل 
المؤسسة؟؛ لوليام ورايت و#الحشد المعزول؛ لديفيد رايزمان- إلى مخاطر 
النسقية والالتزام التي تدفع الأفراد الأميركبين إلى استجداء رضى المجتمغ 
وقبوله بكل خطوة يخطونها”". ويؤكد رايزمان وشركاؤه في الكتابة أن الرعيل 
الأول ممن بنوا أميركا في القرن التاسع عشر كانوا موجهين من الداخل بهدي 
المبادئ الديئية والروحية» وبالتالي فقد كانوا فردانيين قبل كل شيء»؛ في حين أن 
الأميركيين في الخمسيئنيات أصبحوا موجهين من الآخرين» ويسعون جهدهم 
لإرضاء المؤشرات والتوجهات العامة للمجتمع. 

شهدت هذه الفترة اضمحلال أميركا المدن الصغيرة» التي ضاق الناس 
ذرعاً بمحدوديتهاء والتي يذكرون اليوم تنظيمها ورتابتها وجو الألفة فيها بنوع من 
الحنين إلى الماضي (نوستالجيا). كانت حقبة الخمسينيات أيضاً عصر ازدهار 
شركة «أي. بي. إم؟ (1884) وزيها الموحدء حيث فرضت على جميع موظفيها 
الإداريين ارتداء نفس نوع القمصان البيض في العمل. وكان الزوار الأوروبيون في 
تلك الفترة يلاحظون أن أميركا كانت تبدو أكثر انسجاماً ونسقية من مجتمعاتهم. 
ونظراً لافتقارهم إلى التقاليد الأرستقراطية والإقطاعية» لم يكن لدى الأميركبين 
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سوى أنفسهم لتحديد معايير السلوك. لكن الثورة الاجتماعية التي شهدتها 
الولايات المتحدة منذ الستينيات -بما فيها حركة الحقوق المدنية والتحرر الجنسي 
والحركة النسائية وحركة الهيبيين في الماضي» وحركة حقوق المثليين في الوقت 
الحاضر- لا يمكن فهمها إلا كرد فعل طبيعي على ذلك التشنج والنسقية الخانقة 
للحياة الرسمية الأميركية في النصف الأول من القرن العشرين. 

إن صورة الولايات المتحدة كمجتمع مغرق في الفردانية كما ترسمها 
أدبيات السوق التنافسي» تبدو وكأنها صورة كاريكاتورية لهذا الواقع. وكأنما 
جميع الشركات الأميركية كانت تعامل موظفيها بنفس الأسلوب العدائي الذي 
استخدمته شركة «كونتيئنتال ايرلانز؛ في عهد فرانك لورنزوء أو أن جميع إدارات 
الشركات كانت مستعدة لتسريح موظفيها القدامى في طرفة عين» أو أن جميع 
الموظفين كانوا تواقين لترك عملهم حالما يحصلون على أجر أعلى في وظيفة 
أخرى. لكن الحقيقة هي أن الكثير من الخصال الاقتصادية اليابانية ليست حكراً 
على اليابان بل تجد ما يوازيها في بقية المجتمعات بما فيها المجتمع الأميركي. 
على سبيل المثالء علاقات العمل التي لا توثقها العقود القانونية والتي تعتمد 
على تفاهم رجلي أعمال وثقتهما المتبادلة لم تكن غير مألوفة في أميركا*". 
ولم تكن جميع قرارات الشراء تتخذ على أساس مقارنة الأسعار ونوعية البضائع 
فحسبء بل هنا أيضاً كانت علاقات الثقة بين البائع والشاري تلعب دوراً بالغ 
الأهمية. وهنالك الكثير من القطاعات الاقتصادية التي نجحت في خفض 
المعاملات التجارية عن طريق الثقة» فمعظم سماسرة البورصة في أميركا مثلاً 
يتعاملون مع زبائتهم على أساس الاتفاق الشفهي دونما حاجة إلى دفع المبالغ 
نقداً أو حتى دفع عربون. والعديد من الشركات الأميركية تعامل موظفيها 
وعمالها بأسلوب أبوي» وخصوصا الشركات الصغيرة التي تمتلكها العائلات 
والني تشكل مجتمعات صغيرة قائمة بذاتها. بل حتى الشركات العملاقة: 
كشركة «أي. بي. إم؛ أو «أي.تي.آند تي» (154:1) أو «كوداك»» كانت تعطي 
عمالها حقوقاً أقرب ما تكون إلى حق العمل الدائم مدى الحياة» كما سعت 
جهدها للحفاظ على ولاء العمال للشركة عن طريق دفع مكافات مجزية. وقد 


إرفة 


أشرت سابقاً إلى الجانب الأبوي في العديد من مرافق الإنتاج بالجملة في شركة 
«فورد؛ لصناعة السيارات؟ ولم تتخل شركة «أي. بي. ام» عن حق عمالها في 
الحصول على عمل دائم إلا في أواخر الثمانينيات حيث واجهت أزمة خطيرة 
هددت مستقبل الشركة برمتها. ومعظم الشركات اليابانية التي تتبع السياسات 
نفسها لم تواجه بعد مشكلات بهذا الحجم. 

السؤال الذي يطرح نفسه هو: إذ كانت لدى الولايات المتحدة تقاليد 
عريقة في الحياة الاجتماعية والمؤسسات الاقتصادية الجماعية» فكيف اقتنع 
الأميركيون إذن بأنهم مغرقون في فردانيتهم إلى هذا الحد؟ جزء من المشكلة 
مرتبط بعلم الدلالات» فقد درجت العادة في الخطاب السياسي الأميركي على 
طرح قضية المجتمع الليبرالي الجوهرية ضمن ثنائية متناقضة حدها الأول 
حقوق الفرد وحدها الثاني سلطة الدولة. ولكن هنالك سلطة أخرى هي سلطة 
المؤسسات الوسطية التي تفصل بين الفرد والدولة والتي لا يمكن الإشارة 
إليها إلا باستخدام إصطلاح عام وأكاديمي نوعاً ما هو المجتمع المدني. 
والواقع أن الأميركيين إجمالاً يقفون ضد تدخل الدولة (برغم توسع المرافق 
الحكومية الكبير في القرن العشرين)؛ ولكنهم يخضعون طوعا لسلطة العديد 
من التجمعات الوسيطة كالعائلات والكنائس والمجتمعات المحلية والمعامل 
ونقابات العمال وغيرها من المنظمات التخصصية. والأميركيون المحافظون 
الذين يعارضون قيام الدولة بمنح تعويضات الضمان الاجتماعي للعاطلين عن 
العمل يصنفون أنفسهم على أنهم من دعاة الفردية والمؤمنين بهاء مع أنهم في 
الوقت نفسه يؤيدون تدعيم سلطة بعض المؤسسات الاجتماعية كالعائلة أو 
الكنيسة. والحقيقة أنهم في هذا المجال ليسوا فردانيين أبدا بل أنصار الصيغة 
الجماعية المعادية لتدخل الدولة. 

يمكن تبيّن مشكلة دلالية مشابهة في سياق المقارنة التي يجريها سيمور 
مارتن ليبسيت بين الولايات المتحدة وكنداء يقول ليبسيت إن كندا تتمتع بتقاليد 
ثقافية جماعية تفوق مثيلاتها في الولايات المتحدة التي يصفها بأنها أمة مغرقة 
في فردانيتها*'؟. ولكن ليبسيت يوازي بين مفهوم الجماعية والدولتية» فيدعي 
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أن الكنديين يحترمون سلطة الحكومة (سواء الفيدرالية أو المحلية) أكثر مما 
يحترمها الأميركيون» والقطاع الحكومي في كندا أكبر من مثيله في الولايات 
المتحدة؛ ويدفع الكنديون ضرائب أكثر من الأميركيين» ويذعنون لسلطة الدولة 
بتلقائية أكبر من الأميركيين. لكن الأمر الجوهري الذي لا يتطرق إليه لييسيت هو 
هل يبدي الكنديون استعداداً أكبر لتفضيل مصالح الفئات الاجتماعية الوسيطة 
على مصالحهم الشخصية؟ هنالك إشارات في دراسة ليبسيت إلى العكس» 
فالكنديون مثلاً يدفعون مبالغ أقل مما يدفعه الأميركيون للمؤسسات الخيرية» 
والكنديون أقل تديناً من الأميركيين» كما أن القطاع الصناعي الخاص في كندا 
أقل نشاطاً وفعالية من مثيله في الولايات المتحدة”". ولهذا يمكننا القول إن 
كندا في هذا المجال أقل جماعية وأكثر فردانية من الولايات المتحدة. 


كما يتجلى الخلط الدلالي بين مفهوم الفرد ومفهوم المجتمع في ذلك 
الفعل النموذجي للفردانية ألا وهو تأسيس طائفة دينية أو شركة تجارية جديدة. 
والولايات المتحدة وليدة الطائفية: الحجاج الأوائل جاؤوا إلى بليموث 
لأنهم رفضوا سلطة الكنيسة الإنجيلية واضطهدوا بسبب معتقداتهم فأسسوا 
طائفة دينية جديدة. ومنذ ذلك اليوم والطوائف الدينية تتكاثر في أميركا. بدءا 
ب«المتطهرين الجماعيين؟ (5ا5ذا8ه8380ععهه00© سماضسلا2)2 و«المشيخانيين») 
(قضةأقعاتزطقه:5): و(المنهجيين؟ (5اةنةوطا36): وصولاً إلى «المعمدانيين» 
(55نام82)) و(المورمون؟ (801050085)» و(مقدسو الأب؟ (وعمأبالط ععطنة1)» 
وفرع الداووديين» (5مة:22:14 «ادصعم8) في القرن العشرين. وغالباً ما يعتبر 
تأسيس طائفة دينية عملاً فردانياً لأن أعضاء هذه الطائفة الجديدة يرفضون 
الخضوع لسلطة المؤسسة الدينية التقليدية. ولكن من جهة ثانية» تفرض الطائفة 
الجديدة على أتباعها إخضاع رغباتهم واهتماماتهم الشخصية لمصلحة الجماعة 
بشكل أكثر انضباطاً من الكنيسة الأم التي انشقوا عنها. 

وبطريقة مشابهة ينفصل الأميركيون عن شركاتهم الأم ليؤسسوا شركات 
خاصة بهم وهو تقليد يجري اعتباره تجسيداً آخر للنزعة الفردانية لدى 
الأميركيين. والحقيقة أننا لو قارنا ذلك بولاء العامل الياباني الدائم لشركته فإنه 
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يبدو فعلاً عملاً فردانيء ولكن رجال الأعمال هؤلاء نادراً ما يقومون بذلك 
كأفراد. إذ غالباً ما يتركون شركاتهم مع آخرين؛ أو يسارعون إلى تأسيس شركات 
جديدة بأنظمة وسلطات تراتبية تتطلب الدرجة نفسها من الانضباط والتعاون. 
وقد تنجح هذه الشركات وتنمو لتصيم مؤسسات عملاقة ومستقرة كما هي 
الحال في شركة «بيل غيتس» لبرامج الكومبيوتر «مايكروسوفت». وغالبا مايكون 
الشخص المبدع الذي. يحول الشركة الجديدة إلى مؤسسة مستقرة وناجحة هو 
غير الشخص الذي أسس الشركة» فالأول يكون جماعي النزعة؛ في حين يكون 
الثاني أكثر فردانية. ووجد النموذجان كلاهما وتعايشا بود وحميمية في الثقافة 
الصناعية الأميركية: فمقابل كل جوزف سميث كان هناك بريغهام يونغ» ومقابل 
كل ستيف جوبز هنالك جون سكللي. إذن» هل تعد كنيسة المورمون أو شركة 
«ابل» (281.8ق) مثالاً على النزعة الفردانية أم النزعة الجماعية في الشخصية 
الأميركية؟ الغالبية العظمى من الناس تعتبرهما تجسيداً للنزعة الأولى ولكنهما 
في الواقع مثال حي على تمازج النزعتين وتفاعلهما الإيجابي. 

لو حاولنا أن نتخيل المجتمع الفردي بصفته المطلقة لوجدنا أنه يتألف من 
مجموعة من الأفراد المتذررين» الذين لا يتفاعلون في ما بينهم إلا عبر المصلحة 
الشخصية والحسابات العقلانية» ولا تربطهم أي التزامات بالآخرين سوى تلك 
التي تخدم هذه المصالح والحسابات. إلا أن ما يجري تصنيفه على أنه فردانية 
أميركية هو في الواقع ليس فردانياً بهذا المعنى» بل عمل أفراد يرتبطون اجتماعياً 
على الأقل بروابط الأسرة والعائلة. ومعظم الأميركيين لا يعملون لإرضاء 
غاياتهم الأنانية الضيقة» بل يكافحون ويبذلون تضحيات جسيمة في سبيل 
العائلة. هذا لا يعني عدم وجود أفراد منعزلين كلية» فهناك العديد من أصحاب 
الملايين المنطوين على أنفسهم الذين يعيشون في مكان ناء بلا زوجة أو أطفال» 
والكثير من المتقاعدين الطاعنين في السن الذين يعيشون على راتبهم التقاعدي 
بمفردهم, أو المتشردين الذين لا يجدون مأوى يلجؤون إليه. 

وعلى الرغم من أن الأميركيين يتحدرون من عائلات وأسر مختلفة» إلا 
أن المجتمع الأميركي ليس مجتمعاً أسروياً كالمجتمع الصيني أو الإيطالي. 
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وبعكس ادعاءات الحركة النسائية» لم تلق الأسرة الأبوية (البطركية) في أميركا 
الدعم الآيديولوجي نفسه الذي لقيته وتلاقيه في الصين أو في بعض مجتمعات 
أميركا اللاتينية الكاثوليكية؛ فالروابط الأسرية في أميركا تبقى خاضعة للروابط 
الاجتماعية الأشمل والأوسع مدى. وباستثناء أقلية من المجتمعات الإثنية 
المحلية» لا تشكل روابط القرابة في أميركا عاملاً مهماً في إقامة العلاقات 
الاجتماعية التي تحافظ على لحمة المجتمع. لأن هنالك الكثير من المؤسسات 
الاجتماعية التي تجتذب الأطفال منذ الصغر بعيداً عن عائلاتهم؛ كالمدرسة أو 
الجامعة» أو الكنيسة أو الطائفة الدينية» أو الجيش أو الشركات. وبالمقارنة مع 
المجتمع الأسروي الصيني» حيث كانت العائلة وما تزال تشكل كياناً مستقلاً 
وبالغ التأثير» كان مجمل المجتمع الأميركي وما يزال يتمتع بصلاحيات أوسع 
وأكبر في معظم مراحله التاريخية. 

ومنذ لحظة تأسيسه إلى نهوضه كأكبر قوة صناعية في العالم إبان الحرب 
العالمية الأولى» كان المجتمع الأميركي أبعد ما يكون عن المجتمع الفردي 
التقليدي. بل كان يتمتع بنزعة اجتماعية تلقائية واضحة ودرجة عالية من الثقة 
المتبادلة بين أفراده» ولهذا استطاع أن يخلق مؤسسات صناعية عملاقة يتم فيها 
التعامل بين أفراد لا تربط بينهم روابط القرابة» مع أنهم يتعاونون ويتعايشون بيسر 
وسهولة لتحقيق أهداف اقتصادية مشتركة. ولكن ما هي العوامل التي سمحت 
بذلك ومدت جسور الثقة الاجتماعية فقاومت النزعة الفردانية المتأصلة فى 
المجتمع الأميركي؟ صحيح أن الولايات المتحدة لا تمتلك إرثاً إقطاعياً أو 
تقاليد ثقافية يمكن نقلها والاعتماد عليها فى العصر الصناعى الحديثء» كما 
هي الحال في المجتمع الياباني أو المجتمع الألماني؛ لكنها تملك تقاليد دينية 
تختلف كل الاختلاف عن مثيلاتها في جميع الدول الأوروبية تقريباً. 
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الفصل الرابع والعشرون 


ممتثلون صعاب 


يعتبر المذهب البروتستانتي الذي حمله المهاجرون الأوائل من أوروبا 
إلى أميركا الشمالية أحد أهم مصادر النزعة الأميركية إلى الحياة الاجتماعية. 
وقد خلقت هذه النزعة نوعا من التوازن خفف من حدة الميل الطاغي والمتأصل 
في عمق الشخصية الأميركية إلى الفردانية”2. لكن الطائفة البروتستانتية ذاتهاء 
وهنا تكمن المفارقة؛ كانت في الوقت نفسه مصدراً رئيساً للنزعة الفردية» فهي 
من جهة عقيدة إصلاحية خربت المؤسسات الاجتماعية القائمة» لكنها شكلت 
من الجهة المقابلة حافزا قويا لإقامة مجتمعات بديلة وجديدة ترتبط بأواصر 
متينة من التضامن والتكافل الاجتماعي. لذا يبقى السؤال بحاجة إلى استفاضة 
أكبر في الشرح: كيف استطاعت البروتستانتية أن تكون مصدراً للنزعة الفردانية 
والنزعة المجتمعية في آن؟ 

لكي نتفهم الجانب المجتمعي للحياة الأميركية» لا بد أن نفهم أولاً 
أصول فردانيتها. الولايات المتحدة في النصف الثاني من القرن العشرين عاشت 
ثورة حقيقية في نوعية الحقوق التي يتمتع بها الفرد الأميركي. وقد أرست 
«الثورة الحقوقية6 الأسس السياسية والأخلاقية لتشجيع السلوك الفرداني» بكل 
ما يترتب عليه من إضعاف العديد من القيم الجماعية التى سادت المجتمع 
الأميركي في فترات سابقة. وبحلول التسعينيات لم يعد هنالك الكثير ممن 
يتهمون المجتمع الأميركي بالنسقية والولاء الزائد» كما كان الحال عليه في 
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الستينيات؛ بل ظهرت مشاكل مغايرة تماماً تعكس طبيعة المجتمع الفرداني: 
تفكك الأسرة النووية» وتحلل علاقات الجوار» وارتفاع معدلات الجريمة» 
وتدهور الأوضاع داخل المدنء وازدياد الإحساس الغامض بالعزلة» وانعدام 
الثقة الاجتماعية»؛ وضعف الشعور بالمسؤولية والإحساس المجتمعي في حياة 
المواطنين» وتفاقم الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاجتماعية في التعامل 
مع مستويات التنوع والتعددية المتزايدة باطراد. ولم يكن من قبيل المصادفة أن 
تتبدى هذه الآثار الفردية للثورة الحقوقية بالشكل الذي ظهرت عليه في أميركاء 
فهذه الأفكار ليست وافدة على المجتمع الأميركي ولم تذرّها الرياح من أماكن 
بعيدة في قارة مجهولة؛ بل هي نتيجة منطقية لمجمل التيارات الفكرية المتجذرة 
في صلب الليبرالية الأميركية. 

على النقيض من ذلكء. يحرص النظام الأخلاقي الآسيوي على وضع 
تعاليمه ومبادئه بصيغة الأوامرء معتبراً إياها واجبات وليست حقوقأًء كما هو الحال 
في العقيدة الكونفوشيوسية مثلاً» حيث يولد الفرد وفي عنقه دين والتزامات أخلاقية 
تجاه الآخرين- الآباء والأخوة والمسؤولين الحكوميين والإمبراطور نفسه. وقدرة 
الفرد على الوفاء بالتزاماته وأداء واجباته تحدد ما إذا كان إنساناً أخلاقياً حقاً أم لاء 
أو ما إذا كان أهلاً للحصول على مرتبة الباحث-النبيل في العقيدة الكونفوشيوسية 
تحديدًا. هذه الواجبات والالتزامات لا تستمد مصداقيتها من مبادئ وتعاليم أخلاقية 
سابقة» بل هي مطلقة يتوجب على كل فرد الالتزام بها وتطبيقهاء الأمر الذي يجعل 
الكونفوشيوسية في هذا المجال متوافقة تمامأ مع التقاليد الدينية والفلسفية التي 
سادت الغرب حتى مطلع العصر الحديث. العديد من القيم الاجتماعية» كالشجاعة 
والشرف والمواطنة وحب الخيرء كانت تعتبر واجبات والتزامات في الفكر السياسي 
والفلسفي الكلاسيكي في الغرب. كما إن القانون الإلهي في الديانتين اليهودية 
والمسيحية تنزّل وفرض على المؤمنين بصيغة واجبات. 

لكن الفكر السياسي الغربي اتخذ تحولاً جذرياً وحادا في كتابات توماس 
هوبزء زعيم التقاليد الفلسفية الليبرالية التي قادت» عبر جون لوكء إلى توماس 
جيفرسون وبقية واضعي الدستور الأميركي. هوبز رأى أن الإنسان يولد ومعه 
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حقوق فقطء وليس واجبات» وأهم تلك الحقوق حق البقاء والحفاظ على 
حياته”". كل الواجبات التي يضطلع بها الفرد في ما بعد تترتب عليه نتيجة 
دخوله الطوعي في علاقات مع المجتمع المدني. الواجبات. بالنسبة لهويز» 
تابعة للحقوق ومستمدة كلية منهاء ولا يقوم الأفراد بها إلا لضمان حقوقهم 
في المجتمع كأفراد. يتوجب على الفرد. مثلاً» ألا يتعامل مع الآخرين بعنف 
ووحشية» لأن ذلك يعيده إلى حالة الفطرة» حيث يتهدد حقه الشخصي في 
الحياة. وبغض النظر عن الاختلافات بين هوبز ولوك ومن تلاه من الآباء 
المؤسسين للدولة الأميركية» فإنهم جميعاً آمنوا بمفهوم للعدالة يرتكز في جوهره 
على أولوية الحقوق. وكما تشير وثيقة إعلان الاستقلال الأميركي» من البدهي 
أن «يتمتع الإنسان بمجموعة حقوق مطلقة»؛ وأن تتأسس الحكومات أصلاً 
«لضمان تلك الحقوق». وهكذا أصبحت شرعة الحقوق في الدستور الأميركي 
أساس الصرح القضائي والقانوني المهيب في الولايات المتحدة» والذي يعتبره 
جميع الأميركيين مصدر فخرهم واعتزازهمء ونقطة البداية المتفق عليها عالميا 
لشرعية كل السلطات السياسية. 

الكونفوشيوسية من جهتها تشدد على أهمية الواجبات؛ لأن مفهومها 
الأساس للإنسان الفرد يرتكز على كونه متجذراً في شبكة من العلاقات 
الاجتماعية. فللبشر بطبعهم التزامات لبعضهم تجاه بعضء والإنسان لا يستطيع 
بلوغ الكمال بمفرده. كما إن أسمى القيم الإنسانية» كحب الخير أو بر الوالدين» 
لا يمكن ممارستها في الفراغ بل من خلال العلاقات الاجتماعية التي لا يمكن 
اعتبارها وسيلة لتحقيق غاية شخصية» بل قيمة مطلقة وغاية بحد ذاتها. ومثل 
هذا المفهوم الاجتماعي للإنسان ليس حكراً على الكونفوشيوسية» فأرسطو 
نفسه كان ينظر إلى الإنسان على أنه كائن سياسى بطبعه إذ قال: «إن الدولة- 
المديئة أسبق بطبيعتها من العائلة ومن كل منا كأفرادة؛ لأن الفرد الذي يعيش 
حالة من الاكتفاء الذاتي المطلق هو إما وحش أو إله©. 

هنا أيضاً تتبنى الليبرالية الآنغلو-ساكسونية موقفاً مغايراً تماماًء إذ لا تعتبر 
الواجبات مستمدة من الحقوق فحسب. بل إن هذه الحقوق تُمنح حتى للأفراد 
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المعزولين والمكتفين ذاتياً"». الصورة التي يرسمها هوبز أو لوك للإنسان في حالة 
الفطرة أو الطبيعة هي صورة لأفراد أنانيين لا يهتمون إلا بأنفسهم. في حين أن 
علاقاتهم الاجتماعية مع الآخرين تبقى علاقات صراع ومواجهة. ويرى هوبز أن 
العلاقات الاججماية بخداذاتها ليمت علاقات طبيعية: بل علاقات يقيمها الإتسان 
كوسيلة لتحقيق ما عجز عن تحقيقيه بمفرده في حالة الفطرة أو الطبيعة. وفي حالة 
الفطرة أو الطبيعة التي يرسمها روسوء يبدو الفرد أكثر عزلة: لأن بقاءه وسعادته 
في الحياة لا تحتاج حتى للعائلة أو الروابط الأسرية. ومع أن الدستور الأميركي لا 
يأتي على ذكر كلمة «فرد»» إلا أن النظرية الفكرية التي يرتكز عليها تتضمن صورة 
هذا الفرد #الروسوي؛ المنعزل الذي يحمل لواء حقوقه المقدسة. الروابط العائلية» 
مثلاء لا نه تتمتع بأي مكانة خاصة في الدستور الأميركي كما هو الحال في العقيدة 
الكونفوشيوسية. والآباء والأبناء» كما يشير لوك في الفصل السادس من المقالة 
الثانية عن الحكومة» تربطهم التزامات متبادلة من الحب والاحترام» لكن سلطة 
الأبوة تتتهي عندما يصبح الأبناء قادرين على التفكير بمفردهم. أي على عكس 
الكوشوشيوسيك توكد مقولة لوك أن السلطة الأبوية لا يمكن أن تكوث نموةجاً 
للسلطة السياسية» لأن الحكومة تستمد سلطاتها العادلة من موافقة المحكومين 
ورضاهمء وليس لكونها تشكل نوعاً من الأسرة الكبيرة06. 

الإنسان في حالة الطبيعة» بالنسبة لأوائل منظري الليبرالية السياسية 
الآنغلو-ساكسونية» كان نسخة طبق الأصل عن الإنسان الاقتصادي في الليبرالية 
الكلاسيكية: كلاهما فرد منعزل يسعى جهده لحماية #حقوقه؛ الأساس (في 
الليبرالية السياسية) أو لتحقيق «مصالحه؛ الخاصة (في الليبرالية الاقتصادية). 
وفي كلتا الحالتين تظهر العلاقات الاجتماعية على السطح نتيجة تعاقد الأفراد 
الطوعي. حيث يؤدي البحث العقلاني عن المصالح والحقوق إلى إقامة علاقات 
تعاون مع الآخرين. 

المصدر الآخر للنزعة الفردانية في الدول الغربية عامة» وليس فقط في 
الولايات المتحدة» هو الإرث الديني اليهودي-المسيحي» خصوصاً في مراحل 
تطوره الأخيرة التي تجسدها البروتستانتية المعاصرة”. كلا الديانتين اليهودية 
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والمسيحية تعتبر الله العلي القدير مصدر القانون» إذ تسمو «الكلمة» على كل 
العلاقات الاجتماعية القائمة. وواجب المخلوق تجاه الرب الخالق يطغى على 
أي واجبات تجاه أي مسؤول اجتماعيء بدءاً بالأب وانتهاء بقيصر. إبراهيم مثلاً 
كان على استعداد للتضحية حتى بابنه امتثالاً لأوامر الإله. أضف إلى ذلك أن 
القوانين الإلهية في كلتا الديانتين تشكل معياراً كونياً يجري من خلاله الحكم 
على أي مجموعة من القوانين الوضعية التي يبتدعها الإنسان. 

مجرد وجود قانون علوي لا يشكل بالضرورة أرضية لشيوع النزعة 
الفردانية» لأن السؤال عمن يفسر تلك القوانين يبقى سؤالاً مفتوحاً. طبعاء 
الكنيسة الكاثوليكية نصبت نفسها وسيطاً بين إرادة الله والبشرء وأعلنت أن 
تفسيرها هو التفسير الرسمي الموثوق والوحيدء فسوغت بذلك تاريخياً قيام 
مؤسسات اجتماعية تجسد أو على الأقل لا تتعارض مع إرادة الله؛ بدءاً بالعائلة 
والدولة ومختلف أشكال الكهنوت والرهبانيات وتجمعات الموظفين الرسميين 
والحكام والوجهاء. الكنيسة الكاثوليكية نفسها أصبحت مركزاً اجتماعياً محورياً 
يوفر استقراراً واستمرارية في القيم والمعايير الأخلاقية» علاوة على أنه مركز 
ديني يشكل صلة الوصل بين الله والإنسان. 

فتحت حركة الإصلاح البروتستانتي مجدداً آفاق العلاقة المباشرة بين 
الفرد وربه دون الحاجة إلى سلطة وسيطة. ولم تعد النعمة الإلهية تعتمد على 
تنفيذ الفرد جملة واجبات اجتماعية» أو على أعمال الخير؛ لأنها مرتبطة أساساً 
بإيمان الفرد الداخلي» وقد يمنحها الله لأكثر الخطائين إثماً. ومما لا شك فيه 
أن تمتع النزعة الفردية بمضامين ودلالات إيجابية في الغرب مرده تاريخياً 
إلى هذا الضمير المسيحي الداخلي» الذي يرفض الخضوع للأوامر والقوانين 
الوضعية الجائرة باسم القانون الإلهي الأسمى. وقد جسد مارتن لوثر هذا 
الضمير المسيحي النموذجي عندما علق أطروحاته الخمس والتسعين على 
باب كاتدرائية «فيتنبرغة عام 21017 مفتتحاً بذلك سلسلة ممارسات فردانية 
في التراث الإصلاحي البروتستانتي. فقدرة الفرد على إقامة علاقة مباشرة مع 
ربه كان لها على المدى البعيد نتائج تخريبية انعكست سلبا على كل العلاقات 
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الاجتماعية» كونها أعطت الأفراد مبررا أخلاقيا للثورة حتى على أكثر التقاليد 
والأعراف الاجتماعية رسوخا وعراقة. 


المنظور الكونفوشيوسي مختلف تماماء إذ تنبع تعاليمه من مؤسسات 
اجتماعية (الأسرة» سلالة النسبء الإمبراطورء طبقة كبار الموظفين البيروقراطيين) 
يحيطها يهالة من القداسة الأخلاقية» ولا يمكن انتقادها أو الحكم عليها من قبل 
سلطات غيبية أعلى. والفرد في هذا النظام الأخلاقي أضعف من أن يقرر بنفسه. 
بناء على أحكام ضميره الذاتي والخاصء ما إذا كانت الواجبات التي يفرضها 
الأب أو الموظف الحكومي تتعارض مع قانون سماوي أعلى مرتبة» ويجب 
بالتالي رفضها. كذلك لا تعمل الكونفوشيوسية على تجريد مبادثها الأخلاقية 
وتعميمها على كل البشرء ولهذا تشكل قضية حقوق الإنسان مصدر خلاف حاد 
في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وبقية الدول الآسيوية. في الغرب 
نادراً ما يكون دعاة حقوق الإنسان أشخاصاً مسيحيين؛ بل في الأغلب ليبراليين 
يؤمنون بالمبدأ المسيحي القائل بضرورة وجود معايير كونية واحدة للسلوك 
الأخلاقي» تصلح لكل البشرء ويمكن تطبيقها في كل زمان ومكان» بغض النظر 
عن الخلفية الثقافية لهذا الشعب أو ذاك. 

الديانات الآسيوية الشعبية» كالشتتو والطاوية» لا تقر بشرعية النزعة 
الفردية؛؟ فهي ديانات تعددية تؤمن بوحدة الوجود» وتعبد العديد من الآلهة أو 
الأرواح التي تسكن الصخور والأشجار والجدران وحتى دارات الكومبيوتر. 
وليس بين هذه الآلهة من هو بمنزلة الإله اليهودي- المسيحي ذي القوة المطلقة 
التي تخوله صلاحية التشريع للابن بمعصية أبيه. مثلآء أو السماح بقيام انتفاضة 
سياسية ضد السلطات الدستورية. البوذية هي الدين الآسيوي الوحيد الذي يقر 
إلى حد ما بشرعية الفردانية. وعلى الرغم من أنها ليست ديئا توحيدياء توصي 
التعاليم البوذية برفض كل الأمور الدنيوية» وكانت عبر سيرورتها التاريخية قوية 
لدرجة سمحت للابناء أن يتركوا آباءهم وأسرهم ليصبحوا كهنة ورهباناً؛ ولهذا 
تعتبر البوذية معادية للقيم الكونفوشيوسية. في اليابان أفرزت البوذية» حالها حال 
البروتستانتية الأوروبية» طوائف ومذاهب شتى”" لكنها على الأغلب تعايشت 
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جميعها بسلام مع المؤسسات الاجتماعية القائمة» وإن كانت أحيانا مصدر قلق 
للسلطات السياسية اليابانية بسبب استقلاليتها المفرطة2. 


لم يكتب هوبز ولوك من وجهة نظر مسيحية: لكنهما آمنا بالمبدأ المسيحي 
الذي يعطي الفرد حق الحكم على مدى صلاحية القوانين والمؤسسات 
الاجتماعية المحيطة وفق معايبر ومبادئ أخلاقية أسمى. وفي حين يستطيع الفرد 
البروتستانتي إطلاق الأحكام على هذه المؤسسات: تبعاً لفهمه الخاص وتفسيره 
إرادة الله كما نص عليها الإنجيل» فإن إنسان هوبز ولوك الفطري يعرف حقوقه 
الطبيعية ويتمتع بعقلانية تؤهله للحفاظ على مصالحه. في الولايات المتحدة. 
ومنذ بدايات العصر الحديثء كان هذان التياران الفكريان- البروتستانتية وحركة 
التنوير الليبرالي- مصدر دعم دائم للنزعة الفردية في الشخصية الأميركية. 

ما هي إذنء بالمقابل؛ الآليات المحددة التي استخدمتها البروتستانتية في 
صياغة النزعة الأميركية للاجتماع؟ القسم الأكبر من الإجابة يكمن في الطبيعة 
الطائفية للمذهب البروتستانتي في الولايات المتحدة. 

يمنع الدستور الأميركي الحكومة الفدرالية من اعتماد دين قومي للدولة» 
مع أنه لا يحرّم ذلك على حكومات الولايات المحلية. ولاية ماساتشوستس» 
مثلاء لم تتبن ديناً رسمياً حتى فترة متأخرة من ثلاثينيات القرن التاسع عشرء 
مع أن مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة كان دائماً معترفاً به ومحترماً من قبل 
الجميع. وقد يخال المرء أن إقامة كنيسة قومية» كما هو الحال في الدول 
الأوروبية» يساعد على تدعيم الحس المجتمعي في الدولة» كونه يربط الهوية 
الدينية بالهوية القومية فيمنح المواطنين أرضية ثقافية موحدة تضاف إلى وحدة 
النظام السياسي. ولكن الحقيقة هي العكس تمامأء إذ غالباً ما يؤدي وجود كنائس 
قومية تفرض الهوية الدينية على المواطئين إلى شيوع العلمانية وتفاقم الإحساس 
العدائي تجاه الكنيسة. في حين يزداد الحفاظ على التعاليم والطقوس الدينية 
الأصيلة في المجتمعات التي لا تتواجد فيها كنائس قومية ورسمية معتمدة. في 
الولايات المتحدة» مثلاً» ليس هنالك كنيسة رسمية» والحياة العامة الأميركية 
تنحو باطراد نحو العلمانية» ولكن المجتمع الأميركي ما يزال يتمتع بدرجة من 
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التدين تفوق مثيلاتها تقريباً في كل الدول الأوروبية؛ حيث توجد كنائس قومية 
عريقة. هذه الحقيقة يثبتها أي معيار لقياس المشاعر الدينية» سواء كان التردد 
على الكنيسة بانتظام؛ أو عدد الأشخاص الذين يعلنون إيمانهم بالله» أو حجم 
التبرعات الخيرية الخاصة التي تتلقاها المنظمات الديئية"». على النقيض من 
ذلك» تتتشر في معظم الدول الكاثوليكية؛ كفرنسا وإيطاليا والعديد من دول 
أميركا اللاتينية» حركات متطرفة في معاداتها للكنيسة- خصوصاً في القرن 
العشرين» وهي على الأغلب حركات ماركسية- تسعى إلى إلغاء تأثير الدين 
على الحياة الاجتماعية كلية. أما في السويد فقد كانت اللوثرية الكنيسة الرسمية 
في البلاد طوال القرن التاسع عشرء ومارست احتكاراً واضطهاداً طائفياً دفع 
الكثير من أتباع الكنيسة المعمودية مثلاً إلى الهجرة خارج البلاد. ونتيجة لهذا 
التشدد والأرثوذكسية السابقة» قام الحزب الاشتراكي الديمقراطي إثر مجيئه 
للحكم في القرن العشرين باتباع سياسة مغرقة في عدائها للكنيسة» لدرجة أن 
السويد اليوم تعتبر أكثر الدول الأوروبية علمانية"". وعليه» يبدو أن ما أبقى 
جذوة المشاعر الدينية لم يكن نوعية العقيدة التي تبنتها الكنيسة (كاثوليكية كانت 
أم بروتستانتية) بل ما إذا كانت الكنيسة ذاتها رسمية وتابعة للنظام السياسي أم 
مستقلة تترك للمواطنين حرية الاختيار في الانتماء إليها. 

يرجع السبب في هذه المفارقة الواضحة إلى أن الدولة عندما تفرض 
هويتها الدينية على المواطنين غالبا ما يشعر هؤلاء بأن الدين عبء يثقل كاهلهم 
ويودون التخلص منه. وكلما ازداد إصرار الدولة على إلزام المواطنين بأداء 
واجباتهم الدينية ازداد طرداً كرههم للدين» نتيجة ارتباطه في أذهانهم بمجمل 
المشاكل التي يعانيها المواطن في ظل النظام القائم. أما في الدولة التي يقوم 
فيها المواطنون بأداء فرائضهم الدينية طواعية ودون إكراه فلا ينضم إلى هذه 
الكنيسة أو تلك إلا المسيحي الحق والمؤمن فعلا بعالم الروحانيات» وبدلاً 
من أن تتحول الكنيسة إلى ما يشبه قضيب صواعق يمتص نقمة المواطنين على 
الحكومة أو المجتمع عموماء تصبح الكنيسة نفسها أداة احتجاج مناوئة للسلطة. 
وفي حين أن الطوائف المستقلة» كغيرها من المنظمات الاجتماعية» تبقى أكثر 
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عرضة للتفكك من الطوائف الرسمية» فإنها تولّد أيضاً درجة أعلى من الالتزام 
والحماس الديني. إذن» يبدو أن وجود اسوق الأديان الحرةف» كما أسماه روجر 
فنك ورودني ستارك» هو السبب المباشر في ارتفاع درجة تدين المجتمع 
الأميركي» مقارنة بالمجتمعات الأوروبية» حيث يتمتع الناس بحرية واسعة في 
الاختيار وتحديد ولاءاتهم الدينية9". 


إن الطبيعة الاختيارية» أو حتى التجارية» للحياة الدينية الأميركية تفسر 
أيضاً كيفية تفعيل المشاعر الدينية على المدى البعيد في مواجهة القوى العلمانية 
وازدياد تأثير ها على الحياة العامة للمجتمع. فالكنائس الرسمية القديمة التي 
تعود كهنتها وقساوستها العمل الروتيني» وازدادت درجة التسامح والليبرالية 
في معتقداتها عن الحد المعقول» أصبحت تواجه تحدياً دائماً من قبل المذاهمب 
والكنائس الأصولية الجديدة التى تتطلب عضويتها مؤهلات وكفاءات والتزامات 
عالية. وعندما تتطلب العضوية في كنيسة ما درجة أعلى من الالتزام الديني» أو 
تغييراً أكثر جذرية في أسلوب الحياة الاجتماعية» فإنها بالتالي تولد إحساساً 
أقوى بأخلاقية هذا المجتمع الديني المصغّْر. وكما هو الحال في فرق مشاة 
البحرية الأميركية التي تمتاز عن باقي القطعات النظامية في الجيش الأميركي 
بدرجة انضباطها الأعلى ومستوى تدريبها الأفضلء الأمر الذي يولد بدوره 
إحساساً أكبر بالولاء وروحاً جماعية أوسع؛ كذلك تعمل الكنائس الأصولية 
الجديدة على إيجاد درجة عالية من الالتزام الأخلاقي والديني تفوق مثيلاتها في 
باقي الكنائس والطوائف البروتستانتية الرسمية. 

مرت الولايات المتحدة بالعديد من فترات التجدد الأصولي التي يقسمها 
عالم الاجتماع ديفيد مارتن إلى ثلاث موجات رئيسة: الطهرانية (مقادط) 
الأصلية التي حملها المستوطنون الأوائل معهم؛ وحركة الإحياء المنهجية 
(:415وطاء26) [وأيضا المعمدانية (50تام82)] في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر؛ والحركة التبشيرية الخمسينية [أو العنصرانية (اهادمءه6امء2 اهءذاءومة+5)] 
التي لا تزال مزدهرة في القرن العشرين”"". كان الطهرانيون الأوائل [المجمعانيون 
(كادندهتاموع2ع008) والمشيخانيون (كهدلمعالاطوعع2) والمرتجفون (ورععلقب©)» 
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إلخ...] مجموعة الكنائس الإنجيلية المنشقة التي هاجر أفرادها إلى أميركا الشمالية 
بحثاً عن الحرية الدينية وهرباً من الاضطهاد. و لحو سرامبم 
هذه الكنائسء بالإضافة إلى الكنيسة الأسقفية (8ؤذ1وممءوذم8) في الجنوب» 
معتمدة رسمياً من قبل السلطات الفدرالية السابقة. وما لبئت هذه الكنائس الرسمية 
أن واجهت تحديات الحركة التبشيرية بقيادة الكنيسة المنهجية والكنيسة المعمدانية 
اللتين لاقتا رواجاً واسعاً بين أفراد الطبقات الفقيرة التي تحررت حديثاً في عهد 
الرئيس جاكسون'"". (وقد يستغرب الكثير من أتباع الكنيسة المنهجية اليوم أن 
روادهم الأوائل» كما في الكنيسة الأسقفية المعاصرة؛ كانوا يعقدون اجتماعات 
صاخبة للترويج لحركتهم؛ تستمر طوال الليل ويتخللها الصراخ والصلاة والتمرع 
بالتراب.) ومع نهاية القرن التاسع عشر أصبح المنهجيون والمعمدانيون جزءاً من 
المؤسسة الدينية المؤيدة للحزب الجمهوري عموماًء؟'" وبدورهم بدؤوا يواجهون 
التحديات من قبل الكنيسة التبشيرية العنصّرانية وبقية الفئات الأصولية التي لاقت 
شعبية بين الطبقات الفقيرة من البيض والسود وغيرهم من الذين استبعدتهم 
أو تجاهلتهم المذاهب الدينية الرسمية. في كل حالة» كانت الكنائس القديمة 
والمعترف بها رسميا تنظر بازدراء إلى الكنائس الجديدة لأنها مؤسسات الجهلة 
والفقراء» مع أنها كانت تخسر باستمرار القطاع الأكبر من أعضائها الذين فضلوا 
الانضمام إلى الكنائس الجديدة. وفي حين أن الكنائس الطهرانية الأصلية في ولاية 
(نيو إنغلاندة تكاد تكون خاوية اليوم؛ يزداد انتشار «مجالس الرب؛ وغيرها من 
الكنائس التبشيرية بسرعة مذهلة في أنحاء الولايات المتحدة كافة. 

يبدو أن الطبيعة الطائفية والانفصالية للبروتستانتية في أميركاء على عكس 
التقاليد الراسخة للكنائس البروتستانتية في أماكن أخرىء وما ولّدته من حيوية 
وفاعلية» أمر بالغ الأهمية لتفهم قوة واستمرارية النزعة الجماعية في المجتمع 
الأميركي. في أحيان كثيرة» يعتبر الطابع الاختياري والطوعي للدين في أميركا 
تجسيدا للفردانية الأميركية» لكن الطائفية البروتستانتية» المتجددة دوريا عبر 
الحركات الإحيائية الأصولية» احتضنت في الحقيقة حياة اجتماعية بالغة النشاط 
والحيوية بتجميعها أعضاء الطواتف المختلفة حول قانون أخلاقي مشتر ترك. وعلى 
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الرغم من أنه لا يذكر أرقاماًء فالمرجح أن «النسبة العالية جداً» من المؤسسات 
المدنية التي لاحظ توكفيل وجودها في الولايات المتحدة عندما زارها في 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرء والتي اعتبر وجودها حاسماً لنجاح الديمقراطية 
الأميركية» كانت جمعيات مدنية ذات طابع ديني» كجمعيات التعفف والاعتدال» 
والجمعيات الخيرية» ومدارس تعليم الإنجيل» وفرق الكورال» ومنظمات إلغاء 
الرق» والعديد من المدارس والجامعات والمشافي وغيرها. ماكس فيبر أيضاً 
شدد على أهمية الطوائف البروتستانتية في تنمية الحس المجتمعي وإقامة 
علاقات الثقة المتبادلة عندما زار الولايات المتحدة في نهاية القرن التاسع عشرء 
كما اعتبر هذه الخصال عاملا مساعدا في زيادة عمليات التبادل الاقتصادي بين 
مختلف فئات المجتمع الأميركي. 

وتجسد الكنيسة المورمونية (طععناط© 08م:ه34) أو ضح مثال على هذه 
العلاقة الوثيقة بين الطبيعة الاختيارية والانفصالية للحياة الدينية الأميركية وبين 
الاستعداد التلقائيى لدى الأميركيين لإقامة علاقات اجتماعية عفوية. فكنيسة 
السيد المسيح للقديسيين الأواخر تبقى مثالاً حياً على مجتمع نشط توحده القيم 
الأخلاقية المشتركة. والمورمونيون لا يعتبرون أنفسهم بروتستانت بل أتباع 
لاهوت خاص بهم (غالباً ما يبدو لغير المورمونيين نشازاً ومستهجناً) يعتمد 
على الوحي الذي أنزله الملاك موروني على مؤسس الطائفة جوزف سميث 
عام “1871. وللمورمونيين تاريخهم الخاص من النضال والشهادة في سبيل 
المبدأء وخصوصاً جوزف سميث نفسه الذي قتل في ولاية ايلينوي عام 5 1814» 
والرحلة الشاقة عبر الصحراء الغربية الكبرى التي أدت إلى تأسيس مدينة سولت 
ليك. كما يحافظ المورمونيون على قانونهم الأخلاقي المتشدد الذي يمنع شرب 
الخمور والتدخين وممارسة الجنس قبل الزواج وتعاطي المخدرات والشذوذ 
الجنسيء تماماً كالطهرانيين الأوائل الذين أتى فيبر على ذكرهم. والمورمونيون 
يقيّمون العمل والانضباط عالياء والكثير من أفرادهم يتبنون موقفاً مادياً بعض 
الشيء؛ ويهتمون بنجاحاتهم الدنيوية''؟. وعلى الرغم من ممارسة المورمونيين 
الأوائل تعدد الزوجات (الذي منعته الكنيسة فيما بعد عام »)١944٠‏ يشجع 
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المورمون الأسر الكبيرة» وإبقاء الزوجات في المنازل» والحفاظ على القيم 
العائلية التقليدية”'. بمعنى آخرء يجسد المورمونيون المعاصرون العديد من 
القيم التي نادى بها الطهرانيون الأوائل» والتي يعتبرها بقية الأميركيين ظالمة 
وقمعية إلى درجة لاا تحتمل. وعلاوة على ضرورة الالتزام بهذه القوانين 
الأخلاقية المتشددة» تبقى ضريبة الانضمام إلى الكنيسة المورمونية باهظة 
التكاليف بالمعايير الأميركية المعاصرة» إذ يفترض في كل المورمونيين الشباب 
في سن التاسعة عشرة قضاء سنتين من العمل التبشيري والدعوة إلى الدين في 
الخارج» ومن ثم دفع ضريبة العشر من مدخولهم السنوي إلى الكنيسة"". 

هذا الثمن الباهظ للعضوية أسهم في إيجاد حس مجتمعي قوي إلى 
درجة لافتة بين أفراد الطائفة المورمونية. كان بريغهام يونغ عبقرياً في قدراته 
التنظيمية» إذ حول الكنيسة إلى مؤسسة «لا يضاهيها في كمال تنظيمها.. إلا 
الجيش الألماني ربماء706© على حد قول أحد القساوسة المورمون في بداية 
القرن العشرين. واليوم تتلقى الكنيسة المورمونية أكثر من 8 بليون دولار سنويا 
على شكل عائداتء وتنفق بلايين الدولارات في حافظات استثمارية وعقارية 
مختلفة. كما تدير الكنيسة هيئة تراتبية واسعة للعناية بشؤون واحتياجات أكثر 
من تسعة ملايين عضو في الكنيسة المورمونية في أنحاء العالم كافة". ويفرض 
على الشباب والأطفال المورمون اكتساب الخبرات والمهارات الإدارية عبر 
نشاطات مرتبطة بالكنيسة» مثل قيادة فرق الكشافة أو تنظيم الأعمال الخيرية”". 

وعلى الرغم من أن الكنيسة المورمونية كانت وما تزال محافظة اجتماعياً 
ومعادية للشيوعية سياسياء إلا أن المورمون في كل مراحلهم التاريخية كانوا 
يتعاونون من خلال مؤسسات شبه-اشتراكية. على سبيل المثالء أثناء إقامتهم 
في صحراء يوتا ضمن ظروف بالغة الصعوية» أقام المورمون نظاماً شاملاً لري 
الأراضي يبقى مصادر المياه ضمن الملكية العامة للمجتمع'". وفي الوحي 
الذي تنزل على جوزف سميثء أمره الرب ب «رعاية الفقراء6. وعلى مر 
العصور أقام المورمون العديد من برامج الضمان الاجتماعي» بما' فيها قانون 
الأوقاف والمنح المباشرة الذي يلزم كل عضو بالتبرع بجزء من دخله لمساعدة 
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الفقراء- ليس الفقراء عامة» بل الأعضاء الأقل حظاً في المجتمع المورموني 
حصراً”". وما يزال برنامج الخدمات الاجتماعية الذي أقامته الكنيسة في فترة 
الكساد الاقتصادي الكبير في العشرينيات من القرن الماضي قائماً حتى الآن؛ 
ويقدم المنح والمساعدات المادية لأعضاء الجماعة المورمونية الفقراء ممن لا 
أسر لديهم يعتمدون عليها ولا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم. ولأن العمل 
بهذا النظام يتم ضمن مجتمع متناسق يشترك أفراده بدرجة عالية من الانسجام 
الأخلاقي والإجماع في الرأي» استطاع تحقيق ما لم يستطعه. مثلأء البرنامج 
الفدرالي لمساعدة الأسر المعيلة للأطفال. أضف إلى ذلك أن نظام الضمان 
الاجتماعي المورموني يفرض على الفقراء العمل لقاء مساعدتهم؛ ويدفعهم إلى 
الاعتماد على أنفسهم بأقصى سرعة ممكنة. كما تدير الكنيسة المورمونية نوعاً 
من نظام الإنذار المبكر الذي يعمل على اكتشاف ومساعدة الأسر ذات الوضع 
الاقتصادي المضطرب لمنعها من الانهيار والسقوط في مهاوي الفقر”'. وعلى 
الرغم من أن الكثير من المورمون عانوا الفقر والتفكك الأسري, كغيرهم من 
الأميركيين» إلا أن نسبة اعتمادهم على مساعدات الضمان الاجتماعي تبقى 
أدنى بكثير من المعدل العام فقد ساعد الحس المجتمعي الرفيع على إقامة نظام 
تكافل اجتماعي يشمل معظم أعضاء الكنيسة المورمونية» تماما كما هو الحال 
لدى الصينيين واليهود وبقية التجمعات الإثنية في الولايات المتحدة. 


مثل الطهرانيين الأوائل أيضاء كان المورمون ناجحين جداً على الصعيد 
الاقتصادي» بسبب تقديسهم قيم العمل الكلاسيكية» وبسبب كونهم أكثر ثقافة 
وتعليماً من بقية أفراد الشعب الأميركي عموماً. ففي حين يزيد دخل 57 بالمئة 
من العائلات المورمونية عن 50 ألف دولار في السنة» يبلغ المعدل الأميركي 
العام 9,6" بالمثة. كما يزيد دخل 4 بالمئة من المورمون عن خمسين ألف 
دولار سنوياء في حين أن المعدل العام لا يتجاوز ستة بالمئة“". في السنوات 
القليلة الماضية» نجح المورمون إلى حد بعيد في الصناعات عالية التقنية 
تحديداء إذ إن شركة «وورد بيرفكت» (18/0:056:8680) التي تمتلكها حالياً 
شركة «نوفل؟ (7/07611)» وشركة «نوفل؟ ذاتهاء وهي الشركة الرائدة في صناعة 
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برامج الكومبيوتر في أميركاء أقامتها الكنيسة المورمونية ووظفت فيهما رعاياها 
بداية”". وتتجسد قيم العمل والبعد عن الإسراف لدى المورمون في قصة 
تروى عن راي نوردا- كبير المديرين التنفيذيين في شركة «نوفل4» وأحد أغنى 
أغنياء أميركا. ذات مرة» ذهب شريك محتمل للقاء مدير «نوفل» التنفيذي في 
فندق متواضع في مدينة أوستن بولاية تكساسء لكنه لم يجد اسم المدير مدرجا 
في سجل الفندق. وعندما دقق الزائر في الأسماء وجد أن راي نوردا استأجر 
غرفة مشتركة مع نزيل آخر لا يعرفه كي لا يدفع أجر غرفتين”". وعلى الرغم من 
صعوية الوضع الاقتصادي في الثمانينيات» نتيجة انخفاض المبيعات في صناعة 
الفولاذ والتعدين» ظهرت ولاية يوتا كمركز لتطوير الصناعات التقنية العالية» إلى 
حد بعيد بفضل إبداع المورمون وتفوقهم التجاري"". 

كما في المجتمع الياباني والألماني وبقية مجتمعات الثقة العالية» التي 
تميّز بوضوح بين مواطنيها والغرباء» كانت ضريبة الإحساس المجتمعي القوي 
لدى المورمون كرههم الشديد للأجانب. بقيت الكنيسة المورمونية تتبع صراحة 
سياسة التفرقة العنصرية ضد الأميركيين من أصول أفريقية حتى عام 2191/8 
فلم تسمح بانضمامهم إليهاء وكانت تتهم (ظلماً) بالتبشير في الدول الأوروبية 
حصرياً للحفاظ على النقاء العرقي للمجتمع الموروني”". وعلى رغم أن 
المجتمع الموروني توسع كثيراً في العالم الثالث إلا أن تجمع المورمون في 
مركزهم الأساس في يوتا اليوم يظل أبعد ما يكون عن التعددية والاختلاف 
بالمعنى الأميركي المعاصر للكلمة؛ حيث يندر وجود المثليين أو النسويات أو 
السود أو غيرهم من الأقليات؟". 

يجسد المورمونء إذن. المفارقة الغريبة للنزعة الفردية والجماعية في 
المجتمع الأميركي. فمن ناحية يبدو المورمون فردانيين بطبعهم» يرفضون 
الخضوع لأي من الكنائس أو الطوائف المعترف بها رسميآء ويفضلون عليها 
عقيدتهم الجديدة الغريبة والتي عانوا الكثير من الاضطهاد في سبيلهاء بما فيها 
تهمة الشرك والزندقة. لكنهم من ناحية أخرىء كانوا اجتماعيين إلى حد بعيد؛ 
حرصوا على إخراج أعضائهم من دائرة منفعتهم الشخصية الضيقة (يخصص 
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المورمون وسطياً ١4‏ ساعة عمل أسبوعياً للقيام بنشاطات مرتبطة بالكنيسة)» 
وإقامة مؤسسات اجتماعية دائمة وبالغة التنوع والفعالية للاهتمام بالققراء 
والضعفاء في مجتمعهم. 

على الرغم من أن. درجة التنظيم والخدمة الذاتية داخل المجتمع 
المورموني تبقى مذهلة بكل المعايير» ورغم أنها أعلى من مثيلاتها في باقي 
الطوائف البروتستانتية» إلا أن هناك تجمعات بروتستانتية أخرى أقامت العديد من 
المؤسسات الاجتماعية» كالمدارس والمشافى والمؤسسات الخيرية ومنظمات 
الضمان الاجتماعي؛ وإن يكن على نطاق أضيق. طائفة «الأب الإلهي؟ (,ءطاد5 
6 في حي هارلم في ثلائينيات القرن العشرين ع مثال على ذلك. وحقيقة كون 
هذه الطوائف انفصالية بطبيعتهاء أي أنها انشقت عن مؤسسات دينية رسمية أكبر؛ 
بسبب فهمها المتشدد والأصولي للديانة المسيحية» ساعدها على تجديد حيويتها 
ونشاطها الروحيء وأعطاها دفعاً جديدا لتشكيل تجمعات متماسكة ومتلاحمة. . 

تتجاوز أهمية النزعة الطائفية والانفصالية البروتستانتية المذهب ذاته 
ومجموعة المؤمنين به. فهذا النوع من البروتستانتية كان القالب العام الذي 
صيغت فيه الثقافة الأميركية بكليتها في القرن التاسع عشر. الفئات الدينية الأخرى. 
كاليهود والكاثوليك. التي لم يكن لديها خبرة مسبقة بالتجمعات الديئية الطوعية 
في أوروباء تبنت تدريجياً مجموعة الأسس والخصال الثقافية البروتستانتية. لقد 
كانت الطائفية البروتستانتية بمثابة مدرسة لتعليم كافة الفئات الأخرى قواعد 
التنظيم الاجتماعي الذاتي» وبناء نوع من الرأسمال الاجتماعي الذي يمكن 
الاعتماد عليه في مختلف مناحي الحياة غير الدينية. أي إن الثقافة البروتستانتية 
الآنغلو-ساكسيوية في أمبركا لم تكن حصرا ثقافة البروتستانت البيض الآنغلو- 
ساكسونيين (11/855)» فمع دخول الفئات العرقية والدينية الأخرى إلى أميركاء 
ومرورها بنظام تعليم المدارس العامة الذي يسيطر عليه البروتستانت» تمثلت 
جميعها النظام القيمي البروتستانتي» في حين حافظ البروتستانت أنفسهم على 
قدرتهم الفائقة في التنظيم والتعاون» حتى بعدما تمّ استيعاب طوائفهم في الأطر 
الرسمية السائدة لتصبح أكثر علمانية. إن فن التواصل الاجتماعي؛ بعبارة أخرى» 
لم يعد خاصية بروتستانتية بل خصلة قومية أميركية عامة. 


هك 


وهكذا تتضح المفارقة في أن النزعة الطائفية البروتستانتية كانت مصدراً 
مزدوجاً لكلتا النزعتين الفردية والجماعية في الولايات المتحدة الأميركية. وكما 
قال العديد من المفكرينء*'" وبكثير من الموضوعية: إن الدافع الفردي في نهاية 
المطاف سوف يتغلب على الدافع الجماعي؛ لأن عملية الثورة على الكنيسة 
الرسمية وإقامة طائفة دينية بديلة سوف تولة نلا فنك إحماناً مكيها قور 
داخل الطائفة الجديدة» لكن الآثار الفكرية المترتبة على المدى البعيد سوف 
تضعف احترام السلطة كسلطة. وليس فقط كمؤسسة دينية قديمة ومتداعية. 
على المدى البعيد أيضاء ومع ازدياد علمانية المجتمع؛ سوف تتلاشى عادة 
الحفاظ على قيم الود الاجتماعي مع تضاؤل الرساميل الاجتماعية المتراكمة 
التي جمعها المؤمنون الأوائل. وعلى الرغم من أن ظاهرة التديّن تجدد نفسها 
دورياً عن طريق الطوائف الجديدة والموجات الأصولية المتعاقبة» إلا أن الإرث 
البروتستانتي الأميركي يبقى متجسدا بطريقة يقة التفكير الفردانية التي لا تقبل بوجود 
سلطة مستقرة أو إجماع مشترك في الرأي لفترات طويلة من الزمن. أي إن النزعة 
الاجتماعية التي أوجدتها الطوائف البروتستانتية كانت على الدوام وبالتدريج 
تدمر نفسها بنفسها. 


ك5 


الهوامش: 

)١(‏ سيقت عوامل عديدة أخرى لتعليل النزعة الأميركية للاجتماع» مثل طبيعة 
التخوم التي دفعت المستوطنين والرواد الأميركيين الأوائل إلى اعتماد 
بعضهم على بعض. والواضح أن طبيعة النظام الفدرالي الأميركي تشجعها 
أيضا عبر الإدارة المحلية وحكم الذات. 

(0) لمزيد من النقاشء انظر: 
كذكه كا[ «وعطط80 17005 كإه تروأعهدو|زط أوء :)|20 176 ,55نا28ا5 0عآ 

:(1952 رؤوعء8 معوء لطن 01 لامع /الولا :معدعتطن)) كذي 06 27:4 


انظر أيضا تناولي القضية ذاتها في كتابي 
(1992 ,ؤوع:8 ععع1 علهملا بجع1!) ها[ اجمرا 17 0704 بوده1ئخز1آ لت 171:04 11:6 
153-11 .صصص 


(*) أرسطوء السياسة (الجزء الأول» الفصل الأول» ص: .)١7-١١‏ 


(5) للمزيد حول هذه النقطة. انظر: 
أوءزازآاوظ كه 171©11:1[ىز 171201 7716 :1011 كاتع11 ,نملمدع01 دمك تجتدكلز 
.67-69 .22 ,(1991 رؤوعر8 ععع1 بعلزملا" ببع[1) عى«لامء 115 


-80665 :15018133320115) 1نز77171ع 001 0 ع5أاوء1 0م56 776 رعكاء0آ قطه5(10) 
.44 - 30 .مم ,(1952 ,لتسصعلة 


() حول هذا الموضوع العام؛ انظر: 
-86 2ق ةأكامطن) 126 :زع 021 نان 01 بتزعز/ا 540011160 »> ,0121010ا0آ 15نا0آ 
50 :1-27 :(1982) 12 «بمزعأ/12 «بددؤ 100197101211 مععل540 01 دع مستسصماع 
011 ذر' 21021:5ئالآ 5أنامآ 10 5ع15652025) ,.[أ8 أء طولاء8 .ل8 غرعط1]0 
83-1 :(1982) 12 #بمع ع2 «* روصاع 0 عنا0 01 بجع1لا 


(0) كان هذا صحيحا على وجه التحديد في ذروة الغزو الثقافي البوذي للصين 


فى القرن السادس. انظر: 
كذكة0) 71:1165) إن كامم! 1716 :00)كةلظ أزه :730071 77 ,اعضمع1 .1 .1 .ا 
.114 - 113 .مم ,(1992 ,تتاناعطء356/2آ مع لأث :2ه206م1آ) 


(6) انظر: 
011" بنعل[!) بورمادالا 020:65[ 17 186119101 باقع همان[ .121 طامعوول 
.0 -100 .مم (1966 رؤوع22 نجازود221197نا وأطسستراه 6 


لاو 


(9) انظر- من بين أمور أخرى- 
-016ا100 شث :12017971010211512» روعزة11 1615 20 أعدمنآ متامدلة عنامتصزء5 
- 69 :(1994 - 1993) 4 نواأ1!نا201117:1) 6اأ0115 1252 «,ل57010 ععل180 


(١)انظر:‏ 
01 70625601215171 [0 0510:1أطناط ©1176 :ء 1*1 [0 1071905 ,1/112 1031910آ1 
.14 .م ,(1990 ,لاع تماعوا8 اأقه8 :01:1010) هء 477171 177غ0ءا 


)١١(‏ الأطروحة المألوفة لدى روجر فنكه ورودني ستارك. انظر: 
700 5اءء5 أمماومنا عطا 11087» عاأتقاذ لإعمل850 ل0مة ععلصاط ععع 10 
01 0 زنااد عالا111ع53 ع ول أه "نامل «,1850 - 1776 :1169عظلم 
.44 - 27 :(1989) 28 


:رظنا)١0(‎ 


.0 .م ,(1990) سناعةك/ة 


() انظر: 


م )285 ,062163تضث هآ 2011165 320 دونع ذاء1)» رأءذ5م1آ 8/122 نام لالاء5 
عأقة8 021ل" ببجع[ظ1) مألا | 01/116610 0110 81011 أ0/ا12 11 «بالاعوععط 
.2 - 309 ,.مم ,(1968 ,2001 


0)انظر: 
.314 .م ,(1968) أعوم1آ 
(15) حسب المؤرخ المورموني ليونارد ج. آرنغتون» 84 من أصل ١١7‏ بندا من 
ثمة جوانب عدة للعقيدة المورمونية تحض تحديداً على المساواة الاقتصادية 
والابتعاد عن تجميع الثروة- كما في حالة فيبر وأوائل الطهرانيين. 
0 01 نومأملا :معتعتط0)) 11077710775 ©1771 ,وع0*10 ,1 مقوتمط 1 
.0 ,143 .مم ,(1957 رووعءظ2 


() يبلغ متوسط عدد الأطفال في الأسرة المورمونية »/5,“7١‏ وهو ضعف 
المتوسط الأميركي العام؛ في حين ينخفض معدل الولادات غير الشرعية 
للأمهات المراهقات في مدينة يوتا بنسبة الثلث عن المتوسط الأميركي 
العام» إذ يبلغ 54 مقابل 165 في كل ٠٠٠١‏ ولادة. انظر: 


18 «رعع62162م17 110522023 عغطا 12 لإلنصصة1» ,كقسصمط1 .آ طابتقتة0] 
:1211902 010 011115 ,.كلء ,كتناول[لة هده[ يأ متلممامف ما دمدذ اا 


4 


له" ,5للن!آ لإأمعبع8) نواءاع50 11007 ا 1701196) 070 20:11 
7 [عاغنا ,.لعم عطوظ .14 .11 لمة :276 .م ,(1983 ,كقه0هء1أطناظ عع538 
ر0070؟51) كاوه 026) أهره6ه|! 070 أمعدمأوء!! :عباععووعءط عاناجه 10267709 
اللا تلتقطع 8 ,عالاتاكهآ تاأعءققعوع1 عتطامدععهئع12 لمة نزااصة1 :طهانا 

2 .2 ,(1981 ,لإااومع تاملا 


)١0(‏ عملياء لايقوم بمهام التبشير إلا نصف الشباب المورمونيين» ونسبة أقل 
من الشابات. 


(4م١)‏ اقتياس ورد فى مقال «الفتح المورمونى.» مجلة فوريز» ١8‏ كانون أول» 
١‏ ص: 8/. 
.8 .م ,1992 ,7 67 طترعع126 ريعط:170 ,أق0050010 11012301 » 


() انظر: 


1991 ,13 لإانال ءأأطنامعط 4120716 «رووععءع0ا5 أوأءسمصاط ده عستل1زن8» 


0 انظر: 
5 رزأزعا:6نا0) 507أث/ا/ا «رؤوععع0؟2 1401502025 126» ,معبتطاب1 عدنلدكة8 
.7 - 23 :(1991) 


(10) انظر: 
.0 - 79 :(1982 /إ81) 4 660 ,قة/ل١ا‏ وسمتنرهكلة عط1» ,سدمداءلة ععودط 
(؟١)‏ في برنامج «العطاء السريع»؛ يطلب من جميع الأعضاء التبرع بكامل 
دخلهم للكنيسة المورمونية التي تعيد إليهم جزءا منه حسبما تراه مناسيا. 
ثبت في نهاية المطاف استحالة تطبيق البرنامج عملياًء ويبقى اليوم نوعاً من 


المثال الذي يطمح أفراد المجتمع المورموني إلى تحقيقه. 
«,)216562 320 غ235 :75تققع 210 17/611916 1101111:011) ,1*151261 .سآ أتعطاه 
9 - 75 :(1978) 15 [|110نا01[ 516:12 500101 


(9*) انظر: 
701 0 16550115 5ةأناءع56 1126" :1201615 /11019) ردهذاعة0) مععاءنا1' 
- 23 :(1992 عام 7/1ا) 59 .20 ,الام التع1 ه2011 «رن تقطن 


0ح انظر: 
.7 - 36 .مم ,(1991) لمعتطاب1 


1 


(0؟) حقيقة أن المورمون يتمتعو يسمتعود بروج المبادرة التجارية لايعني بالضرورة 
أنهم ميسورو الحال أو تاجحون دائماً. شركة «ووردبيرفكتة باعها ملاكها 
جزئياً لعجزهم عن تنفيذ نظام تحديث جديد. نوردا نفسه لم يستطع بداية 
الحصول على قرض من أي مصرف في مدينة سولت ليك حين حاول تغيبر 
الشركة جذريأء بسبب الممارسات المورمونية في تفادي الدين والاقتراض. 
.0 .2 «جرأ00501015 1/10150201)») 


(60) انظر: 
0 ااانا «رمدآلا قنط1 طتتب عععل20 نزواط ععبعع[2» ,عاموم2 بمون 
4 - 46 :(1993 أوناوناف) 


(30) حول هذا التغير الجذري في الثمانينيات» انظر: 
4 - 23 :(1986 لالقناهة[) 172 «رطمانا ,/1© عكلهآ غ51 :1080 عط م0» وعمار0 وع 6 


وحول التطورات التقنية الأحدث عهداء انظر: 
4 - 22 .مم ,1991 ,29 تزلنال ,7126 «رطالهظ طاابت ود5عمأدناظ عمن:311)» ,زاأعصدمط .8 ز1لا52 


(1) تغيرت هذه الممارسة بقدر معتبر في السنوات القليلة الماضية مع ازدياد 
البعثات التبشيرية المورمونية إلى العالم الثالث. 

(9) يتوقع المورمون أنه بحلول عام 27٠٠٠١‏ سيزيد عدد المورمون الناطقين 
بالإسبانية عن عدد الناطقين بالإنكليزية» وتعتبر المجتمعات المورمونية في 
بولينيزيا والفليبين وأفريقيا من أكبر المجتمعات المورمونية غير-الأوروبية. 
أما المورمون في يوتا فيشكلون مليوناً من أصل تسعة ملايين مورموني 

ينتشرون في مختلف مناطق العالم. 

)0 52 حسب أحد الكتاب» «تدعم الجماعات الطائفية الحراك الشخصي- 
اجتماعياً أو جغرافياً- بتوفير أشكال التفاعل الاجتماعى والتشكل الشخصي 
التى يختبرها المرء عادة داخل الأسرة» بالإضافة إلى ضرورة الاهتداء 
العقدي الذي يحرق الجسور بين الفترات السابقة والولاءات الجديدة في 
حياة الفرد. وفى حين تبقى مستويات اللحمة الاجتماعية والسلطة مرتفعتين 
داخل الطوائفء فإن تأثيرها النهائي يدعم الفردانية ويعطية أولوية على 
الولاء للجماعة. انظر: 

01 + 1 320 الإللضفقط عط رطععياطت عط1» رع امعوعدط وعدطمده 
5 .م ,(1983) ,.قل» ,4100105 320 0216أاقف دآ «رووععم22 


الفصل الخامس والعشرون 


الأفارقة والآسيويون في أميركا 


عندما نظم الناشطون الأميركيون من أصول أفريقية حملة مقاطعة 
الشركات اليهودية والكورية وطالبوا أتباعهم بشراء حاجياتهم حصراً من 
المحلات التى يملكها السود. كما فعل القس آل شاربتون فى مدينة نيويورك 
مثلاء غضب الأمير كيوة البيض واشتكوا مما أسموه «العنصرية المعكوسة». 
بالطبع» لا يمكن لعاقل أن يوافق أو يشجع على بلقنة المجتمع الأميركي على 
أسس عرقية أو إثنية» لكن في حين يدعي الأميركيون البيض أن السود مهووسون 
بالقضية العرقية» يبدو أن المشكلة الحقيقية للأميركيين من أصول أفريقية تكمن 
في أنهم لم يعوا المسألة العرقية بما يكفي ليتحد بعضهم مع بعض ضمن تنظيمات 
اقتصادية متماسكة. النداءات المتكررة التي يطلقها الزعماء السود تحت شعار 
«اشتروا من السودة ليست دليل قوة بل ضعف الحس المجتمعي والتضامن 
التلقائي بين الأفراد في مجتمع الأميركيين من أصول أفريقية. أما الإيطاليون 
واليهود والصينيون والكوريون فقد اعتادوا شراء بضائعهم من تجار يتتمون إلى 
نفس الفئات الإثنية بشكل طبيعي وتلقائي» لأنهم يشعرون بالراحة والطمأنينة 
في في تعامل بعضهم مع بعض ويفضلونه على التعامل مع الغرباء» وليس لأن 
زعماءهم السياسيين قد طلبوا منهم ذلك رسميا. والمستهلك الأسود لا يستمتع 
بشراء بضائعه من محلات البيض أو الآسيويين» لكنه غالباً ما لا يجد البديلء إذ لا 
يتمتع مجتمع الأميركيين من أصول أفريقية بنفس درجة الثقة والتعاون التي تربط 
بين التجار والمستهلكين في باقي الفئات والتجمعات الإثنية. أي إن الأميركيين 


هءأ١‎ 


السود ليسوا مثار ريبة مجتمع البيض المحيط بهم فحسب. بل هم أيضاً لا يئق 
وشيم بيعش الأسياب ستاى على ذكرها: ولا علاقة للثقافات الأفريقية بانعدام 
التماسك الاجتماعي الداخليء لأن هذه الثقافات الأفريقية معروفة تاريخياً بوفرة 
الفئات والمؤسسات الاجتماعية الراسخة. المشكلة أن الأفارقة المولودين فى 
أميركا يتحدرون من سلالة العبيد الذين اجتثت جذورهم من بيتتهم الثقافية 
الأصلية» وهو عامل مفتاحي في إعاقة التطور الاقتصادي لمجتمع الأميركيين 
من أصول أفريقية في الولايات المتحدة. 

تأتي الإثنية في المرتبة الثانية بعد الطائفية الديئية كأهم مصدر للحس 
المجتمعي الذي خفف من حدة النزعة الفردية المتأصلة في النظام السياسي المعاصر 
في أميركا. فموجات الهجرة الواسعة التي شهدتها الولايات المتحدة في أواخر 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين تميّزت عن غيرها بحفاظ المهاجرين 
على تقاليدهم ويُناهم الاجتماعية الراسخة التي نقلوها معهم من أوطانهم الأم. وكما 
في المجتمعات الدينية المتماسكة التي أقامتها الطوائف البروتستانتية الأولى: كانت 
هذه المحميات الإثنية والعرقية تتمتع بدرجة عالية من التلاحم والاكتفاء الذاتي 
لا تتوفر في الثقافة الرئيسة المحيطة. يلك كان معتل اها جرين يعانون م بيات | 
انعدام التزعة الفردية في المجتمعات التقليدية التي جاؤوا منهاء حيث كانت الأنظمة 
الطبقية والبنى الاجتماعية الموروثة تعيق قدرتهم على الحركة والإبداع والابتكار. 
وحال وصولهم إلى الولايات المتحدة» استطاع هؤلاء المهاجرون تحقيق تلاقح 
حقيقي بين الجوانب الفردية والجماعية» فقد حررتهم الفردية الأميركية من قيود 
الأعراف والتقاليد في ثقافاتهم الأم» في حين احتفظوا من تلك الثقافات بما يكفي 
لتجتب مخاطر التشرذم التي يعانيها المجتمع الأميركي. 

كماهو متوقع» كان ثمة تفاوت واضح في درجات الود والتواصل الاجتماعي 
التي أظهرتها الفئات حسب طبيعة ومعطيات تقاليدها الاجتماعية في الثقافة الأم. 
وكان الكثير من هذه التقاليد يشكل عائقاً حقيقياً أمام التفاعل ومحاولات تسلق 
السلم الاجتماعي والاقتصادي في الولايات المتحدة. الآيرلنديون» مثلاء جنا 
معهم تقاليدهم التي لا تشجع عل التحصيل العلمي العالي» وكانوا غالبا ما يعزلون 
أطفالهم ضمن نظامهم التعليمي الخاص في المدارس الآيرلندية» بغية الحفاظ 


ولاك 


عل هويتهم الدينية الكاثوليكية”". كما كان هناك الكثير من العقبات المشابهة 
التي أعاقت تقدم الإيطاليين وتحسن أوضاعهم في بدايات القرن العشرين» حيث 
أدى هوسهم بمؤسسة العائلة إلى اعتبار حتى التحصيل العلمي العالي عظرا 
يهدد تماسك الأسرة الإيطالية واستقرار وضعها الاقتصادي. أدى ذلك أيضا إلى 
عدم تشجيع الأطفال» وخصوصاً البنات الإيطاليات» على الذهاب إلى المدرسة 
والانخراط في المؤسسة التعليمية الأميركية”". 


إن إلقاء نظرة سريعة على التناقض الواضح في مسار التجمعات الإثنية 
الآسيوية والأفريقية في أميركا يظهر بوضوح أهمية هذه العوامل الإثنية كمصدر 
للقيم الاجتماعية التلقائية. كما يظهر في الوقت نفسه أهمية تلك القيم لتحسين 
الوضع الاقتصادي والمعاشي لهذه التجمعات. المجتمعات الصينية والكورية 
واليابانية وغيرها من الإثنيات الآسيوية في أميركا حققت تجاحا اقتصادياً هائلاً 
أتاح لها التفوق على المجتمعات الأميركة هن أصول ازرويية» سواة من نعيى 
معدل دخل الفرد أو مستوى تعليمه؛ أو مستوى مشاركته في المهن التخصصية 
العالية؛ أو أي معيار آخر لقياس معدلاات النشاط الاقتصادي والاجتماعي المتميز. 
على العكس من ذلك؛ لم يحقق الأميركيون من أصول أفريقية إلا تقدماً بطيئا 
وصعبأء والحقيقة أنه منذ فترة الستيئيات وبدء حركة المطالبة بالحقوق المدنية» 
ضل قطاع كبير من الأميركيين الأفارقة طريقه فتراجع وضعهم بصورة ملحوظة. 

وينعكس هذا التناقض الواضح في نسبة تملك السود للشركات الخاصة. 
والمعروف أن تملك الشركات الصغيرة كان دائما طريقا مختصرا لتسلق 
السلم الاجتماعي والاقتصادي؛ خصوصاً لدى الفئات التي وصلت حديثا إلى 
الولايات المتحدة. أو الفئات المهمشة التى لا تشارك فى المؤسسات الاقتصادية 
السائدة"". المجتمعات الإثنية الآسيوية حافظت لفترات طويلة في تاريخها على 
نسب عالية من تملك الشركات الصغيرة وإيجاد فرص عمل خاصة بهاء ففي 
عام 147١‏ كان 06٠‏ بالمثة من الصينيين الذكور في الولايات المتحدة يملكون 
أو يشتغلون في شركات إثنية» كالمطاعم أو مؤسسات التنظيف. وفي عام 
٠‏ بلغت هذه النسبة لدى اليابانيين الذكور ٠؛‏ بالمئة»» في حين أشارت 
دراسة ظهرت عام 191/7 إلى أن 560 بالمئة من الأسر الكورية تمارس العمل 
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التجاري” وأن 7,5 بالمئة من الذكور الكوريين يعملون في مؤسساتهم 
الخاصة؛ مقابل ‏ بالمئة من مجموع الشعب الأميركي". 

على العكس من ذلكء» تنخفض نسبة امتلاك الشركات الصغيرة وإيجاد 
فرص عمل خاصة في مجتمع الأميركيين من أصول أفريقية إلى أدنى من المعدل 
الوسطي”". ولطالما كان غياب طبقة رجال الأعمال السود موضوعاً حساساً 
في أدبيات علم الاجتماع الأميركي ففي مطلع القرن العشرين تنبه بوكر. 
ت. واشنطن ودبليو. أي. دو بوا إلى هذه الحقيقة ووجدا لزاماً عليهما مناشدة 
الأميركيين السود دخول مجال العمل التجاري لمعالجة الوضع الاقتصادي 
المتردي. معظم المحلات التجارية في مناطق تواجد السود في مراكز المدن 
الداخلية لم تكن ملكيتها تعود إلى السود بل إلى الفئات الإثنية الأخرى. كاليهود 
في فترة ما بعد الحربء والكوريين والفيتناميين وغيرهم من رجال الأعمال 
الآسيويين في الجيل الذي تلاه. أما الأميركيون من أصول أفريقية فقد لاقوا 
بعض النجاح في قطاع المصارف» واستطاع بعضهم جمع ثروات معقولة في 
مجالات محددة» كصالونات الحلاقة وصالات التجميل ومكاتب الدفن. لكن 
برغم قيام المؤسسات الحكومية طوال العقدين الماضيين بدعم الأقلية السوداء 
وتخصيص المساعدات المالية لهاء فلم تتوفر بعد مؤشرات واضحة تدل على 
ظهور طبقة جديدة من رجال الأعمال السود. 

وفشل الأميركيين السود في امتلاك المحال والأعمال التجارية في 
مناطقهم أو السيطرة عليها كان مصدر غضبهم وعدوانيتهم في حوادث شغب 
شهدتها مدن #واتس» عام 21471 ولوس آنجليس عام 2١447‏ حيث هوجمت 
المحلات والشركات التجارية التي لا يملكها السود في المناطق المعدمة 
داخل هذه المدن. والحقيقة أن حوادث الشغب في لوس آنجليس كانت تبدو 
مدبرة من قبل السود» وتستهدف شركات ومحال يملكها الكوريون» وقد تضرر 
القسم الأكبر منها أو دمر تماما». كما أفرزت المشاعر العدائية آنذاك الكثير 
من النظريات التآمرية عن تخطيط الغرباء المنظم لاستغلال السود اقتصادياء 
خصوصاً من قبل أبناء الأقليات الآسيوية. وكما رأينا سابق» ترتفع درجة الثقة 
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بين أفراد الأسرة في الثقافة الكورية والصينية» لكنها تنخفض بشكل حاد حين 
يتعاملون مع من لا تربطهم بهم علاقات قرابة» كما يواجه اليابانيون مشاكل ممائلة 
في تعاملهم مع غير اليابانبين. وينعكس هذا الموقف المتشدد تجاه الغرباء في 
شكاوى السود الدائمة من أن أصحاب الأعمال الآسيويين لا يبدون أي اهتمام 
أو احترام لزبائنهم أو للمجتمع المحلي المحيط بهم» وغالبيته من السود. 

وتتضارب النظريات الكلاسيكية في تفسير الأسباب المؤدية إلى تفاوت 
درجات النشاط الاقتصادي بين مختلف الفئات الإثنية. إحدى النظريات تشير 
إلى أن تواضع أداء الأميركيين السود من حيث تملك وإدارة الأعمال الصغيرة 
يرجع إلى نوعية البيئة والظروف الخارجية المحيطة بهم. فمن غير المجدي 
مقارنة السود بغيرهم من الفئات الإثنية كالصينيين والكوريين» لأن درجة العداء 
والكراهية تجاههم كانت تاريخياً أكبر بكثير. وعلى النقيض من الفئات الإثنية 
الأخرى؛ أجبر السود على الهجرة إلى أميركا قسرأًء وعوملوا بقسوة ووحشية في 
فترة العبودية» وكانوا وما زالوا يعانون من أبشع أشكال التفرقة العنصرية بسبب 
اختلافهم العرقي'". ويستخدم فرع من هذه النظرية لغة «التبعية الاقتصادية) 
للقول بأن هنالك ازدواجية في الاقتصاد الأميركي» تبعد السود وبقية الأقليات 
الإثنية إلى «الأطراف» المحكومة باقتصادها التكنولوجي المتدني الكفاءة 
والصغير الحجم والعالي التنافسية» في حين تحتفظ ب«المركزة الاقتصادي الدسم 
للأغلبية البيضاء. ويؤكد فرع آخخر من هذه النظرية البيئية على أن الأميركيين السود 
فشلوا في إقامة شركاتهم التجارية لأن نظام البنوك والمؤسسات المصرفية الذي 
يسيطر عليه البيض لم يمنحهم القروض المناسبة» إما ببساطة بسبب عنصريته؛ 
أو لأن صغر حجم المشاريع التجارية والأرضية المالية المتواضعة التي قامت 
عليها جعلا منح القروض للسود مخاطرة غير محمودة العواقب» مما أدى إلى 
بقائهم في دائرة الفقر والفاقة المقدرة عليهم. 

التفسير الثاني لتواضع أداء الأميركيين السود في مجمل الحياة الاقتصادية 
يرتبط بحاجة المستهلكء إذ إن السود. بعكس التجمعات الإثنية الأخرى» ليس 
لديهم حاجات لا يقدر غيرهم على تلبيتها. على سبيل المثال» لا يستطيع 
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البيض منافسة الصيئيين في قطاع المطاعم التي تقدم الوجبات الصيئية» لكنهم 
قادرون على منافسة السود في قطاع الصناعات الغذائية المعدة لاستهلاك السود 
أنفسهم"". ثم إنهم لا يقدمون للمجتمع بضائع استهلاكية متميزة وخاصة بهم 
كما تؤكد وجهة النظر المستمدة من هذا الرأي» فمطبخ الأميركيين السود مثلاً 
لم يكن يوماً رائجاً لدى الأغلبية بنفس الدرجة التي شاعت فيها أنواع الأطعمة 
الإثنية الأخرى”". القطاعات الوحيدة التي نجحت فيها شركات الأميركيين 
السود كانت تلك التي تلبي حاجات عدد محدد من السود حصرأء كصالونات 
الحلاقة أو صالات التجميل9". 

تسلط كلتا النظريتين البيئية والاستهلاكية الضوء على جوانب مهمة من 
المشكلة. لكنهما في التحليل النهائي تفشلان في تفسير سبب إخفاق الأميركيين 
السود فى مجال الصناعات الفردية والخفيفة9". النظرية البيئية» مثلاء قد 
تفسر لنا أسباب انخفقاض نسب تمثيل السود فى مجالس إدارات الشركات 
التي يملكها البيضء لكنها لا تفسر لنا أسباب فشل السود في إقامة شركاتهم 
ومحلاتهم التجارية الصغيرة أو إيجاد فرص عمل خاصة بهم. هنالك الكثير 
من النظريات الاجتماعية القائلة بأن عدائية الظروف الخارجية» وكراهية البيئة 
المحيطة «بالغرباء4» دفعت الفئات الإثنية إلى الاعتماد على ذاتها بإقامة شركات 
خاصة تلبي حاجات المجتمع الإثني ذاته» وتستخدم عمالاً وموظفين من الخلفية 
الإثنية نفسها*". في الواقع إن عدم قدرة اليابانيين أو الصينيين على إيجاد فرص 
عمل في مجتمع الأغلبية البيضاء كان أحد أهم الأسباب في إقامة هذا العدد 
الكبير من الشركات الصينية واليابانية الخاصة فى العقود الأولى من القرن 
العشرين". وعلى الرغم من صحة الادعاء بأن الأميركيين السود عانوا أعلى 
درجات الاضطهاد والكراهية التي تعرضت لها فئة إثنية في الولايات المتحدة» 
أو برغم أن الجمعيات الإثنية الآسيوية واجهت نوعاً من: الكراهية والتفرقة 
العنصرية لم تواجهه التجمعات الإثنية الأوروبية» إلا أن المجتمع الأميركي تقبل 
الأقليات الآسيوية بدرجات أكبر بكثير من تقبله للسود. لكن كل ذلك لا يفسر 
لنا أسباب قلة عدد الأميركيين الأفارقة الذين يبيعون بضائعهم لأميركيين أفارقة 
آخرين» أو أسباب رغبة الكثير من السود في شراء حاجياتهم من غير السود. 
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أضف إلى ذلك أن الأميركيين الأفارقة متواضعو الأداء الاقتصادي عموماء ليس 
فقط في اقتصاديات «المركز» (إن كان هنالك حقاً شيء من هذا القبيل) بل في 
اقتصاديات «الأطراف؛ أيضاًء وهي حقيقة تثبت صحتها مقارنة السود حتى مع 
الفئات الأميركية ذات الأصول الإسبانية» التي تشاركهم العمل في قطاع اقتصاد 
«الأطراف6 كما تشاركهم المعاناة من التفرقة العنصرية بدرجات متشابهة9". 

تقوم النظرية الاستهلاكية على التفسير القائل بأن ليس ثمة ما يكفي من 
الطلب على استهلاك منتجات لا توفرها بالشكل الأمثل إلا شركات يمتلكها 
السود. ولا يعاني هذا التفسير نقاط ضعف ممائلة فحسب لكنه أيضاًء كما أثبت 
عالم الاجتماع إيفان لايت» لا يصمد للنقاش. إذ لم ينجح الآسيويون فقط في 
إقامة سوق استهلاكي خاص بشركائهم الإثنيين» بل استطاعوا بيع منتجاتهم إلى 
الأغلبية البيضاء ء خاررج تجمعاتهم الإثنية بطريقة لم يستطعها الأميركيون من 
أصول أفر يقية أبداً. على سبيل المثال؛ كانت القيمة التقدية لتجارة التجزثة بين 
الآسيويين وغير الآسيويين في كاليفورنيا عام ١474‏ أكثر من مجموع ما باعه 
السود في ولاية إيلينوي» مع أن عدد السود كان يفوق عدد الآسيويين بثلاثة 
أضعاف ونصف*". أي إن نجاح الآسيويين كان نتيجة قدرة عالية على التسويق 
لا يتمتع بها الأميركيون السود. 

لو دققنا النظر عن قرب أكثر في مسألة القروض المصرفية لوجدنا أن 
التفسير المبدثي لتفاوت مستويات الأداء الاقتصادي بين الفئات الإثنية المختلفة 
لا يستند إلى ظروف البيئة الخارجية بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدرجة التماسك 
الداخلى في هذه الفئة أو تلك. في الحقيقة» كان فشل الأميركيين السود في 
الحصول على قروض مصرفية أحد أكبر أسباب معاناتهم وشكاويهم المتكررة 
جيلاً بعد جيل» وكان محور تحقيقات فدرالية كثيرة قامت بها الإدارات الأميركية 
المتلاحقة» بما فيها إدارة الرئيس كلينتون مؤخراً. بلا شكء ثمة تحيّز واضح ضد 
منح السود قروضا مصرفية كبيرة»؛ خصوصا في قطاع الإسكانء لكن هذا التحيز 
لا يعلل التفاوت الكبير في مستوى كفاءة رجال الأعمال السود والآسيويين 
أو في مستوى قدرتهم على الابتكار. علينا أن ندرك في المقام الأول أن عدداً 
محدوداً جداً من الشركات الصغيرة أنشئع بقروض من المصارف الأميركية» 
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إذ غالباً ما بدأت الشركات الصغيرة عملها معتمدة على المدخرات الشخصية 
لمؤسسيها9". ثم إن الأميركيين من أصول أفريقية أنشأوا متتصف القرن التاسع 
عشر عددا من البنوك التجارية لإقراض السود حصرياء لكن تلك البنوك انهارت 
بسبب عدم وجود ما يكفي من طلبات التمويل المقدمة من شركات يملكها 
السود مما يشير إلى أن النقص لم يكن في القروض والمساعدات المادية بل 
في رجال الأعمال السود.”" أخيرأء وفي الوقت الذي كان الصينيون واليابانيون 
يقيمون شركاتهم الخاصة في العقود الأولى من القرن العشرين» لم يلقوا هم 
أيضاً الدعم المادي من النظام المصرفي الذي يسيطر عليه البيض. وإذا 1 
الحصول على القروض هو العامل المفتاحي في نجاح الشركات الصغيرة» 
فالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: كيف إذن استطاع التجار ورجال الأعمال 
الآسيويون إثبات وجودهم في قطاع الصناعات الخفيفة بحيث زاد عددهم عن 
عدد التجار ورجال الأعمال البيض؟ 

إن قلة القروض المصرفية المتاحة كانت عائقاً مهمآء ولكن التجار 
الصينيين واليابانيين والكوريين استطاعوا تجاوزه بسهولة لأنهم احتفظوا من 
ثقافاتهم الآسيوية الأم بشبكة كثيفة من المؤسسات الاجتماعية» وعلى رأسها 
جمعيات القروض الدورية التي كانت تعمل على تجميع مدخرات الفئات 
الإثنية ومن ثم توظيفها في مشاريع تجارية تعود ملكيتها لأعضاء الجمعية"". 
وكانت هذه الجمعيات تنقسم إلى قسمين رئيسين» صيني وياباني» يتمتع كل 
منهما بجملة خصائص محددة. فنظام «هوي؟ (نناط) الصيني كان يعتمد على 
علاقات القرابة بين أفراد يتتمون إلى نفس القرية أو السلالة أو اسم العائلة في 
الصين؛ أما جمعيات «تانوموشي» (ن200:051) اليابانية فكانت تضم أفراداً لا 
يرتبطون بصلات قرابة ولكن يتتمون إلى المقاطعة أو الولاية نفسهاء"" تماماً 
كما في الجمعيات الكورية المعروفة باسم #كاي؛ (علا1). كلا النظامين يتمتع 
بهيكلية متشابهة يُسهم الأعضاء فيها بحصص متساوية يجري تجميعها ومنحها 
لعضو واحد يرسو عليه المزاد أو يتم اختياره بالقرعة. ومع توسع هذه الجمعيات 
وازدياد خبرتها تحولت تدريجيا إلى ما يشبه مؤسسات إقراض تدفع فوائد 
للمودعين وفروضا للراغبين. 
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لم يكن لأي من الجمعيتين هيكلية تنظيمية قانونية أو حتى قواعد 
رسمية للتعامل. في الأيام الأولى كان من الممكن لأي فائز بالقرعة أخذ أموال 
ومدخرات الجماعة والتواري عن الأنظار. كما لم يكن ثمة إجراءات قانونية 
ضد الغش والخداع والانتهازية» بل اكتفى نظاما «هوي؛ و«تانوموشي» بالروادع 
الأخلاقية التي يفرضها المجتمع الصيني أو الياباني من تلقاء ذاته» بحيث تقوم 
العائلة بدفع التعويضات إن نكث أحد أفرادها بوعده أو تأخر في دفع ما يترتب 
عليه. والمؤكد أن مثل هذا النظام ما كان لينجح لولا توفر درجة عالية من الثقة 
بين أعضاء الجمعية؛ الأمر الذي يعتمد بدوره على الروابط الاجتماعية الراسخة 
في الثقافة الأم» سواء تلك المبنية على علاقات القربى أو علاقات التعايش في 
مناطق جغرافية متقارية. 

هذه الدرجة العالية من الثقة» مثلها في ذلك مثل حاجة الفئات الإثنية إلى 
بضائع استهلاكية خاصة بهاء تفسر بوضوح أسباب قيام المجتمعات الصينية 
واليابانية في أميركا برعاية وتمويل الشركات والمحلات التي يديرها أعضاء هذه 
الفئات. وبالطبع لم يكن محيط الثقة يشمل بالضرورة كافة فئات المجتمع؛ فلدى 
الصينيين لا يتجاوز نطاق هذه الجمعيات حدود القرية أو السلالة» وغالباً ما كانت 
الجمعيات التي تنتمي إلى سلالات منافسة تشتبك مع بعضها في صراعات دامية. 
كما إن وجود هذه الجمعيات في الولايات المتحدة ومواجهتها البيئة الخارجية 
العدائية نفسها ساعد على رفع مستوى الثقة بين أفرادها عما هو عليه في الثقافة 
الأم. مع ذلك. استفادت هذه الفئات الإثنية كثيراً من أن الثقافة الأصلية منحتها 
بنية أخلاقية مشتركة ساعدت أعضاءها على التعاون وتضامن بعضهم مع بعض. 

لم تكن جمعيات القروض الدورية إلا واحدة من المؤسسات الاجتماعية 
العديدة التى أقامتها الفئات الإثنية الصينية واليابانية فى أميركا بعفوية وتلقائية. 
الكثير من الصينيين» مثلاً» جاؤوا إلى الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر 
كعمال عاديين غير متزوجين» هاجروا على الأغلب من مناطق محددة في جنوب 
الصين»””" فأقامو | جمعيات تتبع السلالة أو اسم العائلة المشتركة. و 5 زعت 
تلك الجمعيات على فروع محلية عديدة تتحد في ما بينها ضمن فدراليات واسعة 
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(أشهرها الشركات الست في سان فرانسيسكو)؟" تقدم مختلف أشكال الضمان 
الاجتماعي» بحيث إن المهاجرين الصينيين العاطلين عن العمل أو الذين تقطعت 
بهم السبل لم يضطروا إلى طلب العون والمساعدة من خارج تجمعاتهم الإثنية. 
ومع أن معظم هذه الجمعيات قامت بأداء دور إيجابي يخدم مصالح الصينيين 
في المهجرء إلا أن بعضها كانت منظمات إجرامية بحتة؛ كالعصابة سيئة السمعة 
المعروفة باسم الكلابات الصينية (0085؛ 15656ط0©)» التي كانت تدير نوادي 
القمار وشبكات الدعارة وتفرض الإتاوات داخل التجمعات الإثنية المحلية. 
الجمعيات اليابانية الموازية لم تعتمد على السلالة أو اسم العائلة أو على 
علاقات القرابة قدر اعتمادها على الأصول الجغرافية. منظمة «كاي» (21ك1) 
مثلاء كانت تربط بين المهاجرين من المناطق نفسها في اليابان» وتؤمن لهم 
خدمات الضمان الاجتماعي والبحث عن عملء وتقدم المساعدة للمحتاجين» 
الأمر الذي جعل الأميركيين من أصل ياباني أقل الفئات الإثنية اعتماداً على 
مؤسسات الضمان الاجتماعي الحكومية*". وغالباً ما كانت الجمعيات 
والمنظمات الإثنية مهتمة بمعالجة مشاكل الجنوح قبل تفاقمها ووصولها حد 
تدخل الشرطة أو النظام القضائيء» وذلك بممارسة كافة أشكال الضغوطات 
الاجتماعية. وبهذا لم تكن الأسرة اليابانية الوسيلة الوحيدة لإقامة علاقات 
اجتماعية» بل كانت هناك منظمات أكبر تؤازرها وتدعم تأثيرها على الأفراد"". 
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الدور المهم الذي لعبته جمعيات 
القروض الدورية في تطوير الوضع الاقتصادي للمجتمعات الصينية واليابانية 
كان ينحصر في الفترة الأولى من وصول المهاجرين إلى أميركا والتي لم تتجاوز 
الجيلين الأولين. بعد ذلك جاء دور العوامل الثقافية الأخرى» حيث أدى تركيز 
الكونفوشيوسية على التحصيل العلمي العالي إلى زيادة تقبل المهاجرين 
في مجتمع الأغلبية البيضاء» مما سمح للأجيال اللاحقة بالاندماج وتحقيق 
مكانة اجتماعية مرموقة خارج حدود البؤرة الإثنية. وبالتدريج بدأت سات 
السلالات والمقاطعات تفقد دورها المحوري وتفسح المجال للمؤسسات 
الحديثة» كعصبة المواطنين الأميركيين من أصل ياباني التي تمارس دورها كأي 
مجموعة ضغط ترعى مصالح فئة من الناس ضمن الهيكلية الديمقراطية العامة. 
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لكن ليس ثمة شك في أن جمعيات القروض التي كانت ترتكز على أرضية ثقافية 
راسخة لعبت دوراً تاريخياً وحاسماً في تشجيع الابتكار والإبداع التجاري في 
قطاع الشركات الصغيرة وبين أبناء التجمعات الإثنية الآسيوية. 

حتى في الفترة التي تلت عصر الرق» لم يكن لدى الأميركيين السود ما 
يوازي جمعيات القروض الدورية الصينية واليابانية أو غيرها من المؤسسات 
الاجتماعية. كان لزاماً على رجال الأعمال السود مواجهة العالم بمفردهمء 
معتمدين على مدخراتهم الشخصية وعلى القليل من العون والمساعدة التي 
يقدمها الأصدقاء أو أفراد العائلة والأقارب. وكما أشار إيفان لايت» لا يرجع 
السبب في ذلك إلى انعدام مثل هذه المؤسسات في الثقافات الأفريقية» فجمعيات 
القروض الدورية بمختلف أشكالها توجد في كل المجتمعات التقليدية» بما فيها 
ثقافات أفريقيا الغربية التى اختطف العبيد منها وأحضروا إلى أميركا الشمالية. في 
نيجيرياء مثلاء هنالك نظام «الإيسونو» الذي يشبه جمعيات «هوي؛ و«تانوموشي؟» 
وقد حمل العبيد معهم مثل هذه المؤسسات إلى العالم الجديد» لكن المشكلة 
أنهم عندما وصلوا إلى الولايات المتحدة أخضعوا إلى عمليات منظمة لمحو 
هويتهم الثقافية. ويعتقد لايت أن أحد أسباب التفوق الاقتصادي الملحوظ 
للمهاجرين السود من جزر الهند الغربية على أقرانهم من غرب أفريقيا يرجع إلى 
أن نوعية نظام العبودية الزراعي الذي طبقه البريطانيون في جزر الهند الغربية لم 
يدمر النماذج التقليدية للثقافة الأفريقية كما دمرها النظام الأميركي”"". أي إن 
المهاجرين من جامايكا وترينيداد في بدايات القرن الحالي كانوا يتمتعون بدرجة 
من الترابط الاجتماعي لا تتوفر لدى السود المتحدرين من غرب أفريقيا. بمعنى 
آخر» لم يكتف نظام العبودية الأميركي بتجريد الأميركيين الأفارقة من كرامتهم 
الشخصية فحسبء بل جردهم أيضاً من ترابطهم الاجتماعي بمنعه قيام أي نوع 
من أنواع السلوك التعاوني المنظم في ما بينهم. كما لم يقدم هذا النظام أية حوافز 
لتشجيع العبيد على الإثراء أو حسن التصرف في الأمور المالية أو إدارة الأعمال 
التجارية بنجاح» في حين أن نظام العبودية البريطاني في جزر الهند الغربية» يرغم 
وحشيته وقسوته؛ ترك الكثير من التقاليد الثقافية الأفريقية على حالهاء ولم يعمل 
على تفتيت البنى الاجتماعية القائمة كما فتنها النظام الأميركي*". 
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تنخفض مستويات التفاعل الاجتماعي التلقائي» كما هو متوقع» مع 
ارتفاع نسبة الفقر؛ نظراً للعلاقة العرضية بين الفقر وانعدام القدرة على التكامل 
الاجتماعي. وتصعب إقامة أي تنظيم اجتماعي للفقراء في المدن تحديداء ولو 
آنياً لتحقيق أهداف اقتصادية مرحلية» كالقيام بإضرابات لتحسين ظروف السكن 
مثلا. ومع انخفاض دخل الفرد لا تندر المؤسساتالاجتماعية خارج إطار العائلة 
فحسبه بل تبدأ الأسر ذاتها بالتفكك بوتيرة متسارعة. لهذا تعتبر طبقة الفقراء 
السود في أميركا ألو ربدا كر الميشعات قزرا اقاررت الإنسائى. إنها ثقافة 
يجد أفرادها صعويات هائلة في العمل معا لتحقيق أي هدف كان» من تربية الأطفال 
إلى الربح المادي أو حتى إلى تقديم عريضة ما للبلدية. وإذا كانت الفردانية تعني 
عدم قدرة أو عدم استعداد الأفراد لإخضاع رغباتهم الذاتية لمصلحة الجماعة؛ 
فطبقة الفقراء السود هي أكثر الفئات فردانية في المجتمع الأميركي. 

مع ذلك؛ من الخطأ تصوير الأميركيين السود على أنهم محض أفراد 
متذررين ومعزولين تماماء فهناك الكثير من المنظمات الاجتماعية» على رأسها 
الكنائس والطوائف الدينية السودء التي عملت على التخفيف من معاناتهم 
ومقاومة ظروف التهميش والعزلة التي يفرضها المجتمع. وقد نجح الأميركيون 
الأفارقة في بعض الفترات التاريخية بإقامة مؤسسات اقتصادية قوية نسبيأء 
وتنظيم شركات صغيرة إلى متوسطة الحجم. كالبنوك وشركات التأمين الخاصة 
0 في أواسط القرن التاسع عشر*" أما الطبقات الوسطى السود فغالباً ما 

نت تتمتع بدرجة لا بأس بها من التنظيم ضمن مؤسسات طوعية معاصرة؛ 
ال سي د الوطنية لتحسين أوضاع الملونين؛» 
وهنالك الكثير من ادال تثبت أن نسبة مشاركة الطبقات الوسطى السود فى 
هذه المنظمات الطوعية تفوق مثيلاتها لدى البيض”". يوجد أيضا في الكثير 
من أحياء السود ما يشبه الجمعيات العائلية التي يقوم الأقارب والأصدقاء فيها 
بتجميع مبالغ محددة لمساعدة بعضهم البعض في أوقات الشدة. إما بتقديم 
القروض أو الهدايا والهبات". كما يوجد في الأحياء نفسها عصابات المجرمين 
والجانحين» كعصابة «بلودز آند كريبس» السيئة الذكر في لوس أنجيليس أو 
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عصابة #بلاكستون رينجرز؛ في شيكاغو”"". والحقيقة أن السود, كما الآيرلنديين 
قبلهم, أثبتوا قدرتهم على إقامة تنظيمات سياسية تفوق بكثير قدرتهم على إيجاد 
عدد معقول من المؤسسات الاقتصادية الفعالة داخل مجتمعهم. 

بهذا يبقى الأميركيون الآسيويون والأميركيون الأفارقة على طرفي نقيض 
في أدائهم الاقتصاديء وإمكانات الترابط الاجتماعي التلقائي بينهم. وتعكس 
نقاط اختلافهم بشكل أكثر حدة الفروقات بين الفئات الاجتماعية الأوروبية» 
كاليهود والآيرلنديين» حيث تتبدى بوضوح الصلة الوثيقة بين درجة الترابط 
والتماسك الاجتماعي داخل فئة إثنية ما وبين مستوى تطورها الاقتصادي وتمثلها 
ضمن أطر المجتمع العام. المجتمع اليهودي؛ مثلاً» معروف بقدرته على إفراز 
العديد من المنظمات الاجتماعية الجديدة التي تُعنى بأفراده» ك «المؤسسات 
الخيرية العبرية اليهودية-الألمانية المتحدة»» التي فاخرت عام ١1٠١‏ بأنها 
رعت كل فقير يهودي في المجتمع؛ أو «مؤسسة التحالف التعليمي» أو منظمتي 
#بنات برث» و«المؤتمر اليهودي الأميركي؟ المعاصرتين. كل تلك المؤسسات 
الخيرية ومنظمات المساعدة الذاتية كانت» ولا تزال» تقدم تعويضات الضمان 
الصحي والتأمين على الحياة وتكاليف الدفن لكل فرد يهودي في أميركا””. 

تتناقض النزعة الاجتماعية التلقائية لدى اليهود في نواح عدة مع التجربة 
الآيرلندية التى تظل أقرب إلى حد ما من تجربة الأميركيين-الأفارقة فى القرن 
العشرين. لم يأت تحسن أوضاع الآيرلنديين نتيجة الاعتماد على الذات أو على 
إقامة شركات استثمارية صغيرة بل عبر التأثير المباشر على مؤسسات مركزية 
كبيرة» مثل الأجهزة الإدارية في المدن الكبيرة أو الكنيسة الكاثوليكية. وسيطرة 
الآيرلنديين الأسطورية على الآلة السياسية في مدن كبرى» كنيويورك وبوسطن 
وشيكاغو وبوفالو وميلاووكي في بدايات القرن» ساعدت على زيادة تأثيرهم 
السياسي وبالتالي حصولهم على وظائف مكتبية في أقسام الشرطة أو الدوائر 
البيروقراطية في المدن» وهما قطاعا العمل الأهم لدى الآيرلنديين» في حين 
يعتمدون على مؤسسة الكنيسة الكاثوليكية لتأمين حاجات الرعاية والضمان 
الاجتماعي. كان الآيرلنديون» على عكس الإيطاليين ومهاجري أميركا اللاتينية» 
أقل عدائية تجاه الأكليروس الكائوليكي لأن الكنيسة لعبت دوراً مهما في 
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تأكيد الهوية القومية الآيرلندية ومحاربة الحكم البريطاني في وطنهم الأم. وفي 
حين بذل اليهود والبروتستانت جهودا كبيرة فى بناء مجتمعات محلية صغيرة» 
انحصرت نشاطات الآيرلنديين في نطاق الكنيسة الكاثوليكية التي سيطروا عليها 
لسئنوات طويلة. وقد أدى ذلك بدوره إلى تقليص نسبة تواجدهم في قطاع 
الشركات الصناعية الصغيرة حيث زاد عدد اليهود عن عدد الآيرلنديين تسعة 
أضعاف ونصفاً عام 219404 رغم أن دخل الآيرلنديين في بوسطن كان أعلى 
بكثير من دخل البعروو, 

أما الإيطاليون الذين تطوروا بسرعة أكبر من الآيرلنديين» ولكن بوتيرة 
أبطأ من اليهود» فقد كانوا يشكلون حالة وسيطة في ما يتعلق بالتنظيم الذاتي 
للمجتمع. استطاع العمال وأصحاب المحلات الإيطاليون إيجاد العديد 
من جمعيات التعاون المتبادل» إلا أن المجتمع الإيطالي في أميركا لم يفرز 
مؤسسات خيرية أو منظمات شاملة للضمان الاجتماعي من طراز «بناي بريث؟ 
اليهودية. وعلى الرغم من أن تبرعات الإيطاليين الخيرية كانت سخية؛ فقد 
صرف معظمها على على أعمال ولفتات نبيلة» كبناء نصب تذكارية» بدل صرفها 
على إقامة مؤسسات اجتماعية متينة9”". 

بالطبع» علاوة على النزعة الاجتماعية» ثمة عوامل أخرى عدة أسهمت 
في اختلاف وتائر النجاح وسرعة تقدم الفئات الوثنية في الولايات المتحدة. 
ولعل أهمها مواقف تلك الفئات تجاه التعليم. فوجود عصابات إجرامية من 
الإيطاليين والآيرلنديين والصينيين والأميركيين السود وغيرهم تشير إلى أن 
النزعة الاجتماعية وحدها لا تكفي» بل يجب أن تمتزج بعوامل أخرى كالأمانة» 
والقدرة العالية على الادخار والطاقة الإبداعية والقدرة على الابتكار فى مجال 
الأعمال» والاهتمام بالتعليم» كي تحقق فعاليات متتجة اقتصاديا. | 

المشكلة الرئيسة التي تواجه مجتمعات المهاجرين تكمن في ضرورة تغيير 
المرجعية الاستنسابية لعلاقاتهم الاجتماعية التقليدية واستبدال الصيغة الطوعية 
بها. أي إن البنى الاجتماعية التقليدية التي حملها المهاجرون معهم كانت تعتمد 
على مرجعية العائلة أو الفئة الإثنية أو الأصل الجغرافي أو غيرها من الخصائص 
والصفات التى ولدت معهم؛ وساعدت الجيل الأول من المهاجرين على خلق 
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مستوى الثقة الضروري لإقامة جمعيات القروض الدورية والمؤسسات العائلية 
الصغيرة كالمطاعم والبقالات والمصابغ وما إليها. لكن هذه البنى الاجتماعية شكلت 
عائقاً أمام الأجيال التالية» إذ حددت فرص العمل المتاحة وأبقت الأبناء معزولين في 
«اغيتوات؟ إئنية. كان لزاماً على أبناء وبنات الجيل الأول» حتى من أكثر الفئات الإثنية 
نجاحأء تعلم أنماط جديدة من السلوك الاجتماعي الأشمل» كي يستطيعوا الحصول 
على وظائف في مهن تخصصية أو مجالات العمل الرئيسة في المجتمع. 

والسرعة التي استطاع فيها المهاجرون الانتقال من كونهم مجرد أعضاء في 
تجمعات إثنية إلى الاندماج في بوتقة المجتمع الأميركي تفسر طبيعة الولايات 
المتحدة كمجتمع متعدد الأجناس واجتماعي بطبعه في الآن ذاته. في أحيان 
كثيرة» لا تسمح المجتمعات الأخرى لأبناء المهاجرين حتى بمغادرة «الغيتوة 
الإئني الذي ولدوا فيه» حيث تبقى مستويات التعاون والتضامن بين أفراد الفئة 
الإثنية عالية جداً لدرجة تتم فيها بلقنة المجتمع العام على أساس المواجهة 
والصراع بين مختلف الفئات. وقد يعود التنوع بالفائدة على عموم المجتمع» 
لكن من الأفضل تناوله برشفات صغيرة لا بجرعات هائلة؛ فمن السهل إيجاد 
مجتمع عالي التعددية والتنوع الإثني بحيث لا يشترك أفراده بأي طموحات أو 
آمال أو قيم سامية أو حتى بلغة واحدة. وفي هذه الحالة لا تتم عمليات التفاعل 
الاجتماعي التلقائي إلا داخل خطوط التقسيم التي رسمتها الفروقات العرقية 
الإئنية واللغوية وما شابه؛ ولذلك يجب أن تعتمد سياسات الدمج اللغوي 
والتعليمي على الموازنة بين مصلحة الفئات الإثنية ومصلحة المجتمع العام. 

الولايات المتحدة مجتمع خليط ودائم التغيّر والتبدل. لو أخذنا بالاعتبار 
عوامل مثل تعدد ثقافته الدينية والإثنية فئمة مايبرر تصنيفه بالمجتمع الفرداني 
والجماعي في آن. من يرون فردانيته فقط يتجاهلون جانبا حيوياً من التاريخ 
الاجتماغي الأميركي» لكن العقود القليلة الماضية شهدت اختلالاً واضحاً 
لمصلحة النزعة الفردية» ولذلك لا يبدو من قبيل المصادفة أن يعتبر الآسيويون 
وغيرهم المجتمع الأميركي تجسيداً حياً للمجتمع الفرداني. هذا التغيّر خلق 
مشاكل كثيرة للولايات المتحدة لا بد أن تتبدى مستقبلاً في المجال الاقتصادي. 
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الهوامش: 
)١(‏ لاحظ عدد من الكتاب أن آيرلندا كانت الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم 
تنشئع جامعة كبيرة خلال العصور الوسطى. انظر: 


8 ع1 0110نكو8 ,لتقطتهز840 عأعتنهط! أعنمدنآ لهة ععجة1 0 سقطادلح 
بلكل[ زه أكذة«1 9016 ,2[12015![آ ,كول كترمء ةا مبرعباظ ,كعمرهوء[ة 176 نأمط 


.م ,(1970 رؤوع22 75411 :ع52108 صصدن)) .لع 20 ,نوز عرملا[ 


() انظر: 
.7 .م ,(1970) مقطتهوزه84 لسة ععجعد1 0 
() يبلغ معدل التوظيف الذاتي لدى المهاجرين في الولايات المتحدة ؟,/0/» 
مقارنة ب /17٠‏ لدى المولودين في أميركا؛ بيئما يبلغ المعدل 4 ,8/ بين 
المهاجرين منذ عام ١8٠‏ . 
8 : 7717111870715[ 2110 2/1011 7ع 171711 رأعومة2 .5 لإع5اع1 للنة علط أعقطء 811 
.م و(1994رع ناكما صة6رن] :.).2آ ,دمأعمتطمه/7) ارزونه,/3 724مءع12 1116 


(5) يتضمن هؤلاء الأفراد موظفى الشركات الإثنية وليس ببساطة مالكيها فقط. 
انظر: 

2 011 8151155 :47716100 171 211215 711[اظ مأطعانآ .11 هدج[ 

0 لإاأققء الهلا الإعاععاةءع8) ماعها8 070 ,©2071656هل ,عم0112) ع011 471ل 

. 7.10.هم ,(1972 رؤوعء© وندره11أة0 


(6) انظر: 
12 :51166655 2655أكناظ عتمطاظ» باءع36[ 535165) لقة دتلة مه عومنروط 
أماء50 07:0 ترو30:0/0 «رقامدااة طا ؤوع2أونا8 5122211 تنوع01؟1 1ه مك03 


3 - 412 :(1985) 69 زعنمعوعغز 


() انظر: 
5 5122110 القتعم لاتتقا ضقع:160[) رمهآط مرمعا-صتطك 0هة صتطذ عسمقط-تباظ 
«ر5ق2506556 7540111224101 ععتتناموع1 عطا 01 17:515دسف مذ :1162280 11 
,60 - 39 :(1990) 16 514ه471:©7/ 


للحصو ل على معطيات مشابهة» انظر : 
05 17 10120115 :111176212116105 17711711870711 ,تأءعاء8023 وصلظ لهة أطعارآ هة 1 
٠‏ .م ر(1988 رووععظ 110013ل2) 01 'زأوتعء ,اونا :لزعاععارء8) 965-1982[ ,كواءعع4 


الملدك 


(0) انظر: 


.3 .م ,(1972) غطعانآ 


(4) انظر على سبيل المثال: 


كم وء :47 دز ومروء/7 ©7177 ,تمع 52 80350 0ظة ج126ك1 .11 ترعط1]10 
6 8/426 اعاعة:7 «ااعلمةءظ .8 :(1950 رعمءطمععر0 علرملا ببرعل8) 
:عع ا زأو2 موعلا ردهذ5ائ/1ا .0 5عتصول :(1962 رعامهظ8 ع6 1اام0 :عارملا بجرعلة) 
2 :(1960 رووع:ط عع :.11[آ ,عمعمة01)) وى بعممءط مر 7م52 :11 

.4 - 24 .مم ,(1970) تتقطتم(زه140 لمد 


(9) حول التوترات بين السود والآسيويين؛ انظر: 
.0 - 318 .مم ,(1988) طعزعهده8 لطنة أطعاءآ 


)5١(‏ حول هذا الجدلء. انظر: 
320 رععتاع01252آ 112 :5م0101 عأصطاط لتنة ملاعهة[8» رجء0122) مقطادل؟ 
1 - 444 :(1971) 18 عومءازطم:2 أمأع30 «روععلد11 غ1[ ععمع 10115 1أ11012مط 


() انظر: 
.-144 .مم ,(1950) متأمدع ةذ لله تعجعمك1 
أعما8 عده:مل جاء1آء/أء5 0:10 جا ىلاع رمع ”/داظ تعلاس8 نإع5151 صطول (12) 
:لا [! ,لإلتقطلم) ىع معط 0010 عععغ! زه 1107هزء71510مع11 أ :وادم 417:21 
7 .م ,(1991 لمملا بععل8 01 بوازومع/الونا عأهاد 


() يسعى بتلر إلى دحض الحجة حول ضعف تقاليد البراعة التجارية 
للأميركيين من أصول أفريقية عبر التشكيك بمصداقية أسسها الوضعية. في 
الواقع» كان هناك على الدوام تقليد قوي وغير معترف به للبراعة التجارية 
مجشيع التموذه اوهو دا وى عار إلى لرنيقة ؛ لكن برغم حقيقة أن هذا 
التقليد لم يتلق الاهتمام الذي يستحقء فإن الحالات الفردية التي يأتي على 
ذكرها للبراعة التجارية السوداء تبقى انتقائية ولا تفسر المعطيات الإحصائية 
الأوسع التي تشير إلى ضعف طبقة رجال المال والأعمال السود. نسبة إلى 
الفئات الأخرى. 

)١15(‏ للحصول على منظور نقدي أعرض للتفسيرات «البيئية4» انظر: 


.(1994 ,رملأه80 عأقق8 :رملا بجع[8) ماين وجرت عع0 2 راأء؟ه5 كقتصمط1) 


ااه 


)١6(‏ لأمثلة على هذه النظريات» راجع: 

انالا :011لا بتاك [1) :577زأهااورمن) لزن 0117:1551 117 ,رأتقناتره5 ععدسع نا 
أدأع50 إه «م172 176 0 ,ضعع113 .8 امعط :-302303 .مم ,(1915 
100156 :.111 ,000/تاع1100) كدتوء8 زابدم) معط سمط «ععدرهط0 
«ر1/112011165 51100162182 01 بضمعغط1 ذل رأءأعهمهه8 فضلظ :(1962رووعءط 
قط لمة :594 - 583 :(1972) 38 سوأنج1 أموءتعماماع30 بنمءاعام4ا 
01 11260187 001280516 3 4210173250 بأعاعهده8 همل 20ة ع1 .11 

.8 - 144 :(1980) 7 باع ةزاط «رق 13/112021 مقدمع511001 


(0)انظر: 


.7 .م ,(1972) عطعننآ 


)١0(‏ انظر: 
مذ :88212765 تقلع 101نا[» ,و2020 0قلتنةزع[ث 320 111500 ..آ لطأعصدع] 
«,1ة7311 11 5ققطنن) 01 5ععمعرعمءرظ أععاعدل/8 +0طهآ عط 01 ذ5زأذنزأدسمة 
طاعمدعا لمة :319 - 293 :(1980) 86 ترومامقع30 إن أو«تلامل تمع 71:21 
01 84508م0010) ث نزقع37أعض8 عأمصطاط» ,208د31 .خ /الا لقة ودو115/الا .هآ 
أ[ 0171ل 4777167101 «<ارتسقوللة صا 5ع تلممهمع8 عاأعوا8 لمة موطيت عطا 
.9 - 138 :(982 1) 88 بروم[1م1ع50 


)١1(‏ انظر: 


.8 - 15 .مم ,(1972) أطعنآ 
() المرجع السابق» ص: 584 
)5١(‏ المرجع السابق» ص: 600-/01. 
(0 للمزيد عن جمعيات القروض الدورية» انظر: 
65 01))» ,2502ع1اء2 ١11111320‏ عء5 5ؤ5[اج :44 - 19 .مم ,(1972) أطع1آ 
010 كبروددظ ,اأأع5013 11502385 12 «ركتتهء611لتة 32656م128 320 115ق712ع لام 


عالنتاتاكه] مقطننا :. 10.0 بدماعستطامئة7١)‏ دعوره:0 1[اكا رق :47 011 10221 
- 80 .مم ,(1978 


)١6(‏ انظر: 


.0 - 27 .مم ,(1972) غطعانآ 
() انظر: 


1 611313 32-111 أق 4 ,171008 لا ارعطرع2 مد عع51 ١/1010:‏ 
أمءنعملمزء50 «,8020 ترإلتسوط عط 01 طاومعناذ عط1' :امعصء ع تطاعهة 
,6 - 281 :(1985) 28 دوورطاععرومءم 
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() انظر: 
.9 .م ,(1978) أآأء50 هأ ممدععاء2 
(5؟) استهلك الصيئيون واليابانيون مستوى أدنى بكثير مما استهلكه السود أو 
البيض من مساعدات صناديق الغوث خلال فترة الكساد الكبير. إحدى 
وكالات الرعاية الاجتماعية الفدرالية التي حاولت تقديم العون للأسر 
المتضررة من سياسة نقل وترحيل اليابانيين خلال الحرب لم تجد» حتى 
فى هذه الظروف. إلا القليل جداً ممن قبلوا أخذ المساعدات. انظر: 
.0 - 79 .مم ,(1978) [اع50 م1 ومومعاءط 
(1) المرجع السابق» ص: 97. 


(0» انظر: 
أعاطانة7ا) راع م0 «رهىا71! «ر5ع ه1115 عاع818 عععط1» رأاءع:ه5 مقصطما1 
.96-11-06 :(1979 


(5) انظر: 
.44 - 30 .مم ,(1972) أطع1آ 


() انظر: 
.8 - 47 .مم ,(1972) أأعأنآ 20ة ,126 - 124 .مم ,(1992) ععلسظ 
() للاطلاع على سرد مبكر لقصة الجمعيات المدنية في مجتمع الأميركيين 
من أصول أفريقية» انظر: 
الات[8) روا[ اءلمعا ««م أع«مء3 117 :عع زازاوم مبوء/ا ,دووائ/لا .0 وعطنول 
- 295 .مم ,(1960 رووععط عععط :عإرملا 
)”١(‏ على نقيض جمعية القروض الدورية» تعمل هذه الجماعات أحيانا 
كجمعيات استهلاك دورية؛ لأن المال لا يستخدم للاستثمار الانتاجي في 
شركة؛ بل لتلبية الحاجات الاستهلاكية اليومية (التي تكون ملحة بالطبع 
للفقراء). الكرم الأخلاقي الذي تنم عنه مثل هذه التنظيمات قد يكون له 
أثر سلبي يخفف من تركيز المدخرات» ويزيد صعوبة مراكمة رأس المال 
البسيط الذي تحتاجه الشركات الصغيرة. انظر المرجع المذكور في كتاب 
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,1010166 ,6ع0 7/01 ,لاأمعط0 .ل باعقلمف دز عأعمادك امعمه0 
8 .2 ,(1981 رؤوعو زواع الونا لمدبصدط زعع ل لصطصصة0) 


(0) استعرض نيثان غلايزر في «عصابات الشوارع والمشروع الاستثماري 
الإثئي» مجموعة كتب تناولت مسألة الفشل في تحويل عصابات الإجرام 


المنظم بين السود إلى أغراض مثمرة وأسباب ذلك. انظر: 
اك ]2 «5معغاصط أ 320 03285 أءعع512 ع1 » صز مع0122) مقطاولط 
.9 - 82 :(1972) 28 .20 


قد يكمن جزء من الإجابة في أن هذه العصابات ليست ناجحة كثيرا حتى 
كتنظيمات إجرامية. فعلى عكس عصابات «الكلابات؟ الصينية أو المافيا 
الإيطالية وغيرها من جماعات الإجرام الإثني» لم تشجع عصابات السود 
على إشاعة حس قوي بالشرف الإجرامي بين أفرادهاء وكانت نفسها ممزقة 
بالريبة والشكوك الداخلية. وتقدم الكتب التي يستعرضها غلايزر أمثلة 
بائنسة عن جهود طبقة المعدمين السود ومحاولاتهم تحقيق التنظيم الذاتي. 
.0 ,(1978) ااع507 12 تلطع ناه آع1ا-دمهلا وتأمأاونالا 2320 كمأسوط-ء اودع ]1 (33) 
3 -122 


رق !800 عأفق8 :عاتملا) بورماكاظ 4 نمءأسء:471 عأسطاط ,ااأع م5 كقصمط1 (34) 
,35-6 ,(1981 


(36) انظر: 


194 - 192 .م ,(1970) مقطزدلزه54 لسة عععدا0 


انظر أيضا: 
.م ,(1987) اأأعتزه5 ها ملأطعناهاء184 كصدلا 0لهه دنسةط-ء اووء 1 


0 


الفصل السادس والعشرون 


تلاشي الوسط 


الولايات المتحدة الأميركية وريثة تقليدين حضاريين مميّزين: الأول 
عالي الفردانية» والثاني أكثر نزوعا إلى التجمع والاجتماع. أسهمت التقاليد 
الاجتماعية الثانية في التخفيف من حدة النزعة الفردانية الأولى والمتأصلة في 
صلب الآيديولوجية الأميركية ونظامها الدستوري والقضائي» بحيث يمكننا 
القول إن تعايش التزعتين ساعد في نجاح الديمقراطية الأميركية عموماً. لكن 
كلتا النزعتين كانتا أيضاً مصدر الكثير من مشكلات الولايات المتحدة لدرجة 
يمكن فيها القول أيضاً إن التحدي الذي يواجه أميركا اليوم يكمن في إيجاد 
توازن أفضل بينهما. 

بالطبع» لا يمكن لأحد إنكار حقيقة أن الفردية الأميركية عادت على 
المجتمع الأميركي بفوائد جمّة» خصوصاً على الصعيد الاقتصادي. فبعد فترة 
التشكيك بالذات في وجه المنافسة اليابانية في فترة الثمانينيات» عاد الاقتصاد 
الأميركي في التسعينيات ليتبوأ مركز الصدارة العالمية والمطلقة في العديد من 
قطاعات الصناعة التخصصية عالية القيمة المضافة- كصناعة الكومبيوترات» 
والمشابهات» والصناعات الفضائية» وشبكات الاتصالء. وبرامج الكومبيوتر» 
والخدمات المصرفية» والصناعات الأساسية» والتكنولوجيا الحيوية”'. وما تزال 
الحقيقة الواقعة والراسخة اليوم أن التطورات المهمة في مجالات التكنولوجيا 
وعمليات التنظيم الاقتصادي والاجتماعي بدأت في الولايات المتحدة» وليس 


055١ 


في أوروبا أو اليابان. كما أدى انخفاض سعر الدولار إلى ارتفاع نسبة الصادرات 
الأميركية بشكل كبير في العقد الماضيء لا سيما في قطاع الخدمات التجازية. 
والواقع أننا لو استبدلنا الميزان التجاري العادي بالميزان التجاري للشركات 
التي تعود ملكيتها للأميركيين» بغض النظر عن موقعها في العالم» فإن الديون 
الأميركية الكبيرة تتحول نفسها إلى أرباح وفائض مالي كبير”". 

تنبع هذه القدرة التنافسية العالية إلى حد بعيد من قدرة الشركات 
الأميركية على الابتكار والتجديد. وتعتمد هذه بدورها على فردانية الأميركيين 
واستقلاليتهم ورقضهم الامتثال لمصادر السلطة التقليدية. في هذا السياق تلعب 
التعددية الإثنية دوراً إيجابياً وبالغ الأهمية في المجتمع الأميركي» فعلى الرغم 
من صرخات الاحتجاج التي يطلقها الكثير من الأميركيين ضد معدلات الهجرة 
المرتفعة» إلا أن موجات الهجرة كانت ولا تزال مصدراً هائلاً لرأس المال 
الاجتماعي والبشري في المجتمع الأميركي.'" انظر مثلاً إلى سجل المديرين 
التنفيذيين في أكبر شركات التكنولوجيا المعاصرة: آندرو غروف» من شركة 
«إنتيل» (61هة)؛ ولد في هنغاريا؛ إرك. أ. بن حمو من شركة (30011)» وهي 
شركة رائدة في مجال شبكات الاتصالات» ولد في الجزائر؛ وفيليب كاهن. 
من شركة «بورلاند» (80:1320)» يهودي فرنسي هاجر إلى الولايات المتحدة 
بشكل غير شرعي. كل هؤلاء وجدوا في الولايات المتحدة مرتعاً خصباً احتضن 
قدرتهم على الابتكار والتجديد بطريقة لم توفرها لهم أوطانهم الأم. 

اعتاد الأميركيون الاحتفاء بفردانيتهم وتنوعهم الإثني لدرجة أنهم 
يتناسون أحياناً أن كل ما زاد عن حده انقلب إلى ضدهء حتى في الأمور الإيجابية. 
الديمقراطية الأميركية والشركات التجارية الأميركية كانت ناجحة لأنها نهلت 
من نبعي الفردية والجماعية في آن. وكبار رجال الأعمال المولودين في الخارج 
ما كانوا لينجحوا لو أن موهبتهم الذاتية» ناهيك بعبقريتهم التقنية» انحصرت في 
تحدي ومقاومة أشكال السلطة كافة. كان يتحتم على هؤلاء المبدعين أن يكونوا 
ا ظل متوين رستاهين لات راد يتمتعوا بقدرات تنظيمية هائلة 
لإقامة وتفعيل مؤسسات كبيرة الحجم. الإغراق في الفردانية والاختلاف الإثني 


ضفن 


قد يؤدي إلى حالة اجتماعية شاذة لا يربط المواطنين فيها إلا النظام القضائي 
والقانوني العام؛ بحيث لا تجمعهم قيم مشتركة وبالتالي لا تتوفر لديهم أسس 
الثقة المتبادلة» أو حتى لغة مشتركة يمكن أن يتواصلوا من خلالها. 

لكن التوازن بين القيم الفردية والاجتماعية اختل بشكل دراماتيكي 
في الولايات المتحدة في نصف القرن الماضي. فالمؤسسات الأخلاقية التي 
شكلّت المجتمع المدني الأميركي في الخمسينيات» سواء العائلة أو علاقات 
الجوار أو الكنائس أو أماكن العملء ما تزال تتعرض لهجوم عنيف من مختلف 
الجهات؛ في حين تزداد المؤشرات على تدني مستوى العلاقات الاجتماعية 
في المجتمع الأميركي المعاصر. ويعتبر تفكك الأسرة أوضح مظهر من مظاهر 
تدهور العلاقات الاجتماعية في أميركا منذ أواخر الستينيات» خصوصاً مع ارتفاع 
معدلات الطلاق وازدياد عدد الأسر وحيدة الوالد» بكل ما ترتب عن ذلك من 
نتائج اقتصادية سلبية تجلّت في ارتفاع مستوى الفقر لدى الأمهات العازيات 
تحديداً. بالمعنى الدقيق للكلمة» العائلة تختلف عن المجتمعء وكما رأينا سابقأء 
إن ازدياد النزعة الأسروية قد يضعف الروابط الاجتماعية بين الأفراد ويحول 
دون ظهور مؤسسات اجتماعية جديدة تعتمد على علاقات أشمل من علاقات 
القرابة. والعائلة الأميركية كانت دائماً أضعف من العائلة الصينية أو الإيطالية في 
نواح عدة؛ الأمر الذي كان غالباً ميزة اقتصادية لا عقبة. ولكن الأسرة الأميركية 
الآن لا تتدهور بسبب ازدياد قوة المؤسسات الاجتماعية الأخرى بل لأن هنالك 
انهياراً شاملاً لكافة المظاهر الاجتماعية؛ مما يضاعف من أهمية الأسرة في زمن 
تتفكك فيه باقي المؤسسات كمصدر وحيد لإقامة مجتمع أخلاقي بحده الأدنى. 

تؤكد المعطيات التي قدمها روبرت بتنام عمق هذا التدهور في العلاقات 
والمؤسسات الاجتماعية في الولايات المتحدة”. فقد انخفض عدد الأعضاء 
في مختلف أشكال الجمعيات الطوعية الأميركية منذ الخمسينيات» ورغم أن 
أميركا لا تزال أكثر تديّناً من بقية الدول الصناعية» إلا أن عدد الذين يترددون 
بانتظام على الكنائس قد تقلّص بنسبة السدسء وتدنّت نسبة العضوية في 
نقابات العمال من 7,6 إلى 1848 بالمئة» وانخفض عدد المشاركين في 
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جمعيات الآباء والمدرسين من ١7‏ مليوناً في عام ١475‏ إلى 7 ملايين في 
الوقت الحاضرء كما فقدت منظمات الصداقة والأخوة» كجمعيات «الليونز) 
و#الإيلكس» و«الماسونيين» و«الجاسيين»؛ ما بين ثمن إلى نصف أعضائها في 
السنوات العشرين الأخيرة» علاوة على انخفاض عدد المشاركين فى منظمات 
الكشافة والصليب الأحمر الأميركي©. ْ 

من جهة أخرىء يزداد انتشار المنظمات السياسية المدافعة عن المصالح 
الاقتصادية لفئات أميركية محددة» كجماعات الضغط والجمعيات المهنية 
والمنظمات التجارية وما شابه. وفي حين تدعي بعض الجمعيات» كجمعية 
المتقاعدين الأميركيين أو «نادي سبيسرا» ارتفاع عدد أعضائهاء فإن العلاقات 
الاجتماعية بين هؤلاء الأعضاء لا تتعدى دفع اشتراكاتهم الشهرية واستلام 
النشرات الدورية الصادرة عن هذه الجمعيات”". طبعاء هنالك دائماً إمكانية 
التواصل الاجتماعى عبر المؤسسات القضائية» كما هى عادة الأميركيين» حيث 
تتم إقامة المنظمات على أساس العقود القانونية أو السلطة البيروقراطية. لكن 
هناك تناقض حاد في أعداد الجمعيات الحقيقية التي يؤمن أفرادها بقيم أخلاقية 
مشتركة» ويضحون بمصالحهم الشخصية في سبيل الصالح العام» مع العلم أن 
هذه الجمعيات الأخلاقية هي وحدها القادرة على إيجاد الثقة العالية والضرورية 
لقيام عمليات التنظيم الاجتماعي الفعالة. 

الأمر الأكثر أهمية من تدني نسبة المشاركة في الجمعيات الأميركية هو 
التغير الملحوظ في موقف الأميركيين أنفسهم بعضهم تجاه بعض. في استطلاع 
شامل للرأي أجري على فترات زمنية متباعدة» سُئل الأميركيون عما إذا كان 
«معظم الناس» موضع ثقة فأجاب 88 بالمئة بالإيجاب في عام 2147٠‏ في حين 
انخفض هذا الرقم إلى ٠‏ بالمئة عام .١497‏ وفي استطلاع آخر سثل الأميركيون 
عن عدد السهرات التي يقضونها مع جيرانهم فانخفضت نسبة الذين أجابوا «أكثر 
من مرة في السنةة من 7ل بالمئة عام ١41/4‏ إلى "١‏ بالمئة عام "21991" 

و يغيذا عن استطلاعات الر أي. يبدو أنحدار مستوى الثقة الاجتماعية 
بأوضح صورة في ارتفاع معدلات الجريمة وازدياد عدد الدعاوى المدنية في 
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المحاكم الأميركية. وكلا المظهرين يعكس» من جهة» انخفاض عدد الأميركيين 
الذين يمكن اعتبارهم موضع ثقة؛ كما يعكسء من ناحية أخرىء ارتفاع نسبة 
تشكيك الأميركيين بعضهم في بعضء» وخصوصاً لدى أولئك الذين يمكن 
الوثوق بهم والذين ما كانوا ليشككوا في الآخرين من قبل. وكما أشار الكثير 
من المراقبين» فإن معدلات الجريمة في أميركا تزيد عن مثيلاتها في أي بلد 
متقدم آخر» وقد ارتفعت بشكل ملحوظ في الجيلين الماضيين”». والمعروف 
أن الجريمة في الولايات المتحدة تتركز إلى حد ما في مراكز المدن وأحيائها 
الداخلية الفقيرة. وقد استطاع الأغنياء تجتّب آثار الجريمة المباشرة إما بالانتقال 
إلى الضواحي أو بإقامة أسوار حقيقية تعزل بينهم وبين الفقراء. لكن الآثار 
غير المباشرة للجريمة تبقى أكثر قدرة على تدمير الحس المجتمعي»؛ فالمدن 
الأميركية انقسمت تلقائياً إلى الضواحي الموسرة التي يسكنها البييض» ومناطق 
المدن الداخلية المعدمة التي يقطنها السود. أي إن ذلك الجانب الحضاري من 
حياة المدن. الذي لا يزال موجوداً في أوروباء تلاشى نهائياً في أميركا حيث لا 
يكاد يتتهي وقت العمل حتى يفرغ مركز المدينة من ساكنيه. وفي الضواحي ذاتها 
تمّ استبدال طراز جديد للبناء بأسوار أمنئية عالية وبوابات يحرسها رجال أشداء 
بأروقة البيوت القديمة والمفتوحة على الشارع» وحتى في المجتمعات الريفية 
المعزولة اليوم؛ يعلّم الآباء أبناءهم ألا يثقوا بالغرباء حماية لأنفسهم. 


تجسد الحادثة التي جرت في لويزيانا عام ١447‏ عزلة المجتمع الأميركي» 
فقد ضل الطالب الياباني يوشيهيرو هاتوري طريقه إلى حفل كان ينوي حضوره 
في منزل أصدقائه فدخل خطأ بوابة رودني بيارس الذي أطلق عليه النار فأرداه 
قتيل. وقد أثارت الحادثة اهتماماً كبيراً في الولايات المتحدة واليابان» حيث 
فوجئ الكثير من اليابانيين (والأميركيين أيضاً) بغياب أي رقابة على حيازة أو 
استخدام الأسلحة في أميركا”». لكن المشكلة الأساس كانت تكمن في الخوف 
والعزلة الاجتماعية» فصاحب البيت كان متمترساً في قلعته الخاصة والمحصّنة» 
وكان شكوكاً مرتاباً معدوم الثقة بالعالم الخارجي لدرجة أنه كان على استعداد 
لإطلاق النار على جاره المراهق الذي ظهر خطأ على بوابة بيته. 
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القضية التي لا تقل أهمية عن الجريمة في إثارة الجدل هي الزيادة الهائلة 
في عدد الدعاوى المدنية في المحاكم الأميركية. ومع أن الو لايات المتحدة 
كانت دائما «أمة محامين»» إلا أن مبادرة الأميركيين برفع بعضهم دعاوى على 
بعض ارتفعت بشكل كبير في النصف الثاني من القرن العشرين. وتصعب معرفة 
ما إذا كان الأميركيون يخدع بعضهم بعضًا بنسب أعلى من ذي قبل» ولكنهم 
يتصرفون كما لو أن ذلك حقيقة لا ريب فيها. فازدياد عدد الدعاوى في المحاكم 
الأميركية يعني انخفاض نسبة الخلافات التي يمكن حلها بأسلوب ودي وغير 
رسميء سواء عن طريق المفاوضات أو بوساطة طرف ثالث. عادة» لكي تنجح 
المفاوضات يتوجب على كل فريق الحفاظ على حد أدنى من الثقة بحسن 
نية الطرف الآخر واستعداده للحوار وبعده عن التشنج في المطالبة بحقوقه. 
وعلى الأميركيين أن يقبلوا جدلاً بأن الصانع قد بذل كل ما لديه لتقديم أفضل 
المنتوجات التي لا تشكل خطراً على المستهلك؛ وأن المستشفيات استخدمت 
أفضل طرق العلاج المتوفرة لديهاء وأن رجل الأعمال لا ينوي خداع زباثنه 
عن سابق عمد وإصرار. على العكس من ذلك. يثبت الارتفاع الكبير في عدد 
الدعاوى في المحاكم الأميركية عدم استعداد الأميركيين للقبول بسلطة البنى 
الاجتماعية القائمة وعدم رغبتهم في حل الخلافات ضمن المناخ السائد. 

علاوة عل التكلفة المباشرة التى يدفعها الأفراد لقاء توكيل المحامين؛ 
هنالك أيضاً تكاليف غير مباشرة يدفعها المجتمع ثتيجة تدني مستويات الثقة فيه. 
في السنوات الأخيرة مثلً» امتنع الكثير من الشركات الأميركية عن منح رسائل 
تزكية لموظفيها الراغبين في الانتقال إلى أعمال أخرى. ويرجع السبب في ذلك 
إلى نجاح الموظفين بمقاضاة شركاتهم في حال عدم منحها شهادات خبرة 
مناسبة» ولأن منح مثل هذه الشهادات لا يعود بالفائدة على الشركات المانحة 
فقد امتنعت هذه الشركات نهائياً عن كتابة رسائل تزكية لأي من الموظفين. في 
الماضيء كانت كفاءة النظام السابق وفعاليته تعتمدان كلياً على الثقة المتبادلة» 
فالموظفون كانوا على ثقة بأن مديريهم نزيهون لدرجة أنهم لن يتوانوا عن تقديم 
تقييم صادق لجهودهم. وكان هؤلاء الموظفون على استعداد لتقبّل النتائج 
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إن كانت غير مرضية. وفي حين كان هنالك بالتأكيد حالات متفرقة حاولت 
الشركات فيها تدمير المستقبل المهني لموظفيها السابقين عن عمد وسوء نية؛ 
إلا أن العرف السائد آنذاك كان يعتبر تلك الحالات السلبية نادرة جداً في نظام 
صريح وإيجابي يعتمد على الثقة المتبادلة والعلاقات الودية في المجتمع. وقد 
أدى تدخل القضاء إلى تدمير هذا النظام برمتهء واستبدال التقييم الذاتي الشخصي 
بنظام القواعد البيروقراطية الذي يشبه إلى حد بعيد نظام سيطرة النقابات المباشر 
على سوق العمل» سواء من حيث كونه أقل كفاءة وأكثر تكلفة. 

إن أسباب تزايد النزعة الفردية في أميركا على حساب المجتمع كثيرة 
ومتنوعة» وعلى رأسها النظام الرأسمالي ذاته". الرأسمالية المعاصرة» كما 
أشار جوزف تشيمبيتر» هي بطبعها عملية «تدمير خلاق» لا يتوقف. حيث تؤدي 
الفتوحات التكنولوجية والعلمية إلى توسع الأسواق التجارية وبالتالي قيام 
أشكال جديدة للتنظيم على أنقاض الصيغ القديمة التي يتم سحقها بقسوة» بما 
فيها صيغ التعاون والتضامن الاجتماعي السابقة. الثورة الصناعية الأولى؛ مثلاًء 
دمرت الروابط العمالية والأسر الكبيرة والصناعات الريفية البسيطة ومجتمعات 
الفلاحين وتجمعات العمال في المدن الصغير. والثورة الرأسمالية المستمرة 
في عالمنا المعاصر تعمل على تفكيك المجتمعات المحلية» ونقل الوظائف 
وفرص العمل إلى الخارج أو إلى أي مكان آخر يحقق رأس المال فيه أرباحاً 
أكبر» الأمر الذي يؤدي إلى اجتثاث العائلات من جذورها المحلية وتسريح 
الكثير من العمال المخلصين باسم الحفاظ على مرونة الشركات وكفاءتها 
الاقتصادية. وقد أدى ازدياد حدة المنافسة فى الأسواق العالمية فى الثمانينيات 
والتسعينيات إلى تسريع وتيرة العمل بعل جاه الممارسات القاسية: فقامت 
الشركات الأميركية بتسريح أعداد كبيرة من العمال» ومن بينها شركتا «آي. بي. 
إم؟ ودكوداك؛ المعروفتين بأسلوبهما الأبوي في التعامل مع الموظفين؛ سواء 
من حيث المكافآت المجزية أو ضمان حق العمل الدائم. (طبعاً هذه الظاهرة 
لم تكن حكراً على الولايات المتحدة؛ إذ تعرّضت علاقات العمل الأبوية 
والتقليدية في ألمانيا واليابان أيضاً إلى ضغوطات ممائلة خلال فترة الركود 
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الاقتصادي في الفترة نفسها.) وفي العقد الماضي اعتاد الأميركيون سماع نفس 
القصة عن شركات أسروية صغيرة يرتبط أفرادها بعلاقات داخلية قوية وودية 
يتم شراؤها من قبل شركات أكبر تستبدل مديرين جدداً معروفين بقسوتهم 
وصرامتهم لدرجة لا يعرفون فيها الابتسام؛ بالمديرين القدامى» وسرعان ما يتبدد 
جو الود والثقة السابق ليحل محله جو الريبة والشك مع تسريح أعداد كبيرة من 
العمال القدامى الذين أخلصوا للشركة وتفانوا فى خدمتها لسنوات طويلة من 
الزمن. وهذا ما حدث فعلاً في المجتمعات التقليدية في وسط وغرب الولايات 
المتحدة المعروفة باسم «حزام الصدأ»؛ الذي دمر تماماً في الجيل الماضي 
بسبب البطالة المزمنة وهجرة العاملين إلى الجنوب أو الغرب بحثاً عن عمل. 
كما أدى استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التغليف والتعليب إلى غياب 
الأعمال البسيطة التي لا تحتاج إلى كثير من الخبرة أو التخصصية في الصناعة» 
وبالتالي تدهور أوضاع العمال السود في المدن الأميركية في الفترة التي أعقبت 
نهاية الحرب العالمية الثانية» مما أدى إلى تفشي الفقر والعنف والمخدرات في 
حياة أشبه بالجحيم يعيشها أفراد هذه الطبقة المعدمة. 


لكن الآثار السلبية التي تتركها الرأسمالية على مجمل الحياة الاجتماعية 
المعاصرة لا تشكل إلا فصلاً واحداً في رؤية معقدة» وهو بالتأكيد ليس الفصل 
الأهم. الرأسمالية كانت تشرد الأميركيين وتجتث جذورهم منذ بداية التاريخ 
القومي الأميركي» والتغيّرات الاجتماعية التي أحدثتها عمليات التصنيع بين 
عام ١186٠‏ وعام 1804 كانت أكبر بكثير من مجمل التغييرات التي يشهدها 
المجتمع الأميركي منذ الخمسينيات". ولا شك في أن واحدة من أهم التتائج 
التي يتضمنها هذا الكتاب هي أن هنالك درجة عالية من المرونة والحرية في 
تنظيم المجتمعات الرأسمالية. صحيح أن التكنولوجيا المعاصرة تحدد السمات 
العامة للمجتمع الصناعي في كل الحقب التاريخية»؛ وصحيح أن النتائج المترتبة 
على انتشار شبكات السكك الحديدية والهاتف والصناعات الدقيقة لا يمكن 
لاحد أن يغثرها. كن ضمن هذه الأطر العامة ليس هتالك صيغة واحدة 
للتنظيم الاقتصادي والصناعي. أي إن الحاجة الدائمة إلى رفع الكفاءة والفعالية 
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الاقتصادية لا تفرض بالضرورة هيكلية صناعية واحدة على كل المجتمعات. 
المجتمعات الألمانية واليابانية والأميركية لا تختلف كثيراً من حيث تطورها 
التكنولوجي بل من حيث تركيبتها الصناعية وطريقة ونوعية علاقات الإنتاج 
التي تجمع العمال بالإدارة. 

الرأسمالية تخلق وتدمر في الوقت ذاته؛ تتخلق مجتمعات جديدة كثيرة في ذٍ 
الوقت الذي تدمر فيه المجتمعات القديمة. انظر مغلا إلى نظام «كايشاةا (قطونم1) 
الياباني الذي ظهر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» والذي يعتبر عقوا وا ئيساً 
للتعاون الاجتماعي يفوق في أهميته حتى العائلة وغيرها من أشكال التنظيم 
الاجتماعي والاقتصادي في فترة ما قبل الحرب. أو انظر مثلاً إلى ما يُسمى ب 
«عقد الطمع» في الثمانينيات» ففي الوقت الذي كانت بعض الشركات الأميركية 
تسرح عامليها وتدمر مجتمعاتهم المحلية بقسوة ووحشية» كانت شركات أخرى 
بدأت بتطبيق أساليب الإنتاج المرن وفرق العمل الجماعية وحلقات التأكد من 
نوعية الإنتاج ونظام الحوافز والمكافآت الذي يعتمد على تقييم العاملين ضمن 
فئات صغيرة» أو غيرها من الابتكارات على أرض المعامل الأميركية. وكما 
أسلفناء سعت الأساليب الحديثة إلى تدمير الحواجز الاجتماعية التي فرضها 
نظام الإنتاج «التيلوري؟ وما ترتب عنه من سيطرة النقابات على سوق العمل. 
في الحقيقة» المشاريع والشركات التجارية التي التزمت بمنطق وروح التغييرات 
الجديدة أصبحت في الوقت نفسه أكثر إنتاجية على الصعيد الاقتصادي وأكثر 
تكافلاً وتضامناً على الصعيد الاجتماعي. 

بالإضافة إلى طبيعة النظام الرأسمالي ذاته. كان هنالك الكثير من الأسباب 
المهمة التي أدت إلى تفاقم النزعة الفردية في أميركا على حساب المجتمع في 
النصف الثاني من القرن العشرين. أول هذه الأسباب كان جملة الإصلاحات 
الليبرالية في الستينيات والسبعيئنيات وما رافقها من نتائج غير متوقعة. فإزالة مدن 
الصفيح والأحياء الفقيرة في الستينيات دمر أيضاً شبكة العلاقات الاجتماعية القائمة 
آنذاك واستيدل بها تجمعات هشة في وحدات سكنية وأبراج مرتفعة لاجذور ولا 
هوية لها. وسياسات «الحكومة الطيبة4 أيضاً دمرت الآلة السياسية التقليدية التي 


أ 


كانت تحكم معظم المدن الأميركية الكبيرة. وعلى الرغم من أن تلك المؤسسية 
القديمة القائمة على التجمعات الإثنية كانت في معظم الأحيان فاسدة جداًء إلا 
أنها كانت تشكل مصدر قوة وسلطة المجتمعات المحلية» وقد أدى تدميرها في 
السنوات اللاحقة إلى ضعف اهتمام هذه المجتمعات بالشؤون السياسية المحلية 
وانصرافها إلى المشاكل السياسية على مستوى الولاية أو الحكومة الفدرالية. 

السبب الثاني هو توسع مؤسسات الضمان الاجتماعي الحكومية منذ 
إبرام ما يسمى ب«الاتفاق الجديدة؛ الذي يحمل السلطات المحلية وحكومة 
الولايات والحكومة الفدرالية مسؤولية القيام بنشاطات اجتماعية واسعة كانت 
في السابق حزما عرد نشاطات المجتمع المدني. والمعروف أن الحجة الأساس 
لتوسيع مسؤوليات الدولة بحيث تشمل الضمان الاجتماعي وتعويضات البطالة 
والتأمين والتدريب وما شابه» كانت ترتكز على حقيقة أن المجتمعات القائمة 
قبل مرحلة التصنيع» والتي كانت تقدم كل هذه الخدمات للمواطنين؛ أصبحت 
الآن عاجزة عن تأدية دورها السابق» فحديدا نتيجة قيام عمليات التصنيع 
والتعدين وتفكك الأسر الكبيرة وبقية الظواهر المرتبطة بها. لكن الواقع أثبت 
أن توسع خدمات الضمان الاجتماعي الحكومية أدى إلى تدهور وانحلال 
هذه المجتمعات التي قامت أساساً لدعمها وخدمتها. وأوضح مثال على ذلك 
جملة القوانين التي أقرّتها الحكومة الأميركية في فترة الكساد الاقتصادي تحت 
اسم #مساعدة الأسر المعيلة للأطفال». وكانت هذه المساعدات تهدف إلى 
إعانة الأرامل والأمهات العازيات خلال مرحلة انتقالية يحاولن فيها استعادة 
توازنهن والوقوف على أقدامهن من جديد. لكن هذه الآلية الحكومية أدت 
إلى الاستغناء نهائياً عن دور الأب في الأسرة» خصوصاً في الأحياء الداخلية 
الفقيرة من المدن» حيث قامت أجيال من الأمهات بتربية أطفالهن بمفردهن. 
وبالتالي فإن المساعدات الحكومية التي وجدت أصلاً لحماية الأسرة قد 
ساعدت فعلياً على تدميرها. ْ 


بالطبع» توسيع المؤسسات الحكومية للضمان الاجتماعي لا يقدم إلا 
تفسيراً جزئياً لتدهور الحس المجتمعي في أميركا. فالعديد من الدول الأوروبية 
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تضطلع بمهام اجتماعية أشمل بكثير مما تقدمه الحكومة الأميركية. وفي حين 
أن الأسر الكبيرة تفككت في أوروبا أيضاًء إلا أن المدن الأوروبية لا تعاني 
المستوى نفسه من تفشي الأمراض الاجتماعية الخطيرة. ويبدو أن الخطر الأكبر 
الذي يهدد المجتمع الأميركي مصدره الزيادة الهائلة في عدد ونوعية «الحقوق8 
التي يعتقد المواطن الأميركي بدهياً أن من واجب الحكومة منحها له بشكل 
تلقائي الأمر الذي يؤدي إلى قيام ما يُسمى باثقافة الحقوق». 

والنزعة الفردية القائمة على مبدأ الحقوق متجذرة في صلب النظرية 
السياسية الأميركية والقانون الدستوري الأميركي لدرجة يمكننا فيها القول بأن 
التوجه الرئيس للمؤسسات الأميركية يشجع على إيجاد مستويات أعلى من 
الفردانية. وكما رأينا مرارأء هنالك تناسب عكسي بين درجة تماسك المجتمع 
الداخلي وبين درجة تقبله للغرباء والأجانب؛ لأن قوة المبادئ التي تجمع أفراد 
المجتمع تستبعد الغرباء والأجانب الذين لا يشاركونهم الإيمان بالمبادئ نفسها. 
العديد من البنى الاجتماعية القوية في الولايات المتحدة كانت في الحقيقة 
تمارس سياسات التفرقة بطرق مختلفة في الخمسينيات. النوادي الريفية التي 
كانت بمثابة مواقع لشبكات رجال الأعمال وكبار المديرين كانت ترفض عضوية 
اليهود أو السود أو النساء. والمدارس التي تديرها الكنائس كانت تنشر القيم 
الأخلاقية المتشددة» ولم تكن تسمح لأبناء الطوائف الأخرى بالانتساب إليها. 
والمؤسسات الخيرية كانت تقدم خدماتها حصراً لأبناء فئة معينة من الناس دون 
غيرهم» وكانت كثيراً ما تتدخل في سلوك زبائنها الشخصي وحياتهم الخاصة. 
هذه الخصوصية التي حرصت المؤسسات الاجتماعية عليها كانت تتعارض مع 
مبدأ حق المساواة لكل المواطنين. لذلك دافعت الدولة باستمرار عن الفرد ضد 
ظلم المنظمات الاجتماعية. 

نظام التفرقة العنصرية كان أكبر المظالم الاجتماعية التي أشعلت #ثورة 
الحقوق» في الولايات المتحدة منذ الستينيات وحتى الآن. ويعتبر إلغاء هذا النظام 
نصراً كبيراً وضرورياً لليبرالية الأميركية التي نجحت بإقرار قانون الحقوق المدنية 
عام »١1475‏ وقانون حق الانتخاب عام 21176 إضافة إلى إلزام المحاكم بتطبيق 
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البند المتعلق بحماية حق المساواة في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي. 
وكان لنجاح حركة الحقوق المدنية باستخدام المحاكم في فتح المؤسسات 
العامة ثم المنظمات الخاصة أمام جمهور المواطنين العاديين أثر بالغ في كسر 
عزلة الأقليات» كالمعوّقين والنساء والمثليين والمتهمين بارتكاب جرائم وفئات 
المهاجرين الجدد الهيسبانيين. في النصف الثاني من القرن العشرين أدت هذه 
النزعة لإدخال مستبعدي الأمس ضمن السياق العام للمجتمع الأميركي إلى 
اختلاف في تفسير حقوق الأفراد كما نص عليها الدستور الأميركي. وعلى 
الرغم من أن أي خطوات يتخذها الفرد يمكن تبريرها على أساس مبادئ 
المساواة التي يقرها الدستورء إلا أن الآثار الجانبية غير المتوقعة جعلت الدولة 
عدواً دائماً للعديد من المؤسسات الاجتماعية. كل التجمعات تقريباً شهدت 
انحسار سلطتها ونفوذهاء فمجالس المدن أصبحت أقل قدرة على منع انتشار 
الدعارة وفن الإثارة الرخيصء ومرافق الإسكان العامة لم تعد مخوّلة سحب حق 
السكن من أصحاب السوابق في الإجرام أو تعاطي المخدرات» وأقسام الشرطة 
مُنعت من ممارسة أبسط الأعمال المفيدة كإقامة نقاط تفتيش للتأكد من عدم 
إفراط السائقين في تعاطي المشروبات الكحولية. 

مئال بسيط عن الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاجتماعية تجسدها 
الحركة الكشفية في أميركاء وهي منظمة قامت على أساس كونها مؤسسة مسيحية 
تهدف إلى ترسيخ قيم «الرجولة» كالشجاعة والإقدام والاعتماد على الذات لدى 
الأطفال الذكور. لذلك واجهت الحركة الكشفية دعاوى قضائية رفعها اليهود 
لاستبعادها غير المسيحيين» ودعاوى من الحركة النسوية لاستيعادها البنات» 
ودعاوى من المثليين لاستبعادها المرشدين الشاذين جنسياً. كانت النتيجة أن 
منظمة الكشافة تحولت إلى مؤسسة تشبه في تعدديتها وتنوعها المجتمع الأميركي 
ذاته» إذ أصبحت أكثر عدالة وإنصافاً وأقل خصوصية وإقصائية» لكنها خسرت 
أيضاً كل المقومات التي تجعل منها منظمة اجتماعية وأخلاقية متماسكة وقوية. 

عمل الأميركيون على تطوير اثقافة» حقوق تكاد تكون فريدة من نوعها في 
الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة. فعلى الرغم من أن معظم الدول الديمقراطية 
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تبنت وثائق إعلان الحقوق على الطراز الأميركي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» 
إلا أن هنالك سمة مميزة ل«لغة الحقوق»)' المستخدمة بين الأميركيين. وكما 
تشير الباحئة في شؤون الدستور الأميركي ماري آن غليندون» تتمتع الحقوق في 
أميركا بصبغة مطلقة لا تعدلها أو تخفف من حدّتها لغة دستورية موازية تعيّن 
واجبات الفرد تجاه المجتمع؛ أو مسؤوليات الفرد تجاه الأفراد الآخرين» في 
حين تتضمن دساتير الدول الأوروبية الأخرى وقوانينهاء بالإضافة إلى لائحة 
حقوق الفردء لوائح أخرى تشبه وثيقة إعلان حقوق الإنسان» وتنص صراحة 
على أنه «يترتب على كل فرد واجبات تجاه المجتمع»”". الدستور الأميركي 
لا يستخدم لغة الواجبات هذه. والقانون الأميركي لا ينص على فريضة إغاثة 
الملهورف». ولا يحض المواطنين على مساعدة الغرباء المحتاجين. لو أن 
السامري الطيب يعيش في أميركا اليوم لواجه تهماً قضائية بتقديم نوع العون 
الخطأ بدل مكافأته على جهوده", 

تشير غليندون أيضاً إلى أن لغة الحقوق هذه تعطي الخطاب السياسي 
الأميركي صبغة متشددة ومطلقة لا داعي لها. ويك يشترك في ذلك اليسار واليمين 
الأميركي على حد سواءء فالليبراليون شديدو الحذر من أي محاولة للحد من 
انتشار مواد الإثارة والإباحية» لأن ذلك يتعارض مع البند الأول من الدستور 
الأميركي الذي ينص على احترام حرية الرأي؛ ويعارض المحافظون بشدة مماثلة 
فرض رقابة على حيازة أو استخدام الأسلحة, لأن ذلك يتعارض مع البند الثاني 
من الدستور الأميركي الذي يبيح حق حمل السلاح. في الحقيقة: لم تمارس أي 
من تلك الحقوق بشكل مطلق وغير مشروط. شبكات التلفزة العادية» مثلاء لا 
تبث أفلاماً إباحية في فترة الأوج التي تشاهدها معظم العائلات الأميركية» تماماً 
كما أن المواطن العادي لا يحمل على كتفه عادة صواريخ مضادة للطائرات. 
لكن دعاة هذه الحقوق يتصرفون كما لو أنها غايات بحد ذاتهاء بمعزل عن 
الآثار التي تتركها على المجتمع؛ فيعارضون بشدة أي تعديل عليها أو أي انتهاك 
لحرماتها خوفاً من أن يكون ذلك منزلقاً خطيراً يؤدي إلى الديكتاتورية وفقدان 
الحقوق المدنية. 
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ترتكز الصيغة المتشددة للخطاب الحقوقي الأميركي على الاعتقاد بأن 
الغرض من وجود الحكومات كافة هو حماية ذلك الحيز من الاستقلالية الذي 
يسمح للأفراد ممارسة حقوقهم الطبيعية كاملة دون أية ضغوطات أو قيود أو 
التزامات تجاه الآخرين. والمؤكد أن حدود ذلك الحيّز من الاستقلالية الذاتية 
قد توسعت كثيراً في العقود القليلة الماضية. على سبيل المثال» حق الخصوصية 
كان يهدف أصلاً إلى حماية المشاهير من فضول المصورين والمهووسين» لكنه 
توسع في ما بعد ليشمل حماية مختلف أنماط السلوك الشخصي للأفراد» مما 
يمنع دستورياء من بين أشياء أخرى؛ فرض رقابة على عمليات الإجهاض*". 
الجانب المخادع حقاً في «ثقافة الحقوق» الأميركية يكمن في أنها تضفي هالة: 
من القداسة وسمو الأخلاق على أمور شخصية ورغبات خاصة ووضيعة أحيانا. 
الحوار حول مواد الإثارة والإباحية» مثلآء يبدو مختلفاً جداً لو أنه صيغ بقالب 
آخر تتعارض فيه «مصالح؟ أصحاب هذه الأفلام والمطبوعات مع «مصالح') 
المجتمعات المحلية» دونما حاجة إلى إقحام مبدأ «حرية الرأي» بصيغته 
المطلقة. كذلك كان من الممكن فرض رقابة على حيازة واستعمال الأسلحة 
بسهولة لو أن الخلاف كان يتركز حول #مصالح» مالكي الأسلحة بدل «الحقوق؟ 
المشروعة لهؤلاء بحيازتها. «الحقوقة بطبعها ميزات نبيلة يتمتع بها المواطن 
الحر ذو الروح الجماعية والإحساس العالي بالمسؤولية» لكن «الحقوق؟ في 
الوقت الحاضر تستعمل كغطاء يخفي تحته أنانية الأفراد وسعيهم الدؤوب 
لتحقيق أغراضهم الشخصية دون أي اعتبار لمصلحة المجتمع المحيط. 

آخر تفسير لأسباب تفاقم النزعة الفردية على حساب المجتمع في أميركا 
يرتبط بتطور التكنولوجيا الإلكترونية المعاصرة. ففي حين يدعي أنصار شبكة 
«الإنترنت؟ أن أجهزة الكومبيوتر تفتح مجالات واسعة لإقامة «مجتمعات 
افتراضية» لا تعتمد على التقارب الجغرافي» إلا أن تاريخ الاختراعات 
التكنولوجية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الآن يثبت أن آثارها الخاصة 
تشجع على زيادة النزعة الفردية. وبعكس وسائل الترفيه السابقة ة كالمهرجانات 
أو اجتماعات الأشخاص ذوي الاهتمامات المشتركة» حتى لمجرد تبادل 
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الأحاديث» كانت السينما والتلفزيون مثلاً أدوات اتصال أحادية البعد لا توفر 
الكثير من الفرص لقيام تفاعل اجتماعي مباشر. ويرجع السبب في ذلك إلى أن 
أسلوبهما في التواصلء سواء عبر الأثير أو الفيديو أو الكاميرات» يعني بالضرورة 
أن الاستمتاع بها يتم في المنزل» دونما حاجة حتى إلى ذلك الفضاء العام الذي 
يمثله المسرح أو قاعة السيئما. وعلى الرغم من أن هناك محاولات لتصحيح 
هذا الجانب فى شبكات التكنولوجيا الحديئة» لا بد من الانتظار للتأكد مما 
إذا كانت #المجتمعات الافتراضية؛ سوف تشكل بديلاً عملياً ومناسباً للتفاعل 
الاجتماعي عن قرب ووجهاً لوجه”". 

ما هي» إذنء التتائج المترتبة على مثل هذا الانزياح في الثقافة الأميركية 


نحو فردانية قائمة على حقوق مطلقة بالنسبة للمجتمع عموماء ولصناع السياسية 
والمتنفذين والعاملين فيه؟ 


في ما يتعلق بالسياسات التي تنتهجها الشركات التجارية» يتوجب على 
المديرين إدراك حقيقة أنهم يتمتعون بقدر أكبر من الحرية لاختبار مختلف أنواع 
العلاقات وسياسات العمل» ولاختيار أصلحها. ونظام الإنتاج المرن خير دليل 
على ذلكء ففي السبعينيات كانت شركات صناعة السيارات ترهلت واقتنعت بأن 
نظام #المعمل التيلوري» هو النموذج الوحيد لتنظيم المشاريع المعاصرة للإنتاج 
الجمعي» فقاومت بشدة توزيع المسؤوليات على أرض المعمل وتآمرت مع 
النقابات للإبقاء على نظام تصنيف صارم ومألوف للعمل. ولم تغير هذه الشركات 
سياساتها إلا عندما لم تعد قادرة على تجاهل الأرباح الهائلة التي حققتها أساليب 
الإنتاج المرن في المصانع الأخرى. عندها فقط لجأت هذه الشركات إلى محاكاة 
الممارسات الحديثة ونشرها. ولأكثر من عقد الآنء شاعت في الصناعة الأميركية 
«موضة» فرق العملء؛ والمكافات المرتبطة بالإنتاج» وتعريض النطاق (انهيار 
فئات العمل متعدد المهام واختزالها بفئة واحدة أو أقل)؛ وحلقات الجودة وما 
شابه. مما ساعد في ردم الهوة الإنتاجية بين أميركا واليابان. 

مع ذلك» وبرغم هذه الإنجازات والابتكارات» لا يزال الكثير من رجال 
الأعمال الأميركيين غير قادرين على تفهم المعادلة الأخلاقية التي يقوم على 
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أساسها أسلوب الإنتاج المرن والمعمل الجماعي. عندما ينظر رجل الأعمال 
الأميركي إلى اليابان يرى بلدا تضعف فيه سلطة النقابات العمالية (كما هو الحال 
في الشركات اليابانية في أميركا الشمالية حيث تستأجر عمالاً لا يتتمون إلى 
تنظيمات نقابية في المعامل التي تقيمها)» وتتمتع فيه الإدارة باستقلالية ذاتية» 
وتبقى القوة العاملة فيه مدجنة تماماً. وغالباً ما يفشل رجل الأعمال الأميركي 
في إدراك الجانب الآخر من المعادلة؛ الذي يتجلى في الممارسات الأبوية التي 
تنتجها الشركات اليابانية مع عمالها فتؤمن لهم حق العمل الدائم وحق التدريب 
والمكافات المجزية. مقابل ولائهم وعملهم الجاد وقبل كل شيء آخر مرونتهم. 
هذه هي المعادلة نفسها في ألمانياء وإن تكن تأخذ صبغة قانونية: العمال الراغبون 
في تعلم خبرات ومهارات جديدة يحصلون من أرباب العمل على مستوى معيشة 
مريح وفرص التدريب التي تسمح لبقية العمال الانتقال إلى أعمال أخرى يحققون 
فيها إنتاجية أعلى. في كل الأحوال يبقى الالتزام متبادلاً بين العامل ورب العمل 
الألماني. أما رجال الأعمال الأميركيين» الذين يطمحون إلى الحصول على 
الولاء والمرونة والتعاون التام من قبل عمالهم: دون تقديم أي شيء بالمقابل» 
سواء من حيث ضمان حقهم بالعمل المستقر والدائم» أو منحهم مكافآت مجزية؛ 
أو إتاحة فرص التدريب أمامهم, فهم بالتأكيد استغلاليون وجشعون. 

من الأهمية بمكان إدراك أن النزعة الاجتماعية التلقائية لا ترتبط بالضرورة 
بهذه الصيغة أو تلك من صيغ التظيم الاقتصاديء كأساليب الإنتاج المرن أو دائرة 
الجودة؛ بل إن السبب الرئيس في كون فن الاجتماع فضيلة اقتصادية مهمة وسامية 
يكمن تحديداً في مرونته المتأصلة» فالعاملون الواثقون ببعضهمء والقادرون على 
التعامل والتفاعل» بمقدورهم التكيّف مع كل الظروف الجديدة والطارئة» وابتكار 
صيغ تنظيمية جديدة ومناسبة. فالشبكات الجديدة وتقنيات الاتصالات المعاصرة 
تتغير باستمرار وتغيّر معها أساليب الإنتاج بشكل جذريء بالاستغناء مثلاً عن 
الشريحة الوسطى من الجهاز الإداري. كما إن عولمة الاقتصاد المعاصر خلقت 
أنماطاً جديدة لتسويق الإنتاج تحتاج بدورها إلى أساليب مختلفة من التنظيم 
الاقتصادي والاجتماعي. وليس بمقدور أحد في هذه المرحلة التنبؤ بالشكل 
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أو الهيكلية التي سوف تتخذها الشركات في بدايات القرن الحادي والعشرين؛ 
ولكن المجتمعات الراسخة والتي تتمتع بدرجة عالية من تقاليد التكافل والتعاون 
الاجتماعي ستكون السّباقة في اكتشاف وتطبيق صيغ التنظيم الجديدة. أما 
المجتمعات التى تمزقها الحواجز الطبقية والإثنية والعائلية وتسودها علاقات 
الشك والريبة فسوف تواجه عقبات هائلة في تبني تلك الصيغ. 

وكما في كل قصص الحضارة: هنالك حدود لقدرة الحكومات على تغيبر 
عادات وممارسات مواطنيها عن طريق فرض سياسات معينة. هيئة الاحتياطي 
الفدرالي» مثلء قد تقرر تغيير إجمالي المخصصات النقدية» والكونغرس 
الأميركي قد يحدد خطط الإنفاق» لكن من الصعب جداً على المؤسسات 
الحكومية إجبار المواطنين على أن يكونوا أكثر استعداداً للمخاطرة» أو أكثر 
اجتماعية أو أكثر ثقة بعضهم ببعض. لذلك يمكننا القول إن أول مطالب قطاع 
الأعمال هو ألا تؤدي السياسات الحكومية إلى إضعاف المؤسسات الاجتماعية 
القائمة في سبيل تحقيق أهداف مجردة وعائمة كالتعددية أو الانفتاح. 

السياسات الحكومية يجب أن تقلل نسبة الأذى الذي تسبيت به في 
بعض المجالات» كمسألة تمثل المهاجرين الجدد. موجبات الهجرة المتتالية 
كانت» وماتزال» بالغة الأهمية والفائدة للمجتمع الأميركي؛ لكن قيمة تلك 
الفائدة كانت دائماً تنبع من الارتباط الوثيق بين التنوع والاختلاف اللذين 
جاء بهما المهاجرون. وبين المؤسسات المركزية الأميركية التي صهرتهما في 
بوتقتها. وكما أوضح الكتاب الحالي مرارأء كلما ازدادت معرفة المرء بالثقافات 
المختلفة ازداد إدراكه بأن هذه الثقافات ليست كلها متساوية. سياسات التعددية 
الثقافية الحقة يجب أن تعترف بأن بعض الخصال الحضارية تتنافى مع إقامة 
اقتصاد رأسمالي سليم ونظام سياسي ديمقراطي فعّال. هذا لا يعني أنه يتوجب 
علينا منع بعض الفئات ذوات الخلفيات الثقافية غير المناسبة من دخول أميركاء 
بل أن علينا التأكيد على ضرورة تمثّل هذه الفئات المهاجرة للقيم الإيجابية في 
الثقافة الأميركية» كتقديس قيم العمل» والقيم الاجتماعية» والإحساس 0 
بالمواطنة» وذلك بالاعتماد على النظام التعليمي الأميركي. 
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ونظراً للعلاقة الوثيقة بين الدين والمجتمع في التاريخ الأميركي» يجب 
أن يهتم الأميركيون بتعاليمهم الدينية والفوائد التي تعود بها على مجمل الحياة 
الاجتماعية. بعض المثقفين الأميركيين يكنون كراهية دفينة لبعض مظاهر 
التدين» وخصوصاً الأصولية المسيحية الجديدة» فيترفعون عن مثل هذه 
الغوغائية والتصلب في الرأي والمعتقد. لكن يتوجب على هؤلاء المثقفين 
إدراك أهمية الآثار الاجتماعية للدين؛ من حيث تشجيع فن التواصل الاجتماعي 
في أميركا"". كما يقول المؤرخ وليام ماكنيل: 

في الماضي القريب كان الماركسيون والليبراليون ينظرون إلى الأديان 
التقليدية بكثير من الاحتقار ونفاد الصبر (كونها نقطة ضعف). وكانوا كثيراً ما 
يتساءلون عن سر هذا الاهتمام الزائد بالفرد وبالإصلاح الأخلاقي على المستوى 
الشخصيء في حين أن المشكلة الحقيقية تكمن في فساد المؤسسات الاجتماعية 
وحقوق الملكية الخاصة؟ لكن المحاولات التي شهدها القرن العشرون لإصلاح 
المؤسسات الاجتماعية أو على أقل تقدير» تعديل حق الملكية الخاصة بغية 
إيجاد الأرضية المادية لبناء حياة أفضل؛ أثبتت ثبتت جميعها فشلها وعجزها عن بلوغ 
تلك الآمال والتطلعات. كما بدا واضحاً أن الأنظمة البيروقراطية الهادفة إلى 
توزيع» أو إعادة توزيع الثروة خلقت مشكلات اجتماعية خطيرة» أو فشلت في 
منع قيامهاء مما ألقى ظلالاً من الشك على البرامج ج الليبرالية والشيوعية لإصلاح 
المجتمع. لذلك قد يكون من الأفضل اتباع أسلوب الإصلاح الديني الفردي 
والبطيء من القاعدة إلى القمة. قد يكون وجود المجتمعات الأخلاقية وعلاقات 
الأخوّة الدينية ضرورياً أيضاً لضمان صحة وسلامة المجتمع. وعندما تلتزم هذه 
المجتمعات الديئية والأخلاقية بمقتضيات وأوامر السوق التجاري سوف يكون 
بمقدور الإنسانية جمعاء جني ثمار التخصصية والكفاءة الاقتصادية التي يعتبرها 
علماء الاقتصاد الهدف العقلاني الأسمى للتطور الاقتصادي*". 

5 لا تحض هذه الدعوى على استرجاع دور الدين في مجمل الحياة 
العامة» لكنها دعوة إلى أخذ الدين على محمل الجد كأحد أهم مصادر الثقافة في 
المجتمع. وعلينا أن نتذكر هنا أن قوة المشاعر الدينية في أميركا ترجع إلى أن الدين 
كان دائما قضية شخصية وليس صيغة رسمية تعتمدها الدولة وتفرضها على المواطن. 
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إن تفهم الفروقات الثقافية أمر بالغ الأهمية ولكنه الوقت نفسه بالغ 
الصعوبة بالنسبة للأميركيين. فالولايات المتحدة كانت دائماً مجتمعاً كبيراً 
يتمتع بما يشبه الاستقلال الاقتصادي الذاتي» ولذلك لم تجد نفسها ملزمة كثيراً 
بالاهتمام ببقية الثقافات للحفاظ على بقائها. ولفترة زمنية طويلة ساد الاعتقاد 
لدى الأميركيين» بمن فيهم الكثير من علماء الاجتماع المرموقين» بأن الثقافة 
الأميركية ثقافة علمية وأن المجتمعات الأخرى لا بد وأن تتبناها في مرحلة ما 
من مراحل تطورها وتحديث أطرها الاقتصادية. لكنهم باعتقادهم هذا كانوا 
يخلطون بين الثقافة وبين المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية. صحيح أن 
العديد من الدول في أنحاء العالم كافة تتبنى اليوم الأسلوب الأميركي» سواء من 
حيث اقتصاديات السوق أو النظام السياسي الديمقراطي الليبر امات 
الأميركية ليست حاصل جمع مؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية. ومع أن هذه 
المؤسسات قد لعبت دوراً أساسياً في تشكيل وصياغة الثقافة الأميركية إلا أن 
هذه المؤسسات كانت ترتكز على قاعدة ثقافية مستمدة من مصادر أخرى» 
كالدين والتجمعات الإثنية» ومن لا يدرك هذه الجذور الثقافية التي تحدر منها 
يصعب عليه تفهم مظاهر اختلافه عن الآخرين. 


الدعوات التي شهدتها أميركا مؤخراء والتي تطالب بالتركيز على دراسة 
التعددية الثقافية والحضارية في المجتمعء لا تساعد الأميركيين على تفهم 
طبيعة الثقافات الأخرى بل تزيد سوء فهمهم لها. والسبب في ذلك يرجع 
إلى أن مناهج التعددية في المدارس الأميركية اليوم لا تهدف حقاً إلى تبيان 
الاختلافات الثقافية واستيعابهاء وإلا لما كان هناك من يعترض على مثل هذا 
النوع من التوعية وتوسيع المدارك. لكن مشكلة التعددية الثقافية في نظام التعليم 
الأميركي اليوم تكمن في أن هدفها هو إثبات جدارة وشرعية الثقافات اللا- 
غربية لمختلف الأقليات العرقية والإثنية في المجتمع الأميركي» في حين أن 
التوصل إلى تقييم إيجابي لهذه الثقافات يبقى أكثر أهمية من الدقة في فهمها أو 
التعامل معها. في بعض الحالات تخلص الدراسات التعددية الثقافية إلى القول 
بأن كل الثقافات تعتمد في النهاية القيم الليبرالية الخيرة نفسهاء وهي مقولة 
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جامعة ولكنها مزيفة تعكس القيم الليبرالية لواضعي المناهج التعددية الثقافية 
أنفسهم. في حالات أخرى يجري تقييم الثقافات الأجنبية على أنها متفوقة على 
الثقافة الغربية عموماء والأميركية تحديدًء» والمؤكد أن مثل هذا التشنج لا يساعد 
بل يعيق فهم الأميركيين لهذه الثقافات. 

كذلك يتوجب على الأميركيين إدراك حقيقة أن ثقافتهم ليست ببساطة 
فردانية محضة بل جماعية أيضاء وأن الأميركيين عبر مسيرتهم التاريخية تعاونوا 
وتعاضدوا وخضعوا لسلطة العديد من المجتمعات الأشمل. وعلى الرغم من 
أن الدولة الأميركية»؛ وخصوصاً على المستوى الفدرالي» قد لا تكون المحور 
المناسب لتكثيف هذا الحس المجتمعي لأسباب مختلفة» إلا أن استعداد 
الأميركيين لإطاعة السلطات الاجتماعية الأعلى كان واحداً من أهم عوامل 
نجاح المجتمع الأميركي.9" وهو أمر يتوجب على اليمين واليسار الأميركي 
أخذه بعين الاعتبار. اليسار الليبرالي الأميركي يجب أن يدرك أن التماسك 
العضوي للمجتمع قضية حساسة لا يمكن التهاون فيها أو تهديدها باستخدام 
القضاء والمحاكم لنشر المساواة والاعتراف بحقوق الآخرين في كل مرافق 
المجتمع. واليمين المحافظ يجب أن يدرك أن تقليص أو تحجيم دور الدولة في 
المجتمع يقتضي وجود تصور واضح عن كيفية تفعيل المجتمع المدني وإيجاد 
الطرق البديلة للعناية بأفراد المجتمع الأضعف أو الأقل حظا في الحياة. 

في منتصف العقد الأخير من القرن العشرين» تبدو الآفاق المستقبلية 
للاقتصاد الأميركي مشرقة حقاًء فبعد فترة الركود المؤلمة في بدايات العقدء عادت 
أميركا للظهور ثانية بشركات عملاقة عالية الإنتاجية ورائدة للتقنية المعاصرة 
في كل القطاعات الصناعية المحورية. كما تقوم الشركات الأميركية المهتمة 
بتكنولوجيا المعلومات بكتابة عهد جديد في تاريخ المجتمعات الإنسانية في 
عصر ما بعد الصناعة. وعلى الرغم من أن عجز الميزانية وهرم الشعب الأميركي 
يشكلان خطراً اقتصادياً حقيقياً فى المستقبل؛ إلا أن الاقتصاد الأميركي يعيش 
فترة ازدهار لم تشهدها الولايات المتحدة في العقود القليلة الماضية. 
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في مثل هذه الظروف قد يبدو مستغرباً قرع ناقوس الخطر تخوفاً من 
الآثار المترتبة عن انخفاض رأس المال الاجتماعي في أميركا. لكن على 
عكس الأعراض الأخرى للأمراض الاقتصادية» تبقى العلاقة بين رأس المال 
الاجتماعى والكفاءة الاقتصادية علاقة واهية وغير مباشرة بطبعهاء فلو انخفضت 
معدللات الادخار أو تضحُمت الموارد المالية فجأة فإن آثارهما السلبية تنعكس 
مباشرة على نسبة الفائدة أو معدلات التضخم خلال سنوات أو حتى أشهر قليلة. 
لكن رأس المال الاجتماعي يمكن تبذيره ببطء وعلى فترات زمنية طويلة دون 
أي إدراك بأن هذا المعين قد بدأ ينضب. الناس الذين يولدون وتولد معهم قيم 
التكافل والتعاون لا يفقدون عادة تلك القيم بسهولة» حتى وإن بدأت أسس الثقة 
الاجتماعية بالتداعي والانهيار. وقد يبدو فن التواصل الاجتماعي اليوم بحالة 
مرضية وصحية؛ مع ظهور فئات وتكتلات ومجتمعات جديدة هنا وهناك» ولكن 
تكائر جمعيات الضغط السياسي» أو منظمات الدفاع عن مصالح فئات محددة؛ 
أو #المجتمعات؟ الافتراضية» لا يمكن أن تحل محل المجتمعات الأخلاقية 
التقليدية التي يشترك أفرادها بقيم سامية تحدد مقومات السلوك والعادات 
الأخلاقية في المجتمع. وكما تشير الحالات التي تطرقنا إليها في دراسة 
مجتمعات الثقة المتدينة» حالما تستنفد المجتمعات رأسمالها الاجتماعي فقد 
تنقضي قرون كاملة قبل أن تتمكن من تعويضه؛ إن كان فعلاً يمكن تعويضه. 
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)٠١(‏ تسود هذه النظرة النقدية أوساط اليسار» حيث يشير الكثيرون إلى 
السياسات التي فاقمت هذه المشكلة في سنوات ريغان وبوش تحديدا. 
للاطلاع على مثال على وجهة النظر هذه انظر: 
5 (7ملء1<2 اع 1271[ 801 :ع7 أنازرا ل[ 515م) 717 ,تاك ةتخاء5 بوط 
.(1994 ,0م10ئه110! :لقملا" بجع [!) عإرإرا زه دع 171117 أت82 11 
)١١(‏ في أواسط القرن التاسع عشرء كانت أغلبية كبيرة من الأميركيين ماتزال 
تعيش في المزارع» وبحلول نهاية القرن انتقلت الأغلبية إلى المدن 
وأصبحت بطرائق شتى مشاركة في الاقتصاد الصناعي. تغير جذرياً نتيجة 
ذلك مستوى التعليم العام في الولايات المتحدة» ودرجة الاختلاط الإثني 
والديني» وحتى نوعية الأزياء وأنماط اللباس. وعلى الرغم من الانطباع 
الشائع عالمياً بأن مستوى التغبير تسارع باطراد في القرن العشرين؛ فإن 
التغييرات التي طرأت بعد ذلك بالمئة عام كانت جدلاً أقل دراماتيكية. 
(6)انظر: 


أمءةاثاوط زه اننء:[ىانءناممم[آ 111 :719/1 كاتع1 ,هملمعة01 مس4 صسدكز 
(1991 رؤووعءط ععع1 بعارملا بجع 1]) عكريامءئ1(ط 


0 المصدر السابق» ص: ١7‏ . 
)١(‏ المصدر السابق» ص: 5/ا84-1. 
)١6(‏ المصدر السابق» ص: 51-5/8. 
)١1(‏ أثار بتنام نقطة مشابهة. انظر: 
.م ,(1995) 20123111 
)١0(‏ خارج الولايات المتحدة: أميركا اللاتينية مئال واضح على ذلك. لكن يبدو 
من كل المعطيات الوضعية المتوفرة أن الأصوليين البروتستانت في أميركا 
الشمالية يخلقون أرضية اجتماعية لغياب المركز الرأسمالي- الديمقراطي» 


ارك 


كما جادل ماكس فيبر في أنهم فعلو خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر في أوروبا. وفي حين أن سياسات الحكومات اليسارية يمكن» وقد تمّ 
فعلياء عكسها بين ليلة وضحاهاء فإن تحول أميركا اللاتينية البطىء والهائل 
لاعتناق البروتستانتية يعد بإحداث تغيرات اجتماعية بعيدة المدى وأكثر عمقا 
بكثير من أي تغبير يمكن أن يتحقق عبر الثورة السياسية. 
(0) انظر: 

«,19905 عط 01 10عم/انا عط 2250 نندذ! أقامع تصمل قنك ,أاء ل[زء854 .2 :1115لا 
1715 ,,,.05© الإتاعاممة م5 .1 لسهة مدلا .ا ستامةكة دأ 


اواأمعناوظ 0ه برأتصيعل 1876 ركعءنءاء3 2[ا وطتداءء !1 :براوأء50 60170 
.8 .م ,(1993 رؤ5وع22 مع نعلطن 01 بزازوعء نهنا :مووعلطت) 


)١(‏ من الواضح أنها مناسبة لأغراض أخرىء كالحرب. 


الجرء الخامس 


إخراء التضك : 
دمج الثقافة التقليدية مع المؤسسات الحديثهة 
في القرن الحادي والعشرين 


الفصل السايع والعشرون 


بلدان تأخرت في التطور 


حتى هذه النقطة. جادلت في أن رأس المال الاجتماعي الذي ينعم 
به مجتمع من المجتمعات حيوي لفهم البنية الصناعية» وبالتالي المكانة 
التي يحتلها هذا المجتمع في النظام الرأسمالي العالمي لتقسيم العمل. 
لكن برغم أهمية القضايا الاقتصادية هذه. فإن لرأس المال الاجتماعي 
آثارا تتجاوز الاقتصاد بمراحل. قيم التواصل الاجتماعي مطلقة ومن 
نواح عدة غاية بحد ذاتهاء علاوة على أنها تقدم دعماً حيوياً للمؤسسات 
السياسية المستقلة. إذ إن رأس المال الاجتماعيء الذي يُمارّس عمليا 
عبر مجموعة عادات عفوية لا علاقة لها بالعقلانية» وترجع جذوره 
في الواقع إلى ظواهر «لاعقلانيةة» كالدين والقيم الأخلاقية التقليدية» 
ضروري على ما يبدو لعمل كافة المؤسسات العقلانية الاقتصادية 
والسياسية الحديثة بالشكل المناسب - وهذه حقيقة لها مضامين مهمة 
لطبيعة عملية التحديث ككل. 

قبل أن نتحول إلى مثل هذه المواضيع في الفصول الأخيرة من 
الكتاب» علينا أن نبحث أولاً في ما إذا كان ثمة حقاً علاقة بين البنية 
الصناعية - حجم الشركات» وصيغ تنظيمهاء وتوزعها في عموم الاقتصاد 
- وبين الجذور الثقافية للمجتمع؛ أم أن هناك عوامل أخرى تفسر بشكل 
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أفضل أسباب الفروقات والاختلافات في البنى الصناعية بين المجتمعات 
التي أتينا على ذكرها. بالنظر إلى التغيّر الجذري في فهم تأثيرات 
الكونفوشيوسية على نمو الاقتصادي الصينيء مثلاء بدءاً بإعاقته”2 وانتهاء 
بمنحه ميزة تنافسية»” علينا توخي الحذر في إطلاق الأحكام على دور 
الثقافة في البناء الاقتصادي للمجتمع إذا كان ثمة تأويلات أخرى أدق 
وأقرب إلى الحقيقة0". 


هنالك على الأقل خمسة تأويلات بديلة تعلل أسباب صغر الحجم النسبي 
للشركات الخاصة في تايوان وهونغ كونغ وإيطاليا وفرنساء مقارنة بالشركات 
المتحدة الأكبر حجماً بكثير في اليابان وألمانيا والولايات المتحدة: أولآًء أن 
صغر الحجم يمكن عزوه إلى حجم الأسواق الاقتصادية القومية؛ ثانياء أن سببه 
مرتبط بمستوى التطور الاقتصادي في عموم المجتمع؛ ثالثأء أنه نتيجة التطور 
الاقتصادي المتأخر؛ رابعاً أنه يرجع إلى نقص المؤسسات القانونية والتجارية 
والمصرفية الضرورية لدعم وتمويل المنظمات الاقتصادية الكبيرة؛ خامساء أن 
المحدد الأساس للحجم لا يتعلق بالثقافة بل بسلوك الحكومة. من المؤكد أن 
أهم هذه العوامل آخرهاء وعلينا بالتالي بحثه مقترناً برأس المال الاجتماعي 
كجزء من تفسير متكامل. 

تشير المقولة الأولى إلى أن حجم وهيكلية البنى الصناعية في مجتمع ما 
يحددها حجم السوق الاقتصادي المحلي ودرجة التطور التقني في المجتمع؛”» 
لأن أي عملية تصنيع بحاجة إلى حد أدنى من الكفاءة والمهارة اللتين يفرضهما 
مستوى التطور التقني في هذا القطاع الصناعي أو ذاك. غالباً ما تكون معايير 
الكفاءة المطلوبة متدنية في صناعة الألبسة أو صناعة المفروشاتء لكنها 
مرتفعة جداً في الصناعات التقنية المعقدة كصناعة السيارات أو المشابهات. 
على سبيل المثال» لم يكن مستوى التطور التقني في منتصف السبعينيات 
يسمح بتشغيل أي مصنع فولاذ يكفاءة عالية ما لم تتجاوز طاقته الإنتاجية ” 
ملايين طن في العام؛ وما لم يتطلب تشغيل ثلاثة أفران على الأقل» طاقة كل 
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منها 76١‏ طناً من الأوكسجين”». كذلك يصعب إنتاج البرادات أو ناقلات 
الحركة الأوتوماتيكية بشكل مربح ما لم ترتفع نسبة الإنتاج إلى 7٠٠١‏ ألف براد 
و48 ألف ثاقلة حركة سغويأة. 

كان آدم سميث سميث أول من أكد على أهمية حجم السوق الاقتصادي 
عندما قال عبارته الي «إن حجم السوق يحدد تقسيمات العمل4؛ أي إن 
اقتصاديات الحجم الكبير يمكن استغلالها بشكل أمثل عندما يكون الطلب 
كبيراً لدرجة تسمح بالاستفادة من معابير الكفاءة المتوفرة. الشركات الصغيرة 
لا توظف أموالها في تصميم وصناعة آلات باهظة التكاليف. ما لم تعرف مسبقاً 
أنها قادرة على تغطية نفقاتها عن طريق بيع أعداد كبيرة من هذا المنتج. كما 
إن تكلفة التسويق والإعلان وتشغيل فرق عمل من البائعين تنخفض مع ازدياد 
حجم السوق الاقتصادي القومي""" وهذا يعني أن حجم الشركات في أي 
سوق قومي يرتبط إلى حد بعيد بحجم الناتج الإجمالي المحلي» بحيث يخلق 
الاقتصاد الكبير بالضرورة شركات كبيرة. 

من الواضح أن ثمة علاقة بين مستوى التطور الاقتصادي وحجم 
الشركات؛ لكن هذه العلاقة تبقى مشوشة في الأمثلة التي أتينا على ذكرها. 
يوضح الجدول ” في الحقيقة أن ليس ثمة ترابط مطلق بين حجم الشركات 
والناتج الإجمالي المحلي. في تايوان مثلء يبلغ حجم الناتج الإجمالي المحلي 
7 بالمئة من حجم مثيله في كوريا الجنوبية» لكن حجم أكبر عشر شركات 
تايوانية لا يزيد عن ١7‏ بالمئة من حجم أكبر عشر شركات كورية. كذلك لا 
يزيد حجم الاقتصاد التايواني عن © بالمئة من حجم الاقتصاد الياباني» في 
حين أن أكبر عشر شركات تايوانية لا يزيد عن ١7‏ بالمئة من حجم أكبر عشر 
شركات يابانية. على النقيض من ذلكء يبلغ حجم الاقتصاد الكوري 0,/ 
بالمئة من حجم الاقتصاد الياباني» ولكن حجم أكبر عشر شركات كورية يبلغ 
١‏ بالمئة من حجم أكبر عشر شركات يابانية» الأمر الذي يشير إلى مستوى 
أعلى من كثافة التصنيع. 


الجدول " 


أكبر عشر شركات خاصة: العائدات مقابل الناتج الإجمالي المحلي 
(المقياس ببليونات الدولارات الأميركية. ؟0) 


المصدر: الكتاب السنوي للإحصائيات الاقتصادية العالمية ١1941‏ (واشنطن: صندوق 
النقد الدولي؛ (0 :تتايوان صورة جانبية»؟) الوحدة الاقتصادية» مجلة الإيكونومست (لندن: 
مجلة الإيكونومست» 945١)؛‏ وكتاب الحقائق العالمية» ١4417“‏ (واشنطن: وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية» .)١1497‏ 


في أوروبا أيضاً ينعدم الترابط بين مستوى الناتج الإجمالي المحلي وحجم 
الشركات (انظر الجدول "3)» إذ يبلغ حجم الناتج الإجمالي المحلي في إيطاليا 
8 بالمئة من حجم مثيله الألماني» لكن حجم أكبر عشر شركات إيطالية لا يزيد 
عن ٠”‏ بالمئة من حجم أكبر عشر شركات ألمانية. وتزداد حدة هذه الفروقات 
في الاقتصادات الأوروبية الأصغر حجماً والأكثر كثافة بكثير من ألمانيا. حجم 
الناتج الإجمالي المحلي في هولندا مثلا لا يزيد عن 18 بالمئة من حجم الناتج 
المحلي الألماني» لكن أكبر عشر شركات هولندية خاصة تستخدم» من حيث 
أعداد العاملين» ما يزيد عن 58 بالمئة من نسبة العمال في أكبر عشر شركات 
ألمانية». على نحو مشابه؛ يبلغ حجم الناتج الإجمالي المحلي في السويد ١5‏ 
من حجم مثيله الألماني» لكن أكبر عشر شركات تستخدم ما يزيد عن 77 بالمئة 
من نسبة العمال في أكبر عشر شركات ألمانية. 
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المشكلة في ربط حجم الشركة بحجم جم السوق الاقتصادي تكمن في أن 
العديد من الاتصادات الصغيرة كانت تعتمد على التصدير مثل مراحل مبكرة في 
تطورهابحيث أن حجم أسواتها الدالية لم يكن مها أن إنتاجها الرئيس كان 
موجهاً لخدمة السوق العالمية الأوسع. كورياء مثلً» أصبحت من أكبر مصنعي 
ومصدري أجهزة التلفزيون في العالم في الوقت الذي كانت الحكومة الكورية 
تتتهج سياسة رفع الأسعار للحد من استهلاك أجهزة التلفزيون في أسواقها 
الداخلية. كما تعتبر الأسواق العالمية بالغة الأهمية للدول الأوروبية الصغيرة 
التي توجد فيها شركات كبيرة الحجم مثل هولندا وسويسرا والسويد. 

ترتبط المقولة الثانية بالأولى» وتشير إلى أن صغر حجم الشركات لا 
يرجع سببه إلى الحجم العام للسوق الاقتصادي القومي بل إلى مستوى تطوره. 
ا إن حم الالتصاء وري وسدل دخل الثرة ولس بالناتى الاجمالي المضلي: 
المجتمعات التي تكثر فيها الشركات الصغيرة تبقى في السياق نفسه الذي اختطته 
المجتمعات ذوات الشركات الكبيرة» لكن الوقت لم يتح لها بعد إمكانية تطوير 
هيكلية الشركة المتحدة العملاقة. المراحل الأولى للتطور الاقتصادي في ألمانيا 
والولايات المتحدة» مثلاًء كانت أيضاً تتميز بهيمنة شركات العائلة الصغيرة حتى 
أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت صيغة الشركات المتحدة المعاصرة بالظهور 
والتطور التدريجي. كل الاقتصادات القومية كانت تتمتع بوفرة اليد العاملة» وبالتالي 
رخصها في البداية» لكنها افتقرت إلى رأس المال. ومع نمو هذه الاقتصادات ازداد 
تراكم رأس المال ففتح للشركات مجال الاستثمار في عمليات صناعية تتطلب 
درجات أعلى من التقنية وتوظيفات أكبر من رؤوس الأموال. في الوقت نفسه 
ارتفعت الأجور وأصبحت اليد العاملة نادرة بالنسبة لرأس المال المتوفر» الأمر 
الذي كان باعثاً على استبدال القوى العاملة بقوة رأس المال والتقنية المتطورة» 
فدخلت الشركات قطاعات صناعية عالية التوظيفات» مما أدى إلى ازدياد الحاجة 
إلى مصانع كبيرة وبالتالي منظمات أكبر حجماً لإدارتها. وهكذا فإن حجم الشركات 
يحدده بالدرجة الأولى المستوى العام للتطور الاقتصادي الذي يفرض بالتالي 
حجم صناعاته الرائدة!". هذا بدوره يعنى» حسب وجهة النظر تلكء أن المستقبل 
سوف يشهد تطابقاً تاماً في النهاية , بين دخل الفرد والبنية الصناعية: في الوقت الذي 
يرتفع فيه معدل دخل الفرد في تايوان وهونغ كونغ ليوازي مثيله في اليابان أو في 


دك 


الولايات المتحدة؛ فإن البنى الصناعية سوف تتحرر من سيطرة شركات العائلة 
الصغيرة لتصبح شركات متحدة كبيرة تتبنى أساليب الإدارة المعاصرة”". 

هنا أيضاً لا يبدو التفسير مقنعاً؛ لأن اليابان والولايات المتحدة بدأتا 
التحول إلى أسلوب الإدارة التخصصي في أواخر القرن التاسع عشرء عندما 
كانت معدلات دخل الفرد فيهما لا تزال أقل من مثيلاتهما في تايوان وهونغ 
كونغ في الثمانينيات. الحقيقة أن تقاليد الإدارة الحديثة كانت موجودة في اليابان 
حتى قبل عصر النهضة الميجية» أي قبل أن تبدأ اليابان عملية التصنيع الحديث. 
كم إن الشركات الكبيرة التي تملكها وتديرها العائلة في تايوان وهونغ كونغ 
وسنغافورة تبقى حديثة جداً في معظم جوانبهاء بما فيها مستوى تعليم الجهاز 
الإداري فى العائلة وأنماط التكنولوجيا المستخدمة. لسنوات طويلة كانت هذه 
الشركات الأسروية تتعامل مع الشركات اليابانية والأميركية والأوروبية؛ بحيث 
لا يمكننا القول إنها لم تعرف نموذج الشركات المتحدة وأساليبها المعاصرة في 
الإدارة والإنتاج» وبالتالي فإن أسباب فشلها في اتباع أسباب مشابهة لا يمكن أن 
ترجع إلى تدني مستوى تطورها الاقتصادي2". 

تنهار مقولة مستوى التطور تماماً عندما نقارن بين تايوان وكوريا الجنوبية: 
إذ إن معدل دخل الفرد في تايوان كان أعلى من مثيله في كورياء حسب رأي معظم 
الخبراء الاقتصاديين» وأعلى من مستوى التطور الذي بلغته تايوان في الثمانينيات. 
لكن الإحصائيات في الجدول الثالث تشير إلى أن الصناعة الكورية أعلى كثافة 
وأكثر تركيزاً من الصناعة التايوانية»؛ وفى حين أن هنالك شركة صينية واحدة في 
أكبر 0 شركة في حوض المحيط الهادي» فقد بلغ عدد الشركات الكورية ١١‏ 
شركة؛ كما يدل المسح الذي أجرته مجلة فورتشن”"". في أوروبا أيضاًء كان معدل 
دخل الفرد في ألمانيا أدنى من مثيله في فرنسا في القرن التاسع عشرء ولكن نجاح 
ألمانيا في بناء شركات عملاقة معاصرة أدى إلى ارتفاع معدل الدخل الألماني عن 
مثيله الفرنسي خلال جيلين أو ثلاثة أجيال. أضف إلى ذلك أن مستوى التطور 
الاقتصادي لا يمكن أن يعلل أسباب اختلاف البنية الصناعية بين منطقة وأخرى 
في إيطاليا مثلء نظراً لأن الشمال الإيطالي بشركاته الأكبر حجماً كان أقل تمدنا من 
الجنوب عندما بدأت مرحلة التصنيع في السبعينيات من القرن الماضي. إن كل هذه 
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الدلائل تشير إلى أن العلاقة العرضية بين حجم الشركات وبين معدل دخل الفرد أو 
الناتج الإجمالي المحلي قد تكون علاقة عكسية؛ أي إن العوامل الثقافية التي تخلق 
القدرة على إقامة شركات كبيرة تؤدي أيضاً إلى خلق أسواق محلية كبيرة» أو ارتفاع 
معدلات دخل الفرد. أو الناتج الإجمالي المحلي؛ وليس العكس. 

التأويل الثالث يرجع السمات المميزة للاقتصاد الألماني والياباني إلى ما 
اصطلح علماء الاجتماع على تسميته ب «التطور المتأخر»”"". على عكس المقولة 
السابقة» التي تؤكد أن كل الدول تتبع طرقاً متشابهة للنمو والتطور الاقتصادي. 
تتبنى وجهة النظر هذه مقولة أن كل الدول التي تقوم بعملية التصنيع في وقت 
متأخر عن غيرها تستفيد من العبر والدروس التي تعلمتها الدول الأسبق في هذا 
المجالء وبالتالي تختط طريقا مختلفا تماما في تطوير وتحديث اقتصادها. ويشير 
مؤيدو هذه النظرية إلى أن الخصائص التي يتمتع بها الاقتصاد الياباني أو الألماني 
ترجع إلى فترة تطوره المتأخر نسبياء 1 الكبير الذي 
لعبته الدولة في تشجيع عملية التحديث» ومحوره الينية الصناعية حول مؤسسة 
مصرفية ممولة» أو في إقامة علاقات عمل ودية وأبوية بين الإدارة والعمال. 

لكن هذه النظرية» كسابقتهاء تفشل في تعليل ظاهرة حجم الشركات أو 
صيغ تنظيم المعامل عندما نقارن بين ألمانيا واليابان من جهة» وبين الدول التي 
طورت اقتصادها في فترة لاحقة كإيطاليا وتايوان وكوريا وهونغ كونغ من جهة 
أخرى. بين مجموعة الدول الأخيرة (إيطاليا وهونغ كونغ مثلا)» تختلف البنية 
الصناعية وعلاقات العمل وصيغ تنظيم المعامل بنفس درجة اختلافها عن الدول 
التي حققت تطورها الاقتصادي في فترة مبكرة (تايوان وألمانيا مثلاً). ومن 
المرجح أن نقاط التشابه بين ألمانيا واليابان ترجع إلى تشابه عرضي في العوامل 
الثقافية» كوجود علاقات اجتماعية تسودها درجة عالية من الثقة المتبادلة» لا إلى 
الفترة الزمنية المتقاربة التي حقق فيها المجتمعان عملية التصنيع الحديث. 

التأويل الرابع هو أن صغر حجم الشركات سببه انعدام الهيكلية المؤسساتية 
والقضائية القادرة على خلق شركات كبيرة تتبنى أساليب الإدارة التخصصية 
والاحترافية» فقد تأخر الكثير من المجتمعات في تطوير أنظمة الملكية الخاصة» 
والقوانين التجارية» والمؤسسات المصرفية. على سبيل المثال» وعلى عكس 
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الولايات المتحدة» حيث كان هنالك سوق أوراق مالية منذ عام 211/47 تبدو 
أسواق الأسهم والعملة في الصين حديثة العهد وغير ناضجة إلى حد ما. الشركات 
الأسروية الصغيرة غالباً ما تفضل الحصول على رؤوس أموالها عن طريق 
القروض» وغالباً ما تفضل الاحتفاظ بالأرباح» في حين أن تمويل الشركات عن 
طريق سوق الأسهم يفرض توزع الملكية» وزيادة الحاجة إلى المعلوماتء وارتفاع 
خطر الاستيلاء على الشركة من جهات خارجية. وتشير هذه النظرية إلى أن نجاح 
المجتمعات في بناء هذه المؤسسات القانونية والقضائية والمصرفية سوف يؤدي 
بالضرورة إلى تجاوز صيغ الشركات الأسروية تماماً كما في الولايات المتحدة. 


جمهورية الصين الشعبية خير مئال على انعدام هذه المؤسسات الرسمية 
في المجتمع» حيث تعتبر الآيديولوجية الماوية مسؤولة عن تأخر قيام القوانين 
التجارية «البرجوازية». إلى يومنا هذا ما يزال رجال الأعمال في الصين 
يواجهون قوانين اعتباطية في ما يتعلق بحقوق الملكية الخاصة واختلاف 
مستوى الضرائب الحكوميين. 

بيد أن القوانين التجارية الحديئة طبقت لفترات أطول بكثير في 
المستوطنات الصينية وراء البحار» مثل هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة. هونغ 
كونغ على وجه الخصوص خضعت للقوانين البريطانية منذ البداية» ويصعب أن 
نعزو تدني حجم شركاتها إلى غياب مثل هذه المؤسسات. 

لربما أدى عدم نضج سوق الأوراق المالية في المجتمعات الصينية 
إلى تقبيد صيغ الملكية غير الأسروية نوعا ما. لكن هنا أيضاً تشير المقارنة بين 
المجتمعات الصيئية وجاراتها الآسيوية إلى أن تطور هذا السوق لا يمكن أن 
يكون عاملاً مفتاحياً في فهم درجة الكثافة الصناعية؛ تحديداً لأن ليس ثمة تلازم 
في العلاقة بين تطور السوق وحجم الشركات الصناعية في آسيا؛؛'. الشركات 
الكورية» مثلاً» أكبر حجماً وأعلى تركيزاً بكثير من الشركات التايوانية؛ مع أن 
سوق الأوراق المالية في تايوان أكبر وأكثر تطوراً من مثيله الكوري*'". تأسس 
سوق الأسهم في كوريا عام »١1407‏ وعملت الحكومة الكورية على إعاقة تطوره 
الطبيعي عمداء بهدف الحد من تدخل الشركات الأجنبية» الأمر الذي أدى إلى 
تحجيم دوره في توفير الرساميل الضرورية للشركات الكورية الكبيرة"“. على 
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النقيض من ذلك» يقع أحد أقدم أسواق الأوراق المالية الآسيوية في هونغ 
كونغ» وليس في اليابان» لكن متوسط حجم الشركات فيه بدأ بالانخفاض منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية. (تأسس أقدم سوق للأوراق المالية في آسيا عام 
“141 في مدينة بومباي بالهند.) يرجع تاريخ الاتجار بالأسهم في المستعمرة 
البريطانية إلى عام 2١1877‏ ويعتبر «سوق هونغ كونغ للأوراق المالية» أقدم 
الأسواق المالية الأربعة في الجزيرة» إذ تأسس عام "".1891١‏ في عام ١997‏ 
بلغ حجم الرأسمال الإجمالي لأسواق هونغ كونغ ما مجموعه ٠١‏ بليون دولار» 
وهو رقم يقرّمه رأسمال السوق اليابانية الذي تجاوز 5 ,7 تريليون دولار. لكن» 
من حيث نسبة الناتج الإجمالي المحلي» تزيد نسبة الرسملة في سوق هونغ 
كونغ عن مثيلاتها في اليابان ( ١‏ مقابل 4١‏ بالمثة)”*'؟. كما يلعب سوق هونغ 
كونغ دوراً مهماً كمركز تجاري دولي للأسهم والسندات الأوروبية وغيرها من 
الأصول في منطقة حوض المحيط الهادي. 

بشكل عام كانت أسواق الأوراق المالية» وما تزال» تلعب دوراً ثانوياً في 
آسيا؛ لأن معظم الشركات الآسيوية كانت دائماً عالية المديونية؛ كونها تعتمد في 
توسعها على القروض المصرفية وليس على تداولات الأسهم. وهذا ينطبق على 
: اليابان كما ينطبق على بقية الدول الآسيوية» فرغم أن اليابان تتمتع تع بسوق متطور 
ومنظم للأسهم إلا أن الشركات اليابانية العملاقة تيك اله كات الأميركية. 
اعتمدت عبر مسارها التاريخي على القروض أكثر من اعتمادها على سوق 
الأسهم. كانت شبكة الشركات اليابانية المعروفة باسم «زايباتسو» تجمعات 
صناعية تتمحور حول مؤسسة مصرفية تشكل المصدر الأساس لرأسمال هذه 
الشركات في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية. وكما الحال في ألمانيا في 
الفترة نفسهاء كانت هذه المؤسسات المصرفية مئاسية تماماً لتمويل عمليات 
توسيع الشركات لتبلغ حجمها الحالي. بعبارة أخرىء كانت البنوك اليابانية تقوم 
بدور الشركة المتحدة المعاصرة ذات الأجهزة الإدارية المتخصصة: فاليابانيون 
استطاعوا الفصل بين ملكية العائلة وبين الأساليب التخصصية فى الإدارة 
واتتظيم بح يتراب سوق بتاور اسه والمملات:في حون أن برق هون 
كونغ المتطور نوعاً ما يخفي حقيقة أن العديد من الشركات العامة الكبيرة ما تزال 
ملكيتها وأجهزتها الإدارية العليا تتبع للعائلة. 
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وبرغم محاولات الحكومة تشجيع التعامل في سوق الأوراق المالية» إلا أن 
الشركات الأسروية في هونغ كونغ لا تزال ترفض التحول إلى شركات عامة خشية 
الاضطرار إلى كشف أسرارها والإعلان عن الأرباح والخسائر ومصادر التمويل؛ وبالتالي 
تضاؤل سلطة العائلة وسيطرتها على الشركة. وهذا يذكرنا بأن الكثير من الشركات 
الأسروية في العالم ما تزال تبذل جهوداً مستميتة لإبقاء كل شيء داخل نطاق العائلة9؟". 


طبعاً نظام «الكيريتسو» الياباني يقوم بمهمة توسيع حجم الشركات عن 
طريق الدمج العموديء كما أسلفناء ويعتمد في ذلك على التعامل بالأسهم 
وتبادل ملكيتهاء ٠‏ ويقوم أساساً بالتالي على وجود سوق متطور للبورصة 
والأوراق المالية. لكن هذا التعامل يبقى انعكاساً لعلاقات «الكير يسو القائمة 
بين الشركات الأعضاء. وليس نظاماً مكلا أو شرطا ماديا ضرورياً لقيام أو 
إسادس هده العلاقات أصلة”". 


المقولة الخامسة التي تربط حجم الشركات بسياسات الحكومة صحيحة 
إلى حد ماء وأكثر واقعية من غيرها من النظريات التي أتينا على ذكرها. كل 
الحكومات في كافة أنحاء العام تؤثر على حجم الشركات الخاصة» سواء عن 
طريق سياسات التحصيل الضريبيء أو قوانين منع الاحتكار أو درجة تشددها 
في تطبيق هذه القوانين والسياسات7". على عكس القانون الأميركي مثلاء شجع 
القانون الألماني على إقامة الكارتيلات والاحتكارات الكبيرة وغيرها من صيغ 
تكثيف وتركيز القوى الاقتصادية. كما قامت الحكومات اليابانية» ومن بعدها 
الكورية». بتشجيع دمج الشركات وإقامة مؤسسات عملاقة عن طريق منحها 
الكثير من الامتيازات» خصوصاً في ما يتعلق بالاعتمادات والديون والقروض 
المريحة: فى ححين أن الحكومة الوطنية قى تايوان تعمذت [عاقة تطور الشرتكات 
المتحدة الخاصة؛ وذلك لمنع قيام أي تجمعات سياسية تنافسها على السلطة. 
أما في كوريا فقد حاولت الدولة تقليد نظام ال«زايباتسو»؛ الياباني فدعمت 
ومولت الكثير من الشركات الخاصة بطرق عديدة» وكانت التتيجة أن السياسة 
الاقتصادية والصناعية للحكومة تغلبت على العوامل الثقافية. 

التركيبة الأسروية للشركات الكورية أقرب إلى التركيبة الصينية منها إلى 
النموذج الياباني» مما يفرض وجود شركات صغيرة الحجم ومستويات متدنية 
من الكثافة والتركيز الصناعي. لكن الحكومات الكورية المتعاقبة منذ عام ١97١‏ 
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كانت مصممة على تطوير الاقتصاد الكوري بسرعة وقق النموذج الياباني» بما 
فيه صيغة الشركات المتحدة العملاقة وشبكات «الكيريتسوا. 

من المؤكد أن ليس ثمة علاقة مباشرة بين درجة تدخل الحكومة في 
الاقتصاد وبين حجم الشركات الخاصة. وسطياء يرق حجم الشركات صغيراً 
في هونغ كونغ وتايوان على حد سواء: مع أن الحكومة الايانة ل تقل تدخلية 
في القطاع المالي عن الحكومة الكورية. في تايوان أيضأء كما في كوريا (ولكن 
على عكس هونغ كونغ التي خضعت لالودارة البريطانية المعروفة بعدم تدخلها 
المباشر في الشؤون الاقتصادية)» كانت كل البنوك الرئيسة المسؤولة عن رسملة 
الشركات بنوكاً حكومية» وقد بقيت كذلك لفترة أطول من البنوك الكورية9". 
كما بقيت كلتا الحكومتين الكورية والتايوانية مسيطرة على معدل الفوائد وتدفق 
الرساميل» ففرضت قيوداً متشددة للحد من عدد المؤسسات المصرفية الأجنبية 
العاملة» في حين منحتا قروضاً مريحة جداً للقطاعات «الاستراتيجية؛ في 
اقتصاديهما. الفرق الرئيس بينهما يكمن في أن كوريا كانت أكثر دقة في اخختيارها 
تجمعات الشركات الكبيرة المعروفة باسم «تشيبول؟ لمنحها القروض وتسخير 
موارد البلاد لخدمتهاء بينما لم تتبع الحكومة التايوانية» خارج قطاعها العام 
سياسة ممائلة بتفضيل الشركات الكبيرة.9) 

لعبت سياسة الدولة؛ إذن» دوراً حاسماً في تحديد حجم الشركات ونوعية 
البنى الصناعية في كوريا. في اليابان أيضاً شجعت الدولة النزعة الراسخة في 
الثقافة اليابانية أصلاً نحو إقامة شركات كبيرة الحجم. في تايوان أثرت سياسة 
الدولة على العديد من جوانب التطور الصناعي» لكن ليس على حجم الشركات» 
حيث بقيت العوامل الثقافية محددات مهمة. في هونغ كونغ بالكاد تأثرت البنية 
الصناعية بسياسة الحكومة» ولذلك بقيت هونغ كونغ أصفى مثال عن الثقافة 
الاقتصادية الصينية التي لم تشوهها سياسات الدولة واستغلالها التدخلي المتعمد. 


وهكذا يمكننا القول بأن ثمة عوامل أخرى كثيرة إلى جانب العامل 
الثقافي يمكن أن تؤثر على البنية الصناعية. لكن التحليل الاقتصادي التقليدي 
قلل دائما وإلى أبعد الحدود من أهمية دور الثقافة: خصوصاً قيم الود والتواصل 
الاجتماعي العفوي. فى تفسير التنوعات الكبيرة بين المجتمعات التى بلغت 
درجة متشابهة من التطور الاقتصادي. ْ 
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الهوامش: 

)١(‏ تشكل في الثلثين الأولين من القرن العشرين إجماع عام في الرأي بين 
المختصين في الشؤون الصينية والباحثين في شؤون شرق آسيا إجمالا 
بأن الكونفوشيوسية كانت عقبة هائلة أمام قيام الرأسمالية ونجاح عمليات 
التحديث الاقتصادي في الصين. ولعل أشهر الكتب التي تبنت تلك الرؤية 
عمل ماكس فيبر الشهير» الذي كتب أصلا عام ١414‏ ونشر بالإنكليزية تحت 
عنوان دين الصين: الكونفوشيوسية والطاوية» حيث أكد أن الكونفوشيوسية. 
برغم كونها منظومة أخلاقية #عقلانية» مثل البروتستانتية» فإن نتيجة عقلانيتها 
تلك لم تكن الاضطلاع بامهمة إخضاع العالم المعطى وامتلاكه أخلاقياً 
وعقلانياء وهي مهمة لا نهاية لها في الواقع»» كما فعلت البروتستانتية» بل 
سعت إلى «التكيف مع العالمة» أي الحفاظ على التقاليد. لم يستطع المجتمع 
الكونفوشيوسي؛ بعبارة أخرى» التجدد أو التبدل بدرجة كافية لإحداث 
التغبيرات الاجتماعية الهائلة التي تحتاجها عمليات التحديث الرأسمالي. 
لعله من الطبيعى لفيبر أن يكون متشائما حول الآفاق الاقتصادية للصين» 
فقد كتب مؤلفه بداية فترة الانحطاط وسيطرة أمراء الحرب. وقد تغير التقييم 
العالمي لتأثير الكونفوشيوسية الاقتصادي جذريا بحلول التسعينيات» وبعد 
خوالى سبعين سنة من كناب فير تمتع جمهورية الميين الشعبية اليوم بأسرع 
نمو اقتصادي ذ في العالم» في حين شهدت كل المجتمعات الثقافية الصينية 
خارجها تقريبا جيلين من النمو الاقتصادي فائق السرعة. أصبحت الحكمة 
التقليدية اليوم أن «المعجزة الاقتصادية» لدول شرق آسيا تتجذر بطريقة ما 
فى صلب الكونفوشيوسية الصينية» وثمة أدبيات كثيرة تتحدث بالتفصيل 
عن «التحدي الكونفوشيوسي» للغرب. المراقبون المعاصرون, المهتمون 
بدراسة مختلف جوانب الديانة الكونفوشيوسية» مثل تأكيدها على أهمية 
التعليم أو على ما يسمى أخلاقية العمل الكونفوشيوسية» يرون أنها منظومة 
معتقدات حيوية للدينامية الاقتصادية» بل أشار العديد من المعلقين إلى 
أهمية العائلة كمصدر القوة الاقتصادية الحقيقية للصين» في حين اعتبرها 
فيبر العقبة المركزية أمام التقدم الاقتصادي. 
للاطلاع على مزيد من النقاش حول كتاب دين الصينء انظر: 
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120531 كنامدعع 2200 مه عأقع05) 0غ 221160 ممن©نطن بزط/لا» ,مابداظ عاموة 
070 بورم77:2 «رصمومقاعي:ط 5*ععطء/8ا غنوك[ 01 م0200 ك :دردالماتموته 
ناتأة-0126118) 2320 02] لصتو .0) لزنه لنة 3915 - 379 :(1984) 13 براء1ع50 
«,532112301018أ120115 ققاكث أقوط 01 5أونزلوصخ عطا لصن ععطء/171 812:2 ,مجكا 
127 50116 108 .300 - 289 :(1987) 2 تروماماء530 [ه :171/71/10 
طمء105 م56 بامعدامماء77ع0 ع5عقتطن) 0) قاتلا أمعتطانك 04 كموزؤدنءوال 
:1 .701 لإأكةامعامهم ,دسلا رذ «منامعة]زمن) مره ععتعاع3 ,تسقطلعع1ة 
رقوع22 67 1أ25عأولآ عع للطصد0 :عع ل 1لطسسة0)) ئدمننم)ررء 0 ترورماعلةل 1710 
0:14 أموأع30 4 :اعمط عععءداط0) 117 كه «مرعااو2 77:6 ,دايحاظ علمدكة :(1954 
:(1973 رووعء8 ازوقء تهنا 1010ظها5 :1010فتهاك) 1«مزاماء7مرع 17:١‏ 1071017116 
:مره «مزر كاكااماتمهم) «اممودملطة +77 ,لإء0001) .]ا اإعهطء8/41 
02 كه ١دمللمعاسمع400/ا‏ 116 1١‏ ع5 مرع 1 ع )011165‏ كوع سرع 0) 
ج38 - 37 .مم .مدع ,(1981 ,ؤوعع2 بوازومع نهنا ععلءطصدن) :عع ل ءطصيدن) 
لطن 01 قتاع 02 215051621 غطا م0» ,عععععء8 6ئ121ن)-ع21ة814 لمد 

7 - 327 :(1984) 13 بزاءاء30 ونه بدمع77 «رالاع تطمم1اء112062067 


(؟) لأمثلة عن أدبيات «التحدي الكونفوشيوسى»» انظر: 

207011 «رععطء 1 لهط© سقاعءع كمه 5205-0 عط1» ,تمطناوعة 541 عاعارع100 
12 77 021065 .1 أصعا 320 ,كل ,2أعطاه80 :803 :72 - 67 :(1980) 
-ضلوط لمة ععوع8 .ل ععاء ز(1982 ,80013 عزمه8 لملا براعل!) عو0ظ 
أع1/00! انع 1مرماءدء0] ت«داكك اعمط ١:ت‏ 0 تأع7ه52 17 ,15150] أعقطاءاالا ومقتاط 
00 .11 اعدطء8511 :(1988 ,رق2001 11-3253105 :.ل.لة عاعاتامسصنحرظ بجعل<) 
«ر1/811165 002102132 01 عنالو/ا طو2) عط1» ,عل1]1015)6 ارعع0 لد 
1 ,ع1101560 لمة 0هصه8 :200 - 195 :(1989) 8 ار 77عع 12:1 1ع كنرك 
«رطا/01011) عالتمضوعظ8 10 10015 21كن 1ن ننرهع 1 :01011 0136© 002112105 
1 20511176 3 102 .21 - 5 :(1988) دع بوسرلا" أمدمأامعارمعوء0 
كلامآ أعه10 عة5 رؤوع لاؤناط ع5عقلطن) طضا لالتصسةة عمعصتط0 عط 2ه ع1ه: عطا )زه 
ع1[ ا دكعععلا3 رأ برعاء 10 رزاأ1ضةءعك[ 2710 ,متو ذأء 18 ,وعه!! نم8 :دء 11:1 

.188 .م ,(1993 رعقنا1]0 لنملمهقكا :علءملا ببع[!) ترجرمبمءط أوذهان سولز 


("') لرؤية تشكك فى أهمية التأويلات الثقافية»؛ تحديدا فى دراسة الحالة اليابانية» انظر: 
ركلع تعماع/17 ممعلز1 300 لماع متأصساط 2 أعناتهقك مأ ععامقطء 1031155 نمأكم لآ 
.(1987 ,810178 ,علأتائناآ تهماذم8) انرءمرمماعبج72] أمعزازأ20 ع0 تبداكرء 0د« 


(؟) انظر: 
ل ها 10152262665 6502110231 121» رو5ع0230 لاققطعل8 عع5 
,.05© ,8 1أاث/الا .0آ أتعطام]1 لسة ععدمعاقصطء5 لعقطعن؟ دزا «رهمتاهع تموع02 
ععرعا50 ععااعوا1 :ةلع أكتتط) 07أأمعادرمع0 أمأجاكبة ىآ إن عأ0 12107100 
.م ,(1989 رورعطدأامطنط 


أنا ممتن لهنري روين (معس«وج بمب1) على هذا المرجع. 
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(6) انظر: 
أعأرعال! أه ك1 ,1055 103:10 0هه «عتعاءع5 .351 عا ترعلع] 
811111 صمخطعنا10آ :دماوم8) .لع 30 وعدرويسمرءط أ زرررمبرمعط ننه 


2 مم ,(1990 


() انظر: 
.109 .م ,(1990) 1055 له معرعاءع5 
(0) تتمتع الشركات الكبيرة» علاوة على ذلكء بتكلفة رسملة أقلء نتيجة قناعة 
المستثمرين بانخفاض نسبة المخاطر. 
.0 - 126 .مم ,(1990) 1055 ل0مة ععىعا5 
(8) الأرقام مأخوذة من إحصاءات العمل في الجدول »١‏ الفصل ١5‏ أعلاه. 
(4) تشوب هذا التفسير فى الاقتصادات عالية التطورء مثل اقتصاد الولايات 
المتحدة» تعقيدات عدة نتيجة بعض عوامل الشذوذ- كأن يفوق حجم 
الشركات الأميركية في قطاعات عدة توقعات المرء اعتمادا على اعتبارات 
الحجم الأقصى للكفاءة فقط. انظر الجدول 5.54 في كتاب شيرر وروس 
[140 .م ,(1990) 18055 لمة معرعطء5]ء الذي يشير إلى أن متوسط الحصة 
السوقية لأكبر ثلاث شركات يتجاوز ما تفرضه اعتبارات الحجم الأدنى 
للكفاءة فى صناعات السكائر والمنسوجات والدهانات والأحذية والفولاذ 
ويطاريات التخزين ومنتجات أخرى. 
يقول أحد التفسيرات التى قدمها شيرر وروس لعامل الشذوذ هذا إن بنية 
السوق تحددها الصدفة التاريشية المحض. أي من المتوقع لأي صناعة تبدأ 
بشركات متساوية الحجم في فترة زمنية محددة أن تنتج مع مرور الوقت 
شركات شديدة التباين في حجمهاء نتيجة عوامل اعتباطية محض. 
من الواضح أن هذا التأويل غير كاف لتفسير أسباب تباين الكثافة الصناعية 
بهذه الاستمرارية والتساوق عبر مجتمعات مختلفة: انظر: 
.6 - 141 .مم ,(1990) 1055 لمة ععمعداء5 
)0١(‏ يلحظ كيفز وشمالينيز وويليغ أن الصناعات المتشابهة تتتج مستويات متشابهة 
من التركيز الصناعي في مجتمعات مختلفة» مما يوحي بأن البنى الصناعية 
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ستصبح أكثر انسجاما مع تسلق الدول سلم التقدم التقني. في حين أن هذا 
بلا شك صحيح. فإن الكتاب الحالي يجادل في أن المجتمعات المختلفة 
سوف تتميز في قطاعات صناعية مختلفة» ليس اعتماداً على مستوى تطورهاء 


بل على قدرة كل مجتمع على توليد تنظيمات اقتصادية كبيرة الحجم. انظر: 
1234 .م ,(1989) .ذلك رع 1 1/الا لمة ععمصء لأقصسطءة5 مز وعوو0 


و 5 
)١١(‏ أشيرٌ إلى هذه النقطة أيضا في كتاب: 
1 :لتاقع8) توذاأهائمدن) عكعضلطن) 04 أقامك ع1 ,100128 00:00 .5 
4 .م ,(1990 ركع اللو 


(0)انظر: 


.6 - 102 :(1990 11ة1) 122 عمط «,150 حسنظ عوط عط1» 


)١1(‏ جادل فى نظرية التطور المتأخر أناس كثر. انظر: 
عرو2 إوء]نرن 71ل 7« دوع 1رمنتون/80 2077:0711 اولمع طء ومع ععلسقوعره 1 م 
ر1205 1082210 :(1962 رووعع2 بوضأورعء ,اونا لعوبصد1] :عع 710طصيد0) عبازاععمود 
وله ,0218 .10 اتعطا4 صا «ععع ط ع5[ 280 3م12 12 5م10 2[ع1 5121ا10105» 
رووع1© ل[اأوقء لاهلا «مأععصء :رماععمامط) معزلا عنام توودم0) 4ك ::7وررول 
© 172 011 14117 ,10111503 22615 اقطن) لصة :325-335 .مم ,(1979 
.19 .م ,(1982 رووعء8 /واأورعالهلآ 1050ضهاك :1010ضماك) عاعورناز 


)١5(‏ لدى اليابان سوق أوراق مالية متطور نسبياً. تأسس سوق طوكيو للأوراق 
المالية عام 214174 وأغلق لفترة وجيزة خلال الحرب العالمية الثانية» ثم 
أعيد افتتاحه عام ١4144‏ تحت الاحتلال الأميركي. انظر: 
عاء510 0 ج101" :0بط!10) +8001 اعه1 1994 عد 3/0 منوا10 

.9 .م ,(1994 رععصقتاءءاط 


)١16(‏ بعد تأسيسه عام 2١147١‏ تطور سوق الأوراق المالية في تايوان ببطء؛ ولم 
يكن هناك سوى ١٠١7‏ شركة بحلول الثمانينيات. انظر: 

4 125)10011015 [2612قض1ط» ,لاأدماذ اأعقطء141 380 عمدآ 10] عماءعصتطت 

[107110ل .له ,لاالنماك .1 اعمطعتكا مأ «سهتطتد1 صا ماع عاقول/8 

1ط ,0/176 إن بزولةا3 4 تاكمط مط ع7[/ ةا كاع لهالا 2010ه 075ذالاأاكار1 


,21655 11185ة1/!آ .)5 :0112لا بجا [1) 0(1 101:00 2:1 ,و1072 [/2071,501:/1هل ,ه1011 
.2 - 191 .مم ,(1982 
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(0) انظر: 


320 0135ناتاكه1] [ةأءمقصاط» ,كليو أاناتاء-وقنالا لمة تصذلة لملادممو5 
- 160 .مم ,(1982) لإلأنواك ها «روعءم 1 طأأناه5 ص ماع علاعة8/1 


)١0(‏ انظر: 


1058 2ط كأعاعدكل/اآ 220 كصمهتاأنطتاأكم1 أوأعسممصاظ» للاالبواذ 1١‏ اعوطءنزلة 
.3 .م ,(1982) لإالنطاذ صا «رعده1 
(14) كان هذا طبعاً بعد انهيار سوق طوكيو للأوراق المالية (441-1949١)؛‏ 


الذي قلص القيمة الكلية لذلك السوق بحوالى ستين بالمثة. انظر: 

و2810 ,1200265198 ,1018 110028 زتعاء5]0» ,كاء112أ0-ناعهامه110 باع 8135 
5111882016 ر265أممأاتطط 9 - 350 - 332 ععومم ه10 ععاملة غطا ,112132515 
.5 - 56 :(1992) 28 5ت172ى:8 271 أدكل «,112811220 رطة5 1أ13' ردهع1401 طانامد 


(0)انظر: 


.0 .م ,(1982) زلباك هذ علمدم قمة تقلح 


)٠١(‏ تشير إلى ذلك؛ من بين أمور أخرى» حقيقة ارتفاع مستوى المساهمة 
المتبادلة (امتلاك شركتين أسهم متبادلة كل منهما في الأخرى) بشكل 
كبير في الستينيات» حصرا بعد إذعان الحكومة اليابانية للضغوط الخارجية 
وموافقتها على تحرير القواعد المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر. بعبارة 
أخرىء كانت المساهمة المتبادلة آلية دفاعية لمنع عمليات الاستيلاء الأجنبية 
على شركات يابانية» إذ لم يكن من الضروري لتجمعات «الكيريستو؟ 
الحفاظ على مصداقيتها كشبكة منظمات تحقق اقتصادات الحجم الكبير. 

51 - 146 .مم ,(1990) 18055 لسة معزعطاء5 ع5 (21) 


6 ألغي تأميم معظم مصارف كوريا الجنوبية بين عامي ١948٠١‏ و19417. 
انظر: 


0 ععمء 1 لقط© 2 كه كجم25]6ز5 أدوأعمقساط مواوة أكموط» ,1806 أرءط05]] 
بلع اداع !1 20716111 ع 1/1616 00/1/0711 <,31ة/12111 250121 16550115 :180020232165 


27 )1985(: 106 - 7. 


0( انظر: 
2 .م ,(1985) علولا 


مك 


الفصل الثامن والعشرون 


عوائد اقتصاديات الحجم 


تناولنا بالدراسة فى هذا الكتاب مجتمعات متنوعة من منظور جانب 
محدد واحد من جوانب الثقافة في علاقتها بالحياة الاقتصادية: القدرة على 
خلق جمعيات جديدة. وكل الحالات التي تعاملنا معها بعمق مجتمعات ناجحة 
اقتصادياء مع التركيز في قسم كبير من الكتاب على المجتمعات الآسيوية» لأن 
الكثير منها يجتاز الآن مرحلة الارتقاء من مصاف العالم الثالث إلى العالم 
الأول» ولأنه أصبح من الشائع الآن اعتبار الثقافة الآسيوية عاملاً مهما ساعد 
على تحقيق النجاح الاقتصادي لتلك الدول. كان يمكن بالتأكيد ضم العديد من 
ثقافات العالم الأخرى لهذه الدراسة» ولكن على أي بحث مقارن إقامة توازن 
بين السعة والعمق» بين الكم والنوع. على أي حال لقد وضعنا الإطار التحليلي 
العام لفهم مختلف أنواع الجسور المفضية إلى الاجتماع الاقتصادي» ويمكن 
تطبيقه على باقي المجتمعات. 

بإيجاز شديد» يمكن توصيف ذلك الإطار والفرضيات الداعمة له على 
النحو التالي: كل النشاطات الاقتصادية في العالم المعاصر تقريباً لا يقوم بها أفراد 
بل منظمات تحتاج درجة عالية من التعاون الاجتماعي. وتعتبر حقوق الملكية 
والعقود والقانون التجاري جميعها مؤسسات عقلانية لا يمكن الاستغناء عنها 
لإقامة نظام معاصر يعتمد اقتصاد السوق الحر لكن يمكن لهذه المؤسسات 
خفض تكلفة التعاملات التجارية بشكل كبير في حال توفر درجة عالية من 
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الثقة المتبادلة ورأس المال الاجتماعي. الثقة بحد ذاتها هي نتاج المجتمعات 
السابقة التي كانت تشترك في ما بينها بجملة قيم وعادات أخلاقية سائدة» وهذه 
المجتمعات السابقة التي كانت تشترك في ما بينها بجملة قيم وعادات أخلاقية 
سائدة» على الأقل كما يعيشها ويعرفها أعضاؤها الآنء لم تأت نتيجة خيارات 
عقلانية صرف بالمفهوم الاقتصادي الدقيق للكلمة. أما رأس المال الاجتماعي 
فيتجسد في العديد من الصيغ والأشكال التي تساعد الناس على الوثوق ببعضهم 
البعضء وبالتالي بناء تنظيمات اقتصادية مختلفة. وأوضح وأهم تلك الصيغ 
وأكثرها عفوية على الإطلاق هي العائلة» إذ إن الغالبية العظمى من الشركات 
كانت على مر التاريخ؛ وما تزال الآن» مؤسسات عائلية. وتركيبة الأسرة تؤثر 
على طبيعة المؤسسات الأسروية:» فالعائلات الكبيرة في جنوب الصين ووسط 
إيطالياء مثلاء كانت الأساس في قيام صناعات دينامية كبيرة الحجم إلى حد 
ماء كما ساعدت علاقات القرابة والسلالة على توسيع محيط الثقة إلى خارج 
العائلة؛ خصوصا في الصين وكوريا. 

لكن العائلة نعمة ونقمة في آن» سيما وأنها تترك آثارها السلبية والإيجابية 
على مجمل مراحل التطور الاقتصادي لمجتمع من المجتمعات. إذا كانت النزعة 
الأسروية قوية جداء وغير مرتبطة بتركيز شديد على أهمية التحصيل العلمي» كما 
هو الحال في الثقافة الكونفوشيوسية أو اليهودية» فقد يؤدي ذلك إلى إغراق 
المجتمع في لجة خانقة من المحاباة وتفضيل الأقاربء مما يولد بدوره نوعاً 
من الجمود المتأصل وفشل الأفراد في كسر طوق العلاقات الأسروية الضيقة 
والانتقال إلى علاقات أوسع. ثم إن قوة الروابط الأسروية غالباً ما تكون على 
حساب الصيغ والأشكال الأخرى للعلاقات الاجتماعية» ولهذا تزداد درجة 
الريبة والشك بغير الأقارب في المجتمعات الأسروية في الصين وجنوب 
إيطاليا مثلاً» الأمر الذي يعيق إقامة مشاريع وشركات اقتصادية كبيرة وفعّالة. في 
كل الثقافات ثمة تناسب عكسي بين قوة الروابط العائلية وبين ضعف العلاقات 
الاجتماعية الأوسع بين عموم المجتمع» لأن قدرة الفرد على مشاركة الآخرين 
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من غير الأقارب في مجتمعات ومؤسسات اجتماعية يعني بالضرورة أن العائلة 
ليست المجتمع وأن الأفق الاجتماعي للأسرة ضيق ومحدود. 

في بقية المجتمعات هنالك دائماً صيغ أخرى لرأس المال الاجتماعي 
علاوة على الأسرة وروابط القرابة. في اليابان» مثلا وقبل عصر التصنيع بفترة 
طويلة» كان هناك العديد من الفئات الاجتماعية التي كانت بنيتها المتماسكة أشبه 
ما تكون بالعائلة» غير أنها امتازت بيسر وسهولة ضم الآخرين إليها دونما حاجة 
إلى روابط الدم والقرابة. وفي ألمانيا أيضاً كان هناك العديد من البنى الاجتماعية 
التي لا ترتكز على علاقات القرابة» كالروابط العمالية التي خلفتها العصور 
الإقطاعية السابقة» في حين جاءت القيم والمؤسسات الاجتماعية في الولايات 
المتحدة نتيجة طبيعية النزعة الطائفية والمذهبية في الثقافة البروتستانتية. بمعنى 
آخرء الروابط الأسروية ليست إلا صيغة واحدة للتفاعل الاجتماعي وهناك 
العديد من الصيغ والأشكال الأخرى في كل الثقافات التي ترتفع فيها درجة 
الثقة وعلاقات الود والتواصل الاجتماعي التلقائي. 

أما في الصين وفرنسا وجنوب إيطاليا وغيرها من المجتمعات الأسروية 
التي تتدنى فيها درجة الثقة بين أفراد لا تجمعهم صلات القرابة» فهنالك حالة 
مشتركة بالغة الأهمية: كل هذه المجتمعات عانت من المركزية السياسية 
المطلقة في فترات طويلة من تاريخهاء عندما حاول الإمبراطور أو الملك أو 
الدولة تصفية كل المؤسسات المناوئة والمنافسة على السلطة. وكانت النتيجة 
استنفاد القسم الأكبر من رأس المال الاجتماعي المتراكم من العهود السابقة» 
حيث سخرت البنى الاجتماعية القديمة لخدمة الدولة المركزية الجديدة» كما 
هو الحال في الروابط العمالية الفرنسية. على العكس من ذلكء لم تشهد اليابان 
أو ألمانيا أو الولايات المتحدة أو غيرها من مجتمعات الثقة العالية فترات طويلة 
من تسلط الدولة المركزية» بل أدى توزع السلطات السياسية في ألمانيا واليابان 
خلال عهود الإقطاع. وفي الولايات المتحدة جراء الطبيعة الخاصة للدستور 
الأميركي» إلى وفرة المنظمات الاجتماعية التي ازدهرت بعيداً عن سلطة الدولة 
وتدخلهاء فشكلت الأرضية الصلبة لقيام التعاون الاقتصادي في ما بعد. 
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هنالك فئة ثالثة من المجتمعات لا تتمتع بروابط عائلية قوية» ولا توجد 
فيها مؤسسات اجتماعية خارج نطاق الأسرة والقرابة» أي مجتمعات تنقصها 
كافة صيغ وأشكال الرساميل الاجتماعية. ورغم أننا لم نتطرق إلى دراسة هذه 
الفئة بالتفصيل إلا أننا تناولنا نماذج مشابهة» كتلك التي أتى ادوارد بانفيلد على 
ذكرها في جنوب إيطالياء وهي أسر صغيرة وضعيفة وفقيرة جدأء أو طبقة الفقراء 
السود في الأحياء الداخلية للمدن الأميركية؛ حيث تسود الأسر أحادية الأب أو 
الأم. هنالك نماذج أخرى كثيرة: في الريف الروسي مثلاً لا توجد حياة اجتماعية 
غنية خارج المزارع التعاونية التي تديرها الدولة (الكولخوز والسوفخوز)» 
فالعائلة الفلاحية الروسية ضعيفة وقلقة بطبعهاء وفي العديد من المدن الإفريقية 
المعاصرة تتفكك البنى القبلية والعائلية مع تسارع وتيرة التمدن» دون وجود 
جمعيات بديلة تحل محل رابطة القرابة. والمؤكد أن هذا النوع من التشرذم 
والتذرر الاجتماعي لا يوفر أرضية خصبة لقيام النشاطات الاقتصادية» سواء 
شركات العائلة الصغيرة أو المؤسسات الصناعية الكبيرة. الخيط الوحيد الذي 
يريط هذه المجتمعات هو الجنوح. والبنى الاجتماعية الوحيدة هي منظمات 
الجريمة» وكأن النزعة الاجتماعية دافع إنساني طبيعي إن لم يجد صيغاً شرعية 
للتعبير عن ذاته من خلال الأسر أو المنظمات الطوعية؛ فإنه يظهر بشكل مرضي 
من خلال عصابات القتل والإجرام. في الحقيقة» «المافيات» بكافة أنواعها 
هي واحدة من أقوى صيغ التنظيم الاجتماعي» تحديداً في أماكن مثل جنوب 
إيطاليا أو الأحياء الداخلية في المدن الأميركية أو روسيا أو في العديد من المدن 
الإفريقية الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى. 

وتعتبر القدرة على إقامة شركات متحدة كبيرة الحجم إحدى أهم النتائج 
المباشرة لوجود ثقافة ترتفع فيها معدلات الثقة والتواصل الاجتماعي التلقائي. 
وعلى الرغم من أن الكثير من العوامل التقنية وحجم الأسواق وحرص المنتجين 
والموزعين على تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية أدت إلى ظهور مثل 
هذه الشركات العملاقة بأجهزتها الإدارية المتخصصة. إلا أن وجود أرضية ثقافية 
مسبقة تنزع تلقائياً نحو التنظيم الاجتماعي ساعد على قيام مؤسسات ضخمة 
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قادرة على استيعاب وتوظيف الكفاءات الجديدة. وليس من قبيل المصادفة أن 
مجتمعات الثقة العالية في اليابان وألمانيا والولايات المتحدة كانت السباقة في 
إقامة وتطوير الشركات كبيرة الحجم يديرها جهاز تخصصي احترافي» في حين 
أن مجتمعات الثقة المتدنية كفرنسا وإيطاليا ودول الصين غير الشيوعية؛ بما فيها 
هونغ كونغ» تأخرت كثيراً في تجاوز صيغة الشركات الأسروية والوضول [لى 
شكل الشركات المتحدة المعاصرة. 

ظ إن المجتمع الذي يضيق فيه محيط الثقة وتنعدم لديه النزعة الاجتماعية 
العفوية ئيس أمامه إلا خياران اثنان لبناء شركات اقتصادية كبيرة الحجم: الخيار 
الأول مغرق في القدم وقد تمّ استخدامه على مر العصورء حيث كانت الدولة 
تقوم بتشجيع النمو الاقتصادي مباشرة عن طريق إقامة شركات كبيرة تملكها 
وتديرها الحكومة؛ كما هو الحال في فرنسا وإيطاليا وتايوان وغيرها من 
المجتمعات الأسروية ذوات الحكومات المركزية القوية. كوريا أيضاً سلكت 
الطريق نفسه وتنتمي إلى درجة الثقة نفسهاء فرغم أن شركاتها الكبرى تتبع 
نظرياً للقطاع الخاصء إلا أنها تدين بحجمها وهيمنتها على السوق الاقتصادي 
المحلي إلى الحكومات الكورية المتعاقبة وسياسات التفضيل التي خصتها بها 
لفترات طويلة. 

الخيار الثاني لبناء مؤسسات اقتصادية كبيرة في مجتمعات الثقة المتدنية 
هو إما الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو على المشاريع المشتركة 
مع شركات أجنبية كبيرة. اتبع الكثير من دول جنوب شرق آسيا الطريق الثاني» 
فابتعدت عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفضلت إقامة شراكة بمزيج من 
الخبرات والمهارات الأجنبية والمحلية (وإن يكن غالباً برأسمال أجنبي). ولو 
استثنينا الشركات الحكومية ودققنا النظر بقائمة أكبر الشركات الخاصة في 
سنغافورة وماليزيا وتايلاند؛ فإننا غالباً ما نجدها فروعاً محلية تابعة لأهم وأكبر 
الشركات متعددة الجنسيات في العالم. وهذا ينطبق أيضاً على الكثير من دول 
أميركا اللاتينية ودول المعسكر الشيوعي سابقاً. 


وذ 


السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو إن كان من الممكن التغلب 
على فشل القطاع الخاص في إقامة مؤسسات اقتصادية كبيرة الحجمء إما عن 
طريق تدخل الدولة المباشر أو عن طريق الاستثمارات الخارجية» ألا يبدو 
موضوع الثقة والنزعة الاجتماعية التلقائية غير ذي بال على المدى البعيد؟ 
السؤال وجيه ومحق إلى حد ماء فرغم ضعف القطاع الخاص في فرنسا مثلاً» 
إلا أنها ما تزال تتبوأ مكانة مرموقة كقوة تكنولوجية متقدمة بفضل الشركات التي 
تملكها وتمولها الحكومة الفرنسية. لكن هنالك محاذير خطيرة لوجهة النظر 
هذه فالشركات التي تديرها الدولة تبقى أقل كفاءة من الشركات الخاصة. لأن 
الإدارة قد تبني قراراتها على اعتبارات سياسية لا حسب متطلبات السوق. كما 
أن إستراتيجية الدولة العامة للاستثمار قد تخطئع في توجهاتها نتيجة أي خطأ 
بسيط في الحسابات. صحيح أن إدارة الشركات الحكومية في بعض الثقافات 
قد تكون أفضل من مثيلاتها في ثقافات أخرى» وصحيح أن هناك آليات لحماية 
الشركات من الضغوطات السياسية» لكن الشركات الحكومية تبقى أقل كفاءة 
وديئامية من الشركات الخاصة. 

أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة فتخلق مشاكل من نوع آخر. طبعاً 
في النهاية لا بد أن يتمثل الاقتصاد المحلي نوعية التقئية والمهارات الإدارية 
التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات» لكن ذلك قد يستغرق سنوات 
طويلة. خلال تلك الفترة تبرز مشكلة جديدة هي أن الدول التي تكون شركاتها 
الرئيسة مجرد فروع تابعة للشركات الأجنبية العملاقة تواجه صعوبات كبيرة 
في إقامة شركات محلية كفؤ وقادرة على المنافسة في السوق العالمي. لذلك 
لجأت الدول الآسيوية المتطورة كاليابان وكوريا وتايوان إلى السماح بتدفق 
الرساميل الأجنبية» ولكنها وضعت قيوداً على الاستثمارات المباشرة للشركات 
متعددة الجنسيات» وذلك كي تعطي الشركات المحلية فرصة للتطور والنمو 
على المستوى العالمي. الاستثمارات المباشرة تقدم التقنية والمهارات بسرعة 
ولكنها قد تعيق تطور البنية التحتية والقدرات التعليمية الضرورية لتأهيل كوارد 
محلية من المهندسين والمديرين ورجال الأعمال الأكفاء. وكما هو الحال في 


للك 


بقية أشكال وصيغ التبعية؛ فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة غالباً ما تخلق جواً 
من العداء والكراهية قد تنتقل آثاره إلى المجالات السياسية. 


أما في ما يتعلق بالناتج الإجمالي المحلي فلا تلعب الثقافة دوراً محورياً 
في كل الأوقات» بل تسهم مع غيرها من العوامل في نموه وازدياده. والعوامل 
الرئيسة التي تحدد من نمو هذا الناتج الإجمالي لا تزال تتركز في جملة 
السياسات الاقتصادية العالمية بشقيها المالي والنقدي؛ إضافة إلى نوعية وحجم 
المؤسسات القائمة» وطبيعة الظروف المحيطة والحواجز التي تواجهها التجارة 
الخارجية وغيرها من الموضوعات التي يتناولها علم الاقتصاد الكلاسيكي. 
ويبدو أن التأثير المباشر للعوامل الثقافية» وعلى رأسها الثقة والنزعة الاجتماعية 
التلقائية» يتجلى بأوضح صوره في البنية الصناعية للمجتمع؛ أي ينعكس في عدد 
الشركات الكبيرة ومدى أهميتها بالمقارنة مع الشركات الصغيرة في الاقتصاد 
القومي» إضافة إلى الطرق التي تتفاعل فيها هذه الشركات بعضها مع بعض 
بإقامة شبكات أو ما شابه. وكما رأيئا سابقأء قد تعيق العوامل الثقافية تطور 
الشركات الكبيرة» أو تساعد على نموها وازدهارهاء أو تشجع على ظهور صيغ 
تنظيم جديدة كشبكات الشركات اليابانية. 

هذه البنية الصناعية للمجتمع تحدد بدورها القطاع التخصصي الذي 
تشارك فيه دولة من الدول في مجمل الاقتصاد العالمي. وتعمل الشركات 
المتحدة الكبيرة على استغلال اقتصاديات الحجم الكبير في القطاعات التي 
تتطلب توظيفات عالية من رؤوس الأموالء» أو عمليات صناعية معقدة» أو 
شبكة شركات واسعة الانتشار للتسويق والتوزيع» في حين أن الشركات صغيرة 
الحجم غالباً ما تكون أكثر كفاءة في تنظيم الأنشطة الصناعية التي تتطلب أعداداً 
كبيرة من العاملين في قطاعات صناعية تعتمد على المرونة والابتكار والسرعة 
في اتخاذ قرارات الإنتاج. ويتجه المجتمع ذو الشركات المتحدة الكبيرة إلى 
صناعة السيارات والمشابهات والصناعات الفضائية وما إليهاء في حين تتجه 
مجتمعات الشركات الصغيرة نحو صناعة الألبسة أو التصميم أو المعدات 
الصناعية أو صناعة الأثاث والمفروشات. من الجدير بالذكر أنه لم يثبت حتى 
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الآن وجود تلازم في العلاقة بين حجم الشركات وبين الناتج الإجمالي المحلي؛ 
فالكثير من الدول استطاعت بناء مجتمعات الثروة والرخاء عن طريق الشركات 
الكبيرة أو صغيرة الحجم على حد سواء. تايوان» مثلاً» ليست أفقر من كوريا 
لأنها تبنت شركات أصغر حجماأء كما نما الاقتصاد الإيطالي بوتيرة أسرع من 
الألماني في الثمانينيات. الشركات الصغيرة غالباً ما تعرض عن قلة مواردها 
المالية» أو ضعف مستواها التقني» أو عدم قدرتها على الديمومة والاستمرار 
لفترات طويلة» عبر زيادة مرونتها وقدرتها على الحركة وسرعتها في اتخاذ 
القرارات وابتعادها عن الأساليب البيروقراطية. 

وعلى مر العصور تغيرت المكانة التي تتمتع بها الشركات الكبيرة على 
حساب الشركات الصغيرة. قفي الصف الأول من القرن العشرين درجت العاءة 
على الربط ما بين ارتفاع مستويات الحداثة الصناعية وبين الحجم الكبير جداً 
للشركات» وقد عملت كل الحكومات في كافة أنحاء العالم آنذاك على تشجيع 
الصناعات الثقيلة وكبيرة الحجم التى جعلت من الولايات المتحدة وألمانيا 
قوتين صناعيتين من الطراز الأول في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

لكن الأمور تغيرت بالاتجاه المعاكس في الفترة الأخيرة» خصوصاً 
في الولايات المتحدة وأوروباء حيث تتبنى سياساتها الاقتصادية العامة وجهة 
النظر القائلة بأن الشركات الصغيرة أكثر قدرة على الابتكار وخلق فرص العمل 
الجديدة. وتحاول معظم الشركات المتحدة العملاقة في الوقت الحالي التخفيف 
من مركزيتها وتقليص حجمها وبالتالي زيادة مرونتها وقدرتها على التكيف. كما 
تحاول جميعها الاستفادة من الدروس والعبر التي قدمتها صناعة الكؤومبيوتر» 
حيث نجح ستيف جوبز وستيف فوزنياك باختراع الكومبيوتر الشخصي في 
كراجهما المتواضع» فحققا بذلك ثورة تقنية حقيقية استطاعت خلال عقد 
من الزمن تقزيم شركة «آي. بي. إم؟ الأسطورية. وتؤكد وجهة النظر هذه أن 
التطورات الأخيرة في تكنولوجيا الاتصالات سوف تعمل على جعل الشركات 
الصناعية أقل مرونة وكثافة من ذي قبلء الأمر الذي يزيد من حدة المنافسة بين 


الشركات الصغيرة والكبيرة. 
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لكن الهوس الدارج بالشركات الصغيرة اليوم قد لا يختلف كثيراً عن 
الهوس السابق بالشركات الكبيرة جدا'©. ففي العديد من القطاعات الصناعية 
المعاصرة تفرض اتقتصاديات الحجم الكبير حداً أدنى من الكفاءة لا يمكن 
الاستغناء عنه. على سبيل المثال» ازدادت باطراد تكاليف إقامة منشأة حديئة 
لتصنيع رقائق السيليكون في السنوات العشر الماضية حتى بلغت اليوم ما يزيد 
عن بليون دولار أميركي» وهو مبلغ كبير بالنسبة للشركات الصغيرة. ثم إن 
استمرار عمليات الدمج بين الشركات في العديد من القطاعات الصناعية دليل 
على أن المديرين التخصصيين في مجال الاستثمارات وتوظيف الأموال ما زالوا 
على قناعتهم بأن هناك المزيد من الفوائد والميزات التي يجب استغلالها في 
اقتصاديات الحجم الكبير. الحقيقة أن الصورة السائدة في مخيلة البعض عن 
إنتاج برامج الكومبيوتر في أكواخ ريفية أو معامل متواضعة يعمل فيها عباقرة 
ومبتكرون تؤدي اكتشافاتهم إلى فتوحات وثورات لا تتناسب مع طبيعة العمل 
في بقية الصناعات التقنية المتطورة. حتى في مجال صناعة الكومبيوتر اليوم؛ 
مازالت عملية وضع برامج متقدمة وقادرة على المنافسة في السوق التجاري 
تخضع لمراحل معقدة وعمليات تصنيع كبيرة”". وعلى الرغم. من أن تشغيل 
نظام للكومبيوتر قد لا يكلف نفس توظيفات الأموال التي يحتاجها بناء مصنع 
آلي للفولاذ, إلا أن كليهما يستفيد من الآفاق الواسعة التي تتيحها اقتصاديات 
الحجم الكبير. لذلك لا يبدو مستغرباً أن تزداد هيمنة شركة عملاقة واحدة» 
مثل «مايكروسوفت»» على صناعة برامج الكومبيوتر في أميركاء في حين أن 
الشركات الصغيرة والحديئة العهد إما أعلنت إفلاسها وتركت العمل نهائياً 
في هذا المجالء أو تمّ الاستيلاء عليها من قبل شركات أخرى فبدأت بتشكيل 
هيكليات متحدة كبيرة الحجم. 

الأهمية النسبية لاقتصاديات الحجم الكبير» وما يترتب عنها من تنافس 
بين الشركات الصغيرة والكبيرة» قد تتغير في المستقبل بطرق لا يمكن توة 
الآن؛ إذ لا بد أن تقوم على التطورات التقنية المستقبلية التي لم يتم اكتشافها 
بعد وبالتالي لا يمكن التنبؤ بها. لم يكن بمقدور أحد التنبؤ بأن الميزات 
الهائلة التي كانت شركة «آي. بي. [م» تتمتع بها سوف تتلاشى بسبب بطئها 
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في اتخاذ القرارات» مثلاء أو أن التطور التقني المستدام في أساليب صب 
القوالب الفولاذية سوف يؤدي إلى قيام مصانع صلب آلية صغيرة قادرة على 
المنافسة والاستيلاء على حصص الشركات المتحدة التقليدية الكبيرة في السوق 
التجاري. عمومأء يرجح أن تزداد اقتصاديات الحجم الكبير في بعض القطاعات 
الصناعية وتنخفض في قطاعات أخرى في الوقت نفسه؛ بحيث لا يظهر نموذج 
عام شامل واحد. 

على ضوء المعطيات المتوفرة لدينا الآن» يمكن القول إن الصيغة الأمثل 
للتنظيم الاقتصادي والصناعي في المستقبل سوف لن تكون على شكل شركات 
كبيرة أو صغيرة الحجم؛ بل على شكل شبكة شركات تستغل إيجابيات كل 
منهما. أي إن شبكة الشركات سوف تستفيد من ميزات اقتصاديات الحجم 
الكبير وتتجنب في الوقت نفسه تكاليف إدارة وتسيير مؤسسات كبيرة وشديدة 
المركزية. إن حدث ذلك فعليء فسوف تتمتع مجتمعات الثقة العالية بميزة 
طبيعية بالغة الأهمية» لأن قدرة شبكة الشركات على تخفيض تكلفة المعاملات 
التجارية سوف تزداد بشكل كبير إذا اشترك الأعضاء بجملة أدبيات وتقاليد غير 
مكتوبة ولا تحتاج إلى الكثير من المفاوضات والوساطات وإجراءات التنفيذ. أما 
في حال انعدام الثقة بين الشركات الأعضاء في الشبكة نفسهاء فإن هذه التقاليد 
والأعراف يجب أن تتم صياغتها ضمن مجموعة قوانين وقواعد مفصلة وبالغة 
التعقيد» كما يجب الاعتماد على تدخل أطراف ثالثة لحل الخلافات» الأمر 
الذي يرفع من تكلفة المعاملات التجارية ويحول علاقات الشبكة الودية إلى 
مجرد علاقات عادية في السوق الاقتصاديء أو إلى نوعية العلاقات السائدة في 
الشركات المتحدة التقليدية» تبعا لدرجة ارتباط الشركات الأعضاء في الشبكة 

الصناعة المرنة أوضح مثال على الأرباح الكبيرة التي يمكن تحقيقها عن 
طريق استغلال الكفاءة الاقتصادية الجديدة» ونشر هيكلية الشبكات الصناعية 
في مجتمعات الثقة العالية. فالأساليب المرنة تخفف من مركزية سلطة صناعة 
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القرار إلى الحد الأدنى على أرض المعمل» وتستبدل علاقات العمل المركزية 
القائمة على قواعد وقوانين التعاون بتنمية الحس المجتمعي وعلاقات العمل 
الودية وغير الرسمية. كما تعمل على إيجاد نوع من المساواة في التعويضات 
والمكافآت بين العاملين في مختلف مرافق المؤسسة الصناعية (والمفارقة أنها 
تزيد الحوافز الفردية بإلغائها نظام القدم الوظيفي في الترفيعات والتعويضات). 
كل ما تخسره على الصعيد الفرديء نتيجة إلغاء سياسة العصا والجزرة والثواب 
والعقاب» تعوضه على نطاق أوسع بإيجاد درجة عالية من الجهد الجماعي 
والولاء والتضامن بين العاملين. إن آثار زيادة الإنتاجية التي يتيحها شكل التنظيم 
هذا كبيرة وقابلة للقياس وتتشعب للتو في مختلف مرافق السوق الاقتصادي. 

تأثير النزعة الاجتماعية العفوية على مجمل الحياة الاقتصادية» إذن» 
مهم؛ ويطال الهيكلية العامة للاقتصادات الوطنية» وتوزع القطاعات الصناعية 
فيهاء والدور الذي تود الدولة لعبه ودرجة تدخليتهاء وجملة الظروف العملياتية 
اليومية التي يتفاعل من خلالها العمال مع الإدارة ومع بعضهمء ويحتمل أن 
يكون له أيضاً تأثير مهم على مجمل الناتج الإجمالي المحلي. يمكن تصور 
مستقبل تسوده الشركات المتحدة الكبيرة والمعقدة التي تظل المؤسسات الرائدة 
في خلق الثروة» كما يمكن تصور مستقبل تسوده شركات صغيرة مرنة ورشيقة 
وابتكارية. ولأننا لانزال عاجزين عن التنبؤ بانجاهات التطور التقني» لا نستطيع 
معرفة أي من هذين المستقبلين سيتحقق. ما نستطيع قوله جازمين حالياً هو أن 
تأثير الاختلافات الثقافية على النزعة الاجتماعية سوف يكون له دور كبير» وإن 
يكن حالياً غير قابل للتحديد؛ في مجمل الحياة الاقتصادية. 


؟'بام 
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الفصل التاسع والعشرون 


معجزات كثيرة 


ينبغي أن يكون واضحاً الآن أن ليس ثمة نموذج آسيوي واحد للتطور 
الاقتصاديء وليس ثمة #تحد كونفوشيوسي»؛ موحد يواجه الغرب. 

طبعاً هناك جوانب ثقافية مشتركة بين كل مجتمعات شرق آسيا تقريبًء 
من بينها احترام التعليم» وهي ميزة تشترك فيها تلك المجتمعات بالتساوي 
مع اليابان والصين وكوريا وغيرها من الثقافات التي تأثرت بالكونفوشيوسية 
بدرجة مهمة في مسيرتها الحضارية. والمؤكد أن احترام التعليم كمنتج ثقافي 
ما كان ليشكل أهمية تذكر على الصعيد الاقتصادي قبل خمسين أو مئة عام 
عندما كان المردود المادي للتحصيل العلمي العالي محدوداً نوعاً ماء في حين 
ازدادت عوائد المهارات والتحصيل العلمي بشكل دراماتيكي في عالمنا التقني 
المعاصر. اليوم» السوق الاقتصادي ذاته يخلق حوافز الاستثمار في التعليم» 
ومن المفيد جداً أن تدفع الأسرة أبناءها للنجاح والتفوق في دراستهمء وأن تقيم 
الحكومات مؤسسات تعليمية تتيح لهم تحقيق ذلك بشكل اعتيادي. 

كذلك تشترك دول شرق آسيا بأخلاقية عمل متشابهة» برغم اختلاف 
أصولها بعض الشيء باختلاف الدول. في كوريا والصين تتأتى أخلاقية العمل 
على ما يبدو من التعاليم الكونفوشيوسية''" بينما تميل في اليابان إلى التحدر 
من البوذية. لكن كل تلك المجتمعات استطاعت أن تتخلص من كافة التعاليم 
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الدينية أو الأرستقراطية التي تحتقر التجارة أو كسب المال أو العمل اليومي؛ 
فأقرّت جميعها بشرعية الأعمال الدنيوية بأشكالها كافة. 

أخيراً تشترك معظم المجتمعات الآسيوية بالدور البارز الذي لعبته الدولة 
في صياغة وتحديد وجهة التطور الاقتصاديء رغم أن ذلك ليس حكراً على 
الدول الآسيوية» ورغم أن ثمة تفاوتاً كبيراً في درجة تدخل الدولة في الشؤون 
الاقتصادية وطبيعة هذا التدخل بين دولة آسيوية وأخرى. فى كوريا الجنوبية» 
مثلاً» كانت نشاطات الحكومة كثيفة لدرجة زائدة عن اللزوم في فترة حكم بارك 
تشونغ هي» في حين أن حكومات هونغ كونغ اعتمدت الأسلوب البريطاني في 
عدم التدخل المباشر في الشؤون الاقتصادية وترك الحرية للسوق التجاري. 
يعتقد كتّاب مثل تشالمرز جونسون وجيمز فالوز أن تدخلية الدولة والسياسة 
الاقتصادية هما جوهر المعجزة الاقتصادية» الآسيوية» لكن النجاح الاقتصادي 
الذي حققته الدول الآسيوية لا يتناسب طرداً مع درجة تدخل الدولة في دول 
جنوب شرق آسياء مما يشير إلى أن السياسة الصناعية بحد ذاتها ليست المحدد 
المفتاحى للنمو. ما يكمن اعتباره ميزة ثقافية خاصة بشرق آسيا هو حقيقة أن 
دول المنطقة التي سعت لاتباع سياسة تدخلية كانت أكثر نجاحاً من غيرها في 
تنفيذها بدون الآثار الضارة التي تتركها عادة في باقي المجتمعات. 

أما من حيث قيم التو اصل الاجتماعي. فثمة اختلافات رئيسة بين اليابان 
والصين وكوريا أدت إلى اختلاف البنى الصناعية» والأساليب والممارسات 
الإدارية؛ وصيغ وأشكال التنظيم. الكثير من الأوروبيين والأميركيين ينزعون 
للنظر إلى آسيا باعتبارها أكثر انسجاماً وتجانساً مما هي عليه في الواقع واعتبار 
أن تايوان وسنغاقورة وجمهورية الصين الشعبية وبقية دول جنوب شرق آسيا 
تشهد حالياً نهضة سريعة تتبع المسار الياباني نفسه. وإن يكن ضمن برنامج زمني 
لاحقء وهي رؤية يعززها ويدعمها دعاة فكرة «التحدي الكونفوشيوسي» القادم 
من شرق آسيا. 

حقيقة الأمر أن الدول الآسيوية توزعت على قطاعات مختلفة من الاقتصاد 
العالمي» ويرجح أن تبقى كذلك لبعض الوقت. اليابان وكوريا بشركاتهما 
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الكبيرة دخلتا مجالات مثل صناعة السيارات» والمشابهات» والإلكترونيات 
الاستهلاكية» التي تنافس مباشرة مثيلاتها من الصناعات الكبرى في أميركا 
الشمالية وأوروبا. لكن هذه ليست قوة طبيعية تتمتع بها معظم المجتمعات 
الصينية» التي تنجح عادة بشكل أفضل في قطاعات صناعية تكون المرونة فيها 
أكثر أهمية من الحجم. هناك في الحقيقة ثقافتان اقتصاديتان متنافستان تنهضان 
حاليا في القارة الآسيوية- الأولى يابانية والثانية صينية. وتتحد كل منهما عبر 
شبكة كبيرة من المنظمات القائمة على شيوع الثقة الاجتماعية في الحالة اليابانية: 
وعلى قوة الروابط الأسرية وعلاقات القرابة في الحالة الصينية. والواضح أن 
هاتين الشبكتين تتقاطعان إحداهما مع الأخرى وتتفاعلان في نقاط عدة» لكن 
المخطط الداخلي لكل منهما ينتهج طرائق محددة ومختلفة جداً عن الآخر. 

إن الصعوبات التي واجهتها المجتمعات الصينية في إقامة شركات 
خاصة» كبيرة الحجمء وبإدارة احترافية سوف تشكل على المدى البعيد معضلة 
سياسية أكثر منها اقتصادية. إذ لا يبدو واضحاً أن غياب مثل هذه الشركات 
المتحدة الكبيرة يعيق النمو السريع للناتج الإجمالي المحلي. أما الذين جادلوا 
بأن التركيبة الأسروية للشركات الصينية الصغيرة تقف حجر عثرة في طريق 
التحديث الاقتصادي فقد كانوا ببساطة مخطئين» وسيبقون على خطأ بغياب 
التطورات التقنية التي تثبت أن ثمة أفضلية اقتصادية للشركات الكبيرة. في 
حقيقة الأمرء يحتمل بالدرجة نفسها أن تتمتع الشركات الأسروية الصينية 
الصغيرة بفرص أكبر من الشركات اليابانية العملاقة للنمو والازدهار في حقبة 
تتسارع فيها وتائر إعادة الهيكلة وتقليص حجم كل الشركات. وإذا كان الهدف 
النهائي لهذه المجتمعات زيادة الثروة الإجمالية إلى أقصى حدودها الممكنة. 
فليس ثمة حاجة خاصة لتجاوز صيغة الشركات العائلية الصغيرة نسبياً. لقد 
استطاعت كندا ونيوزيلانده والدانمارك بناء مجتمعات غنية بالاعتماد على 
الزراعة والمواد الخام وبعض الصناعات منخفضة التقنية نسبيء ولا يبدو 
أن هذه المجتمعات أقل سعادة لعدم وجود صناعات محلية هائلة كصناعة 
المشابهات أو الصناعات الفضائية. 
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من الجهة المقابلة» يعتقد الكثير من الدول أن امتلاك صناعات وطنية 
في بعض القطاعات الاستراتيجية المفتاحية أمر جيد بحد ذاته؛ إما لأن الدول 
تسعى في نهاية المطاف لتحقيق أهداف غير اقتصادية» كضمان الأمن القومي أو 
السمعة والمتكانة العالميق و لأنها نظن نفسها آكر معرقة من السوق الاقنضاى 
في تقدير نوعية الصناعات التي تحقق أفضل عائدات على المدى البعيد. وتعتبر 
فرنسا وكوريا مثالاً واضحاً على الدول التى تتأثر صناعة القرار الاقتصادي فيها 
إلى أبعد الحدود بأهداف غير اقتصادية. - 

إن غياب النزعة العفوية لبناء مؤسسات كبيرة قد تخلق أكبر المخاطر لمثل 
هذه المجتمعات؛ إذ إن عجز القطاع الخاص عن توليد صناعات استراتيجية من 
تلقاء ذاته يغري الدولة بالتدخل المباشر وبقوة لتشجيع التطور الاقتصادي في 
هذا الاتجاه. لكن التطور الصناعي الذي ترعاه الدولة مباشرة يستجلب معه كل 
أنواع المخاطر التي لا تواجهها استثمارات يقودها السوق الاقتصادي. 

سوف تواجه جمهورية الصين الشعبية مشكلة التطوير الاقتصادي بقيادة 
الدولة. إذ يتشعب الاقتصاد الصيني إلى قطاع حكومي قديم ومتداع وعديم 
الكفاءة الاقتصادية ( ويفخرء من بين أشياء أخرىء بأنه أقل دول العالم كفاءة 
في تصنيع السيارات)؛ وقطاع سوق اقتصادي جديد يتكون غالباً من شركات 
عائلية صغيرة أو مشاريع مشتركة مع شركاء أجانب. ما لا يوجد في الصين اليوم 
هو قطاع حديث ومتجانس وكفؤ من الشركات الخاصة كبيرة الحجم. فالارتفاع 
المذهل في معدلات النمو الاقتصادي مؤخراً (وصلت إلى 71 في عامي 
5 و997١)‏ يرجع الفضل فيه إلى قطاع الصناعات الرأسمالية الصغيرة» 
وتوظيفات رؤوس الأموال الأجنبية» وإدخال حوافز السوق إلى اقتصاد موجه 
وعديم الكفاءة إلى أبعد الحدود. في الوقت الحالي» الصين أفقر من أن تهتم 
بتوزيع قطاعاتها الصناعيةء فالجميع ممتن لمعدلات النمو المذهلة التي 
يحققونها. لكن ثمة الكثير من المشاكل الأساسية الملحة في الاقتصاد الصيني 
يتوجب حلها بسرعة» كإقامة نظام مستقر لحقوق الملكية والقانون التجاري. 
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الصين ستواجه أيضاً مشكلات رئيسة في الجيلين القادمين إذا استطاعت 
اللحاق بتايوان وهونغ كونغ وحققت ما يوازي مستوى دخل الفرد الحالي في 
كلا البلدين. ومراقبو الشؤون الصيئية يعرفون جملة المشاكل الكامنة والتي 
يمكن أن تكبح النمو الاقتصادي مستقبلاء مثل ضغوطات التضخمء وغياب 
البنية التحتية» وكثرة الاختناقات الاقتصادية نتيجة التطور بوتيرة أسرع من 
اللزوم» وتباين معدلات دخل الفرد بين المناطق الساحلية والداخلية» وكثرة 
القنابل البيئية الموقوتة التي تزرع الآن ولا بد أن تنفجر في النهاية. أضف إلى 
ذلك أن الصين سوف تواجه مشكلة بناء شركات حديثة كبيرة الحجم وبإدارة 
احترافية. قد يكون من السهل على تايوان أو هونغ كونغ التخلي للآخرين عن 
الصناعات ذات المكانة المرموقة عالميا والانصراف إلى أشكال أخرى يتطلبها 
السوق الاقتصادي وتحقق نمواً أسرع؛ لكن ذلك لا ينطبق على الصين؛ جزئياً 
لأن دولة عظمى كالصين لن تقبل استبعادها عن جوانب الحداثة الصناعية 
الأعلى والأكثر ربحية ومكانة. ثم إن حجم الصين ذاته يفرض في نهاية المطاف 
تطوير اقتصاد متوازن» يراعي رأس المال والقطاعات كثيفة العمالة» ولا يمكنه 
تحقيق مستويات عالية من التطور الاقتصادي الشامل عن طريق صناعات ثانوية 
أو تخصصية؛ كما هو الحال في دول شرق آسيا الأصغر حجما. 

كذلك الانتقال من صيغة الشركات العائلية إلى صيغة الشركات الحديثة 
سوف يكون أكثر إشكالية للصين منه لليابان أو الولايات المتحدة» ويفرض على 
الدولة القيام بدور أكبر بكثير. الصين اليوم تحتاج قبل كل شيء آخر إلى حد أدنى 
من الاستقرار السياسي الذي ينبع من شرعية المؤسسات السياسية الصينية» وإلى 
بنية دولة كفء لا تنزع إلى الفساد المفرط أو تخضع للتأثير السياسي الخارجي. 
لكن البنية السياسية الشيوعية في الصين اليوم تفتقد كلا الشرعية والكفاءة. ولا 
يبدو واضحاً أبداً لمعظم المراقبين ما إذا كانت المؤسسات السياسية الصيئية 
قادرة على البقاء تحت كل تلك الضغوطات الاجتماعية-الاقتصادية الهائلة 
والناجمة عن سياسة التصنيع الفوريء أو حتى بقاء الصين واستمرارها كدولة 
موحدة بحلول القرن الحادي والعشرين. إن الصين غير المستقرة» أو الصين التي 


4/اهة 


تديرها حكومة قلقة هوائية لا تشكل البيئة المناسبة لصناعة سياسات اقتصادية 
حكيمة وبعيدة الأمد. 


لكن للتناقض بين الثقافة الاقتصادية الصينية واليابانية مضامين مهمة 
بالنسبة لليابان أيضاً. فمع ظهور اليابان كدولة اقتصادية عظمى» يجري 
الحديث في بعض الأوساط عن وجود ما يسمى ب «النموذج الياباني» الذي 
يتوجب على باقي الدول الآسيوية» ناهيك بباقي دول العالم» اتباعه". 
والحقيقة أن لدى اليابانيين الكثير يعلمونه للدول الآسيوية (ولغيرها من دول 
أوروبا وأميركا الشمالية)» التي استفادت لتوها من التقنية والمهارة الإدارية 
اليابانية في الماضي القريب. 
أما من حيث البنية الصناعية» فما زالت هتالك فجوة كبيرة بين اليايان 
وسائر الثقافات الآسيوية» وثمة أسباب تدفع للاعتقاد بأن من الصعب جداً على 
المجتمعات الصينية تبني الممارسات الاقتصادية اليابانية. من الصعب جداء 
على سبيل المثال» تصدير نظام «الكيريتسو؛ الياباني إلى المجتمع الصيني؛ لأن 
الشركات الصينية ورجال الأعمال الصينيين فردانيون بطبعهم لدرجة لا تسمح 
لهم بالتعاون على الطريقة اليابانية» علاوة على أن لديهم نظامهم الخاص من 
شبكة الشركات القائمة على علاقات القرابة. ثم إن أساليب التصنيع المرن لم 
تؤت أَكُلّها بعد فعوائدها الاقتصادية لم تتضح بحيث يمكننا الحكم على إمكانية 
تطبيقها في المجتمع الصيني بدرجة النجاح نفسها التي تحققت في المجتمع 
الأميركي أو الياباني. بمعنى آخرء يتوجب على الصينيين إيجاد طريقهم التنظيمي 
الخاص لبلوغ الحداثة. 
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الفصل الثلاخون 


بعد نهاية الهندسة الاجتماعية 


يدفعنا تلاقي المؤسسات الرئيسة في العالم وإجماعها على الديمقراطية 
الليبرالية واقتصاد السوق إلى مواجهة السؤال حول ما إذا كنا وصلنا حقا «نهاية 
التاريخ»» حيث تبلغ عملية الارتقاء التاريخي للونسان ذروتها التي لا تمثلها 
الاشتراكية» كما في النسخة الماركسية» بل المجتمع البرجوازي الديمقراطي 
الليبرالي» كما في الرؤية الهيغلية"". 

قد يظن بعض القراء أن الكتاب الحالي يتبنى موقفاً مغايراً جداً أو مناقضاً 
لهذا الطرح» لاعتقادهم بأنه يدعو إلى استبدال النظام الاقتصادي الليبرالي 
الصرف بنظام تقليدي وجمعي. لكن هذا الفهم أبعد ما يكون عن الحقيقة؛9) 
إذ لم يكن بمقدور أي من الثقافات التقليدية التي تناولناها بالدراسة في هذا 
الكتاب- لا الثقافة اليابانية أو الصينية أو الكورية أو الثقافات الكاثوليكية- 
السلطوية الأوروبية الأسبق- إنتاج النظام الاقتصادي الرأسمالي المعاصر. يُنتقد 
ماكس فيبر مراراً لجداله بأن المجتمعات الكونفوشيوسية فى الصين أو اليابان 
لا يمكن أن تصبح مجتمعات رأسمالية ناجحة» لكن فيبر في الواقع كان يناقش 
مسألة أدق» فقد أراد أن يفهم الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ظهور الرأسمالية 
المعاصرة» وغيرها من مظاهر العالم الحديثء كالعلوم الطبيعية والسيطرة 
العقلانية على الطبيعة» تحديداً في دول أوروبا البروتستانتية» وليس في أي من 
المجتمعات التقليدية كالصين أو اليابان أو كوريا أو الهند". ْ 


؟امره 


كان فيبر محقاً تماما حين أكد بأن بعض جوانب تلك الثقافات التقليدية 
يعادي الحداثة الاقتصادية. التطور الرأسمالي في الصين واليابان» مثلا لم 
يبدأ فعلياً إلا بعد استيراد الحداثة الاقتصادية من الخارج» نتيجة احتكاك هذين 
المجتمعين بالغرب. وقد أدت المواجهة مع البراعة التقنية والاجتماعية الغربية 
إلى إكراه هذين المجتمعين على التخلي عن الكثير من المكونات المفتاحية 
لثقافتيهما التقليديتين. ألغت الصين مثلاً «الكونفوشيوسية السياسية»» والنظام 
الإمبراطوري برمته؛ بما فيه طبقة الفقهاء-النبلاء» في حين تخلت كوريا واليابان 
عن التقسيمات الطبقية التقليدية في مجتمعيهماء وأعادت الأخيرة توجيه أخلاقية 
الساموراق الحارب, ْ 


لم يكن بمقدور أي من المجتمعات الآسيوية الأخرى تحقيق الازدهار 
الاقتصادي الذي عاشته في الأجيال القليلة الماضية لولا قيامها بتبني الكثير من 
مبادئ الاقتصاد الليبرالي المعاصر ودمجها في أنظمتها الثقافية الأصلية» بما 
فيها حقوق الملكية والعقود الرسمية والقوانين التجارية ومجمل الأفكار الغربية 
المتعلقة بالعقلانية والعلم والابتكار والتجريد. وتشير الدراسة التي أعدها 
جوزف نيدام وآخرون إلى أن مستوى التطور التقني في الصين عام ١6٠١‏ كان 
أعلى من مثيله في أوروباء”' لكن ما افتقدته الصين كان المنهج العلمي الذي 
طورته أوروبا في ما يعد والذي سمح بازدياد سيطرة الإنسان على الطبيعة من 
خلال الأطر الوضعية في الملاحظة والتجريب. وما كان لهذا المنهج العلمي 
ذاته أن يرى النور لولا بنية العقل الغربي ومحاولته دراسة العلاقات السببية بين 
الأشياء من خلال التفكير المجرد في القواعد والأسس الفيزيائية التحتية»؛ وهي 

يقة تفكير غريبة على الثقافات الدينية الآسيوية المؤمنة بتعدد الآلهة. 

ولا يبدو غريباً أن المجتمعات الصينية السباقة في تحديث صناعتها 
وتحقيق ازدهارها الاقتصادي كانت تلك المجتمعات التي خضعت قبل غيرها 
لتأثير أو سيطرة القوى الغربية» مثل بريطانيا والولايات المتحدة؛ بما فيها هونغ 
كونغ وتايوان وسنغافورة. كما لا يبدو من قبيل المصادفة أن المهاجرين من 
المجتمعات التقليدية إلى الدول الليبرالية» كبريطانيا والولايات المتحدة وكنداء 
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حققوا نجاحاً اقتصادياً يفوق ما حققه أقرانهم في بلدانهم الأم؛ ففي كل هذه 
الحالات» شكل المجتمع الليبرالي إطارا تحرريا من قيود الثقافات التقليدية التي 
أعاقت نمو الإبداع التجاري وعرقلت مراكمة الثروات المادية المفتوحة. 

من ناحية أخرى» يدرك أذكى مراقبي ومنظري الليبرالية السياسية أن هذه 
العقيدة» على الأقل بالصيغة التي طرحها هوبز ولوك» لا يمكنها الاعتماد على ذاتها 
بل تحتاج دعم العديد من مظاهر الثقافة التقليدية التي لا تنبع أصلاً من المبادئ 
الليبرالية ذاتها. أي إن المجتمع القائم بكليته غلى أفراد عقلانيين يجتمعون معآ 
لتلبية حاجاتهم على أساس عقد اجتماعي لا يمكن أن يشكل الأرضية المناسبة 
لقيام ممجتمع حيوي وقادر على البقاء لفترات طويلة من الزمن. والنقد الذي 
يوجه مراراً للفيلسوف هوبز يتركز حول حقيقة أن مثل هذا المجتمع العقلاني 
لا يحفز أي مواطن على المخاطرة بحياته في سبيل الدفاع عنهء لأن الغرض 
من إقامة هكذا مجتمع أصلاً هو الحفاظ على حياة الفرد وبقائه. على صعيد 
أعم؛ إذا شكل الأفراد مجتمعاتهم حصراً على أساس المنفعة الذاتية والعقلانية 
بعيدة الأمد. فذلك لا يقدم الكثير من قيم الشهامة والغيرة على المصلحة العامة 
والتضحية بالذات والكبرياء والإحسان وغيرها من الفضائل التي تجعل الحياة 
ممكنة في أي من المجتمعات الإنسانية”2. في الواقع لا يمكن للمرء أن يتصور 
معنى للحياة العائلية إن كانت الأسر بجوهرها مجرد عقود بين أفراد عقلانيين لا 
يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية”". وعلى الرغم من أن النزعة الليبرالية نشأت 
تاريخيا في محاولة لإبعاد الدين عن مجمل الحياة العامة» فإن معظم المنظرين 
الليبراليين كانوا على قناعة بأن التعاليم الدينية لا يمكنء ولا يجب أصلاً» إلغاؤها 
من الحياة الاجتماعية. الآباء المؤسسون للدولة الأميركية لم يكونوا بالضرورة 
متدينين؛ إلا أنهم كانوا جميعاً مقتنعين بأن وجود حياة دينية نشطة» تؤمن بالثواب 
والعقاب الإلهيين» أمر مهم لنجاح الديمقراطية الأميركية. 

يمكن إقامة حجة موازية لليبرالية الاقتصادية. لا يجادل أحد في أن 
الاقتصاد الحديث نشأ تاريخياً نتيجة التفاعلات بين أفراد عقلانيين يسعون 
إلى تحقيق أقصى حد ممكن من المنفعة الذاتية. لكن ذلك لا يكفي لإعطاء 
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تفسير كامل أو مقنع لأسباب ازدهار بعض الأسواق الاقتصادية الناجحة» وركود 
وانحدار الأسواق الفاشلة. إن درجة تقدير المواطنين قيم العمل وتفضيله على 
الكسل والفراغ» واحترامهم التعليم» ومواقفهم تجاه العائلة» ودرجة الثقة التي 
يبدونها تجاه زملائهم؛ كلها أمور تؤثر مباشرة في الحياة الاقتصادية» مع أننا 
لا يمكن أن نفسرها من خلال النموذج الأساس الذي وضعه علماء الاقتصاد 
للإنسان. وكما أن الديمقراطية الليبرالية كنظام سياسي تعمل بالشكل الأمثل 
عندما تخفف الروح الجماعية من حدة النزعة الفردية» كذلك تنجح الرأسمالية 
عندما تتوازن النزعة الفردية مع الاستعداد للاجتماع اراس 

وإذا كانت الرأسمالية والديمقراطية تعملان بشكل أمثل عندما تمتزجان 
بخميرة العوامل الثقافية التقليدية التي لا تنشأ من أصول ليبرالية» فذلك يعني 
أن الحداثة والتراث قادران على التعايش معاً في كيان متوازن ومستقر لفترات 
طويلة من الزمن. إن عملية تطوير وعقلنة الاقتصاد تشكل قوة اجتماعية هائلة 
تجبر المجتمعات على التحديث بطرق محددة ومتشابهة» وفي هذا الصدد 
من الواضح أن ثمة «تاريخ» بالمفهوم الماركسي-الهيغلي الذي يجانس بين 
الثقافات المختلفة ويدفعها باتجاه «الحداثة». لكنء. لأن هناك حدودا لفعالية 
العقود التجارية والعقلنة الاقتصادية» يستحيل أن تكون طبيعة الحداثة متسقة 
تماماً. في بعض المجتمعات مثلاً» تنخفض تكلفة المعاملات التجارية يشكل 
كبير لأن المشاركين في العملية الاقتصادية د يثقون ببعضهم البعض» في حين أن 
مجتمعات الثقة المتدنية تحتاج إلى عقود قانونية دقيقة وآليات معقدة لتنفيذ هذه 
العقود الأمر الذي يرفع تكلفة المعاملات التجارية ويقلل من درجة الكفاءة 
الاقتصادية لهذه المجتمعات. هذه الثقة المتبادلة لا تتأتى نتيجة حسابات عقلانية 
بل تنبع من مصادر لا عقلانية ولا علاقة لها بالحداثة» كالدين أو القيم الأخلاقية 
بعبارة أخرى؛ إن أنجح صيغ الحداثة ليست حديثة تماماء أي ليست قائمة على 
الانتشار العالمي لمبادئ الاقتصاد والسياسة الليبرالية في المجتمع. 

يمكن التعبير عن هذه الأحجية بطريقة أخرى. لم يثبت فقط فشل المشاريع 
الآيديولوجية الكبرى كالشيوعية» بل حتى محاولات الهندسة الاجتماعية الأكثر 
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تواضعا- كتلك التي أقدمت عليها بعض الحكومات الديمقراطية المعتدلة- 
وصلت أيضاً إلى طريق مسدود في نهايات القرن العشرين. لقد أذنت الثورة 
الفرنسية بدخول عصر تغيير اجتماعي كبير وهائل السرعة, ففي القرنين اللاحقين 
لقيامها تحولت كل المجتمعات الأوروبية والكثير من المجتمعات خارج أوروبا 
جذريا من مجتمعات فقيرة وأمية وريفية وزراعية وسلطوية إلى عات 
ديمقراطية مدنية وصناعية وغنئية. وقد لعبت الحكومات المختلفة دورا محوريا 
في هذه التحولات. عبر تسريع وتسهيل التغيير (وفي بعض الحالات محاولة 
منعه وإيقافه)» فأزالت طبقات اجتماعية بأكملهاء وفرضت الإصلاح الزراعي» 
وفككت الإقطاعات الكبيرة؛ أقرت قوانين حديئة تضمن المساواة في الحقوق 
بين دوائر وقطاعات أكبر من مواطنيها؛ وبنت المدن وشجعت على التمدن؛ 
وعلّمت شعوباً بأسرها ووفرت البنى التحتية لقيام مجتمعات حديثة ومعقدة 
وكثيفة المعلومات. 

لكن» على امتداد الجيل الماضي» كثرت المؤشرات على تراجع العوائد 
الحدية للنتائج الممكن تحقيقها عبر هذا النوع من عمليات الهندسة الاجتماعية 
واسعة النطاق. في عام »١14785‏ استطاع قانون الحقوق المدنية بجرة قلم إلغاء 
مظاهر التفرقة العنصرية الشرعية آنذاك في الولايات المتحدة» لكن السنوات 
اللاحقة أثبتت أن إلغاء أشكال التفرقة المتأصلة والكبيرة ضد الأميركيين من 
أصول أفريقية تحديداً مشكلة أصعب بكثير. كذلك بدا واضحاً في الثلاثينيات 
والأربعينيات أن الحل يكمن في توسيع دولة الرعاية الاجتماعية» عبر إعادة 
توزيع الدخل أو خلق وظائف جديدة وفتح المؤسسات الصحية والتعليمية أمام 
أبناء الأقليات» ومنحهم تعويضات البطالة وغيرها من الإعانات الاجتماعية. 
مع نهايات القرن. لا تبدو هذه الحلول غير فعالة فحسب بل في حالات كثيرة 
أسباباً تسهم في تفاقم المشاكل التي تحاول حلها. قبل جيل أو أكثر» كان هناك 
إجماع عام في الرأي بين علماء الاجتماع على أن ثمة علاقة عرضية أحادية 
الاتجاه من الفقر إلى تفكك الأسرة؛ إلا أن علماء الاجتماع اليوم ليسوا على 
ثقة بأن حل مشاكل الأسرة الأميركية المعاصرة يكمن ببساطة في تحقيق 
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المساواة في الدخل. كما تسهل رؤية كيف أن السياسات الحكومية قد تشجع 
على انهيار الأسر بمنحها التعريضات لإعالة الأمهات العازبات. مثلاً؛ الأمر 
الأقل وضوحاً هو كيف تستطيع السياسات الحكومية استعادة بنية الأسرة 
المتماسكة بعد تفككها. 

إن انهيار الشيوعية وانتهاء الحرب الباردة لم يؤدياء كما أكد الكثير من 
المعلقين» إلى صعود كوني للقبلية» أو إلى بعث الخلافات القومية التي سادت 
القرن التاسع عشرء*" أو إلى انهيار الحضارة الإنسانية في أتون عنف استثنائي. 
9 الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية ما زالتا تشكلان الإطار الأساس والوحيد 
للتنظيم السياسي والاقتصادي للمجتمعات الحديثة في العالم؛ والتحديث 
الاقتصادي السريع يضيّق الهوة بين الدول الصناعية وبين العديد من دول 
العالم الثالث سابقاً. ومع قيام الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة لدول 
أميركا الشمالية» ستقوى باطراد شبكة العلاقات الاقتصادية في كل منطقة 
وتنضاءل الحدود والفروقات الثقافية.. كما إن تطبيق نظام التجارة الحرة الذي 
أقرته منظمة الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الغات) في جولة 
مباحثاتها في الأورغواي سوف يسهم في إزالة الكثير من الحدود الداخلية بين 
مناطق العالم. ازدياد حدة المنافسة في الأسواق العالمية أجبر الشركات عبر 
الحدود الثقافية على تبني أساليب «الممارسات الأفضل؛» كأسلوب التصنيع 
المرن» بغض النظر عن مصادرها. كما وضع الركود الاقتصادي العالمي في 
التسعينيات ضغوطات كبيرة على الشركات اليابانية والألمانية لاتباع النموذج 
الليبرالي الصرف وتحجيم سياسات العمل الأبوية النابعة من خصوصيتها 
الثقافية. وتيسر ثورة الاتصالات الحديثة التقاء المؤسسات بتسهيلها العولمة 
الاقتصادية ونشر وترويج الأفكار بسرعة هائلة. 

مع ذلك؛ هنالك ضغوطات كثيرة لتأكيد التمايز الثقافي حتى في 
الوقت الذي يزداد فيه تجانس العالم في جوانب عدة. فالمؤسسات السياسية 
والاقتصادية الليبرالية الحديثة لا تتعايش مع الأديان وبقية العناصر والمكونات 
الثقافية التقليدية فحسبء بل يعمل العديد منها فعلياً بصورة أفضل بالاشتراك 
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والتعاون معها. إذا كان العديد من أهم المشكلات الاجتماعية المتبقية ثقافياً 
بطبعه» وإذا كانت الفروقات الرئيسة ليست سياسية أو آيديولوجية أو حتى 
مؤسساتية بل بجوهرها ثقافية» فمن المنطقي أن تحافظ المجتمعات على 
مجالات التمايز الثقافي هذه وأن تصبح أكثر بروزاً وأهمية في السنوات القادمة. 

المفارقة أن تقانات الاتصالات نفسهاء التي جعلت العالم قرية صغيرة» 
سوف تساعد على زيادة الوعي بالاختلاف الثقافي. لكن ثمة إيمانا ليبراليا 
عميقاً بأن الناس في أنحاء العالم كافة متشابهون بجوهرهم تحت السطح. وأن 
ازدياد تواصلهم سوف يحقق فهماً أعمق وتعاوناً أشمل. طبعء من المؤسف أن 
هذه الألفة في حالات عدة تولد الاحتقار لا التعاطف. وشيء من هذا شاب 
العلاقات الأميركية - الآسيوية في العقد الماضي. أدرك الأميركيون أن اليابان 
ليست مجرد تابع رأسمالي ديمقراطي بل ند ينتهج طرقاً وأساليب مختلفة في 
ممارسة وتطبيق الرأسمالية والديمقراطية. إحدى النتائج» من بين أخريات» أدت 
إلى ظهور مدرسة المراجعة وإعادة النظر في العلاقات الأميركية - اليابانية) 
حيث طالب العديد من المختصين الأميركيين الأقل تعاطفاً مع طوكيو بفرض 
سياسات تجارية أكثر تشدداً ضد اليابان. أما الدول الآسيوية التي ازدادت معرفة 
بالمجتمع الأميركي من خلال وسائل الإعلام» خصوصاً معدلات الجريمة 
وتعاطي المخدرات وتفكك الأسرة وغيرها من المشاكل الاجتماعية» فلم تعد 
تنظر إلى الولايات المتحدة على أنها نموذج جذاب. وقد أصبح رئيس وزراء 
سنغافورة الأسبق» لي كوان يوء الناطق الرسمي باسم حركة المراجعة وإعادة 
النظر في العلاقات الآسيوية-الأميركية» التي تحاجج في أن الديمقراطية 
الليبرالية لا تشكل النموذج السياسي المناسب للمجتمعات الكونفوشيوسية*". 

إن مجرد إجماع المؤسسات الرئيسة في العالم والتقائها على صيغة 
اقتصادية وسياسية واحدة يزيد إصرار الشعوب على التمسك بعناصر التميز التي 
امال تجلكها: وإذا لم يكن بمقدورنا حل هذه الخلذفات» قللا بد من مواجهتها 
بشجاعة على الأقل. طبعاء لا يمكن لأي دراسة جدية للثقافات الأجنبية أن تبدأ 
بتقويم تلك الثقافات من الخارج أو من منظور ثقافة كل منا. لكن» من منظور 
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مقابل» تبقى إحدى أكبر العقبات أمام تطور الدراسات الجدية المقارنة للثقافة 
في الولايات المتحدة الافتراض» لاعتبارات سياسية» بأن كل ثقافات العالم 
متساوية بطبعها. إن أي دراسة من هذا النوع تتطلب وجود معيار محدد يتم على 
أساسه تقصي وتقييم الفروقات بين الثقافات المختلفة» تماماً كما اعتبرنا الأداء 
الاقتصادي معيارا فى هذا الكتاب. فالرغبة فى تحقيق الرفاهية الاقتصادية ليست 
محدداً ثقافياً بل تقريبا قيمة كونية مشتركة؛ ويصعب في هذا السياق عدم التوصل 
إلى حكم ما حول مدى قوة أو ضعف المجتمعات المختلفة. لا يكفي القول إن 
الجميع سيصل إلى الهدف نفسه بطرق مختلفة» فكيفية وسرعة وصول مجتمع 
إلى أهدافه تؤثر على سعادة مواطنيه» وبعض المجتمعات لا يصل أبداً. 
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الفصل الحادي والثلاكون 


بث الروح في الحياة الاقتصادية 


رأس المال الاجتماعي حيوي لتحقيق الرفاه الاقتصادي والحفاظ على 
ما أصبح يعرف بالقدرة التنافسية» لكن آثاره الأكثر أهمية قد لا تتبدى في 
الاقتصاد كما في مجمل الحياة الاجتماعية والسياسية. ليس من السهل مثلا 
تحديد الآثار المباشرة للنزعة الاجتماعية التلقائية على إحصائيات الدخل العام 
في هذا المجتمع أو ذاك. البشر أفراد منغلقون وأنانيون بطبعهم؛ وفي الآن ذاته 
كائنات لها جانب اجتماعي تتجنب العزلة وتستمتع باعتراف الآخرين ودعمهم. 
طبعاء ثمة أفراد يفضلون العمل في المصنع الجمعي «التيلوري؟ ذي مستويات 
الثقة المتدنية؛ لأنه يعيّن الحد الأدنى من الجهد الذي يتوجب عليهم بذله لقاء 
الحصول على أجرهم, ولا يفرض عليهم أي التزامات إضافية. لكن العمال 
عموما لا يريدون أن يُعامَلوا كترس صغير في آلة جبارة» معزولين عن مديريهم 
ورفاق عملهم» دون فخر بمهاراتهم أو اعتزاز بمؤسساتهم» ودون إعطائهم 
إلا الحد الأدنى من السلطة والسيطرة على العمل الذي يكسبون منه عيشهم. 
كل الدراسات الوضعية منذ إلتون مايو حتى الآن تشير إلى أن العمال يفضلون 
العمل في مؤسسات تسودها الروح الجماعية على العمل في مؤسسات فردانية. 
وهكذاء حتى لو تساوت إنتاجية معامل الثقة العالية والمتدنية» فالأخيرة تبقى 
أماكن عمل أكثر إنسانية وإرضاء للعاملين. 


لحك 


أضف إلى ذلك أن الاقتصاد الرأسمالي الناجح ضروري جداً لدعم 
استقرار الأنظمة الديمقراطية الليبرالية. يمكن بالطبع أن يتعايش الاقتصاد 
الرأسمالي مع نظام حكم استبدادي» كما في جمهورية الصين الشعبية اليوم» أو 
كما كان الحال في ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإسبانيا في الماضي. 
لكن عملية التصنيع نفسها تتطلب على المدى البعيد شعوباً على درجة أعلى من 
الثقافة والتعليم» وتقسيمات عمل أكثر تعقيد» وكلاهما يدعم قيام مؤسسات 
سياسية ديمقراطية. لذلك لا توجد اليو تقريباً دول رأسمالية غنية ليست في 
الوقت نفسه ديمقراطيات ليبرالية مستقرة”©. إحدى أكبر المشكلات التي تواجه 
بولندا وهنغاريا وروسيا وأوكرانيا وبقية دول المعسكر الشيوعي سابقاً هي أنها 
تحاول إقامة مؤسسات سياسية ديمقراطية دون وجود اقتصادات رأسمالية تعمل 
على مايرام. فغياب الشركات والأسواق والمنافسة ورجال الأعمال الأكفاء 
والمبدعين لا يبقي على معدلات الفقر فحسبء بل يفشل أيضاً في توفير أشكال 
الدعم الاجتماعي الحيوي لعمل المؤسسات الديمقراطية بالشكل المناسب. 
يقال إن السوق الاقتصادي بحد ذاته مدرسة للاجتماع والتواصل» توفر 
للناس الفرص والحوافز للتعاون وإغناء بعضهم بعضا. إلى حد ماء السوق 
بالتأكيد يفرض نظامه الاجتماعي» لكن المو وضوع الأعم لهذا الكتاب هو أن 
قيم الود والتواصل الاجتماعي لا تظهر تلقائياً وببساطة حالما تتراجع الدولة» إذ 
تعتمد القدرة على التعاون الاجتماعي في مجتمع ما على جملة العادات والتقاليد 
والأعراف وأنماط السلوك السابقة التي تحدد بنية السوق الاقتصادي نفسه. لذلك 
يبدو من الأرجح أن اقتصاد السوق الناجح ليس سببه استقرار النظام الديمقراطي 
فحسبء بل يشترك في إنجاحه بالدرجة نفسها عامل رأس المال الاجتماعي 
المسبق. إذا توفر رأس المال الاجتماعي بكثرة سوف تزدهر الأسواق الاقتصادية 
والسياسات الديمقراطية على حد سواء» ويتحول السوق فعليا إلى مدرسة 
اجتماعية تدتهم المؤسسات الديمقراطية» خصوصاً في الدول حديثة التصنيع 
التي ما زالت تعيش في ظل حكومات استبدادية» حيث يتعلم المواطنون صيغ 
اجتماع جديدة في أماكن عملهم قبل تطبيق الدروس والعبر في المجال السياسي. 
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يوضح مفهوم رأس المال الاجتماعي بجلاء سبب الارتباط الوثيق بين 
الرأسمالية والديمقراطية. فالاقتصاد الرأسمالي الناجح يتوفر على رساميل 
اجتماعية في المجتمع التحتي تسمح بإقامة شركات ومؤسسات متحدة كبيرة 
وشبكات اقتصادية مستقلة وقادرة على تنظيم أمورها بنفسها؛ لأن فشل الشركات 
في عملية التنظيم الذاتي قد تدفع الحكومة إلى التدخل المباشر وإقامة شركات 
رئيسة فى قطاعات اقتصادية مفتاحية» لكن الأسواق التجارية تعمل دائماً بكفاءة 
أكبر عندما يقوم القطاع الخاص بصناعة تلك القرارات. 

هذا الميل التلقائي للتنظيم الذاتي ضروري أيضاً لعمل المؤسسات 
السياسية الديمقراطية» فهو القانون القائم على السلطة والسيادة الشعبية» والقادر 
على تحويل النظام الحر إلى حرية منظمة. لا يمكن لمثل هذا النظام أن يقوم 
على أساس تحشيد مجموعة أفراد متفرقين غير منظمين ولا يمكنهم التعبير عن 
آرائهم وخياراتهم إلا أوقات الانتخايات. فضعفهم وتذررهم لا يسمحان لهم 
بالتعبير عن وجهات نظرهم بالشكل المناسب» حتى ولو شاطرتهم الأغلبية 
الرأي» وغالباً ما يشكل ذلك دعوة مفتوحة للغوغائية والطغيان. في أي نظام 
ديمقراطي حقيقي» لابد من التعبير عن مصالح ورغبات أفراد المجتمع كافة 
ولا بد من تمثيلها عبر أحزاب سياسية وغيرها من صيغ التنظيم السياسي لفئات 
المجتمع. ولا يمكن لهذه الأحزاب أن تشكل هيكليات ثابتة وبنى مستقرة ما لم 
يتمتع الأفراد ذوو المصالح المشتركة بقدرة على التجمع والتعاون بعضهم مع 
بعض لتحقيق أهدافهم المشتركة - وهي قدرة تعتمد في النهاية على توفر رأس 
المال الاجتماعي. 

تماماً كما لايمكن الاستغناء عن النزعة العفوية للاجتماع في إقامة 
شركات اقتصادية قوية وقادرة على الاستمرار لا يمكن الاستغناء عنها لإقامة 
تنظيمات سياسية فعالة. فبغياب أحزاب سياسية حقيقية» تتأسس التجمعات 
السياسية على شخصيات فردية متقلبة أو على علاقات زبائنية متغيرة؛ وغالباً ما 
تكون تجمعات هشة وغير قادرة عل العمل المشترك لتحقيق أغراض مشتركة» 
حتى وإن توفرت الحوافز القوية لذلك. والمعروف أن دول الشركات الخاصة 
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الصغيرة والضعيفة لا :2 تتمتع بأنظمة حزبية متماسكة ومستقرة» وهو أمر تثبته 
المقارنة بين الولايات المتحدة وألمانيا من جهة وفرنسا وإيطاليا من جهة أخرى؛ 
في حين تبقى الأحزاب السياسية والشركات الخاصة ضعيفة جداً أو لا وجود 
لها في المجتمعات ما بعد-الشيوعية» كروسيا وأوكرانياء حيث تدور الانتخابات 
بين أقطاب متطرفة ومتناقضة تتمحور حول أشخاص لا حول برامج سياسية 
متماسكة. كل «ديمقراطيي» روسيا يؤمئون بالديمقراطية وبالسوق الاقتصادي 
الحر على المستوى الفكريء لكنهم جميعاً يفتقدون العادات والتقاليد الاجتماعية 
الضرورية لخلق تنظيمات سياسية موحدة. 

الدولة الليبرالية في نهاية المطاف دولة محدودة؛ يتقيد نشاط الحكومة 
فيها إلى حد بعيد بمجال الحرية الفردية. ولكي لا يتحول المجتمع الليبرالي 
إلى مجتمع فوضوي لا يمكن حكمه؛» يجب أن يت يتمتع بقدرة ذاتية على حكم 
نفسه بنفسه على مستويات التنظيم الاجتماعي تحت مستوى الدولة. ومثل 
هذا المجتمع الليبرالي لا يعتمد في النهاية على سلطة القانون» بل على التزام 
الأفراد وقدرتهم على ضبط النفسء فإن لم يكونوا متسامحين مثلاً أو لم يحترم 
بعضهم بعضاً أو لم يلتزموا بالقوانين والشرائع التي أقروها هم أنفسهم, فإن 
ذلك يقتضي وجود دولة قوية وتعسفية تفصل بينهم وتجبر كلا منهم على التزام 
حدوده. كذلك إن لم يكن بمقدور هؤلاء الأفراد التكاتف والتكافل والتعاون 
لتحقيق أغراض مشتركة تعود بالفائدة على الصالح العام؛ تزداد الحاجة إلى دولة 
فضولية وسياسية تدخلية لفرض التنظيمات الاجتماعية التي عجزوا هم أنفسهم 
عن إقامتها. على العكس من ذلكء يبدو #تلاشي الدولة» الذي حلم به كارل 
ماركس غير قابل للتحقيق إلا في مجتمع ترتفع فيه النزعة الاجتماعية التلقائية 
بشكل استثنائي» حيث تنبع الضوابط وأنماط السلوك المسؤول عفوياً من داخل 
هذا المجتمع دونما حاجة إلى فرضه قسرأ من الخارج عن طريق الدولة. والدول 
التي ينخفض فيها رأس المال الاجتماعي لا تميل فقط إلى بناء شركات صغيرة 
و ظعيفة لا تتمتع بالكفاءة الاقتصادية» بل تعاني أيضاً سوء الإدارة والفساد 
المستشري في أجهزة الدولة وبين موظفيهاء كما هو حال إيطاليا حيث يرتبط 
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التذرر الاجتماعي ارتباطاً مباشراً بالفساد الذي ترتفع معدلاته باطراد كلما انتقلنا 
من الشمال والوسط باتجاه الجنوب. 


الاقتصاد الرأسمالي الحيوي والمزدهر ضروري أيضاً لضمان استقرار 
النظام الديمقراطي من ناحية جوهرية أخرى تتعلق بالهدف النهائي لكل 
النشاطات الإنسانية. في كتابي السابق نهاية التاريخ والإنسان الأخير جادلت 
بإمكانية النظر إلى عملية التاريخ الإنساني على أنها تفاعل بين قوتين كبيرتين»”" 
أولاهما الرغبة العقلانية التي يسعى البشر من خلالها إلى إرضاء حاجاتهم المادية 
بمراكمة الثروة. المحرك الثاني للعملية التاريخية والمهم بالدرجة نفسها هو ما 
أسماه هيغل «النضال من أجل الاعتراف» وتحقيق الذات» أي رغبة كل اليشر 
في الحصول على اعتراف الآخرين بأنهم في جوهرهم كائنات حرة وأخلاقية". 

تتطابق الرغبة العقلانية نوعاً ما مع النزعة العقلانية في الاقتصاد 
الكلاسيكي الجديد لتحقيق الحد الأقصى من المنفعة والفائدة» أي التراكم 
اللانهائي للممتلكات والثروة المادية لإرضاء الرغبات والحاجات الإنسانية 
المتزايدة باطراد. لكن من جهة أخرىء لا ترتبط الرغبة بالاعتراف وتحقيق 
الذات بهدف مادي بل تسعى للحصول على تقييم عادل لقيمة الفرد وأهميته 
في وعي إنسان آخر. كل البشر يشعرون بأن لهم كرامة وقيمة ذاتية متأصلة» فإن 
لم يقدّر الآخرون تلك القيمة حق قدرها يشعر الإنسان بالغضبء وإن اعترف 
الآخرون بتلك القيمة يشعر الإنسان بالفخر الاعتزازء في حين يشعر الإنسان 
بالخجل إن أعطاه الآخرون قيمة أكبر مما يستحق. والرغبة في نيل الاعتراف 
وتحقيق الذات جانب مهم جداً من جوانب النفس البشرية» فمشاعر الغضب 
والفخر والخجل هي أساس الدوافع السياسية والمحرك الحقيقي لمعظم 
نشاطات البشر. وتتجلى هذه الرغبة بأشكال مختلفة فى سياسات متعددة» 
كغضب الموظفة التي تقدم استقالتها لعورها باق الشركة لا تدر سجهودها عق 
قدرهاء أو غضب المناضل الوطني الساعي لتحقيق الاعتراف بمساواة وطنه 
بباقي الدول» أو غضب المناهض للإجهاض الذي يشعر بأن حياة الطفل البريء 
لا تتوفر لها الحماية الكافية» أو غضب ناشطات الحركة النسائية أو المدافعين 
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عن حقوق المثليين ممن يطالبون المجتمع بالاعتراف بحق أتباعهم في الاحترام 
والمساواة. في أغلب الأحيان؛ تتفاعل هذه العواطف التي تولدها الرغبة بنيل 
الاعتراف مع الرغبة العقلانية في تجميع الثروة لتحقيق أغراض مشتر كة. كما هو 
الحال عندما يخاطر الإنسان بحريته وممتلكاته للانتقام من شخص أساء إليه» أو 
عندما تعلن دولة الحرب على دولة أخرى لانتهاكها سيادتها أو كرامتها القومية. 

شرحت بإسهاب في كتابي السابق أن ما يبدو عادة مجرد دافع اقتصادي 
مرتبط بالرغبة العقلانية لتجميع الثروة هو في الحقيقة مظهر من مظاهر الرغبة 
في نيل الاعتراف و تحقيق الذات. فالحاجات الطبيعية للانسان قليلة وسهلة 
التحقيق» خصوصاً في الاقتصاد الصناعي المعاصرء وبالتالي فإن دوافعنا للعمل 
وكسب المال تبقى أكثر ارتباطاً برغبتنا في تحقيق الاعتراف بمكانتنا الاجتماعية 
التي ترمز إليها الثروة والأموال التي نجمعها. وكما يقول آدم سميث في كتابه 
نظرية العواطف الأخلاقية: «الغرور هو بؤرة اهتمامنا وليس المتعة أو رغد 
العيش6”». العامل الذي يشارك في الإضرابات لرفع الأجورء مثلاًء لا يفعل 
ذلك لأنه جشع وطماع يسعى للحصول على كل المكاسب المادية الممكنة. 
بل يسعى إلى تحقيق العدالة الاقتصادية التي تقدر جهده حق قدره بالمقارنة مع 
ما يحصل عليه الآخرون. أي يسعى لتحقيق اعتراف الآخرين بالقيمة الحقيقية 
لعمله. كذلك الحال بالنسبة لرجال الأعمال الذين يشيدون امبراطورياتهم 
التجارية» لا رغبة بإنفاق مئات الملايين من الدولارات التي يكسبونها بل سعيا 
للاعتراف بمكانتهم كمبدعي تقانات وخدمات جديدة. 

إذن» عندما ندرك أن الحياة الاقتصادية لا تهدف إلى تجميع أكبر قدر 
ممكن من الثروات المادية فحسبء بل تهدف أيضاً إلى تحقيق الاعتراف 
بالقيمة والمكانة المعنوية للأفراد والممتلكات على حد سواء؛ تتضح لدينا 
علاقات التكامل والتكافل بين الرأسمالية والديمقراطية الليبرالية. قبل قيام 
النظام الديمقراطي الليبرالي المعاصرء كان النضال من أجل الاعتراف وتحقيق 
الذات يتجسد في سلوك الأمراء الطموحين الذين حاولوا إثيات سيادتهم 
وتفوقهم على الأمراء الآخرين من خلال الحروب والغزوات. رواية هيغل 
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لمراحل تطور التاريخ الإنساني تبدأ في الواقع بتلك «المعركة الدامية» في 
فجر التاريخ بين متحاربين كان كل منهما يسعى لانتزاع اعتراف الآخر بسلطته 
وسيادته» الأمر الذي أدى إلى استعباد أحدهما للآخر. ويمكننا النظر إلى كافة 
الصراعات الدينية والقومية على أنها مظهر من مظاهر الرغبة في نيل الاعتراف 
وتحقيق الذات». لا الرغبة العقلانية أو الرغية بتحقيق «المنفعة القصوى8. على 
الصعيد النظري» تسعى الديمقراطية الليبرالية المعاصرة لإشباع هذه الرغبة 
بنيل الاعتراف عن طريق محوّرة النظام السياسي برمته حول مبدأ المساواة في 
الحقوق لكل البشر؛ في حين أنها عمليا لا تزال تعتمد على تحويل النضال 
للاعتراف من ساحة الصراع الديني أو العسكري أو القومي إلى ساحة التنافس 
الاقتصادي. بينما كان الأمراء في الماضي يخاطرون بحياتهم في معارك 
دامية لقهر بعضهم بعضأء أصبحوا الآن يخاطرون برؤوس أموالهم في بناء 
إمبراطوريات صناعية وتجارية. في كلتا الحالتين تبقى الحاجة النفسية واحدة 
لا تتغير» كل ما هنالك أن الرغبة في نيل الاعتراف يتم إرضاؤها بإنتاج الثروة 
لا وتذهير القيم والقاعدة المادية للمجتمع. 

حاول عالم الاقتصاد آلبرت هيرشمانء في كتابه الأهواء والمصالح» 
تعليل ظاهرة نشوء العالم البرجوازي المعاصر باعتبارها ثورة أخلاقية عملت 
على استبدال «الرغية6 الجامحة ببلوغ المجد. وهي السمة المميزة المجتمع 
الأرستقراطي» بالسعي إلى تحقيق «المنفعة؛ المادية» وهي السمة المميزة 
للمجتمع البرجوازي”*. كان علماء الاقتصاد السياسي الأوائل في عصر التنوير 
الاسكوتلنديء كآدم فيرغسون وآدم سميث وجيمز ستوارت» يطمحون إلى أن 
تتحول الطاقات المدمرة في الإرث الثقافي العسكريتاري إلى اهتمامات اقتصادية 
سلمية» بكل ما يترتب عن ذلك من تهذيب السلوك وتلطيف أدبيات التعامل في 
المجتمع. وهذا التحول كان واضحاً أيضاً في فكر توماس هوبزء أول المنظرين 
السياسيين الليبراليين» الذي فهم المجتمع المدني على أنه العمل على إخضاع 
الرغبة ببلوغ المجد. سواء أثارتها المشاعر الدينية أو الغرور الأرستقراطي» إلى 
الاهتمام العقلاني بالمصلحة وتجميع الثروة. 
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بغض النظر عن توقعات أوائل المنظرين السياسيين في بدايات العصر 
لديف يبدو أن ما حدث فعلاً لم يكن «برجزة» ثقافات المحاربين أو 
استبدال الأهواء بالمصالح فحسبه بل أيضاً بث الروح في الحياة الاقتصادية 
ومنحها ذات الطاقات والقدر ات التنافسية التي كانت تحرك الحياة السياسية 
في الماضي. فالبشر لا يتصرفون دائماً ككائنات عقلانية تهدف إلى تحقيق 
المنفعة بالمعنى الضيق للكلمة» لكنهم يسبغون على نشاطاتهم الاقتصادية 
الكثير من القيم والتقاليد الأخلاقية السائدة في حياتهم الاجتماعية. في 
اليايان» مشلا تم عملياً شراء المكانة الاجتماعية التي تتمتع بها طبقة محاربي 
السامورايء الذين تحولوا مباشرة إلى رأسماليين» 0 إلى لسوت 
الاقتصادي الكثير من قيم وتقاليد الابوشيدو؟ الإقطاعية التي بقيت في أحيان 
كثيرة على حالها. طرأت تحولات مشابهة على كل المجتمعات الصناعية 
الأخرى. حيث أصبحت مجالات التنافس الاقتصادي منفذاً لتصريف طاقات 
الكثير من البشر الطموحين الذين ما كانت العصور الغابرة «تعترف» بهم إلا 
كأصحاب حروب وثورات. 
تجسد دول أوروبا الشرقية في مرحلة مابعد-الشيوعية خير مثال على 
الدور الذي يلعبه الاقتصاد الرأسمالي في تصريف صراعات الاعتراف ضمن 
قنوات شرعية وسلمية» وأهمية ذلك لاستقرار وسلامة الديمقراطية الليبرالية. 
فالمشروع الشمولي الاستبدادي تصور إمكانية تدمير المجتمع المدني 
المستقل» وخلق مجتمع اشتراكي بديل يتمحور بكليته حول الدولة. وعندما 
انهار ذلك المجتمع المصطنع إلى أبعد الحدود لم يكن ثمة صيغ اجتماعية 
بديلة تتجاوز الروابط الأسرية والتجمعات الإثنية» أو مجتمعات الجنوح التي 
تشكلها عصابات الإجرام. وبغياب شريحة الجمعيات الطوعية» لم يكن أمام 
الأفراد إلا التشبث بأنسابهم وهوياتهم الإثنية بشكل أكثر شراسة» فوفرت 
الإثنيات صيغا مجتمعية سهلة استطاعوا من خلالها تجاوز الإحساس بالتذرر 
والضعف والوقوع فريسة قوى تاريخية أكبر تدور حولهم. على النقيض من 
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ذلك. تبدو الحياة الاقتصادية في الدول الرأسمالية المتقدمة بمجتمعاتها المدنية 
القوية محوراً حقيقياً لجانب مهم من جوانب الحياة الاجتماعية» فحين يعمل 
فرد في شركة «موتورولا» أو «سمنز أو «تويوتاه أو حتى في شركة أسروية 
صغيرة لتنظيف الملابس» يشكل جزءاً من شبكة أخلاقية تستوعب قسماً كبيراً 
من طاقاته وطموحاته. دول أوروبا الشرقية التي تتمتع بفرص نجاح أكبر من 
غيرها في عملية التحول إلى الديمقراطية اليوم هي هنغاريا وبولندا وجمهورية 
التشيك» التي حافظت على مجتمعات مدنية ناشئة تحت الحكم الشيوعي؛ 
فاستطاعت توليد قطاعات رأسمالية خاصة في فترة قصيرة نسبياً. وعلى الرغم 
من أن ثمة ما يكفي من الصراعات الإثنية المسببة للشقاق في هذه المناطق» 
كالخلافات بين بولندا وليثوانيا حول ملكية مدينة فيلنيوسء أو خلافات هنغاريا 
مع جاراتها حول الأجزاء التي سُلخت من إمبراطوريتها السابقة؛ إلا أنها لم 
تتحول إلى صراعات عنفية حتى الآن؛ لأن الاقتصاد كان نشطأً لدرجة أنه وفر 
مصدراً بديلاً للهوية والانتماء الاجتماعي. 

لكن علاقات التكامل والاعتماد المتبادل بين السياسة والاقتصاد لا 
تقتصر على دول التحول الديمقراطي في العالم الشيوعي سابقاء بل تشمل بطرق 
عدة الولايات المتحدة نفسها. فقد أدى فقدان رأس المال الاجتماعي إلى نتائج 
مباشرة انعكست آثارها على الديمقراطية الأميركية أكثر من الاقتصاد الأميركي. 
إن كفاءة المؤسسات السياسية الديمقراطية ليست أقل اعتماداً من المؤسسات 
الاقتصادية على الثقة المتبادلة» لأن تدني مستويات الثقة في أي مجتمع يتطلب 
بالضرورة وجود حكومات أكثر فضولاً وتدخلية في حياة الأفراد» وأكثر ميلاً 
لسن القوانين والقواعد الناظمة للعلاقات الاجتماعية. 

يشكل الكثير من الحالات التي غطاها هذا الكتاب حكاية تحذيرية 
ضد ازدياد مركزية السلطة السياسية. فأكثر ما تعانيه دول المعسكر الشيوعي 
سابقاً هو ضعف أو تضرر ميشعاتها المدتية. والمجتمعات الأسروية 
ذوات مستويات الثقة المتدنية» كالصين وفرنسا وجنوب إيطالياء كانت نتاج 
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مَلكيات (وفي الحالة الفرنسية حكومات جمهورية) مركزية قوضت استقلالية 
المؤسسات الاجتماعية الوسيطة في الماضي خلال سعيها للحصول على 
سلطات مطلقة. على النقيض من ذلكء. كل المجتمعات التي تظهر درجة 
ثقة عالية نسبيأء كاليابان وألمانياء عاشت في ظل سلطات سياسية كانت 
نسبياً لامركزية طوال الفترة التي سبقت قيامها في العصر الحديث. أما في 
الولايات المتحدة فيرتبط ضعف سلطة الجمعيات المدنية بظهور دولة قوية 
عبر المحاكم والسلطة التنفيذية. 

إن رأس المال الاجتماعي أشبه مايكون بترس مسئن يسهل تحريكه 
باتجاه دون الآخرء ويمكن أن تبدده تصرفات الحكومات المختلفة بسهولة 
أكبر بكثير من قدرتها على إعادة بنائه. الآن» ويعد تسوية المسألة الآيديولوجية 
والمؤسساتية» سوف تحتل مسألة الحفاظ على رأس المال الاجتماعي ومراكمته 
مركز الصدارة. 
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لمراجعة أدبيات نظرية ليبست التي تؤكد هذه النقطة» انظر مقال لاري 
دياموند «إعادة النظر فى التطور الاقتصادي والديمقراطية؛. 
10622018 0قة ]2عتمممآع/10 عاتممسمعء8» ,0ممصتواطط لإتتقآ 


عذال -طاععةا/آ) 15 أاكتادعءاء5 آأع«ماسمء8 :رمء' دعل «رلعععل51همعع1]1 
.9 - 450 :(1992 


(؟) للاطلاع على ملخص هذا النقاشء انظر: 
0 بتك [1) تعاب ادمط 111 010 بررواكالطظ تزه 0ط 717:6 ,108ةلانلساظ 5أعصدءط 
للكن-ل: .مم ,(1992 رؤووععظ ععر] 
() يرد توصيف ذلك فى الصفحات ١18١-1١57‏ من كتاب فوكوياما نهاية 
التارد يخ. 
(5) انظر: 
لع طارآ :15 [مقصضةأله1آ) 527117115 [100/! 0 بوروع17 11 ,طاتس5 محلم 
.0 .م ,(1982 ,01355165 


(6) انظر: 
[201118 زقاوعمع121 عطا 0ضة كضمزوقة2 ع1 ,مسقسطءعض اط .0 أرعطاه 
223 :وماءءصاءط) طأمسدلء! كا] عرماء8 ددوتلمائمةه0) +10 كامعسبوتة 
(1977 رووعم8 بوااورع زولا 


5 


ثبت المراجع 


«,(2) 0اكنقلةأ00210) 320 عقناأنن) ع3265م3[ 01 ذ5زكو8 116 ,متطوملا رعطه 
.28 -21 :(1974) 2 برأرءاهلال) عتنتاأنن) 1ت 451 


أوأع50 اآ [ه كاءعوكدلق :م/ع0طآ ©7652هممل 776 ,.0) 65ظ2تول ,معاووعطم 
.(1958 رؤووععظ عع12 :11 رعمعمعات)) ««رمنامءةجموع0 


>5 776 :553لة1 ,ل 060186 ,كلاقاذ 0سة .0) 13065 ,معاوعءطم 
.(1985 ,80015 عاكو8ظ بعرملا بجع1!) مزاج مم0 2) 


:1848 - 1810 :عدامععتيا0] ءءره ١ط‏ ها دتمل وأعرء0 عط ,ععكناة1/1ا ,لمطايوطة 
.(1977 ,001182 ذ نؤاعمةط) 1غ الطمأاع50 عك :10لهال” 116 كن عهلتاء 


عع2 !]أ نات 255010110:15 كععا ,813290022 ,أعدج 82001 320 ع116ناة11 رلامطاناوط 
.1981 ,0نا5 5عاعث :2382:3001 ع.[آ) 


لققة ,ك5ا005© 1210112331101 ,2820010001011)» ,.11 ,تاعقتطء10 320 ,.ذث بتنقتطعء[اف 
. (1972) 62 مواناك !ل معط 4712101 «, 281109 أصدع02 عللازممءظ 


1 | ذا ا" 
(1989 رؤووع:8 /زاأكطء 017لا 010:0 :01100 رملا بجع لح) 


«,ر5 2860201316 لهة برع مأمطعنزو2 قا ممتاوءعمع2 عل5ن13» ,.ل للاأعصوعكاآ ,امكنم 
١ 7716 1771115 71‏ 9 - 1 :(1982) تورلةبو :1 1071011 


.(4 197 ,تام اءه21 اناا نارم ببجعل8) 


0 :00011آ) 1530 - 1760 ,1011الةأ0ناء1 أه ادل ترا 71716 ,.5 .1 ,لمأطوط 
.(1948 رؤووعم2 اأومء ولا 


1126 نه عط وآ ع0 94 :مع ع«أو )علط ,و انتقط0-هقع1 ,لتقاعووه 
.(1984 ,اأتناع5 نال 18016025 :ؤاكة) كرنامل 05+ ه ماععزى 


:3 110115101 +10 5غأع552168 ]7162 ألقءع11) .11 عمقل علتأمطعوظ 
:(1983) 18 7/47 «رمه1ه تاسدع لأمطعدناه عد5عضدم13 عمللسعتطاع8. 
12- 160 


ومرصة اانا وااءل عاوأ«ماتجرءا وعناوتمء امع ه] :ءأأه][آ :1 ,ه0100تتط ,معمتموو8 
.(1977 ,مستلدكة1 11 :همعماه8) مبعناها: 


61122101 ع 62020111160 0تزهنا5111» ,.1 رتماط لقة ,20100عم ,معمقمع د82 
28 :011105 12متمممع» 2 11[دص1ماتئة) ألتعاوزة أعل عطء)زاممماء50 
.(1975) 14 مه أأأعد«طاءعط ع«مأعهك0 1 رع 0ه لل «رع 5001821 58نأنتاد ع 


أهددهنةاه/! 2:10 [10دمأوء!! :عنداةاععجكرء ع أرأرره ج1060 1 [هانا ,.ل» ,.14 .11 متطهط 
1981 ,أكق17ولآ عقناملا تتتقطاع 8:1 :طهانا ,0ث20ط) كاعهم1م) 


001 عملا" ببجع81) و«أأعداكا 4ه براتمهط عدءدنطظ) ,طنط وعلط 
(1979 رووعرط اقرع 17أول] 


ر0عم5ة01)) بوطعاع30 لروبدماعه8 و كزه كزئه8 [و840 7776 ,. 0 لمو لظ ,لاعتلصوط 
.(1958 روعععظ معط :.111 


© ,0155811 1*2 ,1016 [آامم عآ» رعذاظ رمعطه) 220 أعطء8/1 وعبو8 
7 - 324 :(1985) 27 أنوبص !1 نك ءأعمأمئع30 «راعتاكسلهآ عأامنانامم نال 


01017115 106161021716111 11 ك0كك .قله ,.]/1 .18 رقضاطء2 320 .104 .1 ,مهاد 820 
101 125)16016 عماممتلتط2 :هاتسمدا/ظ1) 6مزع0 :1 بوررم8] زه 2800 دز 
.(1982 رق6ن0نا5 أمعددهمم1عنع12 


15137ع اندلا لموتصقط نعع710طصة)) نراتججهط ع1 07 عكزاوء<1 4 ,.5 بصو رععاءء8 
.1981 رؤوععط 


40 ,كادبرزأه:ك أمءا«اواظ 20:6 أمعناعء 1807 4 ٠أماامم)‏ هلال , 
.(1975 بتاأعتقعوع ]1 ع1تممضمعظ8 01 لاقععناظ 11210221 :عاعملا بجسعلط) مه 1اللء 


«,8612319/101 غ2 100128 04 '39/لا عتتدمومع8 ع1 :عتتاطءعع.آ اء18106)» , 
09 - 85 3 :(3 199) 101 برومبمءط آمءةاثاومط إه أمتسبامل 


/017151نآ :معنعتطن)) «مأبواء8 ترط 10 تأعوم«صوملا 0:1 01ءط 1716 , 
.(1976 رؤ5وعء2 011380 01 


: .|[آ رع0عتة01)) وذعك تمرعلما! ««ا ودع بوومظ ونه «رمزعناء1 .لظا أرع10 ,رطولاء8 
(1965 رووعع< عع ]1 


,021815 عنا0) 01 بتاعا/ا 540011160 خ' 011220215[ 5أنا0آ 0) 02565م1565) , 
2 منج ز/ع2 *«,12011910021153 درع1400 01 دع لتممزوء8 مسمتأمامط عط 1 
.-8391 :(1982) 


.(1957 رؤوع85 دامعهءع8 :نمأوم8) رمأو ذاع 18 وندوعبها10, 


116 م007 «رلع ]زو أباع!1-علطاظ التماوع )ه220 16») رلتقطصاع] بأتلمع8 
3 - 266 :(1967) 9 بورماوا 0ه براءعلع50 دز 


01107711 ع1 9710 [وءأع0 12/1101 :1107ل أوناع 1 |070) 776 .1 12115 ,عع أمع8 
الآ لعو بصة1] :عع ل اءتطصدنا)) نراءاء50 1نم0ؤاه 1/01 ءازج كتراع 0 
.(1986 رؤوعوط 


150 طلة5) « 11117227271 0 ©7لااألةت) 1716 ,.0© ,ع1الع81218 رقععدء8 
.(1991 روم ألنا5 ةرهم تاعاهه0 107 عاباأتاكه[ 


7ع زو اطاط كلامزوأاع]! ه 10270 :1و3 اكاأهااممن) 176 ,سآ دعاء2 ,تععورء8 
,(1990 ,51013 نل018م0006612) 101 10511016 :0عذ5أعمة"1 هو5) «منامء0) 


اعوط :7ت زه تأعنوعء3 #/ ,أعمطء141 عهضفنا1!-داوط ,25150 لهة ..آ ععاءط ,زعوع8 
0 .[11! رعاء اوسسصظ ببعل!) [إعهما! اترءبمماعبك12 7وذد4ا 
(1988 ,و8001 


015 01 كظاع02 1115005131 عغطا م0» ,عن1د01)-ع8422 ,عرعورعء8 
.7 -327 :(1984) 13 بوءعزء50 270 بورمء717 «باأسعددمماءباء20ء20لآ 


:قاعة) (1914 - 1780) معدم له كماكثأماأمهء كعا ,5ألاماآ ,تامرعورع8 
.(1978 ,لتهسننااة0 


7 21زء771صمآعبء10 مول[ 4 «نوارعوم: الأاوااسر «عسروس ر.ذى طماه0لش ,عاءع8 
(1959 ,ععواظ باتنامعتةآآ علدلا بجع [1) برجرمبرمءط أوءزازام0ط بروء »در 


10 202081101) 740071 717:6 ,..ل) 0350861 ,قققء14 320 .ة طماهلى بعاءعط 
.(1932 ,ةاأتسعدا/اآ :ارملا بجك1!) بورعورومرط وإومر 


080 01 لاأواع اتنا تمعهءتطن)) 7م120 ننه «رم1اودع ]4 بأتعطه0] رتعمية81 
.(1973 رؤووععم 


5ا] 270 107له اله كبنه د[ عأمع3-]أه:37 :نراه!ط! [١‏ 1/20 ,عآ اأعقطاء141 ,نستاط 
(1990 تقعع2]3 بعاتملا ببعع1[!) دعن 1رعلاوء 015 


«رعتطا8 تمتناصوك عط لهة 151012116م5 مذاء 021 17160-0») ,مقاء8ظ رعماءاء80 
1 .15 - 1 :(1980) 10 ب«رمزوناء]1 


"7 


70 «,101120111165 تنقتمة141001 01 بصمعط1 »> ,قصل رطاءأعقمم8 
4 - 553 :(1972) 38 بمسواندك]1 أدءنع 5001610 


001 01 عنلدلا طمهن) ع11» بتزعع) ,عل270156 لههة .2 اعقطء 541 ,لممعظ 
.0 -195 :(1989) 85 12216267716111[ كتررعاكنرى «تودريدظ «روع دلوا 


تولهاازعت) [ا11211 11 171 6011071 «نه771ء2) 7176 ,لقلطاء03[-كمدآطآ ,رمسوعرظ 
.(1990 ,رعع1006160 :عارملا بتاعل8 200 005هم.]) 


بلك أباء )1 61716711 1/4/0162 «رعضمعط 1" 01216م001) عطا 402 عع18» رقممه2آ ,رومتاووظط 
,9 - 22 :(1989) 78 


070 برم ع0 جز هط" إن كء7101ء1/4 :1]أ:0 إن ك5عع170' 776 ,39آ ,73اتنصتاظ 
.(1994 ,01150102 ,5نم ها5 رتوككة"1 1زهلا بجع1]) وول 


810 ع4:101 واأعء/اء3 010 وأأكىتءرعجمء/دط ,لإعاطزك صطمد2 رعاانظ 
لإلمقطلةش) ى نتمم معط تبت ععم[ إه أله ىء0ى1جمءء]1 4 ١15نم‏ 47161 
(1991 ,لمملا بجعل8 01 بوتوي ؟1ولا عاهاذ الا 


71 0770186) [2أع350 221 نما برأتسهط ع7175) ,.له ,.0) 103010 ,تسستقطءدن8 
05 اأواء الهلا :عأاادع5) عبذاععمدروءط عتجؤزاوىرمعد«مم) 270 أوء 1 ماكار1 
(1978 رووعء2 02أ8 2 مولا 


5 ك5( أكلاقا :[ع07ع5ع1 5013 7أاه:007120) ...لع ,01318 ,لنامطلة 0 
.(55,1990قع25 1شل :.00281) رطأء ا تتمعع:0)) 12 


-800[ بعامطء 2 أودده1ه!ة 11 عأم/1| تدع 17101 2 نرول ,و10 ,لاع مطمدعوة0 
(1989 رؤوع؟2 /21761516نآ ضماع2112 تسماععماءط) 945[ 


«لإ مقط ومنصنه11 01 كتمذوع.آ عقأناءء5 ع1 :1201625 /110139» ,وععاعنا! رممواعة0) 
1- 25 :(1992) 59 بسوزبعم][ زاوم 


12 ..05» ,.لا طوعوم1 ,لا54000 لسة أمع1]06 كعاكره ,8053250 بتعاية0) 
ععنره 1 توبلتاترع)-:[ا 11+11 ديه -[1تععاء 1/7[ +10 عكري درع رورع 11( 0710 
.(1976 رووعع2 /وازووع 7ل هلآكمكامه80 ععطمل :عم سغله8) 


مأ 1أدءعء7271!1مرك د نرجته :ع0 أكء 1[ 17 5ا1ز771جزهأءدع12 262711 ,850310 ,لزعوة 0 
.(1991 رعانطتاكصآ 501015 لإع1آأه20 :602002ط) تترعاوبرى ع :1ه 1 


250 أتاع0اتندعع1 عغطا لقة تتعاولاك متطوعع1أضعءممم أذنانا عط1» , 
0 /0112ل 1[كغأ 8:1 «ولاللق ع0 أوع/1آا جا كتاموزء2 عناملا 01 متأمعاع]] 
81 - 63 :(1986) 24 كددمناواعع! أه ك1 


ا 


1 17 1107 تط1نمع:0 أه ك7 مناكة]/! ,دكتماء نا لضة .18 لتقطعل]1 روعء عو 
.(1976 ,12500000108 810012385 :.10.0 ,لماع سملطاعهة11) 


أواء00771) ع1171ه7ع11/2 ,500165 2100221 مرعاصآ لسة عأععاهن5 +10 ععامع0 

“ام مومترعع4 :ار ٠‏ [لوورء 31 أودمناه!! ««ملر دءزوماود«تع16 نوها اناا 0ه 

اأتناعء5 02 00220111664 عمللءء516 0515 عطا 01 أنممعآ1 .عع 0701 

لصة عناع5266 +10 ععامعن) :.0.00آ ,لماع ملطمة11) تنزعوم[مصطعع1 لهة 
.(1991 ,ر5ة01ئط5 126222610081 


1 ©71/272715طط 1002171[ 010 1010271115[ ,كاازوناعء1/1 ,عا يآ صماوم]ااء/ةا مقط 
01 لأعقةة165 لنقاكخ أكقظا لمة صق :عع 0 لطصة0 ) دز ع١‏ :[0) 21طا 
.(1977 


مسلط عدوعمنطن 1[ههه1220110* عط 01 ععناء باذ 21ه0 م جتمدع02 ع11» , 
8 :(1982) 56 بسوزبك ل بورم1ئىاآآ دع :زدلةا8 «رمتتم1ع 1 جرعل540 115 لهد 
5 - 


أه عنما زه كعأتموبزط 77 :عممء5 0014 علأوعء3 ,.10آ 0ع5لام رععالممقطت 
رمةسلاء8/ووعء: 2‏ بوازورع الملا لنوبصة11 :عع ل 7تطممة0) ««ردزامازوه) 
.(1990 


01 + :(0[الاأوبع!1 أمأععه دملا 18 :ه28 عانثدالا 176 ١‏ 
.(1977 رؤوع:8 توالورع لملا لمقضة1ص1 بعع10ءطتنةن)) ددء«أكعبا8ظ 


«,ر2011810111612165) 14201562 طأنا50 112 :0186501» ,مناذ سقط ,رعضقط 0 
.7 - 51 :(1988) 31 دترمعا20 


71/130150 1507 2ه 1الكصقم 1 عطأ ها لإلتصنةط امدمدء2 116») ,ناودع ضنالك1 ,مقط 
كاذ 77121و أعدء0] 0 [ه لال «,21122605 تعاذباله1 لمعن صوزواجاعآ 
.4 - 220 :( 1993) 29 


.(1983 ,[220028ع 121 1ه ققعءع ا :2000م.آ) وتطعدريك ععه 07 ,أسلوط ,مقطان) 


لت 'لة]] :عع 710طحةن)) ععه 17101 ,101107 ,ءع 1401716 ,. ل بتاع متمق بستائعغط 0 
.(1981 رووععط ؤأوق0197لآ 


11[ ععننأه!ا 2:10 كعننأهنا ع !110 نعنطاط 10[ 77:6 ,.ل 102:10 ,ومع ستسعطت 
.(1980 ,للمعهامث :لم7" بب )١[‏ عإعرم لا 


18 - 177 5711[ اأص2ن) ,0010011 .5 ,108ل160 لصة .1 اتمقاعا5 ,رعع016 
.(1990 تعالزنون عل ععالو/ا بستارعظ ععريواين 


1 


010 21/015 81/72 ,6557111 71أكلال ‏ :11667 لءأطبته77 ,سآ عالنة4ة8 ,30:0نات 
.(1994 ,ءمتقطاد .ظآ .1/1 علا.[! كلمتسط) وعم طالام3 ا وأوروءود ك0 


-38 :(1937) 6 مع::077:071عظ ««رتتتكاطآ عط 01 عتناولظ8 عط1» .1 102210 رعوةه0 0 
405 


5 0117 دمع177ى:8 «روصة/لا 01 عوباه110 عطا 01 1811 116» ,اعتصة2آ رمعطاه © 
1 - 22 :(1990) 

«رأهااطة) 0812قنط 01 2281558 قطا م1 أهاتجة© 506181») ,.5 13:25 رمقصع 601 

,595-10 :(1988) الاعتاءأومدا5 94 ,بروماماع30 تزه أ نامل «روء 4771 


/ 0711ل «رعتطاظ 1/01 2 01 1016 عنتتدمهمعظ عغط1» ,.نآ رععه1] ,دماعاعمه© 
5 - 365 :(1991) 15 مالو ئ ع0 دده م أباوء8 10770711 


01 كعناأاععوكيرءط :7711160معطط رول ,.كلء ,نعو ,نتدعناا لهة بمقااط ,لإمعمده© 
ر2255 11917811 01 /6زود17ز0لآ :أن أمه10]) ترورم)كزظ عدء«ودرمل «ررء1//00 
.( 1983 


2 :11لأععصةة!) لجخلا 11ت:007120) 4 :07صزول .60 .10 أرعطلة ,ونه 
(1979 رووعء2 101751 


.(1986 مقةناقةل .11 «رظلهانآ ,0167 عكلهآ الو5 :1020 عطا 02» ,قع01) ,عكار 


6 :(1955) 65 كعنر/اظ «201111657م80 عم15اع/الا 15 أقط/الا» رطمعد10 ,لإعوم م0 
125- 


منااع1 «رع[اع516 غ211 دا 15322156 2501553266 18 1880016) ,5[أ0؟ 1122 راع أجنا0) 
.8 -271 :(1972 54 21070 لنأد 


01 اجاتورء باللانا :معقمعتط)) برمي هبرع[ ع أامعلتمع«لا8 1776 ,أعطاء 1/11 متع هدام 
.(1964 رؤوعءط 6110880 


4 أك1101:1163! عطا 01 أهع2هم 107/610 لقة 25رأع0121 11826» رععنص8 روعسمتصسناتن 
20111 30 ,قعلأء 9ق أعناله220 ,25ماء56 1501052181 :مهمع 201101621 
0 - 1 :(1984) 38 مأامجذجوع07) أه 1101 تجرء!:1 «روع 0010501611 


اندوع «رناقاءعاع >1 له كأعانةن) :قةم3ل ذأ تاكتأهائمة0» ,..آ أموع06] ,كثانان) 
5 - 48 :(1992) 70 باواباك)[ دك 511لا 


:0715 نع أأء!1 5:14 ك !1ه" ,.كقلء ,1088 ,كنا0للك 20ة ا 3ة 11/1111 ,مأممائصف "نآ 
ع5 :.03) ,111115 بجاععبع8) بعءاء30 «معه40! ا عع127) 070 ا 001/1 
.(1983 ,16241085أطتاط 


11 


,017 سعلنمد0)) بربوسرء 0 7[ بوه 122770 جه بوءئلءع50 ,أأهظآ ,0011معتطةنآ 
.(1969 ,لاقل 1طند20آ .81 


51١.١55‏ :011لا بج 11) 55و©01/271 711لا ©2015 رزهل إن #أأنلة 776 ,.آ! ععاء2 ,ع031آ 
.(1986 رووععم 


:000110 أمنع! 77 ,.5 أعقطعا/ة ,عده1ة11 لسة .11 11/1113 ,بجه2310آ 
بوبة تزع )ىل 2 ع عور بمناو«مصجمن) 1116 عتجأعأأهاادك !]1 014 ع71"الااعئازاق 
.(1992 ركه اام نمع ممه زعملا بجعلة) 


 540)19765 24‏ :1112005الكت ‏ 5نام1عأاع1 ع32654م32ل' ,2مأكم1/الا ,5أا123 
6 - 131 :(1983) 4ك داسبراه جا أوعءاعمامزع50 «,ر5 06118200 


8لا لإانصةظ 0ع70عءاظ 0ا ععمضقط)» ,نال-هضوعلا رععآ 220 تتدكتاك ,105 غ12 
1 2601101111 «روع1402 طاناه50 2 عاومع2 تزأمعل81 7008م 
3 - 377 :(3 199) عودرمةن امسناانن) 0ه 


«رلع5 160115106 /إع 106120122 ألقة 106/61021116216 2031م 18» ,لإتتةآ ,101312020 
.499 - 450 :(1992) 15 اكذاررءأء5 أمدوتبواء8 م4121 


50 تع1أث :020010آ) بورماءة1 عه:7:ه صمل جوماءهط :زى !81 ,© 105210 ,عرمناآ 
.( 1973 ,هااولا] 


أو1تالاول :811151 «رلدة أهائمة) أععلعة1/1 1ه امتمك عط 820 7111ل2000» , 
, 2 - 459 :(1983) 34 برومأمزع50 0 


:(1993) 72 عطهرل ابعزع 0ط «12.2 ,قهم9[ 02 لم8 عط1» ,."1 عماءط ,رععاع مدآ 
.10-1 


8 موزبدء1 أمء مادا ترمء :جل «رعاممعء2 وعومطن) 110» ,عملنمة أذه1 نادآ 
.( 1983) 


1526 :5قأع 021 5نا0) 04 للاعالا 1540011360 ث» ,15نا0آ ,3020اتانآ 
.7 - 1 :(1982) 12 ابمنعزلع2/ «ردهدالةنل01971ه1 معله51 04 دع متمماوءع8 


6 :720ء071510ع12 :7كأأه! 1705 .اه ماع ."1 ,نوو زطموط ,قنطه1 ,مه1هبادآ 

كوه متدرعازم»8 عا إن جع20ع126 ونا1 «علان برويةاى 2 :01 كعناماعء وروم 

,18501015665 تقتصناةط +10 [0نا5 تتزاأواع الملا-قعاهآ توماأععماءط) «مطوط 
(1975 


]1/1211 :011لا بب [1) بواءا50 +1 0ه عط 0 071]ئادز2 1/76 رعانسسط ,سأعطاعندآ 
.(1933 


51١ 


014 هالأأدماء افك :كسساط «اتدجهط جا ععه07) أوسوايت ,ططزن /لا عبرا 
-لإ055[ :1821560 "آ هة5) 015]!أكوده!1 برأ أرط 1ه دك كلا8 عنرأع1/12:10/ 
.(1986 رومع أوتاأطن2 وقو8 


707 «ر0131386) 20110161 320 عتنطأنن) لقن 1الاه5» ,سواط ,مأعاماء8 
.9 - 253 :(1990) 84 موأنت!]! عءممعاء3 أمءنازامم 


كل :1201107 1رع1!400 7ه عنطاط /7مادع1م27 776 .له ,.ل2 .5 ,الهاكموءواظ 
.(1968 ,رق[1800 عافد8 لزلا بجع 181) بسجةلا مناه :مم00 


©0110711عط 011 أوأع50 ك4 باعوط عدعى زر[ ع1 زه تمرعالوط 77:6 بعلعة54 ,ستحاط 
(1973 رؤوع:2 /أأواع انهل 15010ههاك :010 1]سماد) ««دوزاماءرمنه [1١‏ 


15 اأمة) 1201055121 2822008620105 ننة عأا2هع02) 10 121160 وصتطن) نزط/خقا» , 
3 بومءاء30 21 :717201 «,21018مقايا8 5دععطء/الا عردلا 01 م0111 م 
1 - 379 :(1984) 


أهذه!0) ا اتمصمل ١١‏ تتمء ه477 :ع0ه 1 10دمتك8 كأونض؟ ,وتصوعئآ ,دمن مسدعودظآ 
(1992 رووع: 'واأوطع/تلدنا اأعمده© :لا.[! روعهطا1) «رمةازاع عدم 


بناع[!) وأادده8 ها .مآ مط :كره17» [1ن) ,كناصع 813 ذ5مدآآ1 جععمء امععوط 
.(1994 رووعءط بناع[78 :رملا 


5101355121 .5) 501062011010165 01 لصتا بجع[1 كش» ,أقاتسة ,تممتجاط] 
.2 - 31 :(1990) 33 ععترء|[ه) «ر(وء 1 سمهمعءظ 


علتملا" ببعل!) وءزبدمب«معءط سولق ه 10076 0:١‏ أكارء 1217 ه107 776 , 
.(1988 رؤووعرط ععر] 


01 اكوط مولز +[ “زه ء5ئا8 7726 :نظلا عغطا اه عمقل 001آ ركوعتصوك ,121105 
.(1994 رككأ800 «معطامةط :رملا بجع [1) تررعاوتزك أمءةاتاوط 10ت 710711مء 1 


مااع 11 :دماوه8) أوعا أمع067 مء ءار ع 1/1217 :ولا ععآارطآ 1407 , 
.(1989 به11اتق/1 


3ل 17 زه 71(أعء2 776 ,.1ة .اع ,.1 براقأ متوعنآ ,.عا ,لإع1للمع:8 ,102010 ,لأممماءط 
برمعلاوعع]1 عأنه«تواكباك كاز ««م/دواععوكومى جره مراكب 17 أ150 ءتتاععللا 
.(1994 ,1/1165-4/90-1/512 012600م001) لالش :.093 ,85402123 هأامدذ) 


ةل :ع08 تمه )) :تمزامعأأه ادهل[ برأعوط 5 مدن ,تتعطام ,رععاءع بجرعيع"]1 
.(1958 رؤوععط /اأورع/ازول] 


:تاء 1/1 ,تمطاعظ سمش) 1911 - 1870 .هء «:70معءط عق اطظ) 71716 ,١‏ 
(1969 رقوعء8 مققتطء8/41 01 بااوء اونا 


517 


01 777200 «مقصتطن) [6213م152 عأهآ ها لإلاامضوع8 عطا لصة 5216 ع11» , 
6 -297 :(1984) 13 نراءا500 


أ نامل ع6 :رع ع5 أ5010 «رؤتتتة 22081 ععقاء/ ومصدمهكا)» ,.عآ أمعطلمق متعطوط 
.99 - 75 :(1978) 25 


001 101/ 117117 ,.5 لإعقلع1 ,أءوو22 لهة أعقطء11 ولط 
.(1994 ,عأناتاكة] صوطءنا :.).10 ,لمأعصتطكة/1ا) 


5 :821111016) ج[انسده07) معط وترت كمومم] :22 ,13 خرء1]0 راععه]آ1 
.(1964 رووعر© زوع المنا كمتكام110 

١71/01‏ 01 لإلننذ ذ :وعقاطعة]8 تأغطا مضه 5اع10:1! مأنث.» ,. 18 خا ,نهآ 
2 وعع 10 أوأع30 «روة051نا00) كنان"1 111 58015131105 105 3800 ,لقرماءةآ1 
.1973(:1-1) 

دوأ طعدمناهاء!1 أكنه 1 فبره عسو ج1101 :2071176 80116 رتو[ث هآ 
.(1974 نعطةظ لضو ععطة :م0200.آ) 


(1962 رقعأهه8 001116 علوملا بجع1ظ!) وأكامءو 80 عأءه/8 ,متللعةه! .ظ معاجهطآ 


18 0710 001 أ "ل :بزاع 501 011 ©ع760آآ 07/717256 رع10كنادل/ا ,تلقتصلعع ]1 
.(1966 ,ع82مطناث :101002) 


0 :1010هقاك) باءاء50 عده0717) [ 3107 776 ,ع 1نناة11 , 
.(1979 ,دوعو بزازورء21107لآ 


70 :1010تقاك) باءاء530 م01:11:56 177 جا أكعتط 070 ررا1«ره! , 
(1970 ,ؤوعرط بوضزومعء الملا 

تلاللقة"1 عط لهة ععسقطن) 1[دقاع50») ,رصقام ممتصمط]!' ممه .ا محسصمط! رععاع مط 
«ريقأكف طأنا50 380 مقضلطن) راوعء/مآ عط 201 دع لامع م ورء26 32210706م 0010 
.9 - 146 :(1987) 2 ««يدرهم] أوءنوماماء50 


96-0[ كأولة :زر 5771[ أه1 أده عآ ,رعنلانذف ,552105 لللة علء2301 ,تامومعل10 1 
:داعة) ع1550716م 0‏ 716ل 011031711511125 01 جعوم0ءع0/ط ‏ :«دعاعء1دى 


.(1987 ,ه1333 


:0/6 ع7 وجرمنو8 ,.1 .لذ ,272م0كارعء106 لسة ععع10 ,لمدللء1]1 
راع لنت ع0 عمتللم :عليهنتا بجعء[8) براءاعء30 جه بروجرمتمءط ع11[لء1 
(1990 


17 


ااعهممن) .11 بموعقط]) عاعه:14 000)ثسرء باعزلط 776 ,18:10 ,مقصسلع اط 
.(1988 رؤوعءط زازورع لونلا 


8 56126 15171/12202106 ,واقة) ,ةتطاءع28 0مة وأعره1 بقنا1 
.(1983 ,0ستان4ا 11 نقمعمه1امه8) 


011" بناء[![) دما[ أكها 11 0710 ماعط كت 8:10 776 ر,كاعسصةر1 مقتصولزنملنا؟ 
.(1992 رووعرط ععر] 


- 3 :(1989) امع 1:1 7/2/1012 «1115)01/9 01 820 ع15» 6 __ 

1 - 10 :(1993) عتاطييمع8 سولق «روعموا8 أ0168» ,___ 

2 - 26 :(1993) 95 برورماررع171من) «روعناله/ا لإانصيدظ لتنة كأمقج نتتتدظ])» ___ 
4 -71 :(1995) 6 نم1270 زه /716لة0ل «رع قن [نان) 01 لإموطائط عط[ _____ 


أهءأعه117010 تمده «رصد تلهائجة© لصة تامكتسااة0» رعمصوع كا ,ممع لانظآ 
- 163 :(1928) 21 سعوايج1 


17011 زه بروماوتاعبروط ع17 :اطاط 1701 ا((ماععام27 176 ,تقعلة سقطصصعسط 
تتوعع1 320 101016086 :000همآ) كدمزاوء8 مده كل 861 لمعاماء 1 
.(1990 ,أنوط 


«,11261/إ10م3ض2 نآ 10163205 40161065 20ة ع تطاط ع1ره/8ا امهاوء )0ط 156 ») , 
.5 - 277 :(1982) 55 تروماواعووط أوج«مناموبعء0 إه أوتسامل 


«رع 1ل 52ع امآ أقعاع 0[ معزو عط 0 تامالع 1خ نع لطا عاءه/نا اتتماوعا0 116 , 
4 - 87 :(1984) 14 نوومإه عبروط أوأعم3 زه أ ادامل «معم0«لاط 


عع0701 5101172 01ت اام 711 معط ,.لع ععالوالا ,ممدمعاة0 
.(1979 رؤوعء2 /21797251ل] لأأعمره0) :لا.[! بهعهطا1) 1هنؤة1 


170 :0 60صط ,.كلت ,1122008 قنامتزء5 بأء5ماآ لضة نتعالة1ا ,ومدمعلة0 
.(1960 ,لرع1 ألا 00:1" بجع1ظ) عمدلا 


«,7/16012 عتدمماءة81 لقصمونء2 دما عأممع2 عطا ما عع بتز0» ,.0آ 0120/5 ,لإعاهون 
2 - 5 :(1991) برأرء رهن ماع اعم اا 


.(1991 رووع؟2 1111 :عع0110تاقةن)) عكترعكج10 ع 470701 ,5قعنا0ع18 ,تع اكسة0) 


رك[ 800 عنتقه8 :عازهلا" بوجع[!) 25+لة/ألن) إ0 171167272121101 171:6 ,0111010 ,جارعء 0 
.(1973 


5314 


«بةألهآ 4ه ممنعناع8 عط لهة ند تلمائمه) :ععطء/17 غ:ة131)» ,لانو رتعملاءن 
.3 - 526 :(1982) 16 بروم]6زع50 


كأه«ة!! كاز 074 نوءاء30 نان «بوانعطاط “زه 00710411105) ,اعطق ,تعسلاءن 
.(1994 ,1011لأأتتنة1] اأوأسصقط :مه020.آ) 


بوماكالط «ممناط لزه ع«لااءنتا5 11:6 8001 01 ,51070 ,أولاه0اط , 
.(1988 رؤووعر مع قعلطن) 01 /واتومع الملا :موقءلطك) 


إن 0فامعتجمع:0 أماع50 176 1ك أأداأصهم) 4/1112 ,.آ اعقطء8841 ,رطعواءء0 
.(1992 رؤقع215 08111011118 01 وزو بالدلا :نإء[ععلتء8) دده زى:8 ع5 :هجول 


أمء”ماكاظ ‏ 17 دده لناروسواعه8 ء11«وتبمعءظ ‏ ,اعلسقععام ,ندمسلتمعاء5وةء0 
(1962 رووع:2 16و72 الهلا لتةبصضقط :عع10طسة0)) مبؤاعءميروم 


1 انمع 471 561271116 «ر5 011 عأممعطن 5طع2ة504) بانزو/ةا .لا روطط1) 
.5 - 86 :(1994) 


01121 عط 320 عع10111662 126' :5م0101 عتصطاظ لصة عاء818)» رمقطاول! متعجةا 0 
61 - 444 :(1971) 18 عبج ءأطص,ط أمزعم5 «رعععلة1/4 غ1 ععمعوءع 12115 


:(1972) أمع ه171 عذأط2 «رع15:معاض8 عتصطاط لننة ذعمة0 أعع 5 عط1» , 
.89 - 82 


أهءذةاثأ20 كزه /5[1717ىة 0م17 771 :151/1 كارع ,همذ بصدكلة ,دملمء01 
.(1991 رؤووعءة8 عع؟1 :علملا بب[1) عكزلامء 1215 


كمء 2:5 :ع1هنزاره/[ صر كاك ةأهاأوههم») :340102717 772 .1 أعقطء 13/1 ,نق0001 
عع ل للطسدن)) 89[ مدراطن) 0 71007122110 1176 (١‏ كا «وررعاتوط عص© 011 
.1981 رؤوععط /ااومء/ الملا ععلنطتصم) 


:7026لاطا 1 جر اأكطلاء1271م21172ظ ,.05© ,10113350 رع5635 ل0هة _اهع10 ,ع0016 
.(1987 ,تتاع1آ 010010 :1.02002ط) موددععم,2 أوزء50 17 


رع معمعاتن)) «وبمعووط برأزوره1 0:14 0 [انتأوسدع 1 وأ0 11 ,رحنة 11 1 اللا ,00006 
.(1963 رووععط ععع] 


'[:7/4011 «رعتطاظ ع1رم/7ا عطا لنمه 5معط840 عمولاء1717» ,لتدمدمعآ ,000013 
7 - 35 :(1972) 95 ببوزبج[] ««وطهرآ 


وطزاعءورسرءط أوء نهاك ةلط-أونأع30 ا برأ هط «رمء 47 .لع ,اعقطء1/1 ,مملءه0 
.(1973 رقوع؟ 5 لاأأهد13/1 .)5 :علرملا بجع ل2) 


5160 


«,] 513662362 1123139 أاعوظ لك :01 ماع16 01 درول غ1 » ,اا سحام بتعملانسه6 
.8 - 161 :(1960) 25 موانج[]! أمءاعمامنع50 م471 


1 1126 :ع 1لنتأعنتتا5 506191 820 للمتاعة عاأمتمصمءع8)» عأعة81 بتعااء206ة 2 
1 :(1985) 91 برومامزع30 لزه أه :نامل :نوع 71ل <«رووع صلعل لع طصوظ 01 
.60 - 


:11207 ع 0ن أه1دمناهغ! زه دءأع201/0/0 ,1311 ر0تأمقط5 800 ,1202210 ردعع:0 
علهلا :همء ]1 ببجعلط) عءرعاع3 أمءةاتاوط دز عددمتنمء :اصمما زه عنوة! 0 4ل 
(1994 رووعءظ /زازورء 112197 


© :ع©1ءأع5ٌ أمأءع50 0:10 ,ا7اكأأمااهم) ,«كزاترماعءصر2 ,للا ارعط180 ,ممع 
.(3 197 رطاهءع8] .) .لآ :.55ة]/آ ,011ا28لءاعآ) بزكارع0711701) كذعع 17 عرعواء1! 


12 كلل 06677716471 إن 520705001 .قله ,.8 ,تعاعناة0 لسة ,.ظ قلطءم0:1 
.(1990 ,عقاءء اعطاعدوعءو2 .غا .0) باأتهع ان 5) ,اا عع 1رماز 


.(1980 رؤوع؟28 0092هعمة1ن) :0:10:0)) االمطعمع4/( 2:11 :17 ,.0) ,01055 


219076151لآ «مأععماءوط بمماأععملوط) «بمدمعل ١‏ أكمداةادك4 ,مضهعاظ ,لإعلل12آ 
.(1970 رؤوعءط 


507101711 ململ :عع:7ه/0) أماع30 إه ب«ورمء:77 116 07 ,.ظا 6أع]جع/اظ ,ممع ة1] 
.(1962 رؤوع21 لإع12025 :111 ,1100107000 كدرزوء8 بزاندام) 


0 ,عن !01 باعغ1/1311)» , .نا 111201 باأققعع81 320 .0) 033097 ,2011]019ة1] 
عط 12 220102 نمدمع 01 لقة الاعتتاع 113238 01 515لإأهمث 002031810176 م 
.552-594 :(1988) 94 برومامناء30 زه [716لامل 47761607 ««رأقهظا عق "1 


5 11510011011231 1126) ,ناأة-01688) ,1480 320 .0 0353© ,1)013 مدآ 
13111811,326 12 تعلط لإألعة1 عط!' :55 طاكبا8 عدوعصتطت) 01 
1 - 135 :(1990) 12 بإعروعءيعءظ1 أوزعو5 


«,1200512112841013 صذزوث أمقظ 01 1(/515دسث عطا لصد ععطء/١1‏ 2:ة181)» , 
.0 - 289 :(1987) 2 تروماماء30 أهدمأاهتدء 111 


6 إن عده01) ءج1ا "تقار ءإورمعظ ورو رع ) 1176 ك0 بوره1 كط ,10321215 ,لاع 5قتضة1] 
.(1909 رؤوعءظ ذالم 011لا بجع[!) دمع 141001 


2161لا كهنام 110 قصطمل :ممصت لو8) ببمزاءعل عنطناءء!!/0) ,اأعدكناآ رستلعة1] 
.(1982 رووععط 


115 


04 بإالعتءامدده0 عط لصة لااتصوظ عط 01 /ورماوا!ط عط1» ,.ا متقصة1' ,رمع عند 
,2 - 95 :(1991) 96 موزيج]] أمعتماداط تجمء ل «رعومقطكت [وأع50 


05 علابامعظ 5”ع1أممء2 عطا هذ طععوعدوع]1 نرزلتصوط ده كمملاءة121)» , 
.9 - 663 :(1) 54 بإعروعدعغ! أواعم3 «رقصتطن 


عره 5 ععنناه! أوااين صروع (5عم5ه2 وطث/لا ,1 ععمع تاهآ ,سأموتسة1] 
.(1992 رق 800 عتودظ عأتملا بجع1[1) ددعععلا3 أوء 11 زأمط 1ه 1011:0711 


١١ 9 071001116‏ اعاجهالا «مطهط ©02021256ل 171 ,1543538011 ,010 7تتتامة1] 

001 17011511011-0053111 4 :.3لا 176 [اأما مااع عجردوروط 

غ902 820210 1028 عانطتاكه1 صطمرزمنا .8 “كلا :.طعزلة ,ممجمسوافي) 
.(1990 راأعتهعوع ]1 


«,لإانصصدظ عطا هذ أأذ )1 معع؟!1 0غ ع149238 عدوعصاط) عطا 1107» جوءع1]06 ررم لاء1آ1 
.4 - 31 :(1991) نرمن10 انرء تجععت دما[ 


رقكأ800 لمعطامد6 علوملا بجع ل!) بمعراعم ار إن عرق 176 11 2207 ,تاععناظ ,اععتسضة1[ 
.(1953 


لالم 01 أمعترمم1اءاء10 عط 320 تتكته2191ن) طاعأن0آ» ,مم1 ,مستقطعرعء1] 
2 - 197 :(1980) 79 كرقة ررك انمع رك «رتددخ 21021 


0 105آنان) 01 نتتمعط!' بتتع[! ل» ر.ظ أققظ ,500م1012 3580 5ع 1تقطن ,لمملء11] 
201101711 171 #0110115لأصدط «رأمعتمماء7ع10آ] عاسممصمعط سممعممسساط 
.8 - 127 :(1991) 28 نورمائال] 


5 أنء أاأأه :كادعع)::1 ©1[1 0110 15د أوعو 776 ,.0 أرعطلث ,مقتصطءة:11] 
/2107151لآ ماع11 :ممأععمصاوط) مم1 كاز عرماءطة «اكأأوااوه) «مكر 
.(1977 رؤووعءعط 


اعجرمل الأعال[ :ا عر كدنع «مع”/71ط [0 كارع 0 7176 رذع مسصقطه10 ,معأعصسطءس 11 
(1964 رووعع /1765516ول] لعدحوط :عع ل 1 طتدرة0) 


5 :عنملا" بجع [ظ) تروذاءلل 1:12 ادل :تزع 5010/0 أ0 ١‏ ات/ :1 ,113:18 ,1152017/162آ 
.(1982 رووعء2 5 لرناتة1/1 


70 01 10720 11 ك525أ7م1711677 عأمء3- ]امد ,.5 2 إعناصو5 م1آ 
71011128 طاعمدعدع1 51215 علصد8 10210 :.0.0آ1 ,ومأعسصتطاقة/11) 
.(1980 انث ,384 


بنا[!1) 9305[ ءا ءء«أى ععترم 1 2أوسووعغ]1 ره ءنرأأعء2/ ,لزع أ مهاد ,لمقسطلاه1] 
.(1974 رووعءط عسماعلد/ :1ءملا 


117 


71ل زه أع52607 17 .لق .أ كع أتقطن ,تعجوعطة1لسمتع1 ,لإعلأمماد ,مسقاطكاه1] 
.(1963 رؤقع؟2 10821976151 اعد وآ أشالا ,عع 710 طمنة0) 


:7011 بناع[!) عوط هأدمامدظ 1716 ,.ظ أضصعكا ,جعل9[1© لمة هل (180 ,رجمأعططاه1] 
.(1982 رق 82001 عزوو8 


01 :220111611011 5م0811 1116» .11 أعقطء141 +8020 له خرعع0 ,ع1101560 
7101 «رقلا/01017) ع1نسمممء8 مغ 180015 أوسطان©0 
- 5 :(1988) 

براأكء :لا م)منزط «رمدم2[ ممء1100 15 5تععمماط وذع0أدنا 1 ظ» ,مجناكهلا ,110216 
.6 -1 :(1961) 30 سوزمح غ1 ورمع 


0 «,812م13 10120182198 123 ع1هاذ 01 أمء0026) توأعناكده0» , 
8 - 26 :(1962) 32 موزباع]! 11م معط برا زسرعمة م 


1 ككعا/! 10 7عاكنزكى ترمء 4716ل 1776 077ل ,.ث 103:10 ,اأعطاوسته1] 
.(1984 رؤوع؟2 /ض1أوق 0197لا 5ملكام 110 قصطه[ :ع82105101) 1932 - 18500 


71/011 ع 7لتشذاعع0آ 2 12 ونطواء0ه2ع])» ,.ذ 132265 ,نهكائك/ةا لهة سمخ ,لعدبده] 
,6 - 33 :(1982) 24 مسوتنيت!] اازء7(عع1/1210 مأد 1/0 أت «رعاطاط 


ملاع حاء 5 :عاتملا بتاع[!) ««مجرمل زه انمء2آ 116 :1277010 ,.ا .هآ وأعصةظ ,نول 
.(1975 ,.0©) ومتطوتامتنط 


أو توكء2 ,جز ىا :ه517 ' وزماوء©477 117 1/770 ,.كآ .هآ 2182015 ,1ا15آ 
/017976151لآ 1050تتهاد :.08) ,010كأهماك) ه«أط0 ا بواأ]ااطها! أمأع50 2:10 
.(1971 رؤووععط 


.(1971 ,.هن) عمتطكتاطناظ عمتللاة :معمعتطة) ع«يابن جره عجرا ]ك1 , 


عع 1 تعلعملا ببع1[1) إوعووجمت[وط 1984 1/1 :عونرعبع 1 5 [أءسص0) رزعاء2 ,تعطان] 
.(1994 رؤوععط 


[1:١ 3‏ عأ«مهعءاة ءأدء06600) 776 ,.آة .أء أعقطء 8/1 ,وعم 1اع ا بوعاء2 رتعطنآ 
وأ تتتطكة/7١)‏ بضاىة[ ع«وامءل12 116 1 0 أاأاع معدم 07 مجع 11 
.(1994 ب,لإللقممده© غعأوء0600 186 :.5.0 


486 176 11 2112011011 1267107 :17/301 لقلط1” عط" ,ظ أع ناهد ,ممأع 0 نال 
08 بزانومع تهنا :01) قتتتمطدقل01) وبع اع [اترعء سا1 
(1991 رووع:2 


,49 - 22 :( 1993) 72 كسنهرل تبوأعرمم «0111112800052) 01 ناكهةان) عط 1» , 


"5148 


أوءةاأأوط م7411 اكررء07:0] ,.كلء ,1/508 ,تعماءكةا له ,2 أعناتسةقد رسماعمتاصر1] 
.(1987 ,.00) 0هة 810188 ,ء1أأرآ :امأوم8) اندع رورم اعنج10 


موط )1 '[ «أا3 لزنه ى(1707 070 علاطا 1731 :مط مع3 أكاط مصتلطه]1 و«معطاء)ن1] 
.(1990 رؤوعع8 /أوقع دنا عوقعضلط) :عدم>1 عد10) 


2075ل «رتتقم13 هذ 1زم تاء71 018)6م002 116» رلطع1” معكا رتهدج1 
. 7- 1986(:3) 16 كلاد 

ولا بج16!) عءذازن) «روء 1176 أمء07) [0 عإزءآ 0:14 7[لاوءع2 776 رعهقل ,ؤطامعةل 
.1961 ,عكنام8 تدملسمقا 


وأكك 7تعاممظ ١‏ #كتأهاتهم) ««زء404! زه كزع 0 171:6 ,فدهل ,5وطمء3ل 
.(1958 ر5وع]2 1قق2176ن] عده>ا عمه] :مما عمه20) 


«رققم18 قز 5اع21ة14 ع0طهآ لدسمتعاسآ 01 كسنع 02 عط1» ,0:م0تهدذ ,لإطمعول 
.6 - 184 :(1979) 18 ددمزاواء غ1 أ أاك 10 


أكةاط 8[ كأكترأه 1م عبؤاه نهمة«00) 4ك :7لا آيان) 0:10 112/15111م06) ,1831 ,3522165012ل 
ب؟ع  0010/‏ :«م0همآ) كاده لمعاده ع0 ع1« ا«لناع ها[ :24771217 :7ه 
.(1980 


00101 01 00085ةننقاصادط لقع [نا-50610 02 05522085 501116) , 
- 777 :(1978) 26 مسوادبغ[ أوءزع010:ع50 «ركناه أتقطاء8 


أعسااين ره أماعءم3ى 176 :71كأأهاامهم) ع8هلة .سآ ععع180 ,ااأعمود 
60 :1010تتها؟) 1ه ©071أع2071) 7م07[ 17نة0 3 ت كه :«مذاء لا ى011) 
.(1993 رووععط2 بزازووء117ولآ 


320 0183221220108 غ638 تاآرآ» ,تكلا 10213-566 ,ااأعصةل لقة .عآ ععع10] ,ااأعمول 
29 - 272 :(1978) 13 نمك «رقعىه1»0 دذ 12101)معرء10111 50121 


كاكة0) 5ه «نطن له كامه1 176 :81510 كه دوز 776 ,."1 .ل إلا باعصدعل 
.(1992 رؤوعع2 ستناجوء2 عطآ/عهمآ مع [لأآة :1.05002) 


0 :8111010ا5؟) عأعه«األ!ا عص©71همهل 1١1‏ 0710 747117 ,رققع د لوط ,لممقتطول 
.(1982 رؤووع:2 بززازورء17[ولآ 


17- 15 :(1990) 1 كازعتكدط عتنجمنروعط «ربوسعلل/ا 5*عع0زكانا0) دسذ الاكاعتاع؟1)» , 


«رعأةع8مغطع أل [هعتمقطءء854 عطا 0عامعتم1 مطثلا عاممءط عط1» , 
.0 - 71 :(1990) 119 كنااهةء122 
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12001131 :8 612ل113 غطا هذا قعاكة015آ1 ذه ,.8 .1 بصطاعع 1 20ة ,كعتد قطن ,نامكتتطامل 
- 14 :(1994) 36 .0ه ادء 1[ أودو نهل «روع 5101 مدزوة لمة ععتمط0 


زه عءنانأو 776 ,.أهة .اأء وععلمخ*'10 تتشهآ ,م1955 ,عط قط ,نمكمامل 
.(1989 ,وكاهه8 عععمتااد8 :عع للطصسهن)) باتناطزاءبلمرم 


7117/1 0 ,71535 كلاق ,2017677171611) ر. 1 ,820520160108 ,2 لإ0زع رآ 0235ل 
لتدبقنة]] :عع #10طسهت) عدمر) برمع دمل 176 :)تزع ترمماعبكء2آ] متتو معط رذ 
.(1980 رووععط الوم 17زول] 


ع01 1176 :نوتاوط عتاطظ فونه دءتدمع00) [أه7105) رعدممقعآ1 ,كتاتايال 
عالاتاكمآ 8[1/إ10 :00008.آ) اترء«ادءنار1 اعء017] وزع م1 لإن ععترءاأه 0 
.(1990 ,تق أنسآ 1ه 


0710ل ««ر655 810512 ع5ع ص0 لطن 6ه طع/11 7/106جل 78021 عط 1 » رمطمل ,0و1 
4 - 24 :(1993 71 سوايهز 


.81 -44 :(1994 ,لإتقندماءع1) 273 ع111ه|44 «الإطعقدمة عطط1» ,ررعط80 ,مقامي1 


121اأكنتله] 200 1191025 5321نالم1» ر,كعلأعتقطن) ,اأع526 0مة نتصسدآط ,عاو ا 
:(1984) 24 درو ناماع أه 7:05 «رلاتاذنالهآ عهن) عطا صا الع تتتاكنازلكى 
.5 - 295 


ذلا 18 +1 5 لهاع «مطمط عارأعده0) :كروء 0 ع 57/111 ,لتصدل]1 ,عاد 
.(1985 رؤوة:2 1آ11/! :ععول دمن بورا كلتك[ 41101011 


1 1210101 10ت 177715[ دك ,.كل» ,.ع رقع ناع/1ا لهة 122010 رعااعءع !ا 
.(1982 ,تاعلط تنههع0 :020011آ) عمم«لاط وز 


ادع 111 أأأطر «أعام5 عتاطسط لمهة 'ععتمطن عتاأطنظ«' ,معلة)5 ,مقدماع] 
.94 - 80 :(1987) 

6 باع نم00 «رعقة/1ا 01 ع5نا0]ط عغطا 01 1211» ,.ن) وعامقطت ,لإعموع]1 
.68 - 67 :(1992) 


11211 أعأناكنك:<1 9714 571 أأه"اكنثه”7 ,.آة .اع صطول ,مم[صنانا ,علعمهان) كرعي1 
#[انعم) :معط 1 )1ن 771عع0 127( 0:0 ««مهط إن كتررءاام»2 116 
.(1960 رووع22 زواع نازونا لتوبصمقط :عمل نطاصدت) 


:0 - 1880 جاهاطا أم«ادء) «ن علاطا «انبجهم .له ,.1 123110 ,تعمارء ]ا 
لط /اقمناة8 ببجع8[1) معءبرعلأوء007) 0ترهت بزوطد]ا عوه!1 ,ع1 أصعه 5/106 
.(1984 رؤوع]2 /15وم217لآ 5اعم انآ :.ل.لا 


17 


(اة/ة 471110 71م نراها! دأ برأتهط 77 ,1 1850اع 11 ركة521!1 لصة .1 101010 ,تععارع 1 
.(1991 رؤوع:© تالومع الهلا علهلا نمع ججآ] ببععل!) إبرعوعء ء[1 10 


إن بر[درم عو اطاط 4 «بصاعي«! ت«وعمء! زه ع«مأين) 176 ,5000 00028 ,حدسك[ 
,27655 2028أكث 01 'ؤأوقء لتنا عط" تهمدعد1) برم[/ج+مم«م) رمدو رمم 
.(1992 


هأ أمطعهط© 20ة 5186 :15أ0105الا5 10) ع221ق0طه0آ جزم 1» ,غ146 قناظ رتك[ 
- 105 :(1988) 3 ديعمط عتلزعهم «روع :ك1 


232011131 لقة م101 متطكصتل[» ,رماطذ ,لمتكا 220 عمط عمه كا رمك[ 
«روع:10 01 500 ع035 ف :1121002 عدأمم1ع/1067 2 هأ 5ع [اباءعع8 
5 - 27 :(1989) 24 جكمعىل عد«أمماءبك7آ إه أوتاصلامل 


-قعمملا ضذ بنع16مع10 (ر(اتسدط 012 12251011221108 ,عوطم مك1 لمك[ 
2 تنروهوأه«اط «روعممعا طايهك مقطون]ا دز دع التصدط 01355) - ع111001 
.5 - 69 :(1993) 


علطا 1ءم/اا أونطل0ناظ-ع5ع2وم19 2 320 تلدتامتمط0 ف .سآ لمأكماللا ,رعمت]1 
.26 -207 :(1981) 11 سماعذاع1] «برلعنهم10ه0) 


17155 انمء 47121 دا وجوه /7 7176 ,801850 ,ماعدع 52 له .1آ أرعطه0] متعجمتك1 
:706 بتاع 1!|1) :داه جعء!1 1 0110 5901211011 ازع عنلاء 8 0071 1116 
.(1950 ,رعرع طروعع:01) 


1ن 00 :عأع0لا بج 1!1) بورمادالط ع165(هررهل :« #دمنع ل .31 طمعد10 ,ودع هانف] 
. (1966 رووعع /ازوم1[21107 


7 «الإاتلصمط عو5عهدم13ل عط 01 عتنأعنتاذ عط1» ,ناطامده1]11 ,أزمهاك] 
.7 - 1036 :(1971) 73 امتهوماممم 11 


.(1990 روعلأ800 عزوو8 :علأرملا بع لط) كرعاععدرم2) أوءامم 77# .8 ترعط10] ,لمقدعأناء] 


تك 10177711116 تز)أاتءعك] 10ت ,1( أعوأأء!! ,ععو] سعوط نوءة:1 راعه1 ,ملام»] 
.(1993 ,عكنا10آ 20018هك] :انها بجع1[]) بروررودروعط أوذأه!6) موا( ع1[1 جر 


:(1994) 13 كتهرك تبعاع 07ل «رعاع هالا 2*5زوم 01 طانزل/ا عط 1» ,أبنو ,تتم تع يدت]1 
.4 - 28 


إن أه الال «رهمهم 9ل مذ لإلنصصةظط عط ته نزم ناهج أصمعء100)» ,مانا ,توعقتائنت1 
2 - 371 :(1986) 11 توصماكاط برافتدمم] 


55١ 


[ه 1071077 أهء لاوط 17:6 ,.كلء ,مدع ,نواة 1050 لهة أءمستناطذ ,ممستك1 
0هماذ :10:0هماك) كعتنتونرطا أوزء50 0ه أممدايت 3١‏ .أ10 .دورول 
.(1992 رؤووعوط باقر ازولآ 


00111 با01جاقء/7١)‏ 106761021716711 5001107711 1072277 ,.1[ عمعل ,ممبجكل[ 
.(1989 رؤوعء2 000 اماع01 


هأ 0201 12055181 220 منطكتتاعمع:معاصظ تاأعوعع» ,.5 23110 ,32065آ 
:(1949) 9 نورمادولظ ع تنجو نارمع 0 /710ناول «,لصبطدعء0 لطأاصعءأعصتل1 عط 
61 - 45 


5 20 880 عع1132 دا متناف مومع تصظ أعل540-ز11)» ,.5 123110 روءعل2هم] 
15101 أهأ«ناء7:271ور21117آ 171 0110115« أصوط «روه نأو سدايرظ أهعتره)115[ 01 
- 1)1963(:56 د51 560110 


اكه أ دز ]هط 010 وأوءدنتهم8 .كلع ,لتقطء11 ,اأوتلا لسه .11 رعاء2 ,لأعاوهآ 
.(1972 رؤوع:27 لإزاأقاع دنآ عع ل لطسةن) :ععم710طاتسة)) 17:6 


كله تزفلنا3 1106ه::0م000771) 4 :027112711أ6: 106 0 كأء8400 ,.[ 8871626[ ,تاهآ 
:112150 2ة5) اتهدان1 2:10 ممع[ [انته3 7« طاناام 0 ع زترروردمع 12 
.(1986 ,5000165 01853« تتتعام0) 101 عأنانادمآ 


6 )) “11007 جره 3 11 :07 عع 101114 4 د[ اذاع 0072 رتنه نا لتلا رعاءعندمجة.آ 
.(1990 رووع8 بازورع/الونا لعدصة1آ1 


01 عاذاظ لاتقاتلع1162 عطا 028تقث 1105م00ك..» ,510817031133 16ل13 رةقطعآ 
5 :(1989) 28 نرعه!70/اط «رنط ازط140 طعنام ع1 ومنو جعوع2 كتأاهاك 
.218 - 


© 0117128[ ذش :14323861236221 1-1906 1126» ,.5 ,وملا لقة .54 ودود رعع[آ 
7 لتاعاباع ]1 أه:0 1م1111 011 71عع0 1/01 «رلجا تع وووعط موعرمع1 لمتطعط 
.68-7 :(1987) 


0 01318165151165 5ا1 ملاالتصقط 11-20110828[1 5:قمتط0» ,عستطن-ناطذ ,ععآ 
.0 - 272 :(1953) 18 سواط[ أمءاع 5010/0 :رم 4711 «رده1)هتعع 2 زوالا 


و(2611113170) 77ل عع 017011 [501 0710 3/6/6 176 ,علاطا ,القطوء105 20ق .1 لا رععاآ 
.(1990 ,ك8 ,071050 320 جلءملا بجعل8) -18801980 


1 «1أ5قناع2ع1م152056 820 22608 مم01 [12ا5نالسل» ,11 أعتموطاول؟ ,لمآ 
201101711 «ر5م01010) 7216م0هضمع8 116 :كع تاقناه0ن) ع 2أمماعنع12 عط 
- 661 :(1978) 26 عوعارهج01) آمجباانن) 270 اننع ««جرها 1 


حر 


رقصقط؟[)) برمدول «روسودمط2 رز 0715 2/1لء1 أهأناكل 11 .18 50102208 ,عداناعا 
.(1958 رووععط 5زأمسأ!!آ 4ه ادمع الملا 


عع 1تطحسة)) مداطن) ««رعوها/! جا اناونع[ برإتجوط 17 ,.ل 108كه18/1 ,لالاعا 
.(1949 رووعع2 بواأكرع زولا لتو صو 


بجع 1!) دومهان) دكءدادو8 عكعء 0 تجرع0 0ط[ ءا لزن 1156 776 ,.ل ضماعةك1 ,بورع.آ 
.(1949 ,كط1360[ع]1 ع7أأعج2 01 عابطتاكم1آ تعلرملا 


05 لاوم بادلا الزعاعاميعظ) معسء ل ١‏ عدا «ورعادط عنرطاظ .11 130 خطوانآ 
.(1972 رؤووعء؟2 قنمره11ل 6 


1 10720715 :كدالاء 1717271611 17711711270110 ,18013 ,تأعاء8028 لقة .11 صة:]1 رأناعاآ 
11 0 تالدع الملا عط1 :بإعاععاءوء8) 1982 - 1965 ,كعاعع4 05آ 
.(1988 رؤووععط 


0188121221081 07 5قاءع8116 أقتناان0» ,.21 .)© 08ل ,015013 ,1 3215ل رقامءضانآ 
«ر512]65 2160لآ عطا ها كنصساظ ع265هم9[ 02 عقهة) عط1 :ع تناع تماد 
7 - 829 :(1978) 43 سوزبجغ[ أوءأعمأمْع30 :دم 471 


ها 5نم نتاع11! ناقاعماع>1» ,.2[1 .أ ..آ أعقططاء81 برطعواءعء0 .]1 5عصيقكا بقامعضاءآ 
«ر11©5' 1266501201216 01 515/(أوهسف 10(([20 ذ :(20203رمعظ ع265وم3[ عط 
5 -561 :(1992) 57 سوابعغ[ أوءأع ماع30 «دمء "1ل 


01107711 -أوء ةاتاوط ئؤاجم[! :1 :كاع هال[ 2:0ت كع زازأوط رو تقطن ,دده أطالسارآ 
.(1977 ,رقك[800 عزمد8 :أرما بجع ل!) «وربرعردورى 


11110115 0110 كعناأه! 11 :10110 |2011111611/0) ,1135111 نا 0تتالز5 بأع5م انآ 
10111608 :080010.آ عد 01لا بجع[ظ1) مله::م0) 0770 كعاواى وعءازملا ع[ 0 
.(1990 


كر [01/716ل «الإتقالاء صحطه00 ذ :ماتقطء8 عألسمووعظ سج عسذان0» , 
7 - 5330 :(1993) 11 ىز معط «مزاهم.1 


ر5ك 8001 عأمه8 :أل" بتع  )![1‏ 100انةأ0ناع 1011م 21ت 011 1ال ا أولاع 12 , 
.(1968 


«,ر51011611655ل] 22211656 -211088115123 1:66 2311 21ع تلخ :1017106 11أعة53)» ,__ 
رأل1ه7! «ره 7ط امن اعوط عا نا جعع ه01 مياه[ 07:0 كثرة 5 «روسرمم صا 
162200281 عطا 01 13ئاأ05م5/20 أضامل عط1 02 وعم مالعععممعم 
7 :5عع]]1تقصطه) تطأعققء165 2)000'5اء0و5قم3 ألوذأعهأم10اء50 


رفت 


[8ه22260ع8] أطنا نمدم 12 كمم هع تمدع 0 01 نرج1010ء50 لسة نزع 501510 
,2171لا ققطم ه50 01 1126025 121622200081 01 عالتاأاكض] ,لاأورء امنا 
معطت 21022[1تمرعاصآا 05 عانطتادمآ طعموءوع1 ععمعنء5 51أع50 لله 

.(1992 ,نومع لوملا 


1 10000111 :لا1061200180 01 51165 أناوع1 [13أ50 501216) , 
:(1959) 53 سوزنجخ]][ عءدرواع3 أمعؤاثأوط تدمع 4716 «رلاع 218 نانوعآ 201 21210 
.5 - 69 


3 تأ نمعوع]1 «مطهط زه أو تيمل «,ج8[0 له صعط1' ,عتطاط علوملا عط1» , 
. 54 - 45 :(1992) 


-616نا1[100 ث :1001971010211510» ,361 روع:ز119 220 ستامد11 “نامتطلازع5 باأعومانآ 
- 69 :(1993) 4 نز)11ة207171) عن زعارمرردعء 1 «رل:5+0 0ععلطآ 


-80665 :0115م12013022) اننء1ج جع 20) إن عكذاوء<1 536014 172:6 ,رقطول ,ععاءمآ 
. (1952 ,الأتسعة18 


10 1[7نده27) :71م جرم ل زه 2771711 0[ع2ء10 2077:0711 717:6 ,لآ 1ة 111لا ,لم00 بجاءمآ 
151 لالهلا «ماأععملء8 :مماأععملوط) 938[ - 1868 ,عع ه01 أم«لناع لدان 
.(1954 رووعرط 


/1121111853 ]2 ف :8115111655 111 11818110135 1181 1[1011-00153) رأكة م5 ,/[11221012 
69 - 55 :(1963) 28 سواداء]! أمعاعمامأء350 تاروع 4711 «ملإلناده 


علش ندا ماقلعدء8 [131اع50» ,0130010) ,جاهكا 380 .ذث أسععما/ا ,معلطدلة 
59 -38 :(1988) 21 ىناتاوظ عدازاه عمجم «روعتتاكنا0) أ5ألهاأم2 0 


10 +1 5171ط/071اكعء 1م27 ك0 1ك مإصيدط 11 .1172 زج دعنمع70:1 ,103110 رقنتامة1/ا 
.(1990 ,لاع بتواعقاظ اأقد8 :0:1010)) معنمء 41ل 


2/0 40/111171 ..ك0ل ,5011 .1 ,بلإاعاممةث لهضة .8 ستمدلة ,جمدلا 
10 0)) كاتزع تززع نت0ل/!/ زه «إعاعت :0ت :[ز) 02721 1ر2[ ©1711 :715 ىأ أت :17/100771 
.(1994 رؤووع:28 مع معقلطن 01 /16وم زلملا 


,ع5 1/116 ع171رأهاعء18 جراءاء 30 201 15115 |1/2 :17007 ,.5ل0» , 
010 01 لتأذأواع الول :معدعلطن) «مزامعيلط وتره نراة هط 1116 
.(1993 رؤوعرط 


©[ كه 4007711201101[ أمأاء30 014 11ر0 «رمعظ 7176 ,.ذ 2:0ل8 ,نم8135 
.(1980 رووع22 لجاأواعاأونا لعدنصةآط :عع ل7طسدت) وعرمكل “زه ]نامع 1 
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أوءذاثامط +1 :وول 014 5له1107ه اباط ت«وءتمء:47 ,11251 ,نرمكد اللا 
عم ل 7ططة 0 )) 1980 - 1899 ,كاممن) أماأورمن) عىء :«مجرول ره نرمتدمءط 
.(1992 رؤووع:8 /جازوط17هنآ 3:0نتية]آ 


برج0)ئىأ لا 7:011م0ءط ععو27::10) 776 ,.كل» ,.11 .74 مهاده 20د ععاء2 رمقل ط) 1/12 

:0 ر,أقاتوم)) ٠ع‏ 1د همعط أوأ ك1 186 :111 .10 ,عمم7لاط كه 

0 0110 ,(ز677110(1 0 ,17716 ,811171 [١‏ روط عو أروررع 711 01ت 
.(1978 رؤووعء2 لواتورع اونا ع108طتضنةن) :020082.آ) 


[ه 110:25ه710لا0 1 أواعم50 ©7277 .اد نأ 11326015 5111 ,عتد/ة ,ع 11211116 
بزورو رع 0 010 عع ترهط 0 0071221507 4 +سرعنمون2 أت أ زا كول ق:11 
.(1986 رووعع2 1/111 :ع708اطصة0) 


بجع [!1) «وتاوعا|ادطة0) اأمتاكل 17 جه ه كدمعاام ««وتج:ط 776 ,دضمااط ,1/1210 
.( 1933 مققالاتدعة84 عارملا 


:0 ) 1م ألمعا هن لمتاكعلء! ده إن ونجءازمجط أوزع30 176 ,تامااظ ,119(/0 
.(1962 ,اناه صوعع»؟!1 0جة ععلع1اناه]آ 


1 «رع02116118) 1312أعن 205-02 116 كلأء 100621 بتقطتاوعةطء13/1 
.2 - 67 :(1980) 


لاأتوظ دز نعاطهرط أهعناذاناكةن) ذ (5تعطاو 02 5ع 1أن1» ,.ل .1 رمع اأسللء154 
7- 56 :(1987) 116 اترعدوعء,2 نرت 1كىم2 «راتاع نامط1 ع5ع3216م13 ترعل1/10 


0 ,عو «جررعااطا نوع مل لزه كتداع 0 أ2أنرما0ن) 116 ,.عآ وتصوع2آ بممقصسةل2ء3814 
.(1990 رووعع2 بإااواء 0117لا ع12108طصة) :عع710طتصد2) 945[ - 


0 «رلةك- و10 11# :10722 أه 00101 [٠١‏ جرت سا1 و47 و 

لنا7/1)52 3080 أعققع 1135 ,1120 .177 - 165 :(1988) 22 ك5 01لا «دأوا 

طعوعءظ 01 09يا5 3 10 ععوا/ع:2 ل تعتتطا لانن تأعمعءط صز وعمعط1 بدلمط]آ 
.(1954 رووعع2 لاأوقء/الملا 51321010 :010 1سممقاك) بأل اموه 


عا 267 عممصعساط مز ب 1[تطهاكم] :عتنطناط عط 0غ عأع82» .ل مطمل نع دمتأعطدعوعك3 
.6 - 5 :(1990) 15 درا «لاعع3 أوددمةاموببرعام] «عذةا 6010 


اع 12ل لإع0أمقطعع1 280 ,رضملعذاع5. ,ععمعككء5» ,.>آ ختعطه] ,لمارع]/1 
2 - 360 :(19.38) 4 دزو «رلمداومط مدع 


1 مع 1 1/1 0110 1176 أنان) كأ0عع80117 نع [أع«روابز بر80 7776 ,. 8 أعقطاء 1/1 برع 1/111 
1981 رؤوعء2 تزازوق117ل] للماعع21 بللماعع م ) 920[ - 869[ ,51016 
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5 117 /[0 02171611/1/عناع1 276 ,.8 .5 ,أناة5 لطة .5 قنقاخث برلقة 3411 
لقة تعااط عع0601) :2001مآ) 1870 - 780 [ عممسلاطظ أعادء د« ذادده0) إن 
.1977 ولاامتتول] 


12 :51100655 7655 أكلا8 عأصطاظ1» رذع أتقط0) باعموة لهة م08 عصدمنزط ,13لا 
أهواء30 071 نروم/50:0 «رقامدلاة أ 55عستكنا8 اأقصددد ممععه»1 04 عمة©6 
.5 - 412 :(1985) 69 رإعروعوع زر 


177 71اكاأدنت نانك[ عاأجء71ط :عولط عنزاوع) 7776 ,معالتشنكا ردعهقصةا1/11 
.(1991 ,ع5 1أطن مزاع عمق" :111 بكاءاااومنوظ برعلح) 


,9233ل ,1200265198 ,1028 11028 :ذعاء5)0» ب,الأعط6 812 ,عاعة0!1ظ-نعهأه1510 
«,112311280 ,121138 ,1013 501013 ,5128522016 ,1123م متاتط2 ,112133518 
5 - 56 :(1992) 28 دك اهلاق 11دأآد 


بوه 10710 تنه جانأى107هلء 1 كه كتراع 07 30012 ,5د دوماع ماتحدظ ,ع184001 
.(1966 رؤووع:28 72مع2ع8 :805]02) 


«,38م2ل 2163م ن[10 12 /111ط8560 53211181 320 0053م400.» ,.ث .]1 رعرمه81 
- 617 :(1970) 29 دكعءأقلناك «رمادل إن أوتاجيامل 


60 01 261515626 1126» ,0511ل(لف1 ,1112051112232 لضة متاتطط .5 رسدعءه834 
«89/7 515816 20211576 ألم ع0 نوكته معاعهقهمة :مقمةل ها ععمعلزوع] نزانسة ]1 
17 - 269 :(1983) 48 سوانب!! أمءأعمامنع30 ورمع نسء ا 


00266111801237 12 5ع01328) لإالأتصة عتطمهتع 106220 ,ألتملاقكا1 11001 
2 - 511 :(1990) 126 أه1«تنامل عن ارءاء5 أهاع50 /770110:12 1 «رمدمدل 


عاميلم) ‏ 5000ل «رنصد تلمائمة) 3620 5ناأعن1م00» ,ملطء1ل8 ,ومستطواءهك8 
.34-7 :(1987) 


بروماوتاع12 «جرعاعءاآ! 07ءمءمععلا3 «ووول عدكظ بر177 ,ماطء841 مستاوءمك/3 
لاقع الملا عع لاءطصصةن0 :عع0لءطممدةنه) دلطاط عك صمل 116 2:10 
.(1982 رووعرط 


© جاو ع7رةاأءا/!/ 111 0710:ك8 ,313ة[! ,قع0132) لسة 2 أعتسصق”نآ ,مقطتمزه34 
اتن د70 مول8 لزه [كئاآ[ 0ه ,كاده أأه)1 ,كدعء فآ مترعياط ,كومروء/ز 
.(1963 رؤووع:2 "8111 :عع ل لطسة0)) 


اتزعع 16 116 71171و أدعء 12 :2115) 10ت ©1771 كال ١:‏ :31117 7م44 .2 بصرعل رع السلاة 
.(1992 رؤوعءط ععع]آ :ع[رملا" بجع 1[!) براعزع30 


حرف 


01 عتأطنامعه عطا 01 15825101122108 201212مع5 116 » ,.11 لمصقظ] رورع 1/4 
.8 - 500 :(1984) 99 لإارعامهن0) وصتطت) «ردرمسزة1 جه ه011 


3 ورره زه إن بواسعندو2 ع7[ 11110 1711/1 411 .12727710 2(1أت 4 ,281تانات) ,12/171081 
.(1968 ملصبط لصستطدعن) لطاع لامع 17 :علوملا بجعل8) ١015.‏ 


220 عتنااءنما5 [3أع50» ,11320 ,141/3:2010 لقة .1 132065 ,وتناممعلة!! 
30 2م32[ 101182172" 01 /510 3581196م020) كل :182186 3011 أنام20 
0 عع[رو) أه«لااين) تنه 611 1«ماء 16 520710711 «رقصتطنت عسات 

)1982(: 229 - 9. 


3 01 /1515 017لا الإعاععاةء8) باءاء30 عه 1تومول رعلطن) ,عمفعلةل؟ 
(1970 رؤ5وع:8 


الول أمننناا 17 1107معاترهع0 ع10111(م0عظ 106نه واكك ,علطن) ,عمععلداط 
.(1967 رووع:2 026طااث :2002م.آ) 


10 260013[ اناعة1أمعع106 0قة '(تاتمضوعط ل0[1طعؤونامط أمدودء2 عط1» 1/101 ع2 
.3 - 185 :(1986) 21 كعءأهلااك ترم ترك عه 7ه أدك لزه أو نامل «بقصتط 0 


1 5201101121 320 1323856 1251101109231) ,ناك ,2ألا5 0همة 7/1102 ,ععلد 
كلك :روذد4ك زه أوتجيامل «رقعع 1112/ا غطا سوعط بجعلا ع1 :قسنطت ١ر1‏ 
.5 - 3 :(1990) 49 


15 07101711عط 1116 ع 2127111 ,.ك0ع ,102010 بأتقاك لسة عماء1/ا ,عولد 
60 :1010هماك) عممدلاط ١771عاكشظ‏ 071 0/1196 :5010/1571 إن 
.(1989 رووع:8 ازور 117رنآ 


26 25+ 2 اتنتأقف.» ,لا اأعطئع8 رعدماا لسمة عماء1/ا ,عملم 
أهءأعم[65زع30 «رلصمظ 'إاتصسوط عط 01 طاعودعنمذ عط1 :امعصسعمع ناعم 
.6 - 281 :(1985) 28 ومبزاععوريرومم 


5 1153 قتناع 52562162 اقوكدء2)» ,./17 علمةء1 رعقتاملا 3520 عماء71/ا رععل8 
5201701711 «ر5أؤلالوسثفم [028انأتأكهآ1 نمث :««[20مجمع15 0ممعء5» 
.0 - 293 :(1991) 39 معننهر) أمبابت نرت انر 1جج ماع10 


بواماء 171170 :ل .أملا هأ[ «١‏ :(110اهوعة]أباان) 70ت ©3067 رطمعد05ل ,تمقطلعع21 
.(1954 رووع:2 بواتورع اونا عع ل لطسهن :عع تتطسصة0) وررمزرموادرء 01 


10)61552116 10 [ع71100 لاعتوعوع1 له ,.10آ .8 ,لاعتقاوظ 300 .1 .ذخ رتطالسموعء21 
15 17م10[- 10 ]11360286921612 مدعترعسسم 1ه با1اأطقء تاممم 
.8 - 309 :(1965) 8 أو نامل اننع 77عع0 رهاب زه ترج 0و4 «روععتطان© 


يفن 


.0 - 79 :(1982) 4 معن «رلزة/1ا «مصدولة عط1» رععتوصظ ,ووواءل2 


027 - 1933 [انراطعغ! 14ره رأاعء2 :0:0 ,.ظ علمصدظ ,111ة1؟ لقة مذلاة ,مومتبعلح 
.(1962 ,505 5*عع ص طلمع5 5عاعمقطن علءملا برع لح) 


- 915[ عونءأأه1) 0:10 :10د تنوصعظط :0:0" ,.ظا علسوءظ ,11111 لسة سذااخ ,كمابعل2 
.(1954 ,5015 502352625 5ع أتقطن) علعملا بجع[8) 1933 


((0017120(1) 1176 انهل[ 117 ,77715 776 :1010 رط علصدء ,1111 لهة صهلاث ركدابعء11 
.(1954 ركصود زععمطت5 وعأتقط0 لملا بجع لح) 


0 «ة:(0710ع أمءةاثام2 «دم7ط ,.كلء رصتاهن) أطعق/الا لمة .5عتهذة ,وأمطءعء2 
/013م 0021612 101 عالاتاكه] :معذاعصمء ]1 سود) 0اعه8 01:0 ...20710711 
.(1990 ,510015 


01 1060108165 :12115ا5ناله1 5ه معع1113/ا عط1» ...10 «أكن2ل ,مطعءنلكح 
13 11116) 1/0071 «رمة 1213 أقكنا1 مذ ع 0انناعة تامدكلا لأمطعء5نه1]1 
9 - 278 :(1987) 


07 177 00178/10711517 ,.05» ,."1آ كناطائث ,أطاعق/ا لهة .5 102710 ,رنمدت ال 
.(1959 رؤوعء /أومةء17زول] 10170مماد :010 1سهاد) 


0 :01010 300 ع11ه0لا بج [!) عومدلا :أ 0110115 :12/607111 رأأظ ,ندمل 
.(1992 رووعءط جاتواع؟ زوملا 


د1[0! بجرعاورر؟؟ ووأ كزن ءئذز 7776 ,. أزع1]0 ,110135 لقة .) 355 أ18ا00آ رطائه1!<! 
لوأكتع لونلا ععللقطصهدن) :عع للقطصسهةن0)) بورمائئاط عأ««وببوعءط سولق 4 
.(1973 رووععط 


الات [8) #كتاعاامهن) زه اأرامد ع1[ 27:4 عاطاطظ ءأأمطاه) 17 ,اأعقطاء 8/1 ,علهجهل! 
.(1993 رووععه ععمظ :عإرملا 


214 1(أهاة87 7 [أناام07 ءأ1ترهبرمعظ عقاعد0) ععلزعا 0م عاعمنةط ,موئط 
(957[ ,دوع« مومع 0 كه ناكو رعادلا تمومء 01 ععترو 1[ 


,7655 0116280 01 لإتاأومع لونلا :مع تعتطان)) 15:ه :7مك 71772 ,."1 11201285 ,2ع0*12 
.(1957 


إن هط 117 1[ دقع أكلا8 نر]7هل .كله ,وللقهع5118 ,رق ء[أمناكهلا 300 متلث رتاءعم1 0 
.(1984 رووع:281 0نج1ل10 01 بإاواء الهلا :0بجا10) و[ابععمم2) أن اكد ك1 


ع وده 00045 عاإأطناط .تروزاعءل عبازاءء|امن) زه عأعو0ط 77 ,تناعهةك18 ,01508 
.(1965 رووع:2 زوع اونا لمدبصوط :عع ل1ءطاصد0) كوينم«0 “زه م11:20 


5518 


6251 017لا علهلا بوعبحو1] بجع[8) كررمناعولق8 لإه ءع«ثاع! 2:14 عكةع1[ 1/16, 
.(1982 رووعع2 


8 01ق0ن) نا -تعاه1 02 كلع )ة©» .21 .اع 0327 ,08][أتسوط ,مع2ة11 ,نم0 
,4 - 549 :(1989) 10 كء ينات :072211122110 «رؤو5ع511لا8 20211656ل 


1ه 176 :7716711ورماءعبعء1 أه:ط! ع7175) .,.لع ,عآ تصةذ اللا ,طومدةط 
.(1985 رعممقط5 .ظآ./! .11 علمممسق) «رمزان :«درم/112:15 


:كعاطاط عادمآ1! عتقاهم«ومجم) ,.آ2 ١أء‏ طأمع105 ,1012825792 ,.132051207 ,موعازاءع2 
05 بصوعطتر1 :.10.0 ,لماع تلطامة/7) 1«:م|!ا ‏ ,١ك‏ :81007 ,ادذاكا 0 
.(1985 رؤوعتج012) 


1 101501117111117 0714 15117 |2112 ,510231116 قعع1ء8 لمة .ل أعقطءذكل8 رعروزط 
.(1980 رووعر8 بنأووع ا زومنا عع ل تطصسهن) :عع 1770طمسةن)) دءزاءزع350 أ د10 


0 4 أرما عدن «'صدكلةا خلط1 تالا عععله20 بؤواط ععبرع1[1«؟ ,.ى بصوت) ,عامومط 
4 - 46 :(1993) 


عء11 عاتملا بجعلط) عاماذ-دروالهل/1[ 111 [ه مكنا 136 ره "176 رععنحظ بوعممط 
(1993 رووعمط 


©2705 ,.قل؟ ,لقة805 ,841116 لمة ,.ظ .8 ,رطعنظ ,.84 .84 ,مهاومط 
ع8ل7ططةت نعع70طصعة0)) 3 ١/01٠.‏ ,عءممميظط “زه بصمائااط ع16:711بمءل 
.(1963 رؤووععط ازور 117ول] 


/51قء تالالا :لإعاععاتء8) ابرودوء2 ع 111165 11 2010 71اكأأماأرهن) ..1/ا عاعة[ ,عوط 
.(1968 رووع:2 09111010213 01 


.1991 رككآه80 حمبنث :1[عملا بجع[ظ1) /عء51 :رمع [نرء 1ك بلكقطء1!1 رومأوععط 


12 10 اتمدرمل مءسن[1[ل ع1[ نم :د5ععم|اظ ورنوم 7 ,ل ,لا 01506 ,جا دموععط 
.(1988 ,ىقط800 عتحوظ :عملا بجبع11) مدعا 16 


1١ 1‏ 17201110115 عأانطار) :17071 برعم نء77:0ء(] علهلا ,.نماآ اع ط0] ,مستحستط 
.( 1993 رؤوعع بااوق110ونا لمأععصاءط :مماععماءط) برأهال 


زه أ طلامل «رأهاامة) 1أه1اع50 عتتصتاءةء2آ 5 دع تعدسرة :زعوماخ عدتابجهه8)» , 
.6 - 65 :(1995) 6 بوعهع10مء1 


.2 - 35 :(1993) اأععموور2 (روع 417:21 «,/)00211211021) وناوعوعوومعط 116), 


52148 


[0 121771671510115 أه«لااأبن) 118 نىءفاأأوط لنت عباوط رروزدول .للا تواعيدآ عوط 
.(1985 ,ودع ناأوطعأولا 0ئة 1132 :عع 110طتنة)) بوره :ابا 


01 تإزن «ء|1 1 +51 186 :كذدم/ءأء126705 ,سقطاقدول ,طعنهط 
.(1994 رق800[1 5عتطة!' :عنملا بجت81) اإدرء بج تعره 0 

0 نمتامع8) ««كزامااوهم) مك017 كإنه اتلرثدت 776 ,00:008 .5 ,عمنتللع2] 
.(1990 رتع الزن 


,111 :17010 176 ل[ مك111 15١5‏ 71011م0عظ 776 ,.ظ1آ معبع 51 ,80805 
112176515 ع708طدموة0 :عع70طسة0) بوتامط عتإطيط #رره ,كاماروللا 
(1985 رؤوعرط 


عزاطظ «,(7كاتاعمع8 لإتقاعط 110 ع2ذأكة !م طرعوء017) قكأ5أدج520مع8 1(00) , 
.0 - 815 :(1985) سوبت[ 21107 كذ :4411 


برأتمظ لزه :07011126110 07:07116ع25 776 ,. قلع ,.0.11) ١11/11502,‏ لتنة .8 .8 رطعت[ 
11170826 [0 بو10كالظآ 07112 معط عوك 067151 1112 :17 ,ووم «لاط «درع1400 
.(1977 رووعو8 بوازورع لونلا ععل7تطصسيهن) :عع ل رطصم) 5 .1م/ا 


5 [/215[16ع55ط1 3/2151 ©07711كعع 1ك «قالر ا[ز تلع كااء2 ,.0© ,1أعل0سة رعخطعل] 
.3 - 455 :(1979) 


بنا[1) ونام براء071ط 77:6 ,.[ة .أ قةصطخ!! ,01821 ,108110 ,للقتتاقة 11 
.(1950 ,نواتومع تهنا علولا 


26 لة 01 1115017 :156020202 [20110168 0121082 ,11101285 ,1018 
.(1985) 12 كت 77011معءط أوأع50 0 (0:/1712ل |7710 «رقء 182020101 


هذ عآنآ هد6ئنا طااا عهأم00© 220 0101005 أمقاوع)520» ,.1 مونوص8 ركارء10 
7 - 753 :(1968) 6 بروماو3ع30 إن [|716لامل 77وء 47161 «, 001086612313 


:2 110110011517 70711(م0عط زه عكذط 11 [0 كاعء©مد4 .11 .]2 
.(1933 رؤوععط لإازووء7أونا عمل تلطه 


-10ع530 270 كعناأهلا ع أن«متوعءط :اطاط عأج70آ ج17 عد ع2 ,راعوطاء111 ,ء105 
.(1985 ,ككل800 تاععاعمطء5 علعملا) ىءذاأاوط إمبيوالن 


1 010111 1802012216 240 2050136لإ5 الاعتدع تع 1طعث ع1 1» ,لتقسرع8 رروء105 
4 - 341 :(1964) 42 دءعمط أواعم3 «,اأعورط 


بن [!) و11 مج 06 ادع1! 1176 مسرم ,.ظ ..آ ,العجلعتظ لهة مقطادل]! ,رمرء طمء1]05 
(1986 عتفوظ :1[رملا 


إن 


5ا] 2110 ععهاأ علط «مأعندا001) :1011عع]! 451071 اكعدط 776 ,.ل» باضجع0116) ,22ةتتج1]0 
.1991 رووعوط زكرع كلملا دمأععسوظ تسماععموط) دروزنماجرمك4 تدرع وها 


:(1991) 15 برأسع اه 0 1ن0ئ]:11[ «رؤوعععه2 5401120115 1126») رء142115 رع خطان] 
.7 - 23 


35 © 61231765 1[ث 1115051621 ,لقط)1013 ,تكتتاأاع2 320 5عأعقطن) رأعطودك 
ك2 «رتقمنادع 0 -تلامععاعص 1ل مز بوجع10متتاءة1' لم كاععلية14 :«متأعنلوءط 
.6 - 33 :(1985) 108 /برعوع,8 واره 


بناع1!) ع1211:0 أوأ«اكعة ه11 70مع56 717 ,أعقطء 84 ,عرماط لصة دع أمقط ,اعطددك 
.(1984 عتمد8 :رملا 


انوع الملا ععلنطدهمن) :عع للءطصمةن) عنتمم وبرج عر110 رو5عاعقطن) ,اع526 
.(1981 رووعوم 


5 :1 /71هكمهء2 عكع رجن +[ 0 276-17167676 776 .له ,تمه تاطوة رطائده 
.(1987 ,لهاعظآآ 2نهه؟ن) :002همرآ) مانو طاعء|أمعء72آ أونر:ا إن 


«,8 17 أخنا2]نامةل/ة عد5عههم9ل 01 110:14 أدلنع2 عط1» ,ناكدلاتسنكا1 ,تقعلة5 
7 - 38 :(1990) 8 دع درتكور8 وروندرولط 


مروييرو2 عزن بؤوزظ أي ز]اط «عددم كا عمط زه كارعاتعننهط ع1 :110 ,. ألا اعم[ ,52131 
.1981 رؤووع:2 'جالكاء/ازلونا ععل71طصدن) زعع ل اءطصسه0) 7مراز هط ع دز 

65> :اأمطاءما5) «0(اع4 2017:0711 010 مزع (/22 ,أكناكا ,2هوذواع تا هده 
.1961 باعع 80110212 


:طش مسصذ) دارمأامء اموا نجه م18 :07زاء4 عبزاءء|001) ,1000 ععالمدك 
.(1992 رووعء2 لنتقعقتطء141 01 نومع اأولآ 


/7716نا0ل «رإتأطمستك1آ 720ملز8 :012005م001) عدعصاط [1:2011058» ,معاعاكة 
5 - 391 :(1984) 43 دءوأويا5 :نوزادوال 


010 عتنتاعنهةا3 اعأمللطة أوأ«اى 0ط ,10ج2آ1 ,18055 لصة .714 عاعتمعلعع بوعرعواع5 
110 و«منطعنا110 :ممأو80) 0108آ 0عل1' ,ععبروبممررءط عنتررو جوع 
.(1990 ,.م06 


0/5110 0 /22:0200 ,.كلع ,.نآ ختع06] رع ١1/111!‏ لمة لمقطعنظ]ا رععدمع أقسصطع5 
.(1989 رعذ[ [طنظ ععمعاع5 عع اعكاظاآ :متهلرعاكصسق) «مثامعادرمع0 


132 صط 5أؤألواء50 ع8) 12067 ]143213861222 [150518» ,معالا/ا بالتصطءة 
«ر5اعلاع.آ ل[8ع0آ1 20ة 281ه00)ة]! عطا غ2 عتروتعءزط 1260[مادءءعآ 
2 - 53 :(21)1988 ىزازاوط ونام وعدم 


حرف 


:2 قآطقطة )) 21021116111 0] 101101711 أ[ ن:171720 1176 .ذل طأجزء105 رتعاء متتتتطاء 5 
.(1951 رؤوع:2 /21976151ل] لكدبحة1آ1 


1/1 0025ط 7موءعء17 اع1ها/[ م101 :ع «أناارا إن كادمن) 776 ,لتق ,جاو تطاعه 
.(1994 ,110101 :ع11ملا بجع 1!) عزاآ [ه 5ع 1711 اد0 8 


عطا صا عتطاط ع1عم1/0ةآا سمعاوعنهم عطا لهة كأصمع نصد]آ طأوتكتضر8» ,رلكتقطعن1 ,تامء5 
2 - 87 :(1985) 26 بورماداط «0طهط «ملإتناوسع 0 طامععاعم 1110-81 


-0118آ 01 0812165ل[10 320 5152668165 عا 820128ا1[2065» ,متاتئطظ ,ممأسمرعد 
:(1992) 21 برورماكقلط :مع 011 دع رأكلاظ «رقصسساط لزانصة لعنزا 
7 -219 


5 «ر 2161616110 01 أررعع002) 6ط 280 مالتقطا8)» ,.ا ولإاأتقتنة وعد 
.259 - 214 :(3 197) 40 


01 025ئلهناه1 2563:10:21 عا 01 عنا0210 ل :ؤ5[مه0ظ 12010281 , 
,344 - 317 :(1977) 6 كعرزه//ل ءأأزبوظ هسه بروامعه]: 2 «رلضمعط!' عتسمهمع8 


170 112 1400221220109 250 1512 أقاوةء)8701)») ,1322365 ,72]01 5 
2 - 280 :(1978) 5 أعنعوه[1ه:1[اعا انمع 41711 «ر5 ه10 


أءأ50 11 1700 1107و 1/0«آ سم :وأممالا ع21[11ه :157 ,أامع5 ,عمهلادك 
.(1994 بععآ سه17 :معدعتلط0) ««رمزمرن 


37 ذف :011 1المعومء156 50121 01 أزوعنال) ه[آ» ,ماتطناكات84 رقستلطاد 
«, 01838128010 ع28عمانآ هقعئم؟!1 01 العصرمماء/7ء12 عغطا ده برعلا 
8 - 30 :(1990) 50 كء 31/01 عنأاوادك اه /ه1لامل نمه 


!ناث عطأ 01 ع035) ع1 :لاع)5(5 ناماع راع >1 5 قم 3ل' لطع 01 >1 يونتكق[1210اك 
- 3 :(1985) 13 كعء ألا 10711نمءط ع0207165ل «رلكأو نا لم1 


5 511811 ]1181811 401016211 رقع -قلط5 روط 20ة عضةلط]-اناظ رملطد 
«رقع655ع280 15401112201052 عع:0ا1650 عط 01 5أونزأههث مذ :280علطن) دآ 
.60 -39 :(1990) 16 وأكه ©4171 


:(1991) مطعظ :بومول «رمعتطءزه5 20203 0 عاناطاآ' ذخ ,معناط53 ,2223قئإ51110 
.5 -82 


عأهء5 عورنما زه ««هأامعتجمع:0) 1176 «ععيداه! 0:10 صرذأكىرءع لوط .11 أزعطم0] ,رتاتك 
.(1976 رؤوعء8 /جانوععء/ الملا لعةبصوط تععلأنطصسهةن)) دءئةرجرء11رعا 0:©56 10110 


سن 


1[ عاع80 ع3121 116 ع 7م811 ,.كل» ,.أه .اء .8 «عاء2 ركمفاظ ,15208 ,أممعمالك 
.(1985 رذوعءظ أوقء2197ل] عمل نطصةن) :عمل رطتيةن) 


عوط عطا دز كاعا عالط 2074 كاده [الةاثاعددا أوتعتره اط .له ,1 اعمطء141 ,الماك 
بباع[!) وعم10 [انا30 ,ا(وجرهل ,ع0:1آ و8071 ,ماران [ه برمنتا3 4 .اكدطة 
.(1982 رووع؟28 13/131115 .)5 لملا 


10107711 إن ع/0900 ولط 176 ,كلع ,لكقطعنظ ,رعرعطلعء 5 لصهة .ل ازءل8! كو5اء522 
.(1994 رؤوعء2 ترازومع تهنا ومأععماعط :لماععمةرط) بروم[ماء50 


لزه [اأوء7ا1 172 زه كعكنتهن) 2216 11172ه![ 72[ 171/0 نر1/ 1719 477 ,تلققل ف ,طاتصرد 
.(1981 رده18551ن) 'وارعطارآ :15أ0متصدتلهآ) مهنامز 


ج115 :220115 تنقتلهآ) كانء:71ء5 أععما( زه بورمء:717 7776 ,3ئقله ,لاتنسة 
.(1982 ,01855125 


0أع 10 :0وج101) «دممل 1400277[ ا #اكتنرماء بكرم .لا ومعسوةا ,طائسرك 
.(1959 رووعرط 


8.2 امن" بجعل!!) وك زأهاتصهمن) 110077 0:10 كول 776 ,كعسرء/1ا ,أعقطدده5ك 
.( 1913 ,)نامآ 


,.00) 0هة لمانالا ارملا" ببجع[!) ««داأهااع0) [ ©©271 011711255 176 ١‏ 
.(1915 


0 :ع1018 11088) نر770معط مصعم ع[ “زه ءئ21 عله لط-عدملا8 ,رعده5 
.(1990 رووععط /واأواع17زهلآ 


8 152010221' ص عأع/2) [اتضسوط لصح عمط2آ تصعة1» بلنة1 © ,5011مع501 
:(1984) 40 إعرمودعل أمءزعه 41117020 لزن [ه "نامل «رصقمول لقه 
3 - 306 


اناع 1 :207122615 ,73أ1/1810 بتعصة؟؟ لصة غلمعهة رععه50 
711 ,"لالع 1/1271 001 1مك جم عجرم «روججرء0)-مأع4 شر . 
(1986 ,001 تاأمطوعع لاقم ) «عناامح:7ها/[ 1:10 


6 ع1 :0015 [الطتاأكمآ 3020 5اأع ه854 عضا أعممعه12)» ,18010 ,ععللوه5 
ل0طة صتاءء8 لتنامع كلق طاءكمة1/155ا «رتمعاديزك منطوعء20مع1ممم 
2 ,512151165 220 ع أت 7مدمعظ 01 عأناتاكصآ ,زوع دنآ 


5طلا 070 ح1[7711اطأ ‏ 4711121071 011 10212 216 كبرودكط ,10085" ,1اعبته5 
.(1978 ,عأناأاكضآ قوطءنا :.10.0 رمماع طتطاكهة17) 


ضرف 


, رىقط[800 عأكو8 :علرملا بجع11) بررماداظ 4 :مء 47711 ح[1نوطاط‎ 1981٠ 


عأكة8 011لا ببعءل!) مج171[ 1700 4 :7ل أن 0:10 ©1810 ,كقتطمط1 , 
(1994 رق800[1 


1 بأء 0 :دهكى!17 «ر5ع1115)05 علء818 عععط1» ,ققصطمط1 , 
.6 - 96 :(1979 


عع قتف وملا قاءء5 أتقاومنا عطا 110) ,قع108 ,علدا لق لإعمل850 عاتقاك 
:(1989) 28 مزع ذاع1 إه بلغا عاؤادءقء3 11 7101/07نامل «,1850 - 776 
.44 - 27 


أ ام[ مول[ ؤهءم1 ٠اأمءه)‏ 77 ,.اة .اء لا ,سصتطد ,لعقطعن1] ,ع5 
(1989 ,ققعمأونا8 تعمعةآآ لملا بجع[8) ارزو ذا 


202011 عتناناط 120125 لهة 25م1اء18 [100011168ع50» ,108110 ركررءط ترزء51 
4 - 19 :(1988) 16 11نء1«ورماعبج(آ1 أوأ0!! «روعاء2011 

له مكنا ١1‏ ”ةا برفلتاذ 4 :«أموكءط أمسبةابن إن كعناتأاوم 176 ,112 ,مرعاهة 

.(1974 ركوع؟2 0211101218 01 'جاأواء كتدلا :نزعءاععل:ع8) برومامع12 :ه07 


««,1810011131نام015آ أو 1105 5ناط3)كنات) 106) ,.5 03339 رتاععاع8 320 00156 ,51018161 
.0 - 76 :(1977) 67 سوبع[ عتبموبروعط تروعتسء تجا 


11 512111 «نما8 111ا5 معععا8 15» ,231 رطع 1 1لو/7ا 3020 ,لثنةن ,]اك 
.109 :(1994 طعقة84) 271 


مث 320 لناع قط 1مع82 18|1ا5نضله]آ عوعمقعاتظم4 عط1» ,.ن اأهلصهقظا ,روععاماهك 
2 معنهن) أوجباابن) 0ه الء:تجرماء 1 10رمع «رصندألهه 21360 
9 -1975(:557) 


كلت 1اأأمط :11 121117كه 871 ع 11711١‏ 471619 ##أاهط 5ل ,103110 ,5)011 
ر25655 0311105018 0 لزازوعء ثلونا :وعاععلمع8) [امومم) أمءناعو روط 
.(1990 


0710 كأكمظ كاآ :وعططم8 كه17:0 لزه برو[جرهكه!: 27 أوء:)زأم2 176 ,0عهآ ,5ذناةكادك 
.(1952 رؤووع:2 م1628ط) 01 زواع الملا :معوعقطن) كزيعء:ء 0 


عط 01 0061265 علطممعهطع10)» ,لا .ل رعدء12 320 28أم انآ 1202135 ,13208 
.0 - 163 :(1991) 126 برومامعنروط إن أو دلامل «رعتطاظط علءم/لا )مماوعامرط 


باكنامعقة1آ :ع[ته0لا بجعع1!) ىذأ هااه) لزه ءئةظ 11:6 2110 نه أل .11 .1 ,لالبو 1 
.(1962 ,70210 320 6ع828 


575 


عع قاهالا :عاتملا بجع1!) :7107كعلها3 214 انمالا 717:6 :عأعتقصذا8 ,2 .ل .له نمانزة 1 
.(1967 ,800135 


1 حزاناءاء3 إن عءاوزء د« 776 ,للامأكصا/لا علء1رعلع1 ,ه1/زة1 
.(1911 ,وتعطاموظ ععمجعد لملا بجعل2) 


11018 801116 أنه معط ج0011 116 :4مء11 16 24هء8 ,تعادع.1] ,امعلبط 1 
.(1993 ,لم80 ععوعة/ة؟ املا بج ل]) مع 411 01104 ,عوو«لاط ,اتمرزول 


عاتملا بجت11) ٠7015.‏ 2 .م47:21 11 نوممءع0ج7ع2 ,عل ذأنزع1ام ,ع1 الاعناوءه1' 
.(1945 ,لم80 ععقادالا 


لتقلع1ن20آ تارهلا" بجع [1) «رمةابيتأو0تك!! رمع[ ع1[7 0010 1«أعء ]1 014 116 , 
. (1955 بتمطاعقف 


0 112 1ه أهنازنا 3 *7هنا-7111ك 2710 “2921 ,116101 ,10111 لدة دابنات ه1081" 
.(1993 .00 لمة وملتامو8 ,عأأاهآ تدماأومظط) بمينارء0 2151 6[ © 


بجع ل!) كع عي جوزاءة 0 11:6 لزه ع7 تإعم12 أوأعه5 77 ,أقصوط ,طاءمااعه:]1' 
.(50 رصقا لاتمسعدل8ة :ارملا 


/[0 0171ل «رعكناأعنناد لإللصة1 صو6عن] .عدوعصتطن) ها وعم مقط 0» ,مسالا ,تد5ل 
7 - 737 :(1989) 51 برا نوهل ه 1ه ععوهأددماطا 

اع نات :ع012جقعمذ )5‏ ه100 عأاطاط ‏ 71 أعبا/00) ١‏ ,111-1128 ,نال 
.(1984 ,ع015م51282 06 عالاتامه]آ أامعدومماءع12 


:(1994) 130 عتمم «رطقةت) دع11100 5 /(ةم0010) 3 18210118) ,وتاقطد ,لؤإأأنا1 
.89 - 82 


112601 0012205166 8 101350») ,8023 ,طاءاعهه80 لههة .21 سقط 105 تعصصسنا1 
.158 - 144 :(1) 7 نزااء اط «روع1 13/110121 هه .111001 01 


«,536م1061/610 0111ا31تنام) 320 0276151085) 41511810105 ,28801 ,معنا 
0 - 252 :(1979) 18 «بمزعذاعئ؟! كزه برفنتا3 ]ادع اء5 ع7[) "دمل أن :نامل 


«رتقاط 82656م193 عطا 01 ععمعاوزومعء2 عزم536 41116 ,100211210106 ,لاأمردا1 
,2 - 49 :(1992) بروءاه ما ددءترادا8 لزه أواسلاول 


-تأوالآ :ذا ماء[ال00) عوه<1 10:7/آآ ع1أنأكه8 11/705 بقععلصذ :10 قتناقآ ,152500" 
126112101181 101 عانأتاكض1 :. 10.0 ,لماع قاطاعة/7) دع درل :م1 تروهن 121:0 
.(1993 ,18012011165 


76 


5 15 011111221012) 32656م3[)» ,.605 ,.[3 .أء لتاتنصة1] ,رنقاءع8 ,13030 ,متدوعدول] 
6 31200165 أمءنعمأه:«طاط أ«دعى «رلجعاء50 0هة ع1نآ :10ءمك/ةآ ورعلهكا 
.58 - 51 :(1984) 


0 ,82-23 رعلاءا ن(أ!2711 ل[ 417171201 أ 65ع0/7071) ,06115105 16 01 ناوعئنا8 .11.5 
.1991 رع01116 م تلااأصاظ ه307 .1.5 :مماع ستطكة/ةا) ,163 


5107-7 171 ١ج‏ ة|ككه :112 :0ع 2710 1011اونددكا1 «رأتسهط , 
رل1070/جزاع اتن وجري جومر مانت معد[ كز مر نحرية5) درع ره 7:11) «ر عرازم 
.(1991 ,ع0136 8ااأقلوظ العسصاةء 0017 .5.نا لمأعستطوة18) 23 .20 ,2-70 


.كنا :لماع سصتطعد//ا) 163 .20 ,6-60 ,كع/35/2 ودلا 116 1 بواعنا20 , 
.1991 ,ع011 عستأملوط الاعسس 001 


:3 تالطكة/1) 162 .20 ,6-23 برإتصوط 116 2:0 ععوه هال( ما 4165لااذ , 
.(1991 ,رع011) م للضم 16ر07 .5لا 


وا نأ20 وجرن ءإرروء2 :«رعهر0ط عكع :7ف جزم ل زه تربع ارط 176 ,أعمتقكا ,ردعىع ٠1/011‏ مولا 
.(1989 رققة[أتطاعذا/اآ :002همآ) «مننهل] ددءأاع1هاد5 ه :1 


أه1:مناه/ة 2:14 رروماأمع2! ,.قلء ..) عع06018) ,عع100 لسهة .1 ددط راعوملا 
.(1987 رؤوع: 505001 810512655 118307810 :805)00) ددعدرع 1 /أاءم201) 


:215 0) ع01311688) 2 35 5(/5]61115 [1"123112 مقاكث أكة18)» ,ج1061 ,11/306 
:(1985) 27 موأابج]][ اننع 1عع2710//[ 02/1/01 «رهة 181 15011 655085آ 
.7 - 106 


م10 13 لم أوع00) '[(2011ة"1 01 176551085ما 0116 طتالز5» ,.ة.ن).8 ررم بنق2 ولا 
11 -1989(:4) 29 أمتجيامل وعرم ل «ره11-30160 


015 2 ظة نمنام00ه4 :25ع10كانا 0 320 5عأدمعث.» ,.آ كعمول ,وهئو11 
.6 - 293 :(1975) 10 رهلا «رعع1263آ 


أدعاع7010مغتطاهف :لع:ع25106م0ع16 متطكستط عدعصنتط0)» ,.عآ 9205ل ,روسمئ غ11 
2 برأءرء1زه() 01:20 «رطعمهعوع1 111502191 مه كع /7اتاععمدمع2 
7 - 589 :(1982) 


0 :011ل" بجع [!) برومام1اءع50 جز دبرودوط :رعطء17! عمللا 1707 ,عجد1اا رعاء ناا 
.(1946 رؤوعءط نوزوم 17هنآ 


11-0 :.[.7!1 عأءا/تاكسنحظ بجع1!) برورماكئة 8ط معط أهء 02 , 
.1981 رقئاهمه80 


هر 


دعااك :00001.آ) ««دعتأمااصه0 كزه اأ«امد 11 4ه عنطاطا 11زمايء2701 1116 , 
.(1930 ,وزجامنا لمد 


لتلا بجع1[1) 150157 20:0 امكةارهاءلتة0607) نع«اطن) إن ماع ة[12 776 , 
.(1951 رووععط ععر] 


عطا 200 5عتنتاءنتاذ 82162701156 ققواكث ميتعأكممط» ,.0آ لتقطعن؟ ,زع نطلا 
«,28)]101أصدع01) 655 تزأكنا8 01 1"02205 014 5لولإ[همة علاتأدكةم02) 
4 - 47 :(1990) 11 عءأمنناد «هأامعادوع0 


أقق مأ 5لزة]5ل5 7655 أكناظ 01 5101105أ5م00) 50121 11») ,.0آ 850ط16] , 
4 - 47 :(1991) 12 ععءأللةاد 1201101مع 07 «رواوم 


لاألضة عدعضتطن 320 161012225 82020121 أقتناكل)» ,عمتا لاتأتدلة ,عازطةا 
2 - 316 :(1992) 130 .810 برأرع م0 وتران «رعورع نوم 


لهة «2مننتك عاكملا بجع [!) ««مابا 110معادجهع0 776 ,.1 سدتلا/لا ,عخرطم1ا 
.(1956 رقعأذنالاء5 


را أ«#أهرد أ اد كد[ ع[ زه ء«أأعء(10آ 11 74 لالت [د الوط ,.[ ستموالةا جصعدء 1لا 
.(1981 ركوع: /واأوقع اونا عع0550نة0 :زعع10نطتسة0) 1980 - 1550 


1115 8 لانأعنناوم0) لإ5 5عع16562ع21 010051115))» ,018ققى ,/جأة 11/1101 
أمء أ أأ0 1م4777 «11 210 قق10 غ726 رع1ع22 01 لتنمعط 1 0016131 م 
- 3 :(1987) 81 سوأبع8] ء6 50161 


مط/اا :نه امععمء2 علون1 01 1165م0ع12» ,أمقكا ,ععلةطآ لسة سمعدث ,بوأ95ل111آ. 
.0 - 41 :(1990) 119 كبأولمعهو2 «7بزط/ا لمد أقطلاا جوع مآ 


© 0:1 عع01ه 7ن بع لانن :كاله 1 ندعل[ ع ج[1 لزت كترعنن[/0ل رو 1انصصظ رقصمع111/لا 
اأأطرعلطة/ا :عا !ابتطمول!) عاتن 4ه أأعه<8 ١ذا‏ دكةاارمادعءامىط [ه ع6ئزر 
.(1967 رؤوعع8 تجازووء الهلا 


260110711 «رلاجه81 نز عع مقطن) عتدطان0 01 :ماع12 3 35 (1ناذلأمقاوع)520) , 
- 321 :(1955) 3 مع01ه0) أهجلةاأنان) 214 11 جرواعء10 


86/120107 55ك© 81/511‏ 910 00110 7072016رم) ,.1 011:61 ,ممكتصة الا 
.(1970 مالمط-ععتامعءط :.ل .11 ,011115 0ممتتعاووط) 


01 113125261101 1126 :226102 1ققع01 01 120165 0م15 فط1» ,كا 01175 , 
7 - 548 :(1981) 87 تروه!0:ع30 [0 أ0117716ل :477161607 «رطاء103ممم 


57 


«رقعأنالمااثف ,2596014108 ,كضلع0121 :0180002م001 54006232 عط1» , 
6 - 1537 :(1981) 19 ع لاه عالط عتامو معط له أهحصلامل 


انع 1تتو0لع1(20 0114 :(وط[انتأوناظ ,كدراع 0 :ةط عا ك[ه ع«نطاهلة 771:6 , 
.(1993 رقوع:8 بأقاء2197ل] 0:10:10 :07:10:0) 


عتناتة1 أععلأعدلا :مملاءعن2200 01 «متاموعاما لمعتاع/ا عط1» , 
123 - 1971(:112) 61 سوابعغ]1 1:0:1بمعس تدوع كك «ركد مومعل كد60 


:(1992) 95 نورمانرء 07 «رعغقط10آ وعنالو/ا-لالتتسوط عط1» ,.0 معطول ,نهو 11لا 
24-3 


.(1993 رووععط عع بعأرولا بجع[!) عكدرء3 أهرمال! 17:6 ١‏ 


ع116 :.0آ[ رعمعمءان)) وى تعلموعط جم بأعرمء5 117 :د ةاأأوط مجوولز , 
.(1960 رووععط 


01 كل :10312765 عالتطائل» ,.ث .الا رمتاندل/ة لهة ..آ طأعصدع ]ا رده5 1لا 
0711ل 1717101١‏ «ر[قانة 1/11 11 5ع01تز تامع علاع812 لطة سقطاين) عط 1ه 
.59 - 138 :(1982) 88 بروماماء50 زه 


لنث :112198765 5123116 11ت[ ,32050 زعام ر,5عا2ه2 320 ..آ لأعصدع ا ,نهوا/لا 
«رتلصة 841 صز كمموطنن) 012 5ععمع ممما أععأعدلة +1260 عط 01 5تدنز1هممة 
.9 - 295 :(1980) 36 نروماماع30 زه أت نامل ترم آسرء 7ل 


أبن إن برامرعنحوظ ن عزن جبوامعراوظ كز 6ل اأين) كر :2001 1126 ,هقلاخ .ل رعاد ارلا 
.(1971 ,ققنقطتلى186 .8 ةذ !انالا :.طء8/41 ,كلتمهظ لمهرت) 


,010115 ملإتنطوع0) ,لماع أممك ع1لرهملا بجع1!) «جارط إن عكباه28 1186 ,لتتعؤقة1/1 ,)امنا 
.(1968 


:1101 11 هعع0172:1) 1121 710/7116 717 ,.أة .اء .0آ ,10265 ,.© 2065و راع قصدمم81آ 
.1991 ,اوتضوععءط2 ععجية1آ علرمنا بجع 1[!) «وزاعنيل م27 روما إن بحروا3 17116 


0 |716ئ0ل ك8 «راعل7110 هن تصصاط لإاتصهظ عدعصتطن) عط1» رمناأسنائك ,رعدم1ا 
.2 - 58 :(1985) 36 بروم]0ع50 


0 :0110:0) واعهعثالا أأندونتوعط «وادل4 اعوط 7776 علموظ 170:10 
.(1993 رووعءط بأزومء زولا 


لءاءءاء5 01 «كأأهاثهمن) ممصمل كزه اأسامد 776 ,أعطتطعتطذ ,مم تسقمولا 
.(1992 ,لم80 14901505 :.110 ,تقةطلمملآ) دترمدكط 


1 


بجالتهء8 10نذا أتأعأثى1:آ ع0:165 02ل 4 .07:15111671) 71/101011/ل] 7716 ,تاكاء50 ,رأ قتمولا 
.(1989 ,38000831هم6 121 قطأكسهلم»1 عإرملا بعلم لصد منوجزه1) 


02011171207 0 تاذ 4 :نرزاء1ع50 ع01:165) 1 «ماوذأءع1 ,.كا .0) ,عمدلا 
ونرواعي”1 أو مادا «رزء 17 ك0 50716 2:1 مأو ذأء 18 لزه كردم زاء مط أهأع50 
.(1961 رذوعع2 1018213 أله 01 'واأورع الونا تلإعاعماءء8) 


«,1 أقة .001226]01119/6655) 122323656 01 50115665) ولمقكة11 ,1722011 أطوملا 
.3 - 18 :(1992) 25 :رورمل 11011082771771 


701 «رتاكاءراع1 أهان 110226 غ51 عل ع1 ,3لنةلانتة11 ,امققتأطوملا 
,199 - 186 :(1992) 39 برطترعء و0 


5 6 عل1نان) 10510625 لث الناكاءراع؟1[» ,لمدكة1 ,أمنهالطوملا 
.7 - 15 :(1)1990 كاتأعأكاء! أنه نبمعءظ «روعأةةع تماعده0) 


002161000185 18 لاععدعوع1 لإلتسوط لصة لإااعهةط عط1» راعلا ,من اع ضقاك2 
509 -493 :(1986) 126 أوتصلامل عع ازعاع3 أوأع30 أههأوتدرء 1 «قضملطا) 


عل 


مطيعة كركي 8 
ت- تلفاكس: 862500 1 961+ 

قريطم ‏ بيروت- : 
1 . ولدعمد له اضلهم :لتمص-ظ 


